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باب الرجعة ا ORE‏ 


الحمد لله على فضله وإحسانه » وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم 
رسله وأنبيائه » وآله وصحابته وأوليائه . 

أما بعد: ۰ 

فنقدم هذا المجلد من (إعلام الأنام شرح بلوغ المرام) بحمد الله وخسن 
تيسيره » على النظام الذي اتبع في الدراسة السابقة ؛ لذلك أهيب بالإخوة القراء 
الأعزاء أن يراجعوا تصدير الدراسة السابقة ٠‏ لاستحضار منهج البحث في هذا 
الشرح » وما توفر فيه من مزايا. 
الغالية » وأود تذكيرهم تأكيداً لما يبذلون » وتذكيراً للطلبة عندما يدرسون بأنا عُنينا 
في هذا المجلد مزيد عناية بدرس الأسانيد» فنرجو من الإخوة القراء والسادة الأساتذة» 
تركيز الجهد عليها ‏ لإحياء هذا العلم العظيم » فقد اندرس وذهب أهله من أزمان › 
وما سبيل اكتسابه وغرس الموهبة فيه كما صرح أئمته » إلا بإدامة النظر فيما كتب فيه 
من المناقشات » والتعمق فيها. 
على علوم المتن والإسناد . وتلتزم منهج النقد عند علماء الحديث وجهابذة فن 
العلل › والاعتناء بكشفها 3 والإشارة إلى بيان طريق هذا الكشف ونوع العلة 
وحكمها » وبيان الثمرات العلمية التى تترتب على ذلك . 





م00 تصدير المجلد الغالك 


كما أنا عُنِينا في أبواب المعاملات بنظرات اقتصادية »> وفي أبواب الأسرة 
بالجوانب الاجتماعية » ليتصل القارىء الكريم بالبحوث العلمية المعاصرة » مع 
دراسته للحديث النبوي » ويعرفٌ حكمّة السنة الشريفة . 

وأذكرٌ هنا بأنى وشيثٌ الكتاب بنصوص من مصادر دراسات الحديث الأمهات » 
رتت القاوى على شمه امالا + وخدن الاح متها + فيكرن ذلك عونا لك 
أخي القارىء على الإفادة لنفسك » والنفع لأمتك » من ذخائر هذه الكنوز القيمة . 

كما أَذكٌّرٌ في هذا التقديم أيضاً بمراعاة نوع من الاختصار في التخريج » ومن 
ذلك أن يكون الحديث في البخاري مخرجاً في مواضع كثيرة » فاكتفي ببعض 
المواضع » للتوثيق » وحسب حاجة الدراسة. 

كما أني أختصر العنوان العام في المصدر المخرج منه إذا طابق عنوان بلوغ 
المرام » فمثلاً ما أورده من أحاديث النكاح في بلوغ المرام وهو في النكاح في 
البخاري أحذف في التخريج ذكر النكاح » وأكتفي بذكر الباب » وقد أختصر عنوان 
الباب أحياناً » لتماثله مع عنوانٍ سابق. 

وأذكّر الإخوة القراء باستحفاظ الأحاديث » فإنها أصول هذه الشريعة » 
ليستحضرها القارىء في مناسبتها ويعمل بها في ضوء فقه الإمام الذي يقتدي به في 
فقه الحديث النبوي » كما أرجو القارىء الكريم التوجه بالدعاء الصالح لكاتب هذه 
النتطون: ٌْ 

وفقنا الله وإياكم ويسّر نيل المنى لنا ولكم » وأفاض علينا من فضله؛ إنه ذو 
الفضل العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً » وسلام 
غلى المرسليق والحمةلله رب العالميق؛ 

كتبه خادم القرآن والحديث 
نور الدين عتر 
جامعة دمشق ‏ كلية الشريعة 


المعاملات 


(عدا البيوع) 


باب الربا ١١‏ 


باب الرّبا 


الربا: في اللغة : الزيادة » إما في نفس الشيء ومنه قوله تعالى في الأرض : 


ار سم ورج سن 


:4 نا علدهسا الما هكرت وريت وإما في مقابله كالليرة بليرة وربع . 


وهو في الشرع : عقد على عوض مخصوص متحد الجنس بزيادة أحد البدلين 
على الاخر في الحال أو مع تأخير أحدهما مقابل الزمن 

وهو خوام شديد التحريم > قال الله e‏ 1 ا 
كنا موم أل يِيَحَبَطهُ ليطن ِنَ المي و ك باتهم قاو سا السيع مل لبا وََحَنَّ أ 
لبي و اربوا اکس جم موعظة ين رید انی فلم ما سلف وَأَره: إِلَ آلو وم عاد 
اوك ا مَعَلِس ف هم فا حدر دوت ې [البقرة: 3/8] . 


a AR‏ ر HE‏ ار بے 7 3 چ 

وقال تعالى  :‏ يتأيها الت منوا اموا أله دروا ما بى من أ با إن کنر مُؤْمِنِينَ 

ن A‏ ایکون ار شر ره د > ريرم رو م 1 0 ر تلا ون ول 
تظلمورب * [البقرة: ۲۷۹ ۲۸۰]. 


لم يُؤْدْنٍ الله تعالى في القرآن أهلّ معصية بالحرب إلا آكلّ الربا. وكذلك جاءت 
السئة بتشديد حرمة الربا. وفضّلت ما يجري فيه الربا. وبينت كيف تسد ذرائعٌه . كما 
نوضحه لك فيما يأتي : 





١‏ باب الربا 


التشديد في تحريم الربا: 


OO‏ 7س ےہ رو الا اس ب کی 
ل ا ل 
ار و و ا چ هه 3 


هلم - وللبخاري نَحَْوّه من حديث أبي جَحَيْفة”" . 


- الحديثان يدلان على تشديد حرمة الربا. وفظاعة أمرها » حتى استحق فاعله 
اللعن هو وكل مّن له أصبع في إبرام العقد الربوي. أو الإعانة عليه بأي وسيلة 
كانت » كالشهادة 3 والكتابة . 

فكل الربا هو الذي يعطي القروض ويأخذ عليها الربح الربوي » وموكله هو 
الذي يدفع الفائدة الربوية » أو الثمن في العقود الربوية التي يأتي شرحها . 

ولا بوهم أن اللعن في الحديث ينْصّبٌ فقط على من ينفق مال الربا على طعامه 
وشرابه » فهو خطأ عظيم ناشيء من الغفلة عن المقصد البليغ من هذا التعبير : 
«أكل. . . وموكل). 

فإنه لما كان الأكل والشرب أهم ما يحتاج إليه الإنسان وأعظم ما يقصده من 


(۱) مسلم: 0: 60. ورواه بمثله ابن مسعود » لم يذكر «وقال هم سواء». أخرجه مسلم ٠‏ وأبو داود: 
۳ 145 والترمذي بلفظه: ۳: 517 والنسائى فى الطلاق (باب إحلال المطلقة ثلاثاً) . «وفيه يذكر 
المحلل والمحلل له»: ٤٤/٦‏ وابن ماجه 754 رقم ۲۲۷۷. 

(0) في أثناء حديث في اللباس (مَن لعن المصور): ١19/7‏ ومواضع أخرى » وسبق في البيوع في 
شرح حديث رقم 759 «النهي عن ثمن الكلب». 


باب الربا ۴ 


الكسب وجمع المال عبر بآكل الربا وموكله » ليدل على تحريم إنفاقه في غير ذلك 
بطريق هذا الرمز والإشارة. 

۲ - يشمل اللعن الكاتب والشاهد » وذلك إذا علموا أن العقد ربوي » لأنهم 
أعانوا عليه وساعدوا فيه. وفى ذلك رد على الذين يمارسون أعمالاً فى نطاق يتعامل 
فيه بالا يعمو انهم يتقافيوة اجن اتعابيم + وذلك ن الاجر إا بكرن عدولا 
إذا كان مقابل عمل مشروع » وهذا عمل غير مشروع » بل هو عمل خبيث ملعون 
فاعله » فكيف يحل له تقاضي الأجر عليه. 

٣‏ - يدل الحديثان على قاعدة عامة هي: أن المساعدة على الشر تُحَمّل صاحبها 
إثم فاعل الشر E‏ 
ا  :‏ یشقع شفع سه یکن لم یٹ نبا وسن شیع شفع مد یکن 
لھ کف نها کک [٥‏ . 

. يدل الحديثان على خطر الربا وضرره العظيم في مصالح الأمة واقتصادها‎ - ٤ 
وذلك لأن الربا يصادم مقاصد الإسلام » ويحطم أوضاع الأمة ويؤدي إلى نتائج‎ 


ومن ذلك: 

أ تأخر الأمة: وذلك أن هذا الطريق يشجع أصحاب الأموال على القعود » 
وترك التفكير في المشروعات المفيدة ؛ لأنه ما دام الربح ممكناً بل مضموناً عن 
طريق الربا فعلام العناء في البحث عن وسائل ترقية العمل وتحسينه وزيادة الإنتاج 
وتفويته . 

ب - الغلاء والانحرافات المالية: لآن أصحاب المشروع الذي اقترض بالربا تمر 
عليهم فترة قد تستمر عدة سنين حتى يبدأ المشروع في إثمار الأرباح »> يضطرون 
)١(‏ ارجع لزاماً في دراسة أخطار الربا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدولية إلى كتابنا المعاملات 


المصر فية والربوية» وعلاجها في الإسلام. فقد جلونا فيه تلك المعاني 3 مع بيان الحل البديل عن 
الا 





١‏ باب الربا 


لإضافة ما تراكم عليهم من الفوائد خلال تلك الفترة » وذلك يصبح عاملاً مهمّأ في 
غلاء الأسعار » تتحمله الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة» ومنها أكثر المستهلكين. 

ج - الأزمات الاقتصادية: لأن الربا يقلل من فائدة النقد » ويحجب قيمته 
الانتفاعية ؛ إذ لا ينفق المرابون أموالهم إلا في القرض بالربا . 

وهذه الناحية وهى تحريك المال بسرعة بين المتداولين تكشف عن حكمة 
عظيمة في فريضة الزكاة » إذ إن الزكاة تجبر رأس المال على الخوض في ميدان 
الكفاح الاقتصادي النافع » ليحافظ على نفسه من النقص » كما أنها تضع قوة شرائية 
في يد الفقراء تجعلهم يتمتعون بالحياة الطيبة » بإنفاقهم ذلك المال وينشطون تداول 
الأموال وحركتها. 

د تجميع الأموال في أيدي الأنانيين المتحكمين : لأن سائر الناس يعتريهم ال لربح 
والخسارة » أما المرابون فيربحون ولا يخسرون » وتكثر أرباحهم كلما عظمت 
مصائب الناس » وهكذا لا يلبث المال أن يجتمع شيئاً فشيئاً حتى يصبح حكراً 
لشرذمة قليلة › > يتحكمون في سير الأمة في الاقتصاد وغيره وفق أهوائهم ومصالحهم 
الأنانية. 

وهذا المعنى ينضح ضرره أكثر في قروض الدول. لأن الدولة التي تقترض بالربا 
قلما تستطيع الخلاص من سداد الفوائد ثم سداد أصل القرض إلا بعد السنين الطوال 
والعهود المتلاحقة » تضطر أن تظل خلال ذلك مقهورة لدائنيها » خاضعة لهم 


كلام - وعن َد الهم بن مشود رضي اللاعَنةُ عَنِ الي صلى الله عليه وسلم قال : «الْريَا 
اذل وخر نا انرما يدن أن العم امكل E e‏ 
عرض الرجل المُسشلم». رَوَاهُ ابن ماج مُخِتَصَرَا وَالحَاكِمْ بتَمَامِ وص 


(۱) ابن ماجه إلى قوله «باباً» في التجارات: ۷1٤/۲‏ رقم ۲۲۷۲ › والمستدرك بتمامه: ۳۷/۲ وقال: = 


باب الربا ٥‏ 
الشرح والاستنباط : 


١‏ - التحذير من تنوع الوسائل الموصلة للربا » وألا يغتر المسلم ببعض منها 
ظاهر » أو معروف في بيئته » يظن الربا منحصراً فيها » بل المعاملات الموصلة 
للربا متنوعة كثيراً » بعضها ظاهر وبعضها خفي . 


ومن هنا كانت أكثر المعاملات الممنوعة ترجع إلى الربا أو الغرر وهو الجهالة › 


اه ا : يي مي 


وفسروا ذلك بأن فاعل الربا حاول محاربة الشارع بفعله وبعقله > قال تعالى: 
«( ادوا یخرب ن آلو وولو 4 [البقرة: : [Y4‏ أي بخرب عظيه”" . 


وتظهر فى عصرنا آثار خطيرة جداً » فإن.الربا يش يُشْيْعٌ الاستخفافٌ بالقيم » ومنها 
الأخلاق والعفة » ويؤدي لانتشار الفقر › و من أسباب الكفر والرذائل 
الم حورا ا 


- قوله: «وإن أ ري الرباً عرض ن الرجل المؤمن»: يفسره حديث البراء: 
«استطالة الرجُل في عزض أخيه»" » أي أن ينال منه بالإهانة أو الذم أكثر مما يجوز 
له شرعاً » كما فى الحديث: «. . . ومن الكبائر السّكتان فى السعة»" » لأن الكرامة 


= «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي. وصححه العراقي في تخريج 
الإحياء: ۳/ ۳۲۲ - ۳۲۳ والبوصيري في مصباح الزجاجة: 77:7 وانظر الترغيب: .١١/۳‏ وله 
شواهد. وقد تصحف فى الإحياء وجاء هكذا «الرياء. . ٠.‏ 

oft فيض القدير:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات . لكن فيه عمر بن راشد» وثقه العجلي وضعفه 
سيور لاني لبن ا ٤‏ ومجمع الزوائد: ۱١۷/٤‏ . 

۳( رواه أبو داود في الأدب (في الغيبة): 4 رقم 6۸۷۷ . 


1 باب الربا 





والسمعة ‏ وهذا معنى العرض هنا أعرٌ على النفس من المال » ورتب عليها الشرع 

» الحديث له دلالة عظيمة على التحذير الشديد من فنون الربا التى تستجد‎ - ٤ 
ويتفّن مصّاصو دماء الشعوب فيها » مثل معظم معاملات أسواق الأوراق المالية‎ 
› (البورصة) » فإنها مبنية أول أمرها على الفوائد الربوية » ثم يدخل فيها القمار‎ 
› وبازدواج الأمرين توصل دهاقين هذه الأسواق إلى الاستيلاء على أموال الناس‎ 
. حتى توصلوا لخرب اقتصاد دول نهضت » أعادوها مَدِينة ذليلة!؟‎ 


50 2 4 
2 


30 Uy 0 


ما يحرى فيه الربا: 


۸۱۷ - عن أبي سمي الذي رضي الله عنه: وو سن املك راس 0 
«لا يعوا الدب بِالدَّمَبٍ إلآ مثلاً ينل › E‏ 
بعض » ولا تَببعوا الوق بالوّرِق إلا مفلا بوني ولا ت تشفو تشفوا بَعضها على 
بَعضٍِ > ولا تبيعوا منها غاتباً پناجز». متفق عليه7") 

۸ - وعن عُبَادَة بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال قال رسول اسان لابجل وس 
«الدَّهَبُ يالدّهّبٍ » والفِضَّةٌ بالفضّةٍ » والبر بابر » والشّعيرٌ يالشَعير 
لمر بلتّمْرِء والِلحٌ المح :املا يمثل > سواء بسواء + يدا ت 
فإذا امتَلفث هذه الأصْنافٌ يعوا كيف شم : إذا کان يَداً بِيَد). 

و 


:۷ البخاري (باب بيع الفضة بالفضة): *: 4. ومسلم: 47/0 والترمذي: 047/7 والنسائي‎ )١( 
. وار بن ماجه في مقدمة سننه وذكر قصة أبي سعيد مع معاوية‎ ۰ ۲۷۹4-۸ 

(؟) مسلم: ٠٤ :١‏ وأبو داود (باب في الصرف): 7: ۲٤۸‏ والترمذي: 041:7 والنسائي وقد عني 
بطرقه وألفاظه : ۷: ۲۷۸-۲۷۷ وذكر قصة عبادة مع معاوية أيضاً. والمسند: .٠۲۰/۰‏ 


باب الربا 3 





۸۱۹4 - وعن أبي مُريرة رضي اله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «الذَهَتٌ 


ِالدّمَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ » مل يمل » والفضّةٌ بالفضّة وَزْنا بوَْنِ ٠‏ مثلاً 
ب نكن اذ أو شتا ر ا 


ص 
2 


الاستنباط: 


الأحاديث أصل عظيم في بيان ما يجري فيه الربا » وبيان الحكم في التعامل بهذه 
الربويات » ومبادلة بعضها ببعض » ونوضح لك ذلك فيما يأتي : 

١‏ -لا يجوز مبادلة نوع من هذه الأنواع المذكورة في الأحاديث بمثله » كالذهب 
بالذهب » والبرٌ أي القمح بالبْرٌ إلا بشرطين مجمع عليهما: 

أولهما: المساواة لقوله: «مثلاً بمثل»“ وقوله كذلك «سواء بسواء» » وهو 
تأكيد لقوله «مثلاً بمثل» وقوله «ولا تشفوا» فإنه تأكيد لوجوب المساواة » لأنه من 
الس بالكسر وهو الزيادة » والمعنى : لا تفاضلوا بعضها على بعض › فلا بد من 
التساوي بالوزن في الموزون » والكيل في المكيل » ولا يجور الاعتماد على 
التخمين والحزر. 

الشرط الثاني : التقابض » فلا يجوز أن يكون أحدهما حالاً والآخر مؤجّلاً » دل 
على ذلك قوله «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» أي بحاضر » وقوله في حديث عبادة 
ا(يداً بيد) . 

؟ - أَطْلِقَ الذهبٌ بالذهب » والبِدٌ بالبر والشعير بالشعير وغيرها » وهذا يدل 


۲۷۸ :۸ في البيوع (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً): 5/5 والنسائي (بيع الدرهم بالدرهم):‎ )١( 
.۲٠۲/۲ رقم 4519 والمسند:‎ 

(۲) وقوله في حديث أبي سعيد: إلا مثلآً بمثل» يفيد الحصر نصاً أصرح من غيره بطريق الاستثناء » 
فقوله: «إلا مثلاً. . ٠.‏ استثناء من أعم الأحوال » أي لا تبيعوا ذلك في حال من الأحوال إلا في حال 
كونه «مثلا بمثل. . ٠.‏ 





۸ باب الربا 


على أن الشعير يُباع بالشعير مَثَّلاٌ بُشترط فيه الشرطان المذكوران » ولو اختلفا جودة 
ورداءة » وقد وردت الأحاديث مصرحة بذلك » وهو محل اتفاق العلماء أيضاً. 





ومن ذلك بيع الذهب مصوغاً بغير مصوغ › أو بمصوغ من شكل آخرء باتفاق 
المذاهب » والحل لذلك أن يباع أحد الذهبين بالعملة البديلة حسب قاعدة السوق » 
ويُشترى المطلوب شراؤه كذلك . 

 *‏ الأحاديث تفيد صراحة تحريم ربا الفضل » وهو مبادلة جنس بمثله متفاضلاً 
مع التقابض في الحال » لكن عارض ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث 
أسامة بن زيد أن النَّى كل قال: «لا ربا إلا فى النسيئة» أي لا ربا إلا في الزيادة 
مقابل النسيئة وهي الأجل . ۰ ۰ 

وقد خالف قديماً بعض العلماء في ذلك بسبب هذا الاختلاف: فابن عباس 
وبعض المتقدمين ذهبوا إلى العمل بحديث أسامة » وقالوا لا يجري الربا إذا جرى 
تقابض البدلين في المجلس متفاضلين ٠‏ إنما يجري إذا كان العوض الزائد متأخراً 
مؤجلا . 

وذهب جماهير الصحابة والعلماء من بعدهم إلى تحريم ربا الفضل . استدلالاً 
بالحديثين المذكورين وبغيرهما من الأحاديث الكثيرة جداً فى حرمة ربا الفضل 
وتبلغ درجة التوائر » مما يجعل القول بها حتمآ لأ محيد عنه. ٠‏ 

وأجابوا عن حديث أسامة بأجوبة كثيرة أحسنها: أن قوله «لا ربا إلا فى 
النسيثة» . يعني الربا الأشَّدّ حرمة . والأغلظ عذاباً » كما تقول لا عالم إلا فلان ء 
والمعنى لا عالم أكمل إلا فلان. 

وأيضاً لو سلم أن المراد نفي الربا حقيقة فإن حديث أسامة يدل على إباحة ربا 
الفضل بعموم مفهوم المخالفة ؛ لأنه يدل على أن الربا لا يجري في التقابض في أي 
سلعة من السلع » والحديثان المذكوران وغيرهما ينصان بمنطوقهما على حرمة ربا 
الفضل في هذه الأصناف المذكورة » فكانت أولئ وأرجح من حديث أسامة » وذلك 
لوجهين: كونهما يدلان دلالة منطوق . ودلالة حديث أسامة من طريق المفهوم 
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المخالف » وكونهما خاصين في الأشياء المذكورة وحديث أسامة عام. والخاص 
مقدم على العام » فضلاًٌ عن تواتر الأحاديث في تحريم ربا الفضل كما ذكرنا. 


ومن هنا فقد صح عن ابن عباس الرجوع عن فتواه عندما كتب إليه أبو سعيد 
الخدري رضى الله عنه. وقال ابن عباس : (إنه كان رأيّ رأيتة» واستغفر الله تعالى » 
E‏ 5 9 م 5 5 3 
ونْقلَ عن غيره الرجوع أيضاً » حتى صار تحريم ربا الفضل إجماعاً. 


٤‏ - ظاهر حديث عبادة أنه لا يجوز بيع الشعير أو القمح أو الملح أو التمر 
بالذهب أو الفضة إلا بشرط التقابض ؛ لقوله بعد سرد الأصناف الستة: «فإذا 
اختَلَمَث هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شتّم إذا كان يدأ يد » وإلى ذلك ذهب بعض 
من يأخذ بظاهرية النص. 


أما الجماهير من العلماء فقالوا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر لا يشاركه في 
التقدير » كبيع الذهب أو الفضة بشيء من بقية الأصناف. لأن الذهب والفضة 
موزونان » وبقية الأصناف مكيلة في عرف الشرع » وإن جرئ العرف في زماننا على 
بيعها وزناً. 


ويدل لهم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«اشترئ رسول الله ية من يهودي طعاماً بنسيئة وأعطاه درعاً له رهناً». ومعروف أن 

(DK > r 2‏ اليه . 
النبي بي توفي ودرعه مرهونة في شعير اشتراه قوتاً لأهله "'. فهذا يدل على جواز 
شراء شىء من الأصناف الأربعة بالذهب والفضة مؤجلاً ويخصص عموم ما أفاده 
الحديث . 


ه ‏ اقتصرت الأحاديث ذكر أصناف معينة حرمت فيها الربا بنوعيه: ربا 
ن حر 2 سو د : 


(۱) كماذكر الشوکانی فى نيل الأوطار: ٠۹٤:٥‏ . 

(۲) اعترض بعض المبتدعة في عصرنا على هذا الحديث بأنه كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 
سلاحه لعدوه؟!. وهذا اعتراض ينم عن سقم فهم وعن جهل » لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
عنده ثمانية دروع » ثم هو متكفل بتسليح جيش المسلمين » فكيف يخطر هذا الوسواس يبال 


الإنسان؟!!. 
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النسيئة وربا الفضل ٠‏ فهل يلحق بهذه الأجناس أجناس أخرى: فيحرم الربا فيها 
أيضاً. وما ضابط ذلك؟ . 

أما الظاهرية نفاة القياس » فقالوا لا يجري الربا إلا فى الأصناف المذكورة في 
دلت على بطلانه الأدلة من النقل والعقل كما أوضحه علماء أصول الفقه. 

وذهب جماهير العلماء إلى أن الحكم لا يختص بهذه الستة » بل يشمل كل 
ما يشابهها ويشاركها في علة التحريم » ثم اختلفوا في هذه العلة اختلافاً كثيراً 
وفوا داهب قسن وا نطب ا 

لكنا إذا نظرنا فى سياق الأحاديث والروايات نستطيع القول برجحان المذهب 
القائل: إن علة التحريم اتفاق الجنس والتقدير. بأن يكون موزوناً كالذهب أو 
الفضة » فالحديد والنحاس والمعادن يجري فيها الرباء إذا بودلت بجنسها لأنها 
توزن » فيجب التماثل والتقابض › والذرة ونحوها كالفول والفاصولياء يجري فيها 
الربا أيضاً. وإذا بيع أي جنس من هذه بجنس آخر حل التفاضل وحرم النّسَاء » يشير 
إلى ذلك حديث أبى هريرة : «الذهبٌ بالذهب وزنا بِوَرْنٍ » مثلاً بمثل. . .2. 

وقد جاء اعتبار الوزن والكيل صراحة في الحديث عن الحَسَنِ عن عبادة 
وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ورن مل بمثل إذا كان نوعاً 
واحداً » وما كِيْل فَمِئْلُ ذلك . فإذا اختلف النوعان فلا بأس» أخرجه الدارقطني 
البزا ۳( 1 
و رار ٠‏ 

ورجال الحديث ثقات » لكن في سنده الربيع بن صَّبِيح البصري » كان من عبّاد 
البصرة وزهادهم » وذكر الرامهرمزي في المحدث الفاصل”" أنه أول من صنف 
الحديث بالبصرة. وقال شعبة بن الحجاج: «كان من سادات المسلمين». وقال 


)١(‏ انظر في أحكام الربا السالفة وفي علة التحريم في هذه الأصناف: الهداية: ۳: 48 47 وشرح 
الرسالة: ١59 :١‏ وشرح المنهاج : ١١8:5‏ والكافي: ۲: 51-07 . 

(۲( انظر سنن الدارقطني والتعليق المغني عليه: ۳: 18 ونيل الأوطار: ١١8 :١‏ طبع الحلبي. 

)۳( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 1١١‏ . 


باب الربا "١‏ 


أبو حاتم : «رجل صالح» وقال أبو زرعة: (* شيخ صالح صدوق» وقال ابن عدي: 
«أرجو أن لا بأس به» لكن وقعت له أوهام في روايته حتى ضعفه كثير من 
المحدثين » فقال الساجي: «ضعيف الحديث أحسبه كان يهم» وقال ابن سعد 
والنسائي: «ضعيف) . فلا ينزل حديثه عن الاستئناس به » لذلك أخرج له البخاري 
ل فيصلح حديثه لترجيح هذا المذهب في علة ربا الفضل. وهو مذهب 
الحنفية والزيدية" . 


سوال وجوابه: 
٠ SS ESRA‏ فما 
معنى إجراء أحكام الربا على ب بقية الأجناس؟ ولماذا سوي فيها بين الحيد والرديء؟ . 


والحواب من ثلاثة أوجه : 


الأول: سد ذرائع الربا » وإحكام الغلق أمام كل حيلة قد تُسْلَّكُ للتوصل إلى 
الريا. وذلك مما امتازت به هذه الشريعة > حيث جاءت كاملة في تشريعها فلا تحرم 
شيئاً إلا وتسد منافذ الإخلال به. 


الثاني : تضييق نطاق البيع بالمقايضة» وهذا مما تكلم فيه علماء الاقتصاد حديثاً» 
فإن البيع بالمقايضة شأن الاقتصاد البدائي » ففي وضع هذه القيود إطلاق لحركة 
النقد وتداوله » وهو ما يُعْنى به الاقتصاديون كجزء هام في اقتصاد غني قوي . 

الثالث: حماية عامة المستهلكين الذين يذهب ربا الفضل بقيمة سلعهم 
الحقيقية » بسبب جهلهم بقيم السلع السوقية بالنسبة لكل نوع » وبسبب تفضيل كل 


)١(‏ تهذيب التهذيب: :٤‏ 548 -558. والمغني في الضعفاء للإمام الذهبي رقم 5 وقد أبديئا 
أوجهاً أخرئ للترجيح في مقالنا «علة ربا الفضل» نشر في مجلة الوعي الإسلامي. 

(؟) وقال الصنعاني: «لكن لما لم يجدوا علة منصوصةء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً» يقرّي للناظر 
العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية » من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها. . . ») 
ليل السلام: ۳ ۸ وهلا يب٠‏ اانه متن كان الاعلاف. دليلة على شعت ملحب أو فرة 
مذهب؟! ولماذا لا يكون انفراد الظاهرية هنا عن الأمة دليلا على ضعف مذهبهم . 


1 باب الربا 
واحد من المستهلكين نوعاً معين”'' » وكانوا يتبادلون هذه السلع وغيرها تبادل 
الدراهم كما سبق أن أوضحنا » فمنع ربا الفضل من أجل ذلك كله . 
+ ين 
الاحتياط من ربا الفضل: 
۰ون أبي سي الذي وأي رة رضي انها أن رول افر صلى الله عليه وسلم 
اسْتَعْمَلَ رجلا على حبر فَجا مث بتر جیب ٠‏ فَقَالَ رول الهأصلى الله عليه وسلم : «أكل تمر 


سم و 


حير هَكَذَا؟2 فَقَالَ: لا وَالله يَا رَ سول اللرء إت لتاخذ الصاح ِن هذا 
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ِالصّاعَيْنِ › وَالصَاعَيْنِ بالتّلائة › فَقَالَ ر سول الله صلی الله عليه 

وسلم: "لا تَفْعَل » ع اّنع بالكرام ثم ا للم ار 
في المِرّانٍ مل ذَلِكَ . 3 متف ليه 
وَلِمْسْلِمِ : «وَكَذْلِكَ الميْرَانُ» (” 


استعمل رجلا : هو سواد بن عَزِيَةَ ‏ على وزن عَطيَّةَ من الأنصار”" . 
الجَمْمَ : التمر الردئ. وقيل : المختلط » وقيل غير ذلك » والمآل واحد. 


م 
ات : اش“ 


حع سر . 





الجَنيِبٌ : الطيب. وقيل: ما أخرج منه رديئه » وعلى كل سمي جنيب . لأنه 


)١(‏ انظر تحقيقاً جيداً في ذلك في مقال الدكتور أحمد محبي الدين عوض في مجلة الوعي الإسلامي 
العدد ١١١‏ . 

(؟) البخاري في الوكالة (الوكالة في الصرف والميزان): ۹۸/۳ - ٩4‏ والمغازي (استعمال 
النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر): ٥‏ ومسلم في البيوع (بيع الطعام مثلاً بمثل): 
٥‏ والنسائي (بيع التمر بالتمر متفاضلاً): ۲۷۱/۷ - ۲۷۲. وفي المخطوط: «بالصاعين 

زفرف كما فى رواية الدارقطنى . وعنده «جنيب يعني الطيب): 77/7 . 


باب الربا 1 
يُجَنَْبُ الشيء الردئ » أو يجعل في جانب خاصٌّ » تمييزاً له. 
الميزان: المراد الموزون. أي قال في الموزون مثل ما قال في المكيل . 
١‏ - لا يجوز بيع ردئ الجنس بجيده متفاضلاً » وهذا حكم مجمع عليه. ودلالة 
الحديث عليه ظاهرة جداً. 
لا يدل على عدم الوقوع » إما نسياناً وإما اكتفاء بأنه معلوم. وقد ورد عند مسلم في 
بعض طرق الحديث : «هذا الربا فردوه » ثم تبيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذه . 
۳ - استدل الشافعية بالحديث على جواز بيع العِيْتة » وهو أن يبيع السلعة من 
رجل بنقدٍ مؤجل » ثم يشتريها منه باقل من الثمن المؤجل . وهذا من حيل الربا. 
وجه الاستدلال: أن الحديث قال: «ثم اشتر بالدراهم جَنِيباً» ولم يقيده بأن 
يكون العقد الثاني مع رجل آخر غير الذي باع له الجمع . 
وأجيب للجمهور الذين يُحَرّمون بيع العيَِْ بأن المراد أن يبيع لرجل آخر » لما 
ffm 2‏ زف 
علم قطعاً أن الربا حرام 
أما بيع العينة فهو بيع لعين واحدة بعقدين. 
ويأتي مزيد بیان لها إن شاء الله (برقم 8757). 


؛ - إرشاد المستفتي عن أمر محرّم بعد بيان حكمه إلى بديل عنه من الحلال » 
لإعانته على دينه . 


. ٤۸4/٥ الباب السابق:‎ )١( 
.١945/6 وفيه توجيهات أخرى. ونیل الأوطار:‎ ۲۷٤ /٤ انظر فتح الباري:‎ )۲( 
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م و ا «نَهَئ رَسول الله صلى الله عليه 
وس سام ت واس ني 
وسلم عن بيع الصَبْرة من افر ل نعل مكبلها بالكل المسعى من 
ال رَوَاهُ مل 
۲ ون مَعْمّر بن عَبْدِ الله رضي العَنُْ قال : إِنّي كنت أَسْمَعُْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «الطْعَامٌ بالطعام مثْلاً بوثل». وكان طَعَامُنا يَومَئِذٍ الشَّعِيرُ . رواه مسل 
١‏ - لا يحوز أن باع جسنٌ ربويٌ بجنسه وأحَدهما محهول المقدار » وجه 
الاستدلال من حديث جابر أن التمر ربوي » نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الصّبْرَةٍ وإائ راك ا 2 
وحديث جابر نص على التمر » لكن حديث معمر عام في الطعام. وذكره › لأنه 

أكثر ما يتعاملون فيه » ويلحق به كل ربوي . 
وجه التحريم ما سبق أنه يشترط التساوي في بيع ربوي بجنسه » والجهل بأحد 
کک يؤدي 3 الزيادة 00 بكترا لذلك كان مقرراً أن الجهل 
؟ ‏ ظاهر حديث مَعْمَرٍ «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» أنه لا بباع متفاضلاً وإن 
اختلف الجنس ٠‏ كالبر بالشعير ؛ لأنهما طعام وكان معمر يفعل ذلك رضي الله عنه . 
لكن جماهير الفقهاء والعلماء على خلاف ذلك » وأنه يجوز التفاضل في مبادلة 





)۱( في البيوع (تحريم بيع صبرة التمر المجهولة. . .): ۹/0 والنسائي (بيع الصبرة من التمر): 114/۷ 
YY‏ 

)۳( ا 07 لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت 
مجهولة الكيل . 


باب الربا ۲٥‏ 





ربوي من جنس بربوي من جنس آخر ويجب التقابض . والآدلة على ذلك كثيرة 
جداً » منها فى الأحاديث السابقة : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يداً بيد». وصنيع معمر كان احتياطاً منه » كما تدل عليه رواية مسلم نفسه 


وأحمد. 


7 وڪن نَضَالَة بن عُبيْدِ رضي للد عَنْهُ قال : اشْتَرَيْتْ يَوْم خَيْبْرَ قلآدةٌ التي عَشَرَ يترا يها 
دَمَبُّ وَحَرَرٌ » لها فَوَجَدْتُ فيها أكثرَ مِنْ اثتي َر ديتاراً. كَذَكَرْتُ ذلك سي صلی الله عليه 
75 و و r‏ كىن اس 
0 مر لي OM o Ss‏ 
وسلم » قَقَاَ: ١لا‏ تباع حتى تفصل») رو 
الإسناد: 


1 


اختلف في متن الحديث اختلافاً كثيراً > وله عند الطبراني طرق كثيرة جد 
اختصرها البيهقي”"' » والخلاف في موضعين: في صفة القلادة » وفي ثمنها: 


¢ 


أما صفة القلادة: ففى بعض الروايات : «فيها ذهب وخرز» » وفي بعضها اذهب 
وجوهرا › وفى بعضها (خرز ذهب» وفى بعضها اخرز معلقة بذهب) . 

وأما ثمن القلادة: ففى بعضها «باثني عشر ديناراً» » وفي بعضها: «بسبعة أو 
شم الى الشف 

وفي روايات إبهام صفة القلادة وإبهام ثمنها . 

وتوسع فيها الطحاوي وقال: «اضطرب علينا حديث فَضّالة» . 





)١(‏ مسلم في البيوع (بيع القلادة فيها خرز وذهب): 55/0 وأبو داود في البيوع (حلية السيف تباع 
بالدراهم. . ): ۲٤۹/۳‏ والترمذي: 027/7 رقم ۱۲۲٣‏ والنسائي: ۲۷۹/۷ . 

(؟) المعجم الکبیر: ۳۰۲/۱۸ - ۳۰۳ و۳۱۳ و٤۳۱‏ و١٥٠۳‏ والبيهقي: ٥‏ _ ۲۹۳ . واختصرها 
الحانظ فى التلخيص: ٠٠١‏ . 

)۳( اا رف أي داز وذكرها فى التلخيص روايتين : رواية «التسعة» وأخرئ #بسبعة». 

حدق معانی الآثار: ۷۳/٤‏ و70 وانظر : ۷١-١‏ الراويات والمناقشات. 


3 باب الربا 


قال البيهقى”' : كانت بيوعاً شهدها فضالة كلها . . .» أي أن الواقعة تعددت . 

وقال ابن حجر : «والجواب المسدّد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب 
ضعفاً » بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه » وهو النهي عن بيع 
ما لم يُفصّل » وأما جنسّها وَقِدَّرٌ ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم 
بالاضطراب...). 

والجوابان مَبْنيّان على تسليم التعارض : 

ونختار أنه لا اختلاف بين الروايات » والراجح رواية مسلم » وليس هناك 


ا خا ر ها 
أما الزواية المهسة فلا تعارضة المفشرة كماا هى ظاهر »لان م حفظ ححة على 
من لم يحفظ . 


وأما وصف القلادة: فلا تعارض بين «ذهب وخرز» و«ذهب وجوهر» » لأن 
الجوهر تفسير للخرز» و«معلقة بذهب» تبين صفة تماسك الذهب بالخرز والجوهر. 
أما «خرز ذهب» فشاذة » ولعله سقط من الرواية العطف وأصلها «خرز وذهب». 

وأما الثمن : فراوي «اثنا عشر» لم يشك » وراوي «السبعة أو تسعة» شاك . 

الاستنباط: 

يدل الحديث على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب › أو بذهب وشىء 
آخرء حتى يفصّل ويباع الذهبٌ بوزنه ذهباً ) ويْبَاعَ الاخر بما زاد > كذا الفضة › 
وسائر الأموال الربوية » وجه الاستدلال قوله: «لا تُبَاعٌُ حتى تُفَصّل! » وظاهر أنه 
لا يكفي الفصل وحده » بل لا بد من معرفة الذهب المفصول ومساواته مع الذهب 
)0( :ه/"ة؟. 
(۲) التلخيص الموضع السابق. وتابعه الصنعاني: */ ١١‏ والشوكاني: 1917/8 و۱۹۸ . 


باب الربا ها 


في الثمن . لما سبق في حديث الصَّبْرّة. وفي المسألة خلاف طويل بين الفقهاء 
وفروع كثيرة » وعرفت المسألة عندهم بمسألة «مُدٌ عجوة»؛ لأنهم فرضوها فيمن باع 
مُدَّ عجُوَة ودرهماً بدرهمين . والعجوة نوع معروف من التمر. 

وقد ذهب الشافعية والحنبلية إلى تحريم هذا الببع وبطلانه » استدلالاً بحديث 
قَضَالَة : «لا تباع حتى تفَصّل» . استدلالاً به على لزوم التفصيل » فالتفصيل هو العلة 
للجواز » وعدمه علة عدم الجواز. 

وذهب الحنفية إلى جواز العقد وصحته إذا تحقق زيادة الذهب على الذهب 
المصاحب لشىء غيره » وجعلوا الذهب بما يساويه » والزائد مقابل الشىء الآخر » 
وقريب منهم مذهب المالكية أنه إذا كان الذهب تابعاً لغيره مثل حلية السيف يجوز 
البيع » لأنه يغتفر في التابع ما لا يُعْتَفْر في غيره » شريطة ألا يزيد على الثلث . 

استدل الحنفية بما ذكرنا » وأن الأصل في البيع الإباحة » وأجابوا عن حديث 
فضالة بالاضطراب » وقد عرفت حاله » وبأن قدر الذهب في القلادة غيرٌ مغلوم » 
كما هو واضح من نص الحديث ٠‏ وظهر بالتفصيل أن الذهب فيها أكثر من الثمن › 
فحصل الربا ربا الفضل » أما في مسألتنا فإننا نشترط أن يكون معلوماً كون الذهب 
الذي هو الثمن أكثر من الذهب في القلادة » فتقع الزيادة في الثمن مقابل الزائد في 
القلادة من جنس آخر. 

وهذا ظاهر الدلالة والرجحان » وعلى مذهب المانعين يقع الناس في حرج 
عظيم في شراء الحلي المُكَوّن من ذهب وغيره » وقد أصبحت نظم الصياغة تيسر 
تمييز أنواع المقادير والمعادن والجواهر التي تتألف منها » ما يغني عن التفصيل » 
فإن التفصيل ليس مطلوباً لذاته » بل للتحقق من اندفاع الربا بأي صورة كانت » وقد 
تحقق ذلك على ما قال الحنفية”" . 


٠۹۲-۱۹۱/۰ وبدائع الصنائع:‎ ۷١ - ۷۱ /٤ انظر تفاصيل المسألة والأدلة في شرح معاني الآثار:‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲۹/۳ و١٤ ومواضع أخرى ومواهب الجليل مع التاج‎ 
1Y _ 1T /Y : وشرح المحلي على المنهاج‎ ۹ _ A/۲ : والإكليل: 1/6" ومغنى المحتاج‎ 
۔-۳۸.‎ ۳۳ /٤ والمغنى:‎ 


۲۸ باب الربا 





ص 
٠.‏ 


م ص قت 
عَنْ بَئِع الْحَيوَانِ بِالْحَيِوَانِ سئه . روه الحَمْسَة ةُ وَصَحَحَه الترْمذِيٌ وابْنٌ الجَارُود") 


الحيوان بالحيوان نسيئة : 


را ورے و رول رل ر اواو ا 0 7 
3م aS‏ تدب روي إلامة: «أن النبيَ صلى الله عليه وسلم نهئ 


AYo‏ - وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنْهُمًا علهمًا : 3 التي صلى الله عليه وسلم 


0 يُجَهَرَ جَيِسَا فتَقِدتِ الإبل » َأمَرَهُ ان يَأحْدَ عَلَى فَلائْصٍ 


ف > قال : فَكُدْتُ آذ الْبعيرَ الْمَِيرَئْن كار امار 
رَواهُ1[أحمدٌ وأبو اود و] الْحَاىِمُ القن ور ال © 


الاسناد: 


. 


ل ا ل ل ا 


والجواب أنه صح سماع الحسن من سَمرة. . قال الترمذي : الوسماع الحسن من 


سمرة صحيح » هكذا قال عليٌ بن المَدِيني وغيره» 


۳ 


إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب » وابن إسحاق مدلس » وهو صدوق في غير 


2 ١ 8 1 50 

المغازي إمام فيهاوقد روئ بعن . 

(۱) أحمد: ۱۲/۰ و19 و١5‏ ء وأبو داود (الحيوان بالحيوان نسيئة): "/ 75١‏ رقم 107 والترمذي: 
ريك 04 رقم ۱۲۳۷ والنسائي : ۷/ ۲۹۲ وابن ماجه في التجارات رقم ۲۲۷۰ والمنتقئ ۲۲۹ 
رقم 5١١‏ والبيهقي: ۲۸۸/۰ . 

(۲) المسند: 1۷1/۲ وأبو داود (الرخصة في ذلك): / 0۰ رقم Tov‏ والدارقطني : 04/۳ 
والمستدرك: ۲ _ ٩۷‏ والبيهقي: /٩‏ ۲۸۷ -۲۸۸. وترتيب هذا الحديث هنا حسب مخطوطنا ١‏ 
وهو في نسخ سبل السلام بعد ثلاثة أحاديث. 

(۳) وقد زدنا ذلك توسعاً ومناقشة وتقوية في تعليقنا على شرح العلل : .۲۸۸/١‏ 


۱ و۲/ ٥٥6‏ والميزان: */ 58 وما بعد. 


باب الربا ۲۹ 


والجواب أنه تقَوّى بشاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » صححه 
الهف 


الاستنباط: 


دل حديث سمرة على تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة > أي إلى أجل » 
وظاهره أنه يجوز مع التقابض حال . 

لكن حديث ابن عَمْرو يدل على جوازه لْجَلٍ؛ لأنه كان يأخذ البعير وهذا لفظ 
تمل ا کک من ا الا والقلائص جمع فوص وهي 
الناقة الشابة ¢ فأذن بالتفاضل والتأجيل «إلى إبل الصدقة» أي إلى أن 7 ت تجبّىٰ زكاة 
0 
لاا ا لخر الالو 

ذهب الحنفية إلى منع بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل » وهو رواية عن أحمد » 
وقريب منهم المالكية”"' » فقد منعوا ذلك بشرط أن تتشابه منافع البدلين سدّاً لذرائع 
الربا » ودليل الفريقين ١نهئ‏ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وما يؤيده. 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى جور بع وب بالحيوان نسيئة متفاضلاً › 
aS‏ مرو ل ن إلى إبل الصدقة» › 
أي يسلم البعيرين اداترعو مر لوده ان رد مسا نان موا ار ا 
الاك ب lC‏ 


00( الموضع السابق » والمشهور تحسين هذا السند. وفي سياق البيهقي فائدة مهمة »> هي التصريح: 
«أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . . » 

(۲) شرح معاني الآثار: ٠۲-٠١ /٤‏ وفيه مناقشة مهمة واستدلالات نظرية قيمة. 

(۳) الاختيار: ۳٠/۲‏ والقوانين الفقهية (وفيه شروط لجريان الربا في مثل هذا): 5٠١‏ والمهذب: 
1١‏ والمغني: .17-1١/54‏ وانظر الموسوعة الفقهية (ربا) ف ۵٣ج‏ ۲۲ ص 14-177. 


9 باب الربا 





فرجح الحنفية مذهبهم بأنه دليل حاظر » وهو مقدم على المبيح ٠‏ وأيضاً فإنه 


ناسخ ؛ صم ل 


فيكون ذلك من بيع الكالىء بالكالىء وهو ممنوع اتفاقاً. 
والمسألة ذات ذيول طويلة » والاحتياط أولئ بأهل الإيمان والورع » لا سيما 
وأن الحيوان لا مثل له » فلا يمكن ضبط التعامل فيه . 


تحريم العينة: 


دوي a‏ قدا لا جد SES‏ يَقُولٌ: «إذا 

0 معو 
بایغتم بالعيئة » وَأَحَذْثٍُ داف الْبَقَره وَرَضِيْتُ الدع وَتَرَكتَم ۰ 
الجهاد سَلْط اله عَلَيكُمْ ذل لا رغه حت تَرَجعُوا إلى ديد 0 

راء بو اؤ ِن روا افع عه » وي تاد قال 

وَلَحْمَدَ نَحْوْهُ مِنْ روَايَة عَطَاءِ وَرجَاله ثقَاٿ وَصَحَحَة ابْنُ الْمَطَانِ”" . 

الإسناد: 

في إسناد أبي داود أبو عبد الرحمن ن الخراساني واسمه اش س وفيه 
ضعف » وشدد أبو حاتم فقال: دلا يُشْتَمَنُ به2"”6 أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً 
حجدئه . . . وعطاء الخراساني «صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» مما يضعف الحديث . 

وأما إسناد أحمد ففيه في المسند: أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه 
لكثرة تدليسه عن شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام عده مسلم من 
الطبقة الثانية فالإسناد ضعيف أيضاً. 


(۱) أبو داود (النهي عن العيّنة): ۳/ ۲۷١-۲۷۲‏ رقم ۳٤٠١‏ والمسند: ٤١/١‏ و٤۸.‏ 


باب الربا 5 


أما الذي صححه يحيى القطان فهو ما أخرجه أحمد أيضا"'' من طريق الأعمش 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر بنخوه. وفيه كما ترئ الأعمش وهو سليمان بن 


اوم م 


مهران ثقة لكنه مدلس وقد روئ بعن. . . 


قال الحافظ ابن حجر" : «وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان 
معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلس › 
ولم يذكر سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني » فيكون 
فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر » فرجع الحديث إلى الإسناد 
الأول » وهو المشهور». 


وعلى هذا فقد صار للحديث طرق يقوي بعضها بعضاً » فارتقئ إلى درجة 
الحسن لغيره وصار يحتج به › فضلاً عما تقوئ به من آثار”" . 


الغريب: 


التاجر: باع سلعته بثمن إلى أجل » ثم اشتراها منه بثمن حال أقل من ذلك الثمن 


2 
المؤجل 97 
أخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بشق الأرض وعنائه بدلاً من معاناة 
الجهاد الواجب . 


)١(‏ المسند: ۲۸/۲ وخرجه يحيى القطان من الزهد لأحمد نصب الراية ١1/4‏ واستدركه عليه في 
التلخيص : ۹ 

(۲) التلخيص الموضع السابق. 

0020 انظر المصنف لعبد الرزاق: ۸/ 185 والدارقطني: ”45/7 والبيهقي: ٠٠٠١/١‏ . 


۳۲ باب الربا 





ورضيتم بالزرع: صار همّهم وهمّتهم › كما يشيع الإعلام في الأمم هم المال 
والاقتصاد. 

ساط الله عليكم ذَلاً: بتسليط العدو عليهم؛ لأنهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله 
الذي فيه عِرٌ الإسلام عاملهم الله بنقيض صنيعهم وهو تسليط الذل عليهم › > فصاروا 


حوره له أرركو و زع رايت لاحر باه برو E‏ 


ا el‏ دراك ريج عطي عن ترد ا 
والتقصير فيه » إذ سمى العود إليه رجوعاً إلى ديننا » فكأن ترك الجهاد رِدّهٌ عن 
الدين » عياذاً بالله . 


الاستنباط : 


SS‏ وهل ا 
ال جل 


فالجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية والهادوية''' على تحريمها ا 
الصورة الرئيسة لهاء ولها صور أخرئ بعضها متفق على إباحته وبعضها مختلف فيه . 


وجه دلالة الحديث على التحريم الوعيد الشديد لفاعل العيئة بوخيم العواقب في 
الدنيا ¢ وعظيم غضب الله تعالى في الآخرة » وذكرها مع إخلالٍ خطير بفرض 
الإسلام الجهاد. . 


5١٠5 41٠5/5 والحطاب والمواق:‎ ۱۹۹ _ ٥ : والبدائع‎ ١17/4 تبيين الحقائق للزيلعي:‎ )1١( 
5ه وكشاف القناع : ۳/ 185-186 ونیل‎  ه*‎ ٤ : والدسوقي على الشرح الكبير: ۸۹/۳ والمغني‎ 
فقد نسب الجواز إليهم إذا كان‎ ٠١/۳ : وقارنه بالصنعاني في مذهب الهادوية‎ ۲٠۷/١ الأوطار:‎ 
. غير حيلة‎ 


باب الربا ارجا 





وذهب الشافعي إلى إباحة العينة بصورتها التي ذكرنا وسائر صورها”"' 

استدل الشافعي بحديث ابع الجَمْعٌ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جَنيباً» السابق لأنه 
لم يفصّل كما سبق ذكره (۸۲۰). 

وأجاب عن أحاديث ذم العينة » والتحذير منها بما سبق من القدح فيها. 

لكن ما استدل به الشافعي غير كاف ؛ لأن حديث ب الجمعا يذكر عقدين على 
سلعتين » وههنا عقدان على سلعة واحدة › ول ملكا" إطلذيه باصق عل 
العينة » فهو مقيد بإخراجها منه لقيام الأدلة على ذلك . 

وأما انتقاد الأحاديث فغير قادح لأنها تقوئ بتعدد طرقها » وبدلالة القرآن 
والحديث على إبطال الاحتيال على الشرع + كما سنق أول البيوع: «قاتل الله 
اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». وكما أعطئا 
القرآن العبرة بقصة أصحاب السبت . والله أعلم . 


من أبواب الربا: 


2 1 


87 وکن أبى أم ار لاماي الي مال لل علة زعام ل E‏ 


ا هذى له هدية عَليها فقبلها فَقَدْ أت بَابآ عظيماً مِنْ واب 
الْرّمَا). روه أن ا وق ی يقل 
الإسناد: 


0 


دمشق »2 1 فيه 25 أحمد وضعفه 34 e‏ اوس (احديث الثقات عنه 


مستقيم لا بأس به » وإثنا نكر عة الضعناء1. وهذا يبين سبب الجرح » وأنه من 


)200 الأم: ۷۸/۳. 
(؟) المسند: 55١/0‏ وأبو داود بلفظه في البيوع (الهدية لقضاء الحاجة): ۲۹۲-۲۹۱/۳ . 


0 باب الربا 
الرواة عنه الضعفاء » وقد وثقه ابن معين والترمذي"'' » فلا ينزل حديثه أن يكون 


- ظاهر الحديث تحريم قبول الهدية مقابل شفاعة يَقُضيٍ بها الشفيع حاجة 

5 لقوله : «فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا» » أي أنه شبيه بالرباء لأنه 
عد مال ل ا عوط + والرنا للك + وول اا عظليما من الزن ا > 
شبه الربا بالبيت الذي له أبواب » وحذف المشبه به » وذكر شيئاً من لوازمه (الباب) 
على سبيل الاستعارة المكنية . وتسمئ الشفاعة في عصرنا وساطة» والشافع وسيط . 

وظاهر الحديث التحريم سواء كان قاصداً الهدية لمقابلة الشفاعة أو لا » وسواء 
كانت الشفاعة في واجب كإنقاذ مظلوم . أو حرام كأخذ حق لاخر » أو سبق من هو 
أحق منه » أو أمر مباح » وسواء كانت الشفاعة عند سلطان أو موظف أو غيرهما 
كتاجر» ومحام» وطبيب وغير ذلك» لأن الحديث لم يخص شيئاً من ذلك» فصدق 
على الجميع . وقد عم البلاء باستعمال الوساطة في عصرنا » مما يوجب تفصيلها. 

أما هدية الشفاعة في واجب فأخذ الهدية مقابلها حرام . وبالأولئ الشفاعة في 
حرام فهي محرمة » ولا يؤخذ على المحرم إكرامٌ ولا أجر. 

أما المباح الذي يحصل به للمشفوع له فائدة » فالظاهر جواز أخذ الهدية عليه › 
لأنه إحسانٌ غير واجب » لكن الأولئ بالورع عدم قبولها » لأن الشفاعة شيء يسير 
لا يؤخذ عليه مكافأة. فلينظر. 

N الجر فين وين لم‎ SS 
لأن الشفيع أو الوسيط إذا حرم عله أخد هدية » فالأصل فيها المسؤول عنها‎ 
. بالأولئ . والأحاديث والآيات شديدة الوعيد على ذلك‎ 


% د # 


باب الربا ۳۵ 


سن لعن ل الله 
صلى الله عليه وسلم الراشي وال ( 
a‏ د ٠‏ ماجه](١)‏ 


الاستنباط: 


١‏ - الحديث صريح في تغليظ حرمة الرشوة » وهي ما يُعْطَئ للحكام أو 
الموظفين للدولة › ار إلى مقصود الداع مأخوذ من 
الرّشاء » وهو الحبل الذي َو ) به إلى ماء البثر. 

والفرق بين الهدية والرشوة: أن الهدية إكرام مبتدأ » أما الرشوة فمقابل تحصيل 
المقصود . وما أكثر ما تكون الهدية رشوة » لذلك جمع الحافظ ابن حجر الحديثين 
هنا » لأن فيهما شبهاً من الربا » وهو أخذ المال بلا مقابل » وهو تنبيه مهم جداً. 

۲ - جواز لعن أهل المعاصي › وهو الإبعاد عن رحمة الله ومواطنها من غير 
تسن لفتحن »نبل لعن الج كما هنا + ن ال اراي وار 
للجنس » لا تخص شخصاً بعينه » أما لعن شخص بعينه فلا يجوز , إلا إل ورد فيه 
نص ٠‏ كفِرْعَون وأبي لَه . 

- أن الرشوة من الكبائر ؛ لتشديد حرمتها حتى استوجب طرفاها اللعن › 
ودخل من يتوسط فيهاء كما في حديث ثوبان في المسند: "لعن الله الراشي والمزتشي 
والرائش». أي الوسيط ٠‏ يكلم طرفاً في النقص ويكلم الآخر في الزيادة. . 
لأن الرشوة تقلب القضايا رأساً على عقب » وتعمي الأبصار . حتى تجعل الحق 
باط والباطل عقا د ونا تعن و تناك من الهوه ‏ القن لعن :الله 
وعظيم غضبه » فإذا سرت إلى أهل الإسلام استحقوا من اللعن ما استحقه يهود! . 

٤‏ - بالنظر لما قلناه » فإن تقديم الهدية أو الرشوة لدفع ظلم أو لتحصيل حق 
)١(‏ المسند: ۱۱٤/۲‏ و۱۹۰ و٤١۱‏ وأبو داود في القضاء (كراهية الرشوة): ۳۰۰/۳ رقم 808٠‏ 


والترمذي في الأحكام (الراشي والمرتشي في الحكم): 1۲۳/۳ ح ٠۳۳۷‏ وابن ماجه في الأحكام 
(التغليظ في الحيف والرشوة): ۲ج ۲~ 


۳٦‏ باب الربا 


لا يحصل إلا بها لا يُدْخَلَ الدافع في النهي » لكن يظل المرتشي الآخذ ملعونا . 

AEE e‏ بعلن اكه فزني 
لعمل إضافي يبارك الله فيه » كما هو مشاهد رأي العين ٠‏ اللهم أعتا على ديننا بدنيانا 
وعلى آخرتنا بتقوانا. 


4 - وَعَنْ ابن عَمَرَ رَضِيّ الله عَنهُمَا قَالَ: نه زول الله صلى الله عليه 
وسلم عَنِ الْمُرَاََق: أن تيع تَر حاطو إن كان تخا مر بلا » وَإِنْ كَانَ گزما 
أ َه ریب عيل ‏ إن كان زعا أذ مَل طعا ؛ هى عَنْ ذلك كُلّهِ. 

مق عل 


وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي فاص Ns‏ 


n 


عَنِ | راء الوب بار قل ا يَنْقَصُ الوْطْبُ إا يسِنَ؟2 قالوا: : نَعَمْ فته عَنْ 
ذلك ووس الشف مالفا و المي وَالِمِذِي وَابنُ بان الحا 





حديث ابن عمر «نهى عن المُرَّابئة) يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهي 


(1) انظر شرح الحديث وأحكامه في فيض القدير: 0 و7178 وغيره. وانظر التوسع في الترغيب 
والترهيب: 237١-1١97"‏ 

(1) البخاري في البيوع (بيع المزابنة): ۷١/۳‏ و(بيع الزرع بالطعام كيلاً): 8/7 ومسلم في البيوع 
(تحريم بيع الطب بالتمر): ١5/5‏ والنسائي : 7/ ۲۷١‏ وابن ماحه (المزابنة والمحاقلة): ٠751/7‏ 
رقم 1776 . والمسند: رقم ٤0۲۸‏ ح۲ ص © و١١‏ والموطأ (ما جاء في المزابنة): ٦۲٤/۲‏ . 

(۳) أبو داود (التمر بالتمر): ۲١٠/۳‏ رقم 704" والترمذي (النهي عن المحاقلة والمزابنة): 572/7 
رقم ٠۲۲١‏ والنسائي (اشتراء الرطب بالتمر): 5597/17 رقم ٤٥٤٥‏ وابن ماجه: 5١/5‏ رقم 
4 ومالك : ۲/ ٠۲٤‏ والإحسان في البيوع: ۳۷۲/۱۱ و۳۷۸ رقم ٥٠٠۳‏ والمستدرك: ۳۸/۲- 
۹. 


باب الربا ۳۷ 
سلسلة الذهب » وأيضاً عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » وقد حكم أنها أصح 
الأسانيد مطلقاً. 

وتفسير المزابنة ظاهر بعض الروايات رفعه › وبعضها يحتمل وقفه › وعلى كل 
فهو حجة » لأنه لو كان من تفسير الصحابي فهو أعلم بما روئ. 


وأما حديث سعد «أينقص الطب إذا يَبس» فصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وقال: «والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش» وتابعه 
الذهبى عليه . 


وهو إشارة لما أعِلّ به الحديث. لكن أجيب بأن تحريّ مالك ونقده يعرف به » 
وقد روئ عنه ثقتان احتج بهما مسلم » ووثقه الدارقطني” » وقد صحح حديثه مَن 
عرفت » وحسبك بهم. 

الغريب: 

المزابنة: من الزن وهو الدفع الشديد » سمي البيع المذكور مُرابتة؛ لأن كل 
واحدٍ من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه . وقيل غير ذلك . 

تمر حائطه: أي بستانه ومزرعته. والمراد بِالئّمَر هنا الطب خاصة » وهو التمر 
قبل أن يَجِفّ . 

زرعاً: أي قمحاً في سنبله » أو شعيراً كذلك. 

بكيل طعام : المراد بالطعام ما يماثل الزرع لكنه محصود مكيل . 

أينقص الرطب إذا يبس: الاستفهام ليس لمعناه الأصلي وهو طلب المعرفة › 
لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك . بل هو للتقرير ٠‏ لَفْتاً للانتباه إلى علة الحكم . 
)١(‏ تهذيب السنن للمنذري: 7/0" ١‏ ومعالم السئن بذيله للخطابي: 5" والتهذيب: 477/8 - 


٤ 
.۲٠۲/٤ فتح الباري:‎ )۲( 


۳۸ باب الربا 





الاستنباط: 


١‏ - دل حديث ابن عمر على «تحريم المَرَاببَةِ > وذكر صوراً لها . وكلها بيع 
ربو بحنسه والمساواة محهولة › وذلك يفسد البيع » كما سبق في ربا الفضل › 


وبيع الصبرة. 
e‏ ع حدس ساس ا ا ا 


ا 0 يبع التمر یکیل إن زا فال ا 
مكار موس ررم اعد د د ب ل 


البدلين وهما من الأموال الربوية › 2 قال الجمهور”" . 


۳ - قوله فى حديث سعد: "أي ينقص الرطب إذا يَبِسَ»: دليل على مشروعية 
القياس؛ لأنه ربط الحكم لا بالعلة انعم». ولولا أن القياس مشروع مافعل ذلك 


(1) فتح الباري: 757/0 وانظر: .۲۷١‏ وما ذكرنا يرد قول الصنعاني: ۱۸/۳ نقلاً عن ابن عبد البر: 
«وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم . فلا يصح إلا على رأي من أثبت اللغة 
بالقياس». يعني وهو ضعيف . 
شر الحا ف ادا رر ست ن قر معت :ابد ا کا التق ا 
الروايات . أما إلحاق بيع المجهول بها فلا إذ هو من بيوع الغرر. 

(؟) وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة : يجوز يدا بيد » ويحرم نسيئة » عملاً بحديث عبادة بن الصامت 
المتقدم . 
وجه الاستدلال أن الرطب والتمر إن كانا من جنس واحد وتمائلا صح العقد » عملا بقوله: «التمر 
بالتمر مثا بمثل يدا بيذ» وإن كانا جنسين لم يضر التفاوت عملاً بقوله آخر حديث عبادة : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . 
وأجاب عن حديث سعد بما عرفت من القدح فيه » وبحمله على النسيئة » وقد جاءت في طريق 
صحيحة له. لكن الأكثر على عدم ذكرها » وهم أولئ بالحفظ . انظر شرح معاني الاثار: 5 وفيه 
بحث مطول. وفتح القدير: 797/4 ورجح رواية عدم ذكر النسيئة . وانظر مواهب الجليل ٠٠۹/٤‏ 
والتاج بحاشيته : 4/ 706 ومغني المحتاج: ۲/ ۲٠-۲١‏ والمغني: ٠٤١-١۳١/٤‏ . 


باب الربا ۳۹ 


0 ند فك 


4١‏ وَعَنٍِ ابن عُمَرَوَضِي المَنْهمَا: أن التب صلی الله عليه وسلم ته عَنْ 
بع الكالىء لْكَالِىء' يثني الت بالف . 


الاسناد: 


في سند الحديث موسئ بن عَبَيْدَة وهو الرَّبَذي » ضعيف » لذلك ضعفه الحافظ . 
لكن عند الدارقطني والحاكم موسئ بن عقبة فصححه الحاكم على شرط 
مسلم » وهو خطأ وقع فيه الحاكم تبعاً للدارقطني › وقد تعجب البيهقي من 
الدارقطني «شيخ عصره» . فوقعت العلة في السند بسبب التصحيف . 
الاستنباط: 


يدب ایک على لكريم بيع الدين ا وو مقي ااي ء بالكاليء » من 
كلا الدَيْنُ كُلُوءاً إذا تأخر » وكلأتّه إذا أنسأئه . 


وذلك أن يشتريّ الرجل شيئاً إلى أجل » فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به › 
فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء › فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض”") 
فهذا حرام. والبيع باطل . 

قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح » لكن إجماع الناس على أنه 


)١(‏ كشف الأستار: 473-57 ح۱۲۸۰ والدارقطني: ۳/ ۷۲-۷١‏ , والمستدرك : 07/7 والبيهقي: 
٥‏ ومعاني الآثار : 4 ٠.‏ وعبد الرزاق: ۸/ ٩١‏ » وانظر مجمع الزوائد: 6١/4‏ والكامل : 
٠‏ وأعل الحديث بموسى بن عبيدة والميزان: 71/4. 
وظاهر أن قوله ”يعني الدَيْنَ بالدَّيْن؛ مدرج من الراوي » وقال الصنعاني: ١18/7‏ : «وظاهر الحديث 
أن تفسيره بذلك مرفوع» غير جيد » بدليل قوله «يغني» ولوروده بدونها عند بعضهم . 

() تفسير اللغة وهذا المثال من النهاية (كلاً): ٠۹٤/٤‏ . 


3 باب الربا 


0 م ( - e 01 1: ٠.‏ 
لا يجوز بيع دين ديو 5 وقال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين لا و 


السلعة. 


نظرة اقتصادية فى الربا: 


الخاتس جا شور NE‏ سنا امات للكت واي عاد مال 
عاجل بِبَدَلٍ زائد عليه آجل . وقد جاءت الشرائع كلها بتحريمه » وشدد القرآن حرمته 
إلى درجة الحرب : ل َا بحري ين أله وَرَسُولِوء4 [البقرة: ]۲۷١‏ . وذلك لشدة أضراره 
كما ذكرنا في مطلع الباب » ونضيف هنا ما يأتى : 


- إن الربا يورث المرابي صفة الجشع » ويطبَعْه بطابع الأنانية » فيقطع ما بين 
الناس من الروابط » ويضاد أساس البناء للمجتمع المسلم 8 إِنَما ا ما ألْمؤْممونَ إو و # 
[الحجرات: ]٠١‏ . ولهذا تظهر هذه الصفة في المرابي كما في القرآن 9 الي a‏ 
ليا لا یھو مون إل كما يموم الى يِتَحَبَطْهُ ليطن ون الْمَيْنْ»4 [البقرة: ]۲۷١‏ . 


- إن الربا يجعل مصالح أبناء المجتمع متعارضة » فالموسر مصلحته تعارضُ 
مصلحة الفقير » كذلك الدولة الغنية والفقيرة » وبه يظل الضعفاء مالياً محكومين 
لسيطرة الأغنياء أفراداً أو دولا . 

۳ - إن الربا يجعل العلاقة بين رأس المال وعناصر الإنتاج المختلفة قائمة على 
العداوة والتناقض . عوضاً عن التوادٌ والتعاون » ومن المُسَلم به عند الاقتصاديين أن 
الانتاج يقوم على عنصرين: العمال والمال » والانتاج حجر الأساس للاقتصاد » 
والعمل هو الأساس الأول » لأنه هو الذي يوجد المال » وهذا يوجب أن يتحمّل كل 


. 45/4 وانظر المغني:‎ ٠١١/١ نيل الأوطار:‎ )١( 
المغني الموضع نفسه.‎ )( 


باب الربا 3 
من العنصرين المسؤولية والخسارة » فتأتي الفائدة الربوية لتهدم هذا الأساس”'' . 

› ابتدع بعض المحتالين على الفقه الزعم بأن الربا حَرّم في الذهب والفضة‎ - ٤ 
وقد أبطل التعامل بهما نقوداً بين الدول منذ الحرب العالمية الأولى » فلا ينطبق الربا‎ 
على الأوراق النقدية ؟!!.‎ 

وهذا جهل واضح أو غباء فاضح » ونحن نقول له: أي سلعة في الدنيا لا تحصل 
بالأوراق النقدية » بل في أي بلد لايقوم الاقتصاد » والتبادلات على الأوراق 
النقدية » فكيف لا تكون نقوداً يجري فيها الربا »> وقد صارت محل الذهب والفضة › 
بل أقوى » إنما هذا عبت يحاوله المبطلون » لا ينجيهم من عذاب الله » بل يضعهم 
في مقدمة الذين آذنهم الله بحربه » لمضاعفة ذنبهم بالاحتيال على دينهم ومخادعة 
ر 

وإن جهاد كل عامل في حقل اقتصادي الآن هو أن يستقيم على شرع الله وكسب 
الحلال » فيكون بهذا «في سبيل الله كما ثبت الحديث عنه عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 


آخر باب الربا 


)١(‏ انظر كتابنا (المعاملات المصرقية والربوية وعلاجها في الإسلام) » وقد أوضحنا فيه تعارض الربا 
مع كل أسس الاقتصاد في الإسلام . 


3 باب الرخصة فى العرايا 


باب الرخصة في العرايا 
وبيع الأصول والثمار 


العرايا لغة: جمع عَرِيّة » وهي النخلة » وفي الأصل: عطية ثمر النخل دون رقبة 
الشجرة » كانت العرب في الجدب يتطوع الرجل منهم بذلك على مَنْ لا ثمر له › 
كما كانوا يتطوعون بِمِنْحَةٍ الشاة والإبل » وهي عطية اللبن دون الرقبة. ومنه قول 
الشاعر: 
ليست بسّنْهدهء ولا رجّيكئة ولكن عرايا في السنين الجوائح 

ومعنى سنهاء: أن تحمل سنة دون سنة » والرجبية التي تدعم حين تميل من 
الضعف . 

وأما في الشرع فقد اختلفت الروايات في تفسير بيعها » واختلف الأئمة تبعاً 
لذلك في المراد ببيع العرايا. 

١‏ قال الإمام أبو حنيفة: هي أن يعطي الرجلٌ الرجل ثَمَرَ زاكلا ينانكلا ابيع 
المُعْرَّى له ما على النخيل بن الحترق عر مدر رعرع معازا + a‏ 
فيكون ر دامس" دوجوو عق الا لك قدو وي ا 

۲ - وقال الشافعي: إنها بيع رطب في نخل يكون خَرْصه ‏ إذا صار تمراً ‏ أقلَ 
من خمسة أَوْسُقٍ بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس”" . 


.87" 9 الهداية:‎ )1١( 

.7١6/4 المنتقی:‎ )۲( 

(۳) شرح المنهاج: ۳۸/۲ . وقاس بيع العنب على شجره بالزبيب على بيع العرايا. وجعل الحافظ 
ابن حجر الإمام الشافعي قائلاً في تفسير العرية بكل الصور التي ذكرناها. انظر فتح الباري: 
/t‏ . 


باب الرخصة فى العرايا و 


- ومثله قال به الإمام أحمد ¢ لكن قيّده بمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن 
)0 
معه . 


0 : 
# ¥ 


۲ عن رَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه أن رسول اللو صلى الله عليه وسلم ر حص فى 


العرايا أنْ تباع بخُرْصها کنا . متفق عله“ 
س ج o 2 02 ٠‏ 2 0-24 
ولمسلم: رخص في العريّة يأخذها أهل البيتِ بخَرصها تثرا 


1 00 
بأكلونها مم7 : 


رخص : الترخيص في الأصل التسهيل والتيسير. وفي عزف المُشْتَرِعَةِ: ما شرع 
من الأحكام لعذر مع بقاءِ دليل التحريم أو الإيجاب لولا ذلك العذر. 

رخص في العرايا: رخص في بيع ثمر العرايا » فيكون الكلام على تقدير مضاف 
محذوف » ومن هذا تعلم أن حكم العرايا يخرج من بين المحرمات بخصوص في 
الحكم » وقد صرح باستثنائه في الحديث الذي أخرجه البخاري عن جابر بلفظ : 
«نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ٠‏ ولا باع شيء منه 
إلا بالدنانير والدراهم إلا العرّايا». 

يأخذها أهل البيت إلخ. . : يفسره ما ذكره الشافعي عن محمود بن لير قال قلت 
لزيد بن ثابت: ما عَرَاياكُم هذه؟ فسمئ رجالاً محتاجين من الأنصار » شَكَوًا إلى 
0 الله صلى الله عليه وسلم أن الطب 7 ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَباً 
يأكلونه » وعندهم فضول من التمر » فرخص لهم أن يبتاعوا العَرِيَةَ بخَزصها من 
التمرٍ فيأكلونه رُطَباً. 
)۱( الكافي: 1٤/۲‏ 50. 
(۲) البخاري (تفسير العرايا) ۷١/۳‏ ومسلم: ٠/١‏ وأبو داود: ۳ ح۲٣۳۳‏ والنسائي: ۲۹۷/۷ 


وابن ماجه: ۷٦۲/۲‏ ح۲۲۹۹ وأحمد: ؟/ 5 و٥/‏ ۱۸۱ و۱۸۲ . 
زهوة هذه الزيادة عند مسلم متفق عليها من حديث سهل بن أبي حثمة . 


٤‏ باب الرخصة فى العرايا 


قال الزيلعي': «لم أجد له سنداً بعد الفحص البالغ » ولكن الشافعي ذكره في 
كتابه في باب العرايا من غير إسناد) . 

وأفاد الحافظ ابن حجر أيضاً نحو ما قاله الزيلعي » وعزا لجماعة من العلماء 
تعليق الحذيث عن الشافعى بغير إسناد" . 

الاستنباط: 


١‏ - إذا نظرنا في أقوال الأئمة نجد قول الإمام أحمد أقربَ إلى الحديث . إلا أنه 
فسر العرية بالنخلة » ولم يفسرها بعطية ثمر النخلة » وكأنه نظر إلى أن ذلك قد 
اسْتَعْمِلَ بعد الاستعمال الأصلي. ويلي مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة 
ومالك » وهما أقرب للحديث من حيث تفسيرٌ العرية حسبّ معناها في اللغة » ومن 
حيث معنول الرخصة الذي ذكرناه. فإن معنى العذر الذي تضمنه الترخيص قد توفر 
في المسألة على قولهما. 

لكنهما قد بَعدا من حديث مسلم الذي فيه تفسير العرايا أنها: «يأخذها أهل 
البيت بِخَرْصِها تمراً يأكلونها رطبا» > فإن أهل البيت المحتاجين يأخذون على 
مذهبهما تمراً يأكلونه بدلاً من الرطب . 

وأما الشافعي فقد توسع في بيع العَريّةٍ » فلم يشترط أكثر من أن يكون مقدارها 
أقلّّ من خمسة أوسق. وإطلاق الأحاديث الثابتة يؤيده » وكأنَّ هذا المقدار مظنة 
الحاجة » فهو أقل من نصاب الزكاة. 

ونحن نرئ أن المذاهب الثلاثة صحيحة قوية ؛ نظراً لمراعاتها معنئ العذر الذي 
يرع لأجله الترخيص وأنه لا تنافي في تصحيحها جميعاً. 

۲ - معلوم أن الرطب والتمر من الأموال الربوية لا يجوز مبادلتهما إلا سواءً 
بسواءٍ يدا ببد. وقد وقع في الحديث الترخيص في التساوي اكتفاء بالخرص ٠‏ أما 
التقابض فيجبٌ أنْ يتم ذ في المجلس ؛ ؛ لأن الترخيص إنما وقع بالنسبة للتساوي » ولم 
)١(‏ نصب الراية: ٠٤/٤‏ . 


. ۲٤۳ التلخيص الحبير ص‎ (Y) 


باب الرخصة فى العرايا 0 
E‏ و a‏ 0( 
يقع في التقابض ترخيص ٠‏ فيبقئ على الوجوب"' 

- الحديث رخص في الرطب بالتمر على رؤوس النخل » أما شراء الرطب 
المقطوع بالتمر فإنه عند الثلاثة لا يصح ؛ لعدم العذر المرخص » ولأن أحد معاني 
ف اي من الرطب المقطوع . 


: 
9 


AYY‏ - وعن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : «(أل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رَحَصَ في بيع العرّايا بِحَرْصها منَ التمْرِ دون حَمسة أَوْسُقٍ أو في 
خمسة 5 و ع 
الإسناد: 


الحديث من رواية داود بن الحصين وهو الذي شك في الحديث » كما صرح به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها 
بخرصها : «الوَّسْقَ والوَسْقَيْن والثلاثة والأربعة" 

الأرْشّق: جمع وَسْق » والوّسّْق: ستون صاعاً أي ٠١١‏ كيلو غراماً تقريباً. 


وقع الاتفاق بين الأئمة على صحة بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق وامتناعه 
فيما فوقها. وَاختلفَ في بيع خمسة الأوسق: فمنعه الشافعي وأحمد » وأجازه 


. ۲۹۷/٤ فتح الباري:‎ )١( 

(؟) البخاري نفس الصفحة » ومسلم (تحريم بيع الرطب بالتمر): ٠٠١/١‏ وأبو داود (مقدار العرية) 
*/ ۲ والترمذي (ما جاء فی العرايا والرخصة. .) ۳/ 050 والنسائى: /778/1. 

9 الس 40# السا 81/15١‏ و منج أيضاًابن شرا زقم 154ل. 


1:5 باب الرخصة في العرايا 
مالك » وأطلقه أبو حنيفة ؛ لما عرفت أنها عنده ليست بيعاً حقيقة . 

وسبب الخلاف بين مالك وأحمد هو اختلافهم أن النهي عن بيع المزابنة هل 
ورد متقدماً ثم وقعت الرخصة في العرايا أو أن النهي عن بيع المزابنة وقع مقروناً 
بالرخصة في ب بيع العرايا » فعلئ الأول لا يجوز في الخمسة للشك في أن التحريم 
ما زال باقياً أو قد رفع › واد تارشن الخطر و ا قم الخ“ وعلى الثاني 
يجوز للشك في قدر التحريم . ومما يقؤي الأول قول سالم في حديث زيد بن 
ثابت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا». ويقويه 
أيضاً حديثٌ جابر عند الإمام أحمد وابن حبان. 

بل إن لفظ الترخيص الذي اتفقت عليه أحاديث العرايا كاف للدلالة على أنه بعد 
النهي » لأن الرخصة إباحة شيء محذور. 


بيع الثمار على أصولها: 
بيع الثمر على شجرها إما أن يكو قبل وجودها » أو يكونّ بعد وجودها قبل 

عاد أو لكر بعد بُدُوٌ صلاحها أي ظهوره » فثمة ثلاث صور. 

› بيع الثمار قبل وجودها وقد اتفق العلماء على بطلانه. لأنه بيع للمعدوم‎ - ١ 
. وبيع غَرّر > ولأن المبيع غير مقدور التسليم‎ 

۲ - ۳ بيع الثمار بعد وجودها قبل بدو صلاحها » وكذا بعد بدو صلاحهاء 
ونَدرسُّهُما ههنا في ضوء الأحاديث : 

٤‏ - وعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «ته رَسُوَلَ الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع النّمارٍ حتى يبدو صّلاحُها 5 ته البتائع والمئتا 07 


متفق عله“ 


: وأبو داود: 357/7 والترمذي‎ ٥ : البخاري (بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها) ۳/ ۷۷ ومسلم‎ )1١( 
. ۲۲۱۲ رقم‎ ۷٤٩/۲ رالنسائي : ۷/ 5377-3777 وابن ماجه‎ ۳ 


باب الرخصة فى العرايا 3 


ص 


وفي رواية [مسلم]: «كان إذا سئل عَنْ صلاحها؟ قال: حبّى نذه عَامَتُها» . 
AYo‏ وعدي سيا ب الع سم 
عن الثمَار حتى تڙهي» . قَيْل : وما رهدها؟ فال مما 1و 
ضفار . منفق عليه واللفظ 
م - نة رضي الله عنه أن المي صلى الله عليه وسلم انه عن بيع العنب حتى 
و ا » وَعَنْ بيع الحَبٌ حتى يَشْنَدَا . 
رواه الحََمْسَةٌ إلا النَّسَاء ئي وصحّحه ابن حبّان والحاک " 


سبب ورود الحديث : 


بين التبخاري” شا ورود الخد وی عر اسان . ثابت معلقاً قال : ااكان 
ا كن حم و و : يبتاعون الثمار فإذا جد الناس وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُمانُ أصابه قشام » عاهات يحتجون 
بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإما 
لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع خصومة. . . الحديث. . . ٠.‏ فأفادت هذه الرواية 
مع بيان السبب وقت صدور النهي . 


وأما حديث أنس «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» : فوقع لي روايته عند البخاري 


وياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأَيتَ إن منع الله اة اعد 
ادگ مال أخيه؟» . 


000 البخاري (بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها) ومسلم (وضع الجوائح): ۲۹/۰ والنسائي: ۲٠٤/۷‏ . 
(۲) أبوداود : ”3977 » والترمذي وقال حسن غريب: ۳/ ٥۳۰‏ » وابن ماجه ۷٤۷‏ رقم ۲۲۱۷ . 

)۳( (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها): اا 

(6) جَدَ: سا رو فيه : عفن يصيب النخل فيسود ثمره. القشام: : أن ينتقص ثمر الدخل قبل أن 


۸ باب الرخصة فى العرايا 


في حديث أنس ما يفيد تفسير بدو الصلاح حيث جعل غاية النهي أن تتلون 
الثمار» وقد وقع في رواية النسائي لحديث أنس الأول «قيل يا رسول الله» فأفاد أن 
التفسير مرفوع . 

قال الخطابي : «قوله: تحمار وتصفار' : لم يرد به اللون الخالص . وإنما يستعمل 
ذلك في اللون المتميل » يقال: ما زال يحمار ويصفار إذا كان يضرب - أي يميل - 
مرة إلى الحمرة ومرة إلى الصفرة » فإذا أرادوا أنه تمكن واستقر قالوا: تحمَّرٌ 
وتصفرٌ». أي أنه أراد بقوله: تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة ٠»‏ قبل أن 
پتضے. كما قال ابن القين". 

ووقت ذلك عادة في أول فصل الصيف عند اشتداد الحرارة » وفي ذلك الوقت 
تطلع الثريا. 

نهى البائع والمبتاع: أما نهي البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل. وأما نهي 
المشتري فلئلا يضيع ماله . 

الاستنباط: 

أولاً: بدو الصلاح : اختلفت المذاهب فيما يتحقق به بدو الصلاح في الثمار : 

الأول: أنه لا بد أن يكون في نوع الثمرة المبيعة » بأن يظهر في بعض البساتين 


ولو لم يكن ظهر فعلاً في نفس البستان المراد بيع ثمرته. وهو مذهب الإمام أحمد 
وقال مالك به بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً""' . 

الثاني : أنه يعتبر الصلاح في تلك الشجرة المبيعة » وهو قول الشافعية. 

الثالث: أنه يعتبر الأمن من العاهة › ولو لم تظهر أمارات صلاح الثمرة » وهو 
قول الحنفية . 


)۱( معالم السئن: ٠» ٤١/١‏ وفتح الباري: ٤۷١/٤‏ . 
(۲) خلافاً لما نسبه الصنعاني لمالك. 


باب الرخصة فى العرايا ٤۹‏ 


وبالنظر إلى الأحاديث الواردة فى الباب نجد المذاهب قريبة من بعضها من حيث 
المقصود » ومذهب الحنفية لا يخالفها كثيراً؛ فإنه اعتبر العلة الحقيقية التى من 
أجلها منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تبعل يفن العدييةة الد قش ذلك بان 
«تذهب عاهته» ؛ أخرجه مسلم عن ابن عمر . 


ثانياً: حكم هذا البيع : 
أفاد الحديث بظاهره منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاً > على أي حال كان 
هذا البيع . وقد اختلف العلماء في ذلك فقيل : 


١‏ - باطل مطلقاً » وهو قول ابن أبي ليلى والثوري » عمل بظاهر الحديث فقد 
نهى عن ذلك » والنهي يقتضي البطلان. 


۲ - يجوز إذا شرط في العقد أن يقطع الثمرة في الحال » وهو قول الإمام 
الشافعى وأحمد ورواية عن مالك . وقد نظروا فى هذا المذهب إلى علة النهى وهى 
خوف العاهة » قالوا: ومع القطع لا يبقئ هناك محل لوقوع العاهة المُيلفَةَ » فيصح 
البيع حينئظ”'" . 

۳ - يجوز إذا لم يشترط التبقية وهو مذهب الحنفية قالوا: ويؤمر بقطعه » 
ر ا الاك : 


فلو أذن له المالك بعد البيع جاز ٠‏ أما على المذهب السابق فيبطل البيع بالتبقية 
ولو أذن البائع . 
استدل الحنفية بحديث البخاري ومسلم (الآتي ۸۳۸) عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ انظر المذاهب في بداية المجتهد: ١48/7‏ . وشرح الرسالة: ٠٠٤١/۲‏ . وشرح المنهاج 
۲ , وإلكافي: ۷١/۲‏ » وأجاز المالكية التبقية إلى وقت قريب » وشرطوا لصحة البيع من 
أصله ثلاثة شروط أخرئ وهي : أن ينتفع به » وأن تدعو حاجة إليه » وألا يَتمالاً أكثرُ أهل الموضع 
على ذلك . وشرط الشافعية شرطاً واحداً فقط يضاف إلى شرط القطع وهو أن ينتفع به . 

. ۲١/۳ الهداية:‎ )۲( 


0٠‏ باب الرخصة فى العرايا 


ا الي على ,اله و ١مَنِ‏ ابْنَاعَ نخلاً بعد أن تور فتَمَرتُها 
للبائع إلا أن ب يشترط المُبْتَاعٌ) . 

وجه الاستدلال: أنه قد جعله للمشتري بالشرط بمجرد التأبير » فدل على جواز 
بيعه مطلقاً سواء بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه لأنه لم يقيد دخوله في البيع عند 
اشتراط المبتاع بكونه بدا صلاحه » وكل ما صح دخوله في العقد بالشرط صح إفراده 
بعقد مستقل » فدل على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه . 

وأجابوا عن حديث النهي بأن المراد النهي عن بيع الثمرة مُذْرِكَة قبل الإدراك 
ومُرْهِيَة قبل الزهو. . فنهئ عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة. 

وذلك بأن يبيعها بشرط تركها كما ظهر في التحقيق » فقد وافقنا نحن الحديث 
حيث قلنا بفساد هذا البيع » ويبقى بيعُها بغير شَرْطٍ الترك غير داخل في النهي » 
فيكون جات : 

والحاصل : أن بيع ما لم يبد صلاحه له ثلاث صور: الأولى بيعه بشرط قطعه في 
الحال» وهو جائز اتفاقاً. الثانية : بيعه بشرط الترك. وهو فاسد اتفاقاً » والثالثة : بيعه 
مطلقاً أي بدون شرط أحد الأمرين» وهو محل الخلاف بين الطرفين: فألحقه الشافعية 
والحنابلة بالصورة الثانية وألحقه الحنفية بالصورة الأولئ للأدلة السابقة » وقالوا إنه 
في معنئ البيع بشرط القطع لأن حكمه لزوم القطع ٠‏ إلا إذا أذن البائع فيما بعد. 

الترجيح : 

إذا نظرنا في المذاهب نجد الحديث بظاهره يشهد لمذهب الثوري 
وابن أبي ليلئ › إلا أن التعليل الذي ذكره الحديث يقيد الحكم بما وجدت فيه 





للك يوضح ذلك النهي عن بيع العنب حتى يسود » فإنه لا يكون عنباً قبل السواد إنما يكون حضرماً . 
فيكون معنى الحديث: النهي عن بيع العنب عنباً قبل أن يصير عنباً » وذلك لا يكون إلا بشرط الترك 
eS‏ : «أرأيت لو منع الله الثمرة 
بم يأخذ أحدكم مال أخيه» . فإن معناه إذا بعتموه عنباً قبل أن يصير عنباً - وذلك يكون باشتراط الترك 
إلى أن يصير عنياً - فمنع الله الثمرة فلم يصِرْ عنباً . بم يستحل البائع مال أخيه المشتري . 

(۲) فتح القدير: .1١4-1١/6‏ 


باب الرخصة فى العرايا ١ه‏ 


العلة » وذلك يجعل هذا المذهب مرجوحاً » لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 
)0 


وعدماً » وهذه علة منصوصة في الحديث نفسه 

وأما الجمهور وفيهم الأئمة الأربعة فقد اتفقوا جميعهم على تأويل الحديث استنباطاً 
من العلة التى وردت بها الرواية» واتفقوا فى صورتين واختلفوا فى واحدة كما رأيناء 
وملسي السابلة وااو ارد كوا هو ا اهت اة ابد علي اا 

ونحن إذا نظرنا لسبب ورود الحديث وعلة الحكم نجد فيهما ما يقوي مذهب 
NC GEG CE E‏ الح تبي 
استلام المشتري له » E‏ لت 0 ثم إذا هو رضي 
بتعريضه لذلك الخطر فهو كما لو عرضه للخطر في أي حال آخر””) 

ثالثاً : و الح دي شد دهان و 
وفيه خلاف بين العلماء: فذهب مالك والشافعي ذ في أصح قوليه إلى التفصيل فإن 
كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما شابههما مما ترى حَبَانُه خارجة صح البيع » وإن كان 
حنطة أو وها هما تش حباله بالقشور التي تزال في الدّيّاس فإنه لا يصح؛ لأنه 
لا يدري قدر الحنطة الكائنة في السنابل » فيكون من بيوع الغرر وهي ممنوعة شرعاً. 

وذهب الحنفية وأكثر العلماء إلى أنه يجوز بيع الحب في سنبله سواء كانت حَبَانه 
تری خارجة أو لا ترئ خارجة. واستدلوا بالحديث » فإنه نهى عن بيع الحبٌّ حتى 
يشتد » فلا يكون المشتد ممنوعاً فيكون جائزاً عملاً بالأصل وهو الإباحة. 

وأجابوا عن استدلال الشافعي بأنا لا نسلم أنه مجهول لأنه مشار إليه وفي 


00 وعكسه مذهب المجوّز للبيع مطلقاً وهو ابن أبي حبيب » فقد صرف الحديث عن ظاهره لقوله : 
اكالمَشُورَة يشيرها عليهم» وجعله للإرشاد» وهو صرف بغير موجب » وقوله في الحديث ١كالمشورة»‏ 
لا يصلح صارفاً؛ لأنه من اجتهاد الراوي ٠»‏ ويدل التعليل الذي تضمنه الحديث على بعد ذلك 
أيضاً » فإنه تعليل يفيد التحريم . فيكون الحديث مُخصّصاً لقوله تعالى : 8 وَأحَلَ لَه الهم 4 . 

(0) إلا أنه لا ينبغي الفتيا على مذهب الحنفية في عصرنا » لأنه أصبح متعارفاً في شراء الثمر بدون شرط 
القطع أن المشتري يبقيه. وأنه لو علم عدم إذن البائع بالتبقية لم يشتر » فأصبح مشروطاً ضمناً ٠‏ فلا 
يصح العقد. 


oY‏ باب الرخصة فى العرايا 
الإشارة كفاية؛ إذ المانع من رؤية عينها لا يخل بإدراك قدرها في الجملة » وذلك 
كاف لصحة البيع ¢ وهذا هو الراجح » يؤيده اتفاقهم على جواز بيع الصبرة 
المشاهدة غير معلومة الكيل والوزن » فكان بيع الحب في سنبله بهذه المنزلة . 


لكن مقتضئ القواعد أنه إذا صح البيع فإنه كما ذكر الكمال ابن الهمام يقتضي 
ثبوت الخيار للمشتري بعد الاستخراج لأنه اشترئ ما ل 
الجوائع ي بع التمار على اصولهنا: 


37 - وعَن جار بن عَْد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الو 


0 اام رح FI a‏ ره و ع e Ra‏ اد امد O‏ 2 
بعت من أخيك ثمرا فاصابته جَائِحَة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً . 
12 مع ور رم ا 36 ع 

ہم تاخذ مال أخيك بغيّر حق؟!). رواه مسلم 


وفي رواية له: «أنّ التي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ وضع الجُرًائى» . 

الغريب: 

الجوائح : جمع جائحة » وهي الافة التي تصيب الثمار فتهلكها » ولا خلاف أن 
البرد والقحط والعطش جوائح ٠‏ وكذلك كل ما كان آفة سماوية. 

أما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف: منهم مَن جعله جائحة » ومنهم مَن 
. لم يجعله من الجوائح" . وهذا هو الصحيح لقوله: صلى الله عليه وسلم في 
حديث أنس: ِن مَتع الله الثّمَرة » مما يدل على أن المراد الآفات السماوية التى 
لا دحل للادمي فيها. 
(1) فتح القدير: ٠١7/7‏ » وانظر المذاهب في بداية المجتهد: ٠١١/۲‏ . 
(Y)‏ مسلم : 1۹/0 3 وأبو داود: 7م بارا 03 والنسائي : /V‏ 10 وابن ماجه في التجارات: ص 


۷ رقم ۲۲۱۹ . 
)۳( انظر الأقوال في بداية المجتهد: ۱۸١/١‏ . 


باب الرخصة في العرايا o‏ 

الاستشباط: 

دل الحديث على أن من اشترى ثمراً فأصابته آفة سماوية فإن البائع يضمن تلك 
الجائحة للمشتري ويضع عنه ما يعادلها من الثمن. 

وقد اتفق العلماء على أن من اشترئ الثمرة على شجرتها فتلفت قبل التسليم فإنه 
يكون التلف على البائع سواء كان التلف بآفة سماوية أو بسبب آخر. 

وأما إذا حدثت الآفة في الثمرة المبيعة على شجرتها بعد التسليم للمشتري 
- وذلك يكون بالتخلية ‏ فهناك حالان: 

. أن يكون باع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع‎ - ١ 

؟ - أن يكون باعها بعد بُدُوٌ صلاحها. 

أما الحال الأولئ فقد اتفقوا على أن الضمان فيها على البائع . 

وأما الحال الثانية فقد اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة مذاهب : 

ذهب الإمام أحمد إلى وضع الجائحة عن المشتري قليلة كانت أو كثيرة'") 
واستدل بظاهر حديث جابر. 

وذهب مالك إلى وجوب وضع الجائحة إذاأَنْلَمّتِ الت فأكثر ٠‏ وإن أتلفت 
أقل من الثلث فلا يجب على البائع أن يضع من الجائحة » ووجه التقييد بالثلث أن 
ما دون الثلث قليل ولا تخلو عن الإصابة ثمرة فيتساهل فيه » فعمل بحديث جابر 
أيضاً » لكن قيده بأن يبلغ التلف الثلث فأكثر » لما علمت من الدليل . 


البائع”"' واستدلوا لذلك بأدلة منها : 


)١(‏ إلا إذا بلغت الثمرة أو الزرع أران الحصد فلم ينقلها المشتري حتى هلكت فهو من ضمان 
المشتري . الكافي : 5 

)۲( عاكية المدوي 00 

(۳) بداية المجتهد: ؟/ ۱۸١‏ . 


2 باب الرخصة في العرايا 


١‏ - حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري (الآتي رقم )80١‏ في الرجل الذي 
أصيب في ثماره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه ليسدد الدين للغرماء» 
وجه الاستدلال به: أن دين الغرماء ومنهم باعة الثمار لم يبطل بالتلف بالعاهات »› 
فدل على أن الجائحة على المشتري » وليست على البائع في كل الأحوال. 

- القاعدة المتفق عليها » المتقررة شرعاً بالأدلة القاطعة » وهي أن المبيع إذا 
هلك في يد المشتري فهو ضامن له » وها هنا قد قبضه المشتري بتخلية البائع بينه 
وبينه » فيجب أن يكون في ضمان المشتري 

وأجابوا عن الحديث بأن المراد به الصورة الأولئ وهي ما إذا باع الثمار قبل بدو 
صلاحها لا بشرط القطع. فإن ضمان التلف فيها على البائع اتفاقاً » وبذلك يتم 
التوفيق بين الحديثين . 


7 
0 د # 


ATA‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ١مَنٍ‏ ابتاع 
تخلة ان فتّمرتها للذي باعها ٠‏ إل أَنْ يشر ط المُيْتَاعٌ) . 


فق مل [مع بقية الجماعة] 
الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على أن ثمرة النخل بعد التأبير وهو التلقيح للبائع » إلا أن 
يشترطه المشتري لنفسه. وهذا محل اتفاق الجماهير » عملاً بمنطوق الحديث . 


١‏ - دل مفهوم المخالفة لقوله: «بعد أن تؤبر» على أن ثمر النخل قبل التأبير 
للمشتري . وعليه الثلاثة؛ لأن مفهوم المخالفة حجة عندهم . 


“8/6 ). . . البخاري في الشرب (الرجل يكون له ممر...): ۳ والبيوع (من باع نخد قد يرت‎ )١( 
بلفظ «للذي باعها؛ . وفي المخطوط‎ ١7/5 :٠. . . بلفظ اللبائع» ومسلم في البيوع «من باع نخلا عليها ثمر‎ 
ونسخ سبل السلام «للبائع الذي باعها». والمثبت من طبعة الشيخ رضوان لفظ مسلم. وأخرجه أيضا‎ 
5917/7 أبو داود في الإجارة (العبد يباع) 514/7 ح۳۲۳۳ » والترمذي 0817/7 ح٤٤۱۲ والنسائي:‎ 
7/1 : وابن ماجه في التجارات: ۷1-۲ ح١٠١5115-11 2 وأحمد‎ ٤٩۳٦ح‎ 


باب الرخصة فى العرايا هه 


وخالف الحنفية فقالوا: الثمرة للبائع قبل التلقيح وبعده؛ لأن مفهوم المخالفة 
لا يحتج به عند الحنفية » بل يرجع إلى حكمه الأصلي . 

واستدلوا بالقياس على الزرع في الأرض إذا بيعت ٠‏ فإنه للبائع؟ لأنه متصل 
بالأصل » وكذا الثمرة . والقياس مقدم على مفهوم المخالفة"''. 

نظرة اقتصادية فى العرايا: 

لا أن المبادلات المالية شرعت للوصول إلى مطالب الإنسان ورغباته المشروعة» 
الطب موسم تفكه ومتعة محببة إلى النفس بهذه الفاكهة » فإن الشريعة الإسلامية 
أباحت معاملات العرايا » لتحقيق هذا المطلب » ودفع ما قد يقع من مفسدة. 

ففي حال إهداء ثمر نخلة من المالك لبعض الأشخاص كما كان معتاداً عندهم 
قد يتضرر المالك من دخول ذلك الشخص أرضه مع أولاده » فشرع للمالك المُّهْدِي 
أن يعطئ المُهْدَى له تمراً مقابل الرّطَب » إرضاء له. 

كذلك قد يرغب مَن عنده التمر أن يبادل بالرطب» فاستثنت السنة هذه الخال من 
شرط المساواة الدقيق فى مبادلة رتويٌ بجنسه 3 واكتفت بالتقدير التقريبى ( وهو 
الخَرْص . أي التخمين » لكن قيدته بما لا يتجاوز احتياج الإنسان الشخصي » وهو 
ما دون خمسة أوسق » فأغلقت بذلك باب الاحتيال للاستغلال الربوي » في الوقت 
نفسه الذي جعلت الاستثناء من أحكام ربا الفضل سبيلاً لتحقيق الرغبة في التوسع في 
الطيبات المباحة » والترفه والتنعم في المآكل والمشرب » كما أنها بذلك تفتح باب 
إسهام في تحريك السوق بهذه المبادلات » خصوصاً وأن الثمر كان يستعمل سلعة نقدية. 

آخر باب الرخصة في بيع العرايا. 


)1١(‏ فتح القدير: 49/5 وشرح الرسالة: ١7١/7‏ ومغني المحتاج: ۸٦/١‏ والمغني وتوسع في 
صورها: 10/٤‏ 1۹ . 


55 أبواب الم وَالقَرَْضٍ والرَهْن 


أبواب ١‏ لسّلم 
وَالقَوْضِ والرَهْنِ 


السّلم: 

۸۴۹ - كن ابن كباس رضي ال عنما قال: «قِم النبيع صلى الله عليه وسلم 
المَدِيْنة تة وَهُمْ يسلود في الثّمارٍ انه والسَّتيْنِ » فقال: امَنْ سلف 
و غر َيِل في كَْلٍ مَعْلُومِ » وَوَزْنِ مَعلُومٍ » إلى أَجَلٍ مَعْلُوم». 


متفق عليه . [مع بقية الجماعة] 

وللبخاري : «مَنْ اسلف في شيءِ». 

الغريب: 

E هو السَلَمٌ وزناً ومعنئ.‎ eal 
والسلم لغة أهل العراق».‎ 

وفي الشرع : «بيع موصوف في الذمة ببدل يُعْطَئ عاجا». 

وقولهم : «ببدل يُعْطَئْ عاجلاً» شرط في السلم ذكر في التعريف للإيضاح . 

في كيل معلوم: أي إذا كان المبيع مما يُكال. وكذا قوله: «ووزن معلوم». 


أفاد الحديث مشروعية الم > وشروطه ( وأصولاً مهمةً فى أحكامه ( تنفصلها 
فيما يأتي : 


)۱( البخاري أول كتاب السلم: رمم ومسلم : 00/0 0 وأبو داود: ؟7/ Vo‏ 2 والترمذي : 
۰/۳ » والنسائي: ۷/ ۲۹۰ » وابن ماجه ص ۷٣١‏ رقم ٩‏ » وأحمد: ۲۸۲/۱ . 


أبواب الكدم وَالقَرض والرّهْن 0¥ 


١‏ - مشروعية عقد السلم. وقد اتفق العلماء على مشروعيته”'' . والقياس أن 


الشارع الحكيم أجازه للحاجة الماسة إليه » فإن الإنسان قد يحتاج إلى المال 
ولا بضاعة عنده الآن ولكنها ستوجد فى المستقبل › فلو حرّمنا عليه هذا البيع 
أوقعناه في حرج شديد. 

وإباحة السلم من الوسائل التشريعية لمحاربة الربا » لأنه يتيح الفرصة لمن 
احتاج إلى المال أن يصل إلى غرضه دون الاقتراض بالربا" . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة تدل على جوازه» وعليه 
الإجماع. 


١د‏ يشترط اق الم تسل زائ مان الشلم و خي تمن الها المج 
وجه دلالة الحديث عليه أنه نص على تأجيل المبيع » فيكون الثمن واجب التعجيل ؛ 
لئلا يصيرٌ العقَدٌ بيع دين بدين > وقد نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء 
بالكالىء» يعني عن بيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل أيضاً [السابق برقم ١‏ 87]. 

۳ بشترط بیان مقدار ا ل أي المبيع في عقد السلم ؛ بأحد المقدارين: 
الكيل أو الوزن؛ لقوله: «في كيل معلوم» » فإن كان مما لا يُكال ولا يوزن فلا بد 
من عدد أو تقدير محدد معلوم » وادعئ ابن بطال المالكي الإجماع عليه . 


٤‏ - معرفة صفة المُسلم فيه » أي المبيع في السلم. وقد اتفقوا على أنه يشترط 
في صحة عقد السلم معرفة صفة الشيء المسلم فيه معرفة تميزه عن غيره. 

والحديث لم يصرح بهذا الشرط » لكنه يستنبط من دلالة نص الحديث؛ لأنه 
شرط الكيل المعلوم والوزن المعلوم لتزول جهالة المسلم فيه. فمعرفة الصفة أولى 
بالاشتراط ؛ لأنها الأصل الأول في معرفة المبيع وزوال الجهالة عنه. 


. ۱۹۹/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 
.7١ص‎ ) . . (؟) انظر لزاماً ما يأتي في آخر الباب (نظرة اقتصادية.‎ 
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ه - قوله : «إلى أجل معلوم»: يدل على أن التأجيل شرط في صحة عقد السلم » 
ونه لا بد أن يكون معلوماً فلو كان الأجل مجهولاً أو كان السلم حالاً لم يصح 

وقد اختلف العلماء في شرطية الأجل فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة 
أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى اشتراط الأجل عملاً بظاهر الحديث » فقد أمر بكون 
السلم إلى أجل . 

وأما السّلّم الحال فيظل على أصل المنع > وينطبق عليه الحديث الصحيح 
۲ تبع ما ليس عندك) . 

وأجاز الشافعية السلم مؤجلاً وحالاً » قالوا: يصح الحا بالأولى؛ لبعده عن 
الغرر والخطر”'" . 

٦‏ - مقدار الأجل قد أطلق الحديث أمره » فيشمل كل أجل قريب أو بعيد إذا كان 
معلوماً. وقد اختلف الجمهور في مقدار الأجل : 

فقال الحنفية: أقله شهر وهو المعتمد وفي قول ثلاثة أيام » وقالوا لأن ما دون 
الشهر في حكم العاجل فلا بد من الشهر ليظهر التأجيل في السلم وتظهر فائدته. 

وقال المالكية والحنابلة لا بد من أجل تتغير فيه الأسواق . وأقله عند المالكية 
ثلاثة أيام وقدره الحنابلة بالشهر ونصفه ونحوه”". 


ا 
4 - وَحَنْ عَبْدٍ اومن بن أَبْرَى وَعَبْدِ الله بن أبِي اذى رضي ال" عَنْهُمَا قالا: «كه 
الع و ؛'فكان اا اط 
من أنْبَاطٍ الشام ٠‏ فَمُسْلِفَهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرٍ وَالرّبيب» وَفِي روَاية 


0010( الهداية : ؟/ 6ه 2 وشرح الرسالة: 11/۲ ¢ وشرح المنهاج : 7 ومغني المحتاج : 
۲ ء والكافى: ۱۱۲/۲ . 


(5) الهداية: 04/7 وشرح الرسالة: ۱٦٤/۲‏ » وشرح المنهاج : ۲٤۷/۲‏ » والكافي: ٠١١/۲‏ . 


ك 


أبواب السَّلَم وَالقَرْضٍ والرَهْن 0۹ 


- والزَّيْتِ 0 أجلي مُسَمّى مُسَمّى » قيل: أكَانَ لہ زَرْعٌ؟ قال : 
ا عن ذَلِكَ). رَوَاهُ الْبُكَارِيُ [والخمسة إلا 0 
الغريب والروايات : 
باط : ابعل ا 2 0 الي لع ار ور ويطلق 
وفسّدت ا قل ا بذاك ل RE‏ 
ما كنا نسألهم . . . : هذا أكثر الروايات. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه «ما هو 
عندهم) » ll‏ «لا أدري أعندهم أم لا». 
الاستنباط: 


١‏ قوله: «ما كنا نسألهم عن ذلك»: : استدل به على صحة السلم في المعدوم 
حال العقد » وهو قول الجمهور”” » اشترطوا إمكان وجود المُسْلّم فيه وقت حلول 
الأجل فقط . وجه الاستدلال : أنه لو كان وجود المُسْلَمٍ فيه » أي الشيء ء المبيع في 
السلم حال العقد شرطاً لسألوهم e E‏ 
أقرهم على ذلك . ويؤيده الروايات المصرحة: ما هو عندهم». 

ويدل لهم الحديث السابق عن ابن عباس » فقد أقر صلى الله عليه وسلم بيع 
الثمار السنة والسنتين » والرطب ينقطع في ذلك » كذلك العنب . 


)١(‏ البخاري أواخر السلم: 81/7 بلفظه » ورواية: «والزيت» في (باب السلم إلى مَّن ليس عنده 
أصل): ”/ ۸٥‏ ۔ ۸٦‏ » وأبو داود في الإجارة (باب في السلم): */ ۲۷١‏ بالروايتين والنسائي في 
البيوع «السلم في الطعام»: ۲۸۹/۷ - ٠‏ بلفظ «الزبيب» كذا ابن ماجه في التجارات (السلف في 
كيل معلوم): 57/7/ والمسند باللفظين: /٤‏ ۳۲۲ و۳۸۰. 

(۲) النهاية (نبط): 9/4 والفتح: ۲۹۲/۲ . 

م منح الجليل : 4/۳ ومغني المحتاج : 1۰/۲ والمغني : ۳/4 


5-3 أبواب السّلم وَالَرْضٍ والرَّمْنٍ 


وذهب الحنفية"'' إلى أنه يشترط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين 
التسليم . 

واستدلوا بالحديث السابق «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» » فقد أجاب 
به عبد الله بن عمر وابن عباس من سألهما عن السلم في النخل كما في البخاري”" 

وقد يُلحظ في الاستدلالات أن الشرط المبحوث فيه هنا هو وجود السلعة في 
الأسواق » والسلع المذكورة في الحديث وإن لم تكن عند بائعيها بعقد السلم فإنها 
موجودة في الأسواق » فلا يصح حديث الباب دليلاً لما ذكروه. 

كما أن النهي عن بيع السلف «في النخل حتى يبدو صلاحه» نَهْي عن سلف في 
ثمر نخل بعينه قبل بدو صلاحه » وعقدٌ السلم لا يجوز أن يتقيد بذلك » بل هو في 
موصوف بالذمة » فبقي الأمر على ظاهر عموم الحديث عن ابن عباس . والله أعلم . 


A‏ ين 


4 
ەو 


0 وَعَنْ أبى هُرَيرَةَ اع الع اذ ما نودوي 0 نش ا رال 
الاس يريد أَدَاءَهَا دى الله عَنْهُ » وَمَنْ أَحَذَ يريد إتلافها أتْلمَهُ الله . 
رَوَاهُ الْممتَار 2204 


١‏ - البشارة لمن لزمه فى ذمته حق وهو يريد الوفاء به «أدئ الله عنه». والحديث 


دلق فتح القدير: مار 0 

(۲) (باب السلم في 00 /6. وانظر فتح القدير: ٥‏ ففيه مزيد استدلال. واستدلوا 
بحديث ابن عمر أ نه صلی الله عليه وسلم قال : «لا تسلفوا ف في النخل حتى يبدو صلاحه». أخر جه 
أبو داود: 1177/7 وابن ماجه: ۲/ ۷٨۷‏ وفيه مبهم . 

(۳) في الاستقراض (من أخذ أموال الناس يريد أداءها...): ۱۱١/۳‏ و١١١‏ » وابن ماجه في 
الصدقات (من اذان ديئاً لم ينو . .): ۲ والمسند: ۳٦۱/۲‏ و۱۷٤‏ . 1 


أبواب السَلّم وَالقَرضٍ والرَهْن ٦۱‏ 
يشمل «مَن أخذ أموال الناس» بالاستدانة » أو أخذها لحفظها » «يريد أداءها» أي 
في الدنيا. وقوله: «أدئ الله عنه» يشمل تيسير الله تعالى قضاءها في الدنيا » بتيسر 
اوسيل a A AER‏ 

ا ا یو و ر ی ع وملم 
ESE‏ ديناً فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» وفي 
رواية «أعانه الله عر وجل». 

۲ - الإنذار لمن «أخذ يريد إتلافها أَْلمَه اله» » وظاهره إتلاف الشخص نفسه في 

الدنيا بإهلاكه » أو إذهاب طيب عيشه وهَناءته » أو تضييق أموره » ويشمل الأخرة 
ماين و عا على جا ا »> كما ث ثبتت الأحاديث في ذلك . 





E OO SRA 
إعسار » أو فاجأه الموت وله مال مخبوء فلم يوفٌ دينه عنه في الدنيا أنه لا عقاب‎ 
عليه إذا كانت نيته جازمة أن يؤديها. ويؤيده حديث ميمونة السابق“‎ 

. أهمية شأن النية؛ «إنما الأعمال بالنيات . . . » فاحرص على سلامتها‎ - ٤ 


508 2 4 
٣ 0 2 


7 دخ نم ل يت نا واوا رق 
A4۲‏ - وَعَنْ عَائِسَة رَضِي اله عَنْهَا الث قُلثُ ل 0 
مِنَّ الام فلو بَعَنْتَ ليه فَأَحَذْتَ مئه وبين لي إل عو فْبَعَثْ 


إِلَيْهِ فامتنع». أخرَجَة [التّرمذي والنّسَائي و] الْحَاكِم وَالْبَبِهَقَيُ ورجَالة قات [وفيه قصة]“ 


)0غ( النسائي : 010/۷ _ ۳11 وابن ماجه في الصدقات رقم ۸ وصححه ابن حبان: 85١/١١‏ 
والحاكم بشاهد عن عائشة: ۲۲/۲ و77 . 

. ٠ /٩ فتح للباري:‎ (۲) 

(۳) الترمذي في البيوع (الرخصة في الشراء إلى الأجل) ۳ وقال: «حسن غریب صحيح" »› 
والنسائي في البيوع: ۲۹٤/۷‏ والمستدرك: 7/7 ۲٤‏ » قال: «صحيح على شرط البخاري» › 
ووافقه الذهبي والبيهقي : 19/7 كلهم رواه مطولاً إلا رواية عند الحاكم مختصرة قال في آخرها: 
«فأرسل إليه ابحَتْ إليّ وبين إلى المَئسّرة » فأبى». فاختصر الحافظ الحديث ورواه على المعنى. 
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مشكل الحديث : 

ظاهر الحديث جواز البيع مؤجلاً إلى مَيْسّرة» أي إلى وقت حصول اليْسْرٍ . وهذا 
وقت مجهول. وهو يخالف المعلوم من شرط البيع أن يكون الأجل معلوما؟ . 

أجاب ابن العربي «لم ترذ عائشة رضي الله عنها إلى وقتٍ تستغني فيه » لأنه 
مجهول » ولا يجوز بإجماع الأمة » وإنما تعني به إلى وقت رجاء المَيْسرة » كوقت 
الخضاد: د وهو جات عند ناه يعت الما 


وأجاب البيهقي”" بأنه استدعئ البيع إلى ميسرة » لفتح باب الاتفاق على 
التأجيل أولا » ثم إذا أجابه يؤقت له وقتاً معلوماً » أو يعقد البيع مطلقاً. 


الاستنباط : 


١‏ - جواز الشراء إلى أجل » لقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: «أحَذْتَ 

۲ - جواز الأجل إلى ميسرة » وقد عرفت تفسيره عند المالكية أنه مثل وقت 
الحصاد » وقدوم الحاج » مما له أول وآخر معروف. أما الجمهور فلا بد من تعيين 
بعيد عن الاحتمال؛ خوفاً من وقوع الخصومة”". وقد عرفت فهمهم للحديث . 


)١(‏ بتصرف عن عارضة الأحوذي: .۲٠٠ /١‏ وعند المالكية يجوز الأجل إلى الحصاد وقدوم الحاج. 
وعند الجمهور لا بد من تعبينه جيدا؛ لقطع التنازع . 

(۲) السئن الكبرى: ۲١/٦‏ بتصرف. 

(۳) فتح القدير: 85/7 ومغني المحتاج: 8/7 وبلغة السالك: ٠١١/١‏ . 


ا المّلب وَالقَرضٍ والرَهْنِ ۳ 





الرهن : 


AY‏ - وڪن أي مُرئر رة رضي الله عنه قال : رركو مرميلي E‏ ا 
يكت ففق إذا کان مزهونا ٠ون‏ الار رت به ذا كان 


م > وعلل الذي كت وارب النفقة». رواه البخاري”!» 
ES A44‏ ل ل ل علق ارهن من 
صاحبه الذي EE a,‏ ا روء الدارَمُطْييٌ والحاكم » 


ورجاله ثقات » إلا أَنَّ المحفوظ عند أبى داود وغيره إزْسال“ 

الإسناد: 

حديث أبي هريرة الأول: «الظهرُ يُركبٌ بنفقته. . .» أخرجه أيضاً أصحاب 
السنن إلا النسائي. ووقع عند حماد بن سلمة في جامعه”" بلفظ : «إذا ارتهنَ شاة 
شرب المرتهن من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضّل من لبنها بعد ثمن العلف فهو ربا». 

وحديث أبي هريرة الثاني : «لا يعلق الرهن»: رجح الحاكم وصله لمتابعة راويه 
زياد بن سعد على وصله من وجوه كثيرة. قال أبو داود في المراسيل: (قوله: ١‏ 
غنمه وعليه غرمه» من كلام سعيد نقله عنه الزُهري) انتهی . 





, ٠٥١/۳ وأبو داود: ۳ والترمذي في البيوع (الانتفاع بالرهن)‎ ٠١١/۳ في الرهن:‎ )١( 
. ۲٤٤١ رقم‎ ۸۱١ وابن ماجه في الرهون: (الرهن مركوب ومحلوب) ص‎ 

(۲) المستدرك: .0١/7‏ وسنن الدارقطني: ۳۲/۳ - ۳۳ . فقد رواه من طرق كثيرة جداً وضعفها 
كلها » وأصل الحديث عند ابن ماجه بلفظ لا يغلق الرهن» ص 8١5‏ رقم .744١‏ 

)۳( فتح الباري: .۸۷/١‏ وانظر شرح علل الترمذي: 777/7 - 774 ففيه كلام ونقد لأحاديث 
حماد بن سلمة التي في مصنفاته » ومنها الجامع . 
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أخرئ عديدة مما يرجح وصله والحكم له بالصحة. وبسبب هذا الاختلاف قال 


الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه 3 لخلاف فيه على 
أصحاب الزهري » وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب . . 2١‏ إلخ المتابعات . 


الغريب والبلاغة : 





الظهر : يعني الدابة من إطلاق الجزء وإرادة الكل » من قبيل المجاز المرسل . 

ا مبني للمجهول. وكذا e‏ والفاعل يحتمل أن يكون هو الراهن 
مالك اا لر هر تمل أف كرون الشركيق الى حيس الرهن عند وة 
لدينه الذي على الراهن . 
الرهن على العين المرهونة والراهن هو المدين الذي يعطي الرهن. والمرتهن هو 
الدائن الذي يَحْبِسُ الرهنَ عنده ليستوفي دَيْنهِ. 

لبن الدَّردّ: مصدر بمعنى اسم الفاعل » أي لبن الشاة الدارة. ويحتمل أن يكون 
كقوله تعالى : وب ايد4 . 

لآ كلق : يعمل و( ا ر أن تعوواثافة :المع على كل 
على النهي. قال في القاموس: غل الرَهْنُ كفرح استحقه المرتهن » وذلك إذا لم 
يفتكه فى الوقت المشروط . والمراد النهى عن هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية؛ رُوِيَ أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه 
ما يستحقه من الدين في الوقت المضروب ٠‏ فأبطل الشارع ذلك . 


الاستنباط: 
١‏ استدل بالحديث الأول على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع من الرهن بالركوب والحلب 


. ٠١٣۷/۲ الدراية:‎ )١( 


أبواب السَلم وَالقَرَضٍ والرّمْن 10 
بقدر النفقة وتكون نفقته على الرهن مقابل الانتفاع بهء وقالوا: إن الحديث وإن كان 
مجملاً لكنه يختص بالمرتهن» لأنه دل بمنطوقه على أن الانتفاع في مقابلة الانفاق » 
وهذا يختص بالمرتهن؛ لكون انتفاع الراهن بالمرهون إنما هو لكونه مالك رقبته 
لا لكونه منفقاً عليه بخلاف المرتهن. ويؤيده اللفظ الذي أخرجه حماد بن سلمة. 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: 

أ فذهب إلى إباحة الانتفاع بالرهن الإمام أحمد وإسحاق وطائفة » وقيدوه 
بكون الانتفاع لا يزيد على قيمة النفقة » ودليلهم الحديث الأول «الظهر يُركب بنفقته 
إذا كان مرهونا»؛ على الوجه الذي بيناه. ورجح بأنه يحقق مصلحة الراهن والمرتهن 
والحيوان » ويحفظ منفعة الحيوان من الإضاعة . 


ب ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا إذا أذن 
الراهن له بذلك"'' واستدلوا بأدلة منها : 


. حديث : «لا يَعْلَقْ الرهن. . .» لأن الشارع جعل العْنْم والعُرْمَ للراهن‎ ١ 
أنه وقع الإجماغٌ على أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه » والعين‎ - 
المرهونة باقية على ملك الراهن » فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منها إلا إذا أذن‎ 
1 زفق‎ 
. © الراهن به‎ 


)١(‏ بداية المجتهد: ۲۷۳/١‏ والهداية: .1١١9/5‏ وشرح 0 للزيلعي: ٠ 1۷/١‏ والكافي: 
۲ »ء وليعلم أن مذهب الحنابلة حاص بالرهن المركوب أو المحلوب ٠‏ ويلحق به السيارة في 
زماننا » أما غير ذلك فلا يجوز الانتفاع به إطلاقاً > لا سيما ما هو شائع الان من ارتهان الدور 
لسكناها ٠‏ فإنه غير جائز اتفاقاً. 

)۲( وأجاب الجمهور عن الحديث فقالوا: إنه معارض للحديث الذي رويناه » ومعارض لقواعد مجمع 
عليها » منها تجويز الركوب وحلب اللبن لغير المالك بدون إذن المالك . ومنها تضمينه قيمة 
الركوب واللبن بالنفقة لا بالقيمة ٠‏ والقياس يقتضي أن يكون الضمان بالقيمة. 
وقالوا أيضاً: م اوري راد بعلا معد اخدمافتة اعد إل 
بإذنه» . البخاري في اللقطة الا تُحلب ماشية أحد...2: 21١5/9‏ ومسلم (تحريم حلب 
المائة ية...): ه/لا"١.‏ 
دراك ين سداق بأحد أمرين: ١‏ 
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وإذا نظرنا إلى المذاهب في ضوء الحديثين نجد الجميع لم يعملوا بظاهر حديث 
البخاري على إطلاقه؛ والإمام أحمد وهو الذي عمل بظاهر الحديث قيد الانتفاع بأن 
يكون بقدر النفقة» والحديث جعل الركوب واللبن مقابل النفقة دون هذا التقييد. 

ولما كان الحديث محتملاً لأن يكون فاعل يركب ويشرب هو الراهن فإن تأويل 
الشافعي قوي ويكون عملاً بالحديث. إلا أن الطحاوي اعترض عليه يتصريخ زواة 
الحديث بأن الفاعل هو المرتهن. . وأما القول بالنسخ : فلا يتم إلا بالتعارض وعدم 
إمكان الجمع مع معرفة التاريخ وكل منهما غير مسلّم ههنا إذ يقال: إن الحديث 
خاص وما عارضه عام والخاص مقدم على العام فلا تعارض » وكذلك التاريخ غير 
معروف حتى نعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ وذلك يضعف المصير إلى النسخ . 

وقد أمكن الجمع بين الحديث وبين الأدلة المعارضة له بأن يخصصها الحديث 
كما ذكرنا فيسلم العمل بالحديث ويكون ذلك هو الراجح بالنظر إلى دلالة الحديث . 
ولكننا لم نجزم بالترجيح بعد. والعلم عند الله تعالى”" . 

۲ - قوله: ”لا يغلق الرهن»: يدل على أنه لا يسقط ملك الراهن للرهن إذا لم يؤد 
الدين الذي عليه » بل يطالب فإن امتنع يبيع الحاكم الرهنَ على حساب الراهن › 
ويسدد ال امن ته لمرن ون ما راد لي این للراهن . وهو إبطال لما 
كانت عليه الجاهلية » ولما يفعله بعض الجهلة حتى عصرنا هذا . 

۳- قوله: «له عُنْمُه) : يفيد أن منافع الرهن لمالكه الراهن » وهو متفق عليه . 

. قوله : «وعليه غرمه» : أفاد أن على الراهن نفقة رهنه أيضاً؛ لأنها من غرمه‎ - ٤ 


= الأول : قاله الشافعي: المراد الاي الرافق من ر > فجعل الفاعل الراهن. 
الثاني : أن الحديث منسوخ بحديث: ا اد ماشية أحد إلا بإذنه» » ونحوه من الأدلة › 
وإلى النسخ مال الطحاوي . فأجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا > فلما 
کرم ار حرم أذكاكه.من بيع انایو ا افرع ٠‏ وكل كرض بجر منقعة زا قال: فارتفع بتحريم 
الربا ما أبيح في هذا الحديث للمرتهن 

)١(‏ انظر شرح الحديثين والمناقشات حول الاستنباط في فتح الباري: 47/0 - ۸۸ . ونيل الأوطار: 
الف سن 
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- قوله : «وعليه غرمه» يفيد أن الرَّهْنَ إذا تلف بغير عدوان من المرتهن فإنه 
يكون على الراهن. وذلك لأن الرهن أمانة عند المرتهن » والأمين إذا لم يتعد 
لا يضمن التلف . والحديث صريح في هذا لقوله : (وعليه غرمه) . 


E 4د‎ 


Ha 3 
iv iv 2 


اقتراض الحيوان: 
۸40 - وَعَنْ أبي راع رضي لاعن أن الي صلى الله عليه وسلم اسلف من رجي بكرأ ۾ 
قَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل م من إل الشدئة +غامر أ) اي أن بي الل بكرة . فقال: لم أجد فيها إلا 


تار راعِياً » قال: «أغْطه اه » إن خيّارَ الاس أَحْسَنْهُمْ قضَاء». رَوَهُمُسْلِمٌ 
[وال 00 


استشلف : افْتَرَضَّ. 

كرا لير من الابل ٠:‏ والاقون بكزة: 

الصدقة: المراد هنا الزكاة. 

خياراً: جيداً » مختاراً. 

رَباعياً: بفتح الراء » ما دخل السنة السابعة . 

كيف أعطئ أجود من الذي يستحقه الدائن ؛ مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز 
تبر عه ؟ 

والجواب: أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه » فلما جاءت إبل للصدقة 
)010( مسلم في المساقاة (من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه) : e‏ (حسن 


القضاء) : ا - YEA‏ والترمذي في ي الع ا البعير أو (: 14/7 
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اشترئ بعيراً ممن استحقه » فملكه بثمله »› وأوفاه متبرعاً بالزيادة من مال 2 
ويؤيده حديث أبي هريرة في الصحيحين بنحوه وفيه «اشتروه فأعطوه إياه»" , 


. ظاهر الحديث جواز اقتراض الحيوان » على أن يوفي مثله في الصفات‎ - ١ 
وهو مذهب الثلاثة » وقرروا أن كل ما جاز السلم فيه » أو ما يُمْلَكُ بالبيع وقبط‎ 
: بالوضففنه يدوا ق‎ 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قَرْض الحيوان؛ لحديث «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» (السابق: رقم 875). ولأنه يتعذر فيه رد المثل » لأنها لا يمكن 
صبيطها اوت واحابوااعن ج أي راقع رر ,أنه متشرع كان فل رم 
الربا وسد ذرائعه » فلما نزل تحريم الربا > وسُدَّثْ الوسائل المؤدية إليه حرم 
اقتراض الحيوان » والسلف فيه وغير ذلك . 

EG 
وأيده بقوله «خيار الناس أحسئهم قضاء؛ . لكن محل ذلك إذا لم يكن‎ ٠ فعل ذلك‎ 
. مشروطاً » وإلا حرم بالإجماع » » لكونه قرضاً جرّ نفعاً‎ 


القرض لمنفعة: 
حى LN BE‏ منت سو ان 0 ا 7 4 
٣‏ - وَعَن علي رَضي الله عَنْهُ قال قال رَشول اللو صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر 


(۱( وهو جواب النووي : ۱-^" . 

(۲) البخاري في الاستقراض (استقراض الإبل): ١١١/١‏ » ومسلم في الباب السابق. وفيه عندهما 
زيادة تفصيل على حديث أبي رافع . 

2 منح الجليل: ٤۷/۳‏ وشرح الرسالة: ١77/7‏ والمهذب: ٣٠۳/۱‏ ومغني المحتاج : 11۸/۲ 
وابن قدامة: 7/5 7"15. 

)٤(‏ المبسوط: ۳۲/٠١‏ وتبيين الحقائق: ١٠١/٤‏ > ورد المحتار: ۲۳۷/٤‏ - ۲۳۸. ويؤيدهم أيضاً 
حديث «نهى عن السلم في الحيوان» عند الحاكم: 0/7 وغيره. انظر نصب الراية: 45/4 . 
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قتع 3 2 و ص 5 2 

مَْمْحَةَ فهو ربا . رواءُ الحَارِتُ بن أبي أسَامَة » وَإِسْنَادهُ ساقط 
۷ اھا ضيف ع ا بن دع ا 
وَآخَرٌ مَؤْقوفٌ عَنْ عَبْدِ الله بن سام عِنْدَ الْبْخَارِيٌ . 


الإسناد: 


١‏ - حديث سيدنا على أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده » من طريق 


سؤار بن مصعب الهَمْدَاني 0 0 الإمام أحمد والنسائی : «متروك الحديث) 3 وقال 
البخاري : «منكر الحديث)7) . لذا قال ابن حجر : «وإسناده ساقط» . 


ا TE O‏ وسياق 
الحافظ يوهم أنه مرفوع » ولفظه «كل قرض جر منفعةً فهو وجه من وجوه الربا». 


60 
موقوف ( 


نعم أخرج البيهقي عن أنس مرفوعاً معناه . 

۳ - موقوف عبد الله بن سدم عند البخاري لفظه «إنك بأرض الربا فيها فاش 2 إذا 
كان لك على رجل حَقٌّ فأهدى إل ليك حمْل تِئْنِ » أو حَمْلَ شعير أو حمْل قَتّ » فلا 
تأخذه ¢ فإنه ا 

مشكل الحديث والاستنباط : 

حديث سيدنا علي يفيد النهي عن كل قرض جر منفعة » أي أوصل إلى منفعة › 
لأنه جعله ربا 2 والربا محرم شديد التحريم. والحديث وإن كان ضعيفاً جداً » لكن 
معناه ثابثٌ من شواهد كثيرة مرفوعة » ومن أقوالٍ للصحابة متواترة 
() بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي ص ١5١‏ والمطالب العالية: ٤١١/١‏ . 


(۲) الجرح والتعديل: ۲۷۱/۱/۲ - ۲۷۲ . والتاريخ الكبير: ؟/ 17١/5‏ ۰ والكامل: 571/5 ء 


والمغني رقم ۷۰١‏ والميزان رقم ٠٠۳١‏ : 
(9) :0/0" 
() البخاري في مناقب الأنصار (مناقب عبد الله بن سلام): /١‏ ۳۷. 
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وهو بظاهره يعم كل منفعة » مشترطة في القرض أو غير مشترطة ٠‏ وهذا يخالف 
الحديث السابق: إن خياركم ا قضاءً) . 

فقرر الفقهاء أنه إذا كانت المنفعة مشروطة في عقد القرض فإنها تحرم بغير 
خلاف . أما إذا كانت تبرعاً محضاً فهى من باب حسن القضاء“ » ويلحق 
بالمشروطة لفظأ ما كانت مفهومة بكلام سابق أو بأي قرينة » فإنها تحرم. وبهذا 
يزول الإشكال. 


نظرة اقتصادية في السلم والقَرْض والرَهْن 

تمس حاجة الإنسان إلى المال وعنده زرع لم يأتِ موسمّه » أو مال يتوقع 
الوصول إليه. ا ل ل ل ده 
سيولة (فائض مال) يمكن أن يدفعه للأول » فلو حرّمنا التبادلات التي تنشأ من هذه 
الأحوال لضاق الأمر على الناس. وظلت الفرص لأهل الغنى الوفير وحدهم » أو 
للمرابين » فكان من محاسن هذه الشريعة أن فتحت أبواب المبادلات مع غياب أحد 
البدلين؛ لتيسير المعاملات وفتح أبواب الفرص لكل ذي موهبة » ومن هنا كانت 
معاملات . منها السلم؛ فإن صاحب السلعة ينتفع فيه بالمال يُذفع له عاجلاً . 
والمشتري ينتفع برخص السعر في عقد السَّلم » وبالسبق للحصول على السلعة » 
مما يعطيه مزية في السوق 

وقد صانت الشريعة العقد من الإشكال ؛ فألزمت لصحته العلم بكل جوانبه » 
دفعاً للخصومة » وللتسلط . . . 


(۱) رد المحتار: 557/5 . والمهذب: ۱ والمغني: 74 » ومنح الجليل: 58/7 › 


وفيه: : «تحريم هدية المقْتَرض للمفرض إن لم يتقدم مثلها» وفيه توفيق من طريق آخر » وقد ورد 
السك هكذا عن بعض السلفت؛ 





داب اسم فرشي واي ۷۱ 


وقد يقال : في عقد السلم ينخفض السعر فهو مثل الربا؟ 

والجواب : إن هذا الاعتراض ناشىء من الغفلة عن الفرق العظيم بين السَّلّم 
والربا » وذلك أن المبيع بالسلم عرضة لزيادة ثمنه في المستقبل وهذا مُضرٌ بالبائع › 
وعرضة لنقص ثمنه أيضاً وهذا مضر بالمشتري » ففيه احتمال الربح والخسارة » أما 
الربا فليس فيه ذلك الاحتمال. 

وأيضاً فإن ربح رأس المال في عقد السلم مرة واحدة » أما الربا فيتجدد بتجدد 
الزمن . 

وأما القرض: فيفسح المجال لأن يصل الإنسان إلى حاجاته إلى أن يتيسر له دفع 
الدين الذي في ذمته » وهو في الوقت نفسه من وسائل تحريك السوق » لأنه يضع 
في يد المقترض قوة شرائية . 

ونحو السّلم الاستصناع: وهو عند وار على ملع کی تحن ا م 
يُسَلّم في وقت محدّد بثمن معلوم » قد يكون عاجلاٌ أو مؤجلاً. 

وقد أجازه الحنفية والحنبلية » وألحقه المالكية والشافعية بالسّلم. ويجي تقدم 
الصناعة ودقة صفات المصنوع ليزيل تخوف بعض الفقهاء من هذا العقد. 

ول والاستصناع دور كبير في تنشيط الصناعة والتجارة » وفي فتح مجالاات 
واسعة للتمويل والنّهوض بالاقتصاد”' . 

ثم يأني الرهن توئيقاً لاستيفاء الحق يزيل التخوف من عقد القرض ونحوه » فإنه 

يصون حق الدائن » كما يحفظ حق المدين » فلا يَغْلّق عليه الرهن . 


آخر أبواب السلم والقرض والرهن 


."737 837068 ج۳ ص‎ ١ موسوعة الفقه الإسلامي (استصناع) ف‎ )١( 


۷۲ باب التفليس والحجر 


باب التفليس والحجر 


التفليس: لغ مصدر فَلّسْنّه نسبته إلى الإفلاس » والإفلاس مصدر أفلس إذا 
صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب دنانير ودراهم » أو صار إلى حالة لا يملك 
فيها فلساً » فتكون الهمزة على هذا المعنئ للسلب . 

أما الجر لغة: فهو مصدر حَجّر أي مَنَع وضيّق . 

وفي الشرع : قول الحاكم للمدين حجرت عليك التصرف في مالك . 

۹ - عَنْ ابي بڱر بن عبد الحم ڪن أبي هْرَيْةَ رضي اَن قال سوت رشو الو صلى 
اله عليه وسلم يَقُولُ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَالَهُ عبد عنْدَ رَجُل قد افلس فهو أَحَنُ به 
مِنْ غيْرِه؟. 

مف عَلَِهِ و [مع بقية الجماعة] 


توا أي ود وماد رةه مسلا لظ : 4 يم 


ت 


سس ساو سس 0 


متاعة ر e‏ > وان مَاتَ ا مان الماع اسوه 
الْمُرَمَاءِ) . صَلَهُ البنتي وَضَعَفَهُ َا لبي اود 
رو أ داد بن ن اجه هن واب مر بن عة لَ: 17 با هُرَيْرةَ في صَاحِبٍ 
قد أَفْلَسَ فَقَالَ: لضي فيكم بقَضَاء رَسُولِ الله صلى الله عليه 
و : من أَفْلَسَ أو مات فَوَجَدَ رَجُلْ ماع بده ههو أَحَنُ بو». 
صَحَحَهُ الْحَاكِم. وضعف أب دَاود هذه الزْيَادَةَ في ذكْرٍ الْمَوْتِ7'' . 


)١(‏ البخاري في الاستقراض: ۱۱۸/۳ »ء ومسلم في البيرع (من أدرك ما باعه...): -۳۱/١‏ ۳۲ء 
وأبو داود: 787-1745777 ١‏ والترمذي: "/ 037-077 » والنسائى: ۳۱۱/۷ ۰ وابن ماجه فى- 


باب التفليس والحجر VY‏ 
الإسناد: 
أخرج الحديث الجماعة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 


أبي هريرة مرفوعاً » وقد اختلف الرواة فيه في مواضع كما يعرف من كلام ابن 
حجر » وقد أشار إليها الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه » 


نسوق لك نصّه ثم نعلق عليه : 
قال أبو داود في سننه في كتاب البيوع (باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعينه عنده) : 


احدثنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مالك ح وثنا التُميْل ثنا زهير ‏ المعنى - عن 
يحي بن سعيد عن أبي بكر (بن محمد) بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«أيُما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره». 

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل باع متاعاً 
فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق 
به » وإن مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوة الغرماء». 

حدثئنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله يعني ابنَ وهب - أخبرني يونس عن 
ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك زاد: «وإن قضى من ثمنها شيئاً فهو 
أسوة الغرماء فيها» . 

حدثنا محمد بن عوف (الطائي) حدثنا عبد الله بن عبد الجبار -يعنى الخبايري - 
لماعي ومني ابن كباش د عن رميق قال وداه وهو إشهمة بن ا 


الأحكام: ص ۷۹۰ رقم ۲۳٣۸‏ والمسند: 458/7 و٤۷٤‏ و04" و0560 وفيها: «ولم يكن اقتضئ 
من ماله شيئاً. . .2. 


V٤‏ باب التفليس والحجر 
أبو الهُذيل الحمصي) عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو 
أسوة الغرماء » وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقْتَضَى منه شيئاً أو لم َقَتَض 
فهو أسوة الغرماء (قال أبو داود حديث مالك أصح) . 
أ ال مر بن "كلذ ال أتينا أبااهويرة فى اعت ا فلي فال 
لأَقْضِيّنّ فيكم بِقَضاءِ رَسِولٍ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أفلسَ أو مَات فَوَجَدَ 

اا ى 1 و 1 
رجل متاعه بعيّنه فهو أحق به انتهئ . 

إذا نظرنا في روايات الحديث وطرقه نجد الاختلافٌ بين الرواة وقع في السند 
وفي المتن: 

أما الاختلاف في السند: فقد رُويَ الحديث متصلاً مختصراً » وروي أيضاً عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً فيه زيادات. وقد رجح الشيخان الوصل فأخرجاه في 
الصحيحين مختصراً » فلا اعتراض عليهما إذن. واختار أبو داود الوصل إذ صَدَّر به 
الباب. 

وأما الاختلاف فى المتن: فقد ورد في لفظ الحديث زيادات : رُويَ بلفظ : «أيُما 
رجل باع متاعاً فأفلسَ الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد مَتاعه 
بعينه فهو أحق به » وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». 

هكذا أخرجه أبو داود من حديث مالك عن الزهري عن أبي بكر مرسلاً . وقد 
اشتملت هذه الرواية على ثلاث زيادات هي : 

. التصريح بكون المتاع انتقل إلى المفلس بعقد البيع‎ - ١ 

۲ - اشتراط أن الذي باعه لم يقبض من ثمنه شيئاً. ومفهوم هذا الشرط أنه لو 
قبض من الثمن شيئاً. كان أسوة الغرماء . 
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- أن المشتري إذا مات فالحُكُمٌ يخالف حكم التفليس؛ إذ يكون المبيع أسوة 
الغرماء. 
وقد أخرج أبو داود الحديث متصلاً من طريق إسماعيل بن عياقن ثم قال: 
حديث مالك أصحء يعني أن الإرسال راجح على الوصل » وهذا معناه تضعيف 
حديث ابن عياش وأنه شاذ. قال ابن حجر في بلوغ المرام : «(ووصله البيهقى وضعفه 
تبعاً لأبى داود) . 
قال الصنعاني'١‏ متعقباً له : «راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفاً للرواية 
هذه » بل قال فى هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك: «وحديث مالك 


اصح" . 
لكن تبين لك أن هذه العبارة تضعيف ضمني لحديث ابن عياش » فلا محل لهذا 
التعقيب. 


وأما روايته عن أبي المعتمر عن عمرٌ بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا 
ا أنه لا ١مَنْ‏ أَفْلَسَ أو 


فقال في بلوع 32 او صححه الحاكم وضعَّفٌ أبو داود هذه الزيادة في دكر 
الموت». 


قال الصنعاني”" : «راجعت سنن أبي داود فلم أجد فيها تضعيفاً لرواية عمر بن 
خلدة». لكن هذا التعقيب غير سليم أيضا » فقد ذكر في هامش نسخة عون 
المعبود شرح سنن أبي داود أنهم وجدوا في نسخةٍ من سنن أبي داود جرح 
أبي المعتمر بالجهالة » ولفظ أبي داود: اللا نعرفه» » فاختلاف النسخ سبب هذا 
الإشكال. 


(1) سبل السلام: ۳۲/۳. 
(۲) سبل السلام: ۳۲/۳. 


۷٦‏ باب التفليس والحجر 


وة المعتمر هذا هو ابن عمرو بن رافع 3 قال الحافظ : «مجهول الحال»(“ 
فالرواية ضعيفة إذن. 


الاستنباط: 


اتفق العلماء على أن الأصل في المدين إذا أفلس أن يدفع لغرمائه يعني دائنيه من 
دنهم بقدر ما بقي عند المدين » ويُعطى كل منهم حصّته بحسب نسبة المال » فإذا 
كان الدين عشرة آلاف ليرة ووجدنا عند المدين ما قيمته ألفان وهى تساوي الخممس 
من الديون فإننا نعطي كل دائن خمس ذَيْئِهِ . 

واتفقوا أيضاً على أن الوديعة والعارية والغصب والرهن إذا وُحِدَثْ بعينها ترد 
على مالكها كاملة » ولا يأخذ حصة منها كبقية الغرماء بل يأخذ متاعه بعينه . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مسألة ما إذا وَجّد أحد الغرماء متاعه بعينه وكان هذا 
المتاع قد انتقل للمدين بعقد البيع؛ فهل يكونٌ أحقّ بأخذه أو يأخذ حصته منه فقط؟ 

وللمسألة صور متعددة نذكرها ونبين حكم كل صورة فيما يأتي : 

١‏ الصورة الأولئ: أن يجد البائع متاعه عند المشتري المفلس بعينه من غير 
زيادة ولا نقص ولا تغيير ٠‏ ولم يكن قبض من ثمنه شيئا. 

فذهب الجمهور إلى أنها للبائع بتمامها ولا يكون فيها أسوة الغرماء » واستدلوا 
بهذا الحديث . قالوا في وجه الاستدلال: إن قوله «من وجد ماله بعينه» يشمل 
البائع »> وصاحب العارية والغصب وغير ذلك » وقد جاءت الروايات الأخرئ 
مفسرة له بالبائع » فكان ذلك نصاً على المطلوب . 

وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أنه يكون أسوة الغرماء » فلا يأخذ إلا سهمه من 


واستدل بأن المبيع دخل في ملك المشتري بالقبض » وصار الثمن في ذمته 


الحديث » وهو دليل على ثبوت ذلك عنه. 
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للبائع فلا يأخذ إلا نصيبه من الدين وهو الثمن لأن ذلك هو حقه. 





وأجيبّ عن الاستدلال بالحديث على أبي حنيفة » بأن الحديث يقول: «من 
أدرك ماله» » والمبيع بعد القبض من مال المشتري لا البائع » فليس الحديث وارداً 
في هذه المسألة » بل في مسألة وجود العارية والخصب ونحو ذلك » ونحن قائلون 
ابت في هده الصور : 


وأما الروايات التي استدل بها الجمهور لتفسير الحديث على مذهبهم فإنها 
روايات مرسلة تدور على شخص واحدوأو مطعون فيها » فلا تصلح للاحتجاج”". 

الصورة الثانية: أن بجده وقد تغيرت صفة من صفاته؛ كأن يصير القمح دقيقاً ‏ 
أو بزيادة كالحَمْل للدابة والشجر » أو نقصٍ كقطع بعض الشجرة. أو قطع ثمارها. 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون البائع أولى بالسلعة في هذه الحالة بل يأخذ حصته 
من الدين الذي هو الثمن. واستدلوا بالقيد في قوله : «بعينه» قالوا: فحيث طرأ عليه 
تغيير ما فلم يوجد بعينه فلا يكون داخلاً في الحديث » بل يرجع للأصل وهو أن 
يكرة النوه E‏ 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أرش له » 
وإن كان بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة وهى ما أنفق عليه حتى حصلت » 
وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة لأنها حدثت في ملكه » ويلزم له قيمة 


. وقد يعترض على هذا بأن المرسل حجة عند الحنفية فكيف لا يعملون به هنا؟‎ )١( 
ويمكن الجواب بأن محل ذلك حيث يسلم المرسل من معارض أقوئ منه » وقد جاءت الروايات‎ 
› المرسلة هنا مخالفة لحديث الصحيحين وللقواعد المجمع عليها » فرجحنا العمل بالمتصل‎ 
. لا سيما وقد تقوى بالاستدلال بالقواعد المتفق عليها‎ 
ثم إن الجمهور اختلفوا هل يدخل القَرْضٌ في الحديث أو لا؟ فذهب الشافعي إلى أن المقرض أولئ‎ 
بماله كما أنه أولئ به في البيع » وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع للتصريح به في أحاديث‎ 
الباب. وقد انتقد الصنعاني والشوكاني ذلك بأن الخاص الموافق للعام لا يخصصه . وحديث الباب‎ 
المتفق عليه عام فلا يخصص بالاقتصار على ذكر البيع في الروايات الأخرى. وهو قوي . لأن‎ 
. القرض إحسان بلا مقابل‎ 
. وقد عرفت ما في ذلك من النقد من وجهة استدلال الحنفية‎ 


۷۸ باب التفليس والحجر 
ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسها » وإبقاء ماله حد بالأجرة كالزرع » وكذلك إذا 
نقصت العين فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ٠‏ لأن الباقي مبيع بعينه . 

ولا يخفين أن هذا بعيد من ظاهر الحديث حيث قال: «أدرك ماله بعينه» فإنه 
لا يقال للمتغير صفته ولا لما طرأ عليه زيادة أو نقصان إنه المال بعينه » حتى 
النقصان الذي قال فيه إن الباقي مبيع بعينه » نقول إنه مخالف لظاهر الحديث لأنه 
قال «ماله» ولم يقل : بعض ماله. 

الصورة الثالثة: أن يجد البائع ماله بعينه وقد قبض من المشتري بعض الثمن . 
وقد دل حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ¿ المرسل على أنه لا يكون للبائع في هذه 
الصورة استرجاع المبيع بل يكون أسوة الغرماء . 

وقد ذهب الجمهور إلى ذلك عملا بهذه الزيادة في الحديث . 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء بل 
البائع أولئ به. وكأنَ السبب في عدم أخذ الشافعي بالزيادة أنه لم يصح الحديث 
عنده » فإنه قال فيه: إنه منقطع » وقد رجح إرسال الحديث أكثرٌ الحفاظ » ورجح 
وصله جماعة منهم . 

الصورة الرابعة : أن يموت المشتري وعليه دين . وقد دل قوله في الحديث: «فإن 
مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» على أن الموت ليس كالإفلاس » بل 
إن الميت لا يؤخذ المبيع من تركته أبداً سواء ترك وفاء أو لم يترك » وقد اختلف 
العلماء في ذلك . 

فذهب مالك وأحمد وهو مذهب الحنفية أيضاً (كما علمت مذهبهم من الأصل) 
إلى أن تركة الميت تكون أسوة الغرماء » سواء ترك الميت وفاءً أو لم يترك » فإذا 
ترك وفاء أَحَدَ كل منهم حقه كاملا » وإِنْ لم ترك وفاءً أخذ الدائن سهماً بنسبة دينه 
على الميت ٠‏ ودليلهم في ذلك هذه الرواية التي ذكرناها . 

وميك الواقره الج ممصي ناكرا إذا خلف الميثُ وفاءً لدينه فليس البائع 
أولى بمتاعه » بل يسلّم الورثة الثمنّ من التّركة » وقد احتجوا لذلك بما ورد في 
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بعض روايات الحديث من زيادة : «إلا إِنْ ترك صاحبها وفاء» » لكن طعن فيها بأنها 
مدرجة من الراوي وهو أبو بكر؛ لأن الذين وصلوا الحديث لم يذكروا قضية الموت 
وكذلك الذين رووه عن أبي هزيرة: 

وذهب الشافعي إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس » فيكون صاحب المتاع 
أولیٰ بمتاعه » سواء ترك الميتّ وفاءً أو لم يترك » واستدل لذلك من وجهين : 





١‏ -عموم قوله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ ماله بعينه عند رجل». 

؟ - رواية عمر بن خلدة » وفيها التسوية بين الموت والإفلاس وهو حديث 

وأجاب عن استدلال الجمهور بأنه غير صحيح لكون الحديث مرسلٌ لم يصح 
وصله » فلا يعمل به. 

والأقوئ مذهب الجمهور. ويجاب عن استدلال الشافعي بأن قوله «من أدرك 
ماله عند رجل» يُشير إلى أن ذلك خاص في الحياة » لقوله «عند رجل» » وكذا 
قوله: «أفلس) > فإن ذلك مما يوصف به الأحياء عادة » وقد جاءت رواية أبى بكر 
ابنغيد الرحمن مؤيذة لهك الإشارة في الخديك. وان الاج د لال ديت عمر ين 
خلدة فلا فلا يتم لأن راويّه عن عمرّ وهو أبو المعتمر قد تكلم فيه بأنه مجهول > فللا 
يصلح حديثه للاستدلال. لا سيما وقد وقع مخالفاً لغيره'". 

وقد علمت مسلك الحنفية في الاستدلال » ومذهبهم في جميع هذه الصور 
يكون للبائع نصيبه من الدين كسائر الغرماء بدون تفرقة بين صورة وأخرئ”"” » عمل 
بقوله «مَنْ أَذْرَكَ ماله بعينه» » وهذا يصدق على العارية والغصب والرهن ونحوها . 


)0( وأما جواب الشافعي عن الرواية التي استدل بها الجمهور بأنها مرسلة فينقض بأن الجمهور ومنهم 
الشافعي أيضاً قد عملوا بها في تفسير حديث أبي هريرة حديث الباب المتفق عليه » > فليعمل بها هنا 
أيضاً. 
المذكورة في فتح الباري: 179/0 55 ونيل الأوطار: .۲٤٤- ۲٤۲‏ 


لأنها ماله حقيقةً » أما المبيع فإنه بعد البيع ملك المشتري”""' . 


م 
ېډ + ي 


مطل الغني ظلم: 


0 وَعَنْ عَمْرو بن الشَّرِيدِ عَنْ أبيه رضي اللْهْعَنْهُ قَالَ قال رَسُولُ اه صلى الله عليه وسلم : 
a.‏ و 


«لغ الواجد يحل عرْضه وَعْقَوَتَةُ). 


رَوَاهُ أحمد وأبو داود وَالنّسَائَيٌ وابن ماجه » وَعَلْقَهُ البُحَارِيٌ » وَصححَهُ ابن حبّانَ و الحاک "° 
الاسئاد : 
2 


صيغة البخاري هكذا: «ويُذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لىئ الواجد. . ٠.‏ 
وهذه تسمئ صيغة تمريض . وحكمها أن يُدْرَسَ سند الحديث. وفي سنده 
محمد بن عبد الله بن ميمون » قال ابن المديني : «مجهول » لم يرو عنه غير وبرة بن 
أبي دليلة» انتهى". لکن وبرة أثنى عليه خير“ » فارتفعت جهالته » وثبتت 
عدالته . 


ويشهدٌ له حديث: «مطل الغني ظلم» (الاتي أول الحوالة )87١‏ المتفق عليه » 
وكأن حديثٌ الشريد هنا روايةٌ بالمعنئ لحديث «مطل الغنى. . .» وقد حسّن حديث 
«لى الواجد» ایوا ج 


› إن الحنفية تأولوا الحديث تأويلات ضعيفة‎ 9١/4 فقول الشوكاني وغيره وصاحب التوضيح:‎ )١( 
ليس جيداً » بل هو عمل بظاهر الحديث وحقيقة معناه » وغيرهم أخذ بالمجاز.‎ 

(۲) المسند: ۲۲۲/۲ و۳۸۸ و۳۸۹ ۰ وأبو داود فى الأقضية (الحبس فى الدَّين. ..): ۳/ ۱۳٠۳ء‏ 
والنسائي في البيوع (مطل الغني): ۳١۷ - ۳٠١/۷‏ وابن ماجه في الصدقات (الحبس في الدين): 
۲ والبخاري في الاستقراض (لصاحب الحق مقال): ۱۱۸/۳ والإحسان في الدعوى: 
45011 وارك ل اعا 10516و تيدص فرب لنب الزارى مدان ا 

(۳) التهذيب: 781/9. 

)٤(‏ كمافي سياق السند في المسند والنسائي وابن حبان » من طريق وكيع عنه. 

.۳۹/۰ مجمع الزوائد: ۱۰۷/۳ والفتح:‎ )٥( 


باب التفليس والحجر ۸۱ 
الاستنباط: 


١‏ قوله: «لي الواجد ع عرضه» : :وليل على جؤاق أنْ يتظلم الدائن من 
المَدين المماطل أي المتأخر عن أداء دينه وهو قادر عليه » والتظلّم هنا أن يخاطبت 
المدين بأنه ظالم معتل » ويذمّه أمام الناس بسوء القضاء » ويشكوه ه للقاضي «فإن 
لصاحب الحق مقالاً» كما ثبت الحديث . 

وجه دلالة الحديث أنه قال: 21 الواجد» 2 واللَوع مصدر الوه ديه وبِدَيْيهِ ليآ 
ولا مَطَلّه » والواجد الغني ٠‏ «بحل عرْضَه) الور مرق الماع وال ٠‏ وريت 
منه لفظ «السمعة» في عرفنا » فصار المعنى أن تأخير الغني الدَيْنَ » يحل للدائن 
ما كان محظوراً عليه من ذم المدين والتظلم منه وعقوبته عن طريق القضاء . 

"- قوله: «وعقوبته» جواز شكاية المماطل في قضاء ديونه إلى القاضي › 
وعقوبته . والحديث صريح في ذلك . لكن ما العقوبة؟ 

اتفقوا على أنه يُحْبَمنُ حتى يودي ما عليه من دين لهذا الحديث . ثم اختلفوا هل 
eS‏ أو يظل في الحبس حتى يقضي هو. ويأتي بيان ذلك في 
الحديث الآتي 





التصدق على المدين المعسر: 


۸0۱ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ اس جل في َه رَسُولٍ الله صلی الله 


و 


عله وبي في لكار ا كاقها ٠ ٠‏ دكَثْر ديه ؛ ا انرا عَلَيْه) ٤‏ 
ا 2 عل َم يلغ ولك راء تينو َالَو سول الله صلى الله عليه وسلم 


لعْرّمائهِ : «خذوا ما وَجَدْنُم وَلَبِسَ كم إلا ذلكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ [والخمسة] 
000( مسلم (استحباب الوضع من الدّين) - 2/٥‏ ° وأبو داود: 1۷1/۳ والترمذي في الزكاة (من 


تحل له الصدقة): ٤٤/۳‏ » والنسائي: 3777/17. وابن ماجه (تفليس المعدم): ۷۸۹/۲ 
ح۲21 > والمسند: 1/7 


3 باب التفليس والحجر 
الاستنباط: 


١‏ - استحباب التصدق على المدين المفلس ٠‏ من الدائنين وغيرهم » عملاً 
بمكارم الأخلاق » جبراً للمدين » وإعانةً له على سداد دينه . 


” - قوله «خُذُوا ما وَجَدْتُم وليسنَ لكم إلا ذلك» يدل على أن الثمرة التالفة على 
أهلها غير مضمونة على البائع » وإلا ما احتاج الرجل للتصدق عليه كي يدفع 
لغرمائه» وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية» كما سبق رقم (۸۳۷). 


وأما حديث جابر السابق رقم (۸۳۷) فإذا بحثنا عما يفسره لوجدنا التفسير 
واضحاً تماماً في السنة الصحيحة في حديث أنس عند البخاري أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقال له: وما تزهي؟ قال حتى تحمر. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال 
أخيه». فإن الحديث واضح في وجوب وضع الحائجة إذا باع الثمرة على أصلها قبل 
بدو صلاحها. فهذا يدل على أن حديث جابر السابق رقم (۸۳۷) إنما هو في هذه 
المسألة وهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 


ورحم الله الإمام البخاري فقد وجدناه سبق إلى هذا. حيث ترجم فى جامعه 


: استدلال الجمهور بحديث أبى سعيد هذا من وجهين‎ )۲ ٤ /۳( وقد ناقش الصنعاني‎ )1١( 
أن قوله في حديث جابر (السابق: ۸۳۷): «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثاًه دال على تحريم‎ - ١ 
وأن الثمن ملكه » لقوله «مال أخيك؛ وهذا يدل على أنه لم يستحق منه الشمن‎ ٠ الأخذ من المشتري‎ 
. وأنه مال أخيه المشتري لا ماله‎ 
بقرينة قوله‎ ٠١ ؟ - أن حديث أبي سعيد في التصدق على المشتري » محمول على استحباب الوفاء‎ 
.». . في حديث جابر: «لا يحل لك أن تأخل.‎ 
وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلى الوفاء لغرضين: جبر البائع » وتعويد المشتري على مكارم‎ 
الأخلاق » ولو كان لازماً لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة.‎ 
ونحن بالنظر في استدلال الفريقين بالأحاديث نجد كلاً منهما لجأ لتأويل الحديث الذي استدل به‎ 
الاخر. ونجد حديث أبي سعيد الذي معنا هنا متمشياً مع القاعدة المُجْمّع عليها: «هلاك المَبيع بعد‎ 
1 . القبض على ضمان المشتري»‎ 


باب التفليس والحجر AY‏ 
الصحيح”'' فقال: (باب إذا باع قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته جائحة فهو من 
البائع) . 

۳ - قوله: لخدو با واس لصي امإ ولك دارا إذا وزع مال 
الا ال و ها ا ن سيل ل إلى أن يحصل له مال فيأخذه 
الغرماء » وليس معناه بطل ما لكم من الديون. . . قال تعالى : فَنَظِرَة إل سر4 
[البقرة: .]۸٠‏ فاحذر غلط العوام في هذا . 





الحجر على المدين: 
A۲‏ - وَعَنْ ابن كَسْبٍ بن مالك عَنْ أيه رضي الذاعَنْهُمَا E‏ سول الله صلی الله 
E‏ 2 وَبَاعَهُ في دَيْنِ كَانَ عليه . 


58 ¥ 2 و 
رََاهُ الدارة ني وص صحّحَه الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَه أب اود مسلا ٠‏ ورجح إرْسَالَه 
الإسناد: 


إسناد الحديث صحيح » صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي »› » لکن 
اختلفت في وصله وإرساله » وَمَدَارُه على الزهري عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك الأنصاري عن أبيه » واختلف عليه فى وصله بذكر (عن أبيه) وإرساله 
بإسقاط «عن أبيه» » والكل ثقات » والظاهر أن الاختلاف من معمر بن راشد الراوي 

عن الزهري » وأكثر الرواة رووه مرسلاً » > فروايات الإرسال أقوئ. RE‏ 
يوسف القاضي عن معمر بوصله؛ E E‏ : ورجح إرساله». 
وملحظ من صححه أن الوصل زيادة ثقة » فيقبل . والله أعلم”" . 


RE 0‏ رع روطي کا وري شار ا انين نوا لديا 
أبي سعيد الخدري . . ونرئ أن مذهب الجمهور في غنى عن الاستدلال بحديث أبي سعيد ١‏ بل إنه 
GST‏ 
E‏ 11/4 كلهم متصلا . والبيقي : EA‏ مرسلا ومتصلاً. 0 إلى ترجيح 


A٤‏ باب التفليس والحجر 

الاستنباط: 

دل الحديث على أن المّدين الواجد للمال إذا لم يوف دائنيه وطلب دائنوه الحجر 
عليه أي منعه من التصرف في ماله وبيع ماله وقضاء دَيْنِهِ فعل القاضي ذلك . فإن 
غرماء سيدنا معاذ طلبوا ذلك » كما تفيده الروايات » وقضئ به النبي صلى الله عليه 
وسلم ونفذه. 

وهو مذهب الجمهور وقول صاحبي أبي حنيفة . قالوا: يطالب الغرماء المدين 
غير المُعْسِر » فإِنْ أبى فهو ظالم » كما نص الحديث: «مطل الغني ظلم» » ويحق 
لهم حَبْسّه عن طريق القضاء » فإن حبس ولم يقض باع الحاكم ماله وقضى ديه . 

وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَيْن » وإذا وجبت ديونٌ على رجل وطلب 
غرماؤه حَبْسه والحجرٌ عليه لم أَخْجْرُ عليه؛ لأن في الحَجْر عليه إهدارَ أهليته » فلا 
يجوز لدفع ضرر خاص . فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم لأنه نوع حجر » 
لکن يُحْبَسنُ أبداً حتى يبيع ماله في ديه » إيفاءً لغرمائه » ودفعا لظلمه”" . 

وأجاب عن الحديث بأنه كان برضا معاذ بن جبل . 

لكن ظاهر الحديث ورواياته يدل على غير ذلك » بل يدل لمذهب الجمهور 
وعليه الفتوئ عند الحنفية . 

والواقع يدل لذلك » فكم من الظَلَمَةِ مَنْ جَمع مالا عظيماً من الناس » وصَبَر 
على السّجن » آملاً بالفوز بالمال الكثير بعد السجن › عياذاً بالله تعالى . 


C4 
2 


الحارث: ١55‏ والمطالب: 4١7 4١17/١‏ نقلاً عن مسند إسحاق بن راهويه ومسند الحارث بن 
أبي أسامة كلهم مرسلاً. وقد ثبت بالأسانيد عن عبد الرزاق عن معمر بالسند المذكور مرسلاً » لكن 
وقع في المصنف موصولاً ٠‏ فلعله سهو من الناسخ أو اجتهاد منه ‏ والله أعلم ‏ وفي الحديث طول 
وتفاصيل كثيرة » اختار الحافظ هذه الرواية المختصرة جداً » وهي لفظ الدارقطني والحاكم . 

)١(‏ منح الجليل: / 2147-1١47‏ وحاشية العدوي: 0777/7 ومغني المحتاج: 7/ ۷١١٠ء‏ والكافي: 
۲ والروض المربع شرح زاد المستقنع : ۳ (طبع مطبعة سورية سنة ٠‏ ) والهداية: 
۳ والدر المختار: 7/ 177-177 . وفي المراجع تفاصيل اختصرناها » ترجع للإجراءات. 


. باب التفليس والحجر Ao‏ 


بميثبت البلوغ: 


هم اوعر اح لتر و ا ١عْرِضْتُ‏ على الي صلى الله عليه 
وسلم َم اح وأا ابن ربع عَشَْة ةلم بُجزني ¢ وَعْرِضْتٌ عليه 
مف عَلَيْهِ [مع بقية الجماعة] 


ور 


وَفَى رواية للبيهقي : ١قلَم‏ يُجِرْنِي ولد يَرَني بَلَعْت) وصححها ابن ر 


Ao‏ ون عط افر ا «عرضتا على الي صلى الله عليه 
وسلم يزم فيط کان مَن أَْبَتَ فيل وَمَنْ لَم نيٽ حلي سيه » 
فَكُنْت م معن ل نيت 5 فخلى سبل 0 
روا الْخَيْمَةُ وَصَكَكا صح [الَرمِِي واب حِبَانَوَالْحَاكِمْ(و وَكَالَ عا شط الشَْحَيْنِ) 


الإسناد: 


ع8 


حديث ابن عمر ثبت من طرق عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر » وهو 
إسناد جليل حكم بأنه أصح الأسانيد مطلقاً. 

ورواية: yy‏ 0 
عبد العزيز بن جَرَيْحء إمام حافظ» لكنه يرسل ويدلس. أخرجها عنه ابن حبان 


والدارقطني والبيهقي » وصرح بالسماع من عبيد الله في رواية ابن حبان"" . فزالت 
العلة. 


(1) البخاري في الشهادات (بلوغ الصبيان): ۱۷۷/۳ . والمغازي (غزوة الخندق): ٠١7/0‏ » ومسلم 
في الإمارة (بيان سن البلوغ): ۲۹/7 - ٠١‏ » وأبو داود في الخراج (متى يُفرضٌ للرجل. . .) 
۳ ۷ والترمذي في الأحكام: ۳ ٠»‏ والجهاد (حد بلوغ الرجل. .): ٠ 5١١/4‏ والنسائي 
في الطلاق (متى يقع طلاق الصبي): 457/5 وابن ماجه في الحدود: ۲/ ۰ والمسند: ۱۷/۲ . 


5 باب التفليس والحجر 


وأما حديث عطية القَرّظيء فقال فيه الترمذي : «حديث حسن صحيح» » ووافق 
الذهبي على صحته على شرط الشيخين”" . 
الاستنباط: 


استدل بالحديئين على بعض علامات يُعرف بها البلوغ أي بلوغ حد الرجال » 
وتحمّل التكاليف الشرعية . وقد اتفقوا على أنه يُعْرَفُ البلوغ في الغلام بالاحتلام » 
أو إنزال المني » أو إحبال المرأة > وفي الجارية بالاحتلام والحيض والحبل » ولم 


واتفقوا أيضاً على معرفة البلوغ بالسن » واختلفوا في مقداره كما اختلفوا في 
علامات أخرئ. نفصل القول فيها » وفي حكم من دون البلوغ فيما يخص هذا 
الباب باب التفليس والحجر: 

١‏ - دل حديث ابن عمر على أن مَّن بلغ خمسة عشر سنة يؤذن له بالجهاد وقتال 
العدو » لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم بُجزه أي لم يذ له بالقتال يوم أحد وهو 
ابن أربع عَشْرَةَ سنة » وأجازه أي أذن له وهو ابن خمس عَشْرَةَ سنة : أي قمرية. 


وفسَرَنْه رواية: «ولم يرني بَلَغْتُ) على أنه اعمدّه بلوغاً بلع الرجال > والتكليف. 
وبهذا قال الشافعية والحنبلية وصاحبا أبي حنيفة » في حق من لم تظهر عليه 
علامات البلوغ المعتادة » كالاحتلام ودليلهم رواية «ولم يرني ل 


)١(‏ أبو داود في الحدود (الغلام يصيب الحد): ٠», ٤‏ والترمذي في السير (النزول على الحكم): 
10/6 > والنسائي في الطلاق وفي قطع السارق (حد البلوغ. ..): ۸٨۸‏ ». وابن ماجه: 
۲ »۷ والمسند: 587/4 » والإحسان: ٠١/١١‏ » والمستدرك: ۱۲۳/۲ . 

() وقال أبو حنيفة ومالك حد البلوغ بالسن تمام ثمان عشرة سنة » وقال أبو حنيفة في الأنثى : تتم سبع 
عشرة سنه . 
واستدل بحديث: ارف فع القلمٌ عن ثلاثة. وغ الصبي حتى يحتلم» » كما في بعض رواياته. 
ويأتي آخر باب الطلاق إن شاء الله تعالئ. وبغير ذلك من أدلة. 
واستدلوا بأن الاحتلام مُتَصَوَّر إلى هذه السن» فلا نعدل عنه مالم يتعين عدمه ويقع اليأس من وجوده. 
وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه أجازه لما رآه صالحاً للحرب » قادراً على تحمل مشقات الجهاد. = 


باب التفليس والحجر AY‏ 


؟ دل حديث عطية القرظي «فكان مَن أَبْبَتَ قتل. .» على أنه يُعرف البلوغ 
بالإنبات » والمرادإنبات شعر العانة » الشعر الحَشّن الذي يحتاج في إزالته إلى آلة 
حلق » وهو بلوغ في حق الذكر والأنثئ » وكانوا يكشفوا على الغلمان فمن نبتت 
عانته قتل » وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنبلية. وقيده الشافعية 
علامة في حق الكافر لا المسلم. 

ولم يعد الحنفية الإنبات دليلاً على البلوغ » وأجابوا عن الحديث بأن المراد 
معرفة القدرة على القتال7' . 

"'- من لم يُمَدَ بالغاً لا تنفذ تصرفاته من بيع وشراء وغير ذلك ولهذا يُحْجَرُ عليه 
فإذا بلغ راشداً زال الحجر عنه : لكن هل تنفذ تصرفاته قبل البلوغ إذا أذن له الولي؟ 

مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية”9) أن تصرف الصبي 
المسيزسن يخ وشراء واستئجار وزواج ونحو الو الولي . 
فإن أجازه الولي نفذ العقد ٠‏ وإن لم بُجِرْهُ بطل 

وذهب الشافعية0© وهو رواية عند الحنبلية إلى أن تصرفات الصبي المميز 
باطلة » وإن أذن له الولي . 


؛ - إِنْ بل الصبئٌ وكان عاقلاً ؛ لكنه غيرُ رشيدٍ » أي لا يحسن التصرف ني 
المال » لاثم اما ل تح عليه يسم ال انا ا :“لق له 





= لكن رواية اول يرني بلغت ترجح مذهب الجمهور» وعليه الفتوئ عند الحنفية. الهداية: ۲٠۷/۴‏ » 

ا ۳/0 32 ا ول 5 0000 00 
N‏ 
TT RT‏ 
الشافعية والحنفية لم يعتبروا نبات شعر اللحية والإبط دليلا على البلوغ » > لأنهم لم يعتبروه في رقعة 
بني قريظة » ولو كان مُعْتَدَاً به ما احتاجوا لكشف العورة. 

(5) اللباب: 77/7 والقوانين الفقهية: ۳٠١‏ » والمغني والشرح الكبير: ٠٠١/١‏ مع المراجع السابقة . 

() مغني المحتاج: ٠١١/١‏ . 


۸۸ باب التفليس والحجر 
تعالى : « ولا ونوا السمهاه مول ...€ االساء: 5] وقوله: ی إذَا بلَعُوا الح فَإِنْ 
2 ا ره 


يشدا فادفعوا اک اوک [الساء: .]١‏ 


ا 5150 
حتى يؤنس رشده ولو بلغ ستين سنة » لدلالة الاية الكريمة E‏ 





عطية المرأة من مال زوجها: 


هوم وَعَنْ عَْرِو بن شيب عَنْ أيه عَنْ جَذّهِ رضي ال عَنْهّم أن رول اللو صلى الله عليه وسلم 
ال و لامرَأة عَطِيّةٌ إلا بإِذْنِ زؤجهًا». 
ون نو «9 و ْمَأ في تاها َلك روجا ضمت 
روا أَحْمَدُ وَأَضْحَابُ اشن إلا المي وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ 


الاسناد: 


2 


روئ جمهور الثقات الحديث باللفظ الأول: ١لا‏ يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها». 


ورواه حماد بن سلمة بزيادة «في مالها» 2 وتابعه محمد بن سلمة عن المثنى بن 
۳ 
الصبّاح عن عمرو بن شعيب » عند ابن ماجه 


وحماد ثقة › له أوهام وغرائب روى له البخاري ومسلم في الشواهد » واحتج 


(۱( وقال الإمام أبو حنيفة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنة ذُفِع إليه ماله » > لأنه في هذه السن لا بد أن 
یکنت ره من تکارت الحياة » ويحصل له نوع رشد. انظر زيادة التفصيل في كتابنا (أحكام 
القرآن فى سورة النساء): ٠١‏ . 

)۲( أبو داود في الإجارة (عطية المرأة بغير إذن. ..): ١‏ والنسائي في الزكاة: 50/4 ٦١‏ › 
وابن ماجه في الهبات: ۲ والمسند: ۲٠۷/۲‏ و٤۱۸‏ ء والحاكم: ٤۷/١‏ وقال: اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


باب التفليس والحجر ۸۹ 


به مسلم فيما روى عن ثابت البناني”' . وقد صحح الحاكم روايته ووافقه الذهبي! » 
وقد سبق في الرهن الكلام فيه (رقم .)۸٤۳‏ والمثنئ بن الصاح ضعيف ٠‏ اختلط 
ا 

فلم يخل إسناد لهذه اللفظة من كلام » فالظاهر أنها من فهم الراوي > رواه على 
المعنى الذي فهمه. 

الاستنباط: 


١‏ -قوله فى الرواية الأول : «ليس لامرأة عطية. . ٠.‏ دل حسب المتبادر على أنه 
نين لر ا "أن هرك سال را هين ا 0 او ليا ار غلك دو سال ريا 
فلها الصدقة بما جرت به العادة من الشيء القليل » ولها أجرها » وله أجره كما ثبت 
الخد 

۲ - دلت الرواية الثانية: «لا يجوز للمرأة أمْدْ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها» 
على أنه لا يجوز لها عطية من غير مقابلٍ من مالها إذا ملك زوجها عَضْمَتَها أي 
نكاحها . وفسشرت بهذا » لما ورد في الروايات الأخرئ . 

وقد أخذ بهذا المالكية”" . فقالوا: لا يصح للمرأة المتزوجة الرشيدة التصرف 
في مالها بغير عرض فيما زاد على ثلث مالها إلا بإذن زوجها. أما إذا تصرفت بعقد 
معاوضة » كالبيع والإجارة » فلها ذلك في جميع مالها. 

وذهب الجمهور إلى أن للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتصرف بغير إذن 
زوجها في مالها کله تبرعاً وهبةً بغير عوض » أو تتصرف بعوض كالبيع والمضاربة » 


. ٠٤/۳ والتهذيب:‎ » ١7١١ رقم‎ ١86 المغني في الضعفاء:‎ )١( 

(۲) المغنى: 085١‏ والتقريب. وله شاهد عند ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى (رجل من ولد كعب 
امالك كن اق آذ جدة ت وهو إسناد ضعيف » كما فى زوائد البوصيري: 
0/5 رقم 847. ١‏ 

۳) القوانين الفقهية: "١4‏ دار الكتاب العربي » ومواهب الجليل: ۷۸/١‏ » ومنح الجليل: ١99/7‏ - 
٠‏ ب وانظر تفسير القرطبي : ۲۹/١‏ وكتابنا أحكام القران في سورة النساء: 1۸ . 

2 المغني: T/6‏ وانظر الفقه الإسلامي: 107/6 . 





والشركات وغير ذلك » واستدلوا بقوله تعالى: * فان ءاسم متهم رشا كاذفعواً ا 
1 موه [انساء: 7 » وهو عام في الرجال والنساء » وفي كل التصرفات . 
واستدلوا أيضاً بما سبق من حديث تصدق النساء يوم العيد ¢ وفيه قوله : 


السدون ولو E‏ .رقم ]1١‏ وغيره مما في الصحيحين أو غيرهما ٠.‏ ولم 


يقيد بإذن ولا بشرط . 





وأجابوا عن هذا الحديث بما عرفت من نقد السند » وأن المراد ألا تتصرف بمال 
زوجها إلا بإذنه » كما مر شرحه وما يُسْتَثْنى منه [رقم ا ا 
المشورة وحسن العشرة. وعلى كل يظل الفقه المالكي سابقاً قوانين الغرب » بفة 
باب العقود على مصراعيها فى المعاوضات كلها للمرأة الراشدة. ولله الحمد. 
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المسألة للمفلس : 

١ وَعَنْ قييصّة بن مكارتي رضي الل عه َل قال رول اللو صلى الله عليه وسلم:‎ - ۸٦ 
انال لا تول 4 لخد تلاة: رر تخل حم عك ل ادان‎ 
حَتَى يصيبَها ؛ م ينك . وَرَجُل أَصَابَنْهُ جَائِحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ مَحلّثْ‎ 
له لاله > حى يصب قواماً ِن عَيْشٍ » وَرَجُلٍ صابن اق حى‎ 

مول لاه مِنْ دوي الْجِجَا مِنْ قَوْمِه: E‏ مكلك له 
ا روا من 

الاستنباط: 


Cn 


2 
- 
01 


أعاد المصنف ابن حجر الحديث هنا ليبيّنَ حكماً لمن أصابته فاقة أي إفلاس › 
وهما النوع الثاني والثالث » أو شبه إفلاس ٠‏ وهو مَّن تحمّل حَمَالَةَ » أي دفع ديات 


(1) سبق تخريج الحديث وشرحه في الزكاة (باب قسم الصدقات) رقم 717 » وفي طبعة الشيخ رضوان 
«وعن قبيصة بن مخارق الهلالي» بزيادة «الهلالى». 


باب التفليس والحجر ۹۱ 


ومالٍ لحقن الدماء وإصلاح ذات البين. فحل لهؤلاء أن يسألوا الناسَ مساعَدَتهم . 
كما سبق شر حه . 

نظرة اقتصادية فى الحجحر: 

أقرّت شريعة الإسلام الملكية العامة والملكية الخاصة . وقيّدت كاد منهما بقيود 
تكفل تحقيق المصلحة » وتضمن حماية الملكية الأخرى » كما تضمن حق الآخرين 
من عدوان الملكية الفردية عليهم ٠‏ وبهذا العدل سبق النظام الاقتصادي الإسلامي 
كل النظم الاقتصادية التي يتباهى بها أصحابها . 

وقد سبق القرآن الكريم الفكر الاقتصادي الحديث فقرر الصلة الؤُتْقَى بين ملكية 
الفرد وسلوكه الاقتصادي , والأمة كلها » وبناء على ذلك شرع الحجر على السفيه ء 
لكيلا يضرٌ طيشه وتبذيره بالأمة » كما حجر على المدين إذا طلب دائنوه حفظاً 
لحقوق الآخرين كذلك . 

وهذا فن الظواهر الدالة دلالة عظمى على أهمية المال في الإسلام » واعتناء 
شريعة الله الإسلام ببناء اقتصاد الأمة بناء قوياً متيناً. فإنا نلحظ غاية احترام هذه 
الشريعة للملكية الفردية » ولإرادة العاقل إذا كان بالغاً عاقلاً راشداً » لكن إذا ظهر 
اتصاف البالغ العاقل بالطيش والسفه في إدارة المال فقد شرعت الحجر عليه؛ حماية 
له » وتدريباً له على حسن التصرف » وحفظاً للمصلحة العامة » كما هو نص القرآن 
العظيم : ٭ ولا ونوا الشّمهك آمو کک ای جَعَلَ ا کک و [الساء: 0] » فسماها «أموالكم» 
وهي أموالهم » لارتباط مصلحة الأمة بها » ثم قال: « جع أله لر قا . فما أعظم 
هلا الان : 


آخر باب التفليس والحجر 


() انظر التوسع في الآية في كتابنا «أحكام القرآن في سورة النساء» .]۷٠- ٠٠[‏ وآيات الأحكام تفسي 
واستنباط ۷۷-۷۳. وانظر بحث أسس الاقتصاد في الإسلام في كتابنا فكر المسلم: .185-158١‏ 





و 


۹۲ باب | 


باب الصُلْجٍ 
الصلح لغة: ضد المخاصمة . 
وفي الاصطلاح : عقد يرتفع به النزاع بين الخصوم 3 ويتوصل به إلى الموافقة 
بين المختلفين . 


Aov‏ عن رو و ا ري الاق أذ ول لاو على لا علية ر ل 


ا ص 
عى ع 


«الصّلَحُ جار بيْنَ المُسْلِمِينَ إل صلحا حَرّمَ حَلالا اال راه 
وَالمسْلموين عل١‏ شُرُوطِهمَ إل شَرْطاً حَرٌمْ حَلالاً أو أَحَلَّ حَرَامَاه. 

رَوَاهُ التَومِذِيُ وَصَحَحَهُ . وآنکروا عَلبْه؛ ؛ لان راوه 

كير بن عَبْدِ الله بن عَمْرو بن عَوْفٍ ضيف » و كآنه ابره يكف طرق . 

. وقد صَكحَهُ ابن بان من حَدِيثِ ابي هري‎ - “٨۸ 


الإسناد: 


قول الحافظ : اكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف»: قلت: قال 


ابن معين : لیس بشىء 3 وقال الدارقطنى وغيره: متروك ¢ وقال أبو داود: ركن من 
enc‏ ف | ١‏ 


وأجيب عن هذا بأجوبة : 


(1) الترمذي في الأحكام (ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح...): ٠۳٤/۳‏ - 
٠» ٥‏ وابن ماجه: ۷۸۸/۲ ٠‏ والدارقطني: ۲۷/۳ » والمستدرك: .٠١١/5‏ كلهم بلفظ «أو 
أحل» » وفي المخطوطة «وأحل» في الموضعين. 

0) الإحسان: ٤٨۸/١١‏ رقم ۹۱ > والمسند: ۳٠١/١‏ » وأبو داود في الأقضية (الصلح): 
۰/۳ ۰ والدارقطنى: ۲۷/۳ » والمستدرك: 59/7 . 

)۳( الميزان: ؟/ 4ه" 0ه". 


باب الصّلْح 1 ۹۳ 


١-أنه‏ تقل عن عدد من الئمة احتمالة ع فقد روى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وهو ممن يحتاط فلا يروي عن كل أحد'١)‏ 3 وصحح له ابن خَرَّيْمَة . 





كذلك عدّله البخاري فحَسّن له أكثر من حديث”"' . 


۲ - إن نسخ جامع الترمذي اختلفت » ففي بعضها «حسن صحيح» وهي التي 
وقعت للذهبي » «وفي كثير من النسخ «حسن فقط)”" » ويؤيدها أن عادة الترمذي 
تحسين حديث كثير بن عمرو هذا. 

۳ - إن حديث كثير هذا في الصلح قد اعتضد » فورد من طرق أخرئ عن أبي 
هريرة » بلفظ : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالاً» 
أخرجه أبو داود » وقال الدارقطني «هذا صحيح الإسناد». وصححه الحاكم على 
شرطهما » كما نقل ابن اقيم“ . وصححه ابن حبان » وأورد الدارقطني والحاكم 
له شاهدا من حديت عائشة وان عا : 


الاستنباط : 


١‏ قوله: «الصُّلْحُ جائز بين المسلمين»: دليل على مشروعية الصلح ولزوم 
ما انعقد عليه بتراضي المتصالحَيْن. وظاهره جواز الصلح عن إقرار أو سكوت أو 
إنكار » لأن «أل» في الصلح للاستغراق. وهو مذهب الجمهور › خلافاً للشافعية 
كما يأتي. ويدل للجمهور قوله تعالی : « وألصلح حبر € [الساء: TA‏ . 


(۱) التاريخ الكبير: 1/4//ا١7.‏ 

(۲) كمانقل عنه العراقي في شرح الترمذي (ورقة ۷۳/ب). 

(۳) التعليق على تهذيب سنن أبي داود: ۲٠١ /١‏ والمخطوط السابق. 

2( التعليق على مختصر سنن أبي داود: ٥‏ ولم نجد في المستدرك : 44/7 ما نقل عنه » فلعله 
في نسخة أخرئ » ولا التصحيح في الدارقطني : ۳/ ۲۷ كذلك ٠‏ والمسند: 557/5". 

)٥(‏ الإحسان رقم ٠ 505١‏ والدارقطني: ۲۷/۳ - ۲۸ » والمستدرك: 44/7 .٠١‏ وانظر تفاصيل 
الإجابات والمناقشات في كتابنا الإمام الترمذي: 707-714 . وفيه تحقيق قيم مهم . 

(5) الهداية: ٠٤١١/۳‏ > ومنح الجليل: ۲۰۱/۳ ۔ ۲۰۲ ٠‏ والمغني: 475/4 . والمهذب: 57/١‏ 
ومغني المحتاج: ۲/ ۱۸١‏ . 


4 باب الصّلح 


وقال الجمهور: الرضا بالصلح عن إنكار مشعر بطيب النفس. بل قال 
أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح على الإنكار؛ لأنه يحقق الحاجة إلى قطع 
الخصومة . 

وقوله: «بين المسلمين؛ ليس للتقييد » بل الصلح جائز بين المسلم والكافر » 
وجائز بين الكفار » لكن خصص المسلمين لأنهم هم المنقادون لحكم الشريعة . 

۲ - قوله: «إلا صُلحاً حرّم حلالاً » أو أحل حراماً»: الصلح الذي يحرم الحلال 
مثل صلح الرجل امرأته على ترك المبيت عند زوجته الأخرى » أو التقصير في حق 
أبويه أو أحدهما. والذي يحلل الحرام كالتخلية بينه وبين مال لا يحل له » أو طعام 
أو شراب » أو منكوح لا يحل له » كما يقع من بعض المتنفذين ٠‏ عياذاً بالله تعالى . 

واستدل به الشافعي على بطلان الصلح على الإنكار » لأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل » من غير عوّضٍ . 

وأجاز الجمهور الصلح عن إنكار » وصورته أن يكون المدعي معتقداً أن 
ما ادعاه حق » والمدّعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه » فيدفع للمدعي شيئاً قطعاً 
للخصومة . 

وفسّروا الحديث بأن المراد ما يُتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على 
تحريمه » كالأمثلة التي ذكرناها » أما الصلح على الإنكار النابع من اعتقاد المنكر » 
فإنه بُح لكل واحد منهما ما كان محرماً عليه قله" . 

۳ - قوله: «والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً؛ : 
دليل على لزوم العمل بالشروط التي تشترط في العقود » لقوله: «على شروطهم» 
أي ابتون عليها. وفي رواية الدارقطني «عند شروطهم» أي واقفون عندهاء 
لا يجاوزونها بزيادة أو نقص ٠»‏ إلا ما استثناه النص. وهو كقوله تعالى: # أَرَهُوأ 
العفو 4 [المائدة: .]١‏ وكما سبق الحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 


)١(‏ انظر توجيه الاستدلال في تبيين الحقائق للزيلعي: ٠٠/١‏ > ومغني المحتاج: ۱۸٠/۲‏ والمغني: 
۷1/٤‏ » والبدائع : .٤١/١‏ 





باب الصّلْح 4 


باطل . . » [رقم٤‏ ۷۷]. واستدل به الحنبلية لمذهبهم في التوسع في الشروط”" . 
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۸0۹ - َع بي هُرَبرةَ رضي انه أن اَي صلى الله عليه وسلم قال: : 9 يَمْنَع جَارٌ 
E‏ يَعْرِرْ حشبه في جداره» . 


2 ۶ 


لم يفَو ل أو رة ماني اراک عنها مرضي ؟ ؟ وَالله ارم ا ھا بین أكتافكم . 
مُق عَلَْهِ مع [بقية ة السبعة إلا النسائي]“ 


الروايات والإعراب: 


لا يمنع : بالجزم على أن لا ناهية » وفي رواية بالرفع نافية » والجملة خبز أريد 
به الإنشاء أي النهى » فيتفق المعنا . 

خَشبة: بالجمع وجاء «حَشبة» بالتنوين على الإفراد » وكلاهما في الصحيحين . 
قال الحافظ : «والمراد بالواحدة الجنس » فيتحد معنى الروايتين». أي لأن الجنس 
يصدق على ا لقليز والكثير. 


نمي ا ا الشف : «العدمه: 
أكتافكم : جمع كتف . وفي الموطأ: أكنافكم بالنون جمع كتف . ومو الجانب © 


00( انظر شرح الحديث في عارضة الأحوذي لابن العربي: 5/7 ٠١‏ وراجع ما سبق في شروط البيع . 

000 وعند الحنفية تقسم ثلاثة أنواع » راجع ما سبق: 770/7 وانظر الفقه الإسلامي : و 

)۳( البخاري في المظالم (لا يمنع جارٌ جارّة. . .): 17/7 » والأشربة ضمن حديث (الشرب من فم 
السقاء): ١١١/۷‏ > ومسلم في المساقاة (غرز الخشب في جدار الجار): ٥۷/١‏ » وأبو داود في 
الأقضية (من القضاء): "١5 - ٠٠٤/۳‏ رقم 3774 » والترمذي في الأحكام: ٠۳١/۳‏ وابن ماجه 
في الأحكام: ۷۸۲/۲ 47/اء والمسند: ۲/ .78٠‏ زاد هؤلاء الأربعة: «إذا استأذن أحدكم جارٌه 
أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه». 


2 المفهم : / ۹ » وشرح مسلم: ٥۰/۱۱‏ > وفتح الباري: 1۸/١‏ . 


٠ 1 15‏ باب الصّلح 
الاستباط: 


دل الحديث على جواز أن يغرز الجار خشبه في جدار جاره بغير إذنه؛ لقوله: 
يع جار ساره ٠‏ ول اة برط الا يفيه اا وال يكوديه 
استغناء عن وضع خشبه عليه أو غرزه فيه » وهو قول الشافعي القديم"" . 

وقال الجمهور وهو قول الشافعي الجديد: ليس له وضعه إلا بإذن صاحب 
الجدار؛ للأدلة القطعية على عدم جواز التصرف أو الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه » 
وحملوا الحديث على الندب؛ لما جرت به العادة قديماً من التياسر فى مثل هذه 
الأمور › وكانت حياتهم وبيوتهم بسيطة جداً. ورجح ابن دقيق العيد مذهب 
الحنبلية » لقول أبي هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين...2 فإنه يُسْعِرٌ 
بالوجوب”" » وإن كان المخاطبون بها فيما يظهر من غير الصحابة » وأنهم 
جاهلون بذلك . 


لكن قد يُقال: إنهم خالفوه في فهم الوجوب » أو إن قول أبي هريرة إنكار 
عليهم لعدم الاهتمام بالسنة » وكانت محترمة جدأًعندهم”'. 
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٣۰‏ 2 وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ المَاعِدِيٌ رضي الله" عَنْهُ قَالَ قال رَسَولٌ اللو صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ المغني لابن قدامة: 4/ 007-0٠07‏ وفيه تفاصيل ومغني المحتاج / 178 دار الكتب العلمية. 
واعجب لقول الشوكاني: «إن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك. . . إلخ" فقد 
خالف اتفاق الفقهاء » وخالف دلالة الحديث » فقد اقترن الحديث فى بعض رواياته بقوله صلى الله 
عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار» ٠‏ فأين الشوكاني منه! . ٠‏ 

(۲) مشكل الآثار: 06/5 والبدائع: 514/5 » وتبيين الحقائق: 115/4 » والمهذب: 788/١‏ ,2 
والقوانين الفقهية: ۳۲ . 

(9) إحكام الأحكام: .١9/1/7‏ 

(4) شرح مسلم: ٤۷/١١‏ وفتح الباري: 58/6 594 » ونيل الأوطار: ۲٠٠/١‏ وما بعد . وفيها 
مناقشات مطولة. وقد درجت القوانين في عصرنا على منع الاستناد إلى جدار الجار » وألزمت أن 
يكون لكل بيت جدرانه كاملة. 


بآ الل ۹۷ 





«لآ يحل لامریءِ أن يََخْدَ عَصَا أخيه بِغَيْرٍ طيب نفس مه . 
رَوَاه المد والي لأ وتحمس إسداذه + واا خان لخا و ها 
الاستنباط: 


أي شائبة » وإِنْ قلّ المأخوذ» كالعصا . وقد خص الحديث العصا بالذكر لأنها 
شيء تافه » فأعْلَمٍ بذلك أن ما فوقها حى بالحرمة. 

وإكدد لبيك أن خا ويد وخا الي عاك الحو E‏ 
ليخد E‏ ا جاداً أ ولا لاعبا : وإذا وجد 11 


)١(‏ المسند: ٤٤٥/١‏ . وكشف الأستار (كتاب الغصب): 1١74/5‏ رقم ٠١۷۳‏ وقال: «إسناده 
حسن» » والإحسان: 7١1/-117/17‏ رقم 0914 . وقال الهيثمي: :111١/4‏ «رواه أحمد والبزار 
ورجال الجميع رجال الصحيح». قلت: وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار: ۷/ ٠١١‏ » والحاكم 
في معرفة الصحابة لكن من رواية عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده ؛ فهو شاهد 
للحديث : 1۳۷/۳ . 
وأخرج هذا الشاهد أحمد: ۲۲٠/۲‏ » والبخاري في الأدب المفرد: ۳۳۷-۳۳۲/۱ , وأبو داود 
في الأدب: ۳٠١٠/٤‏ » والترمذي: 457/4 وقال: «حسن غريب . لا نعرفه إلا من حديث ابن 
أبي ذئب...2. 

(۲) وقد فسّر الصنعاني: ٤/۳‏ إيراد الحافظ حديث أبي حميد بأنه «إشارة إلى تأويل حديث 
أبي هريرة: ١لا‏ يمنع جارٌ جارّه. . .2 أنه محمول على التنزيه. . 
وهذا من الصنعاني منتقد بما وسعه الحافظ في الفتح (59-58/4) انتصاراً للوجوب ٠»‏ ولم 
لا يكون مراد الحافظ التنبيه على أن خديث: ابي عريرة خاض الت موا كلنا إنه للولرام أو 
الندب ٠‏ وأنه لا يحل للمسلم أن يتعدئ على مال المسلم بغير ما رخص به » وإِنْ كان قليلا ٠‏ ولو 
لَعِبَآً أو مزاحاً. والله أعلم. 


۹۸ باب الْحَوَالَةِ وَالضَّمانٍ 





باب الْحَوَالَةِ والضّمان 


الحوالة لغة: من حال الشيءٌ خَؤْلاً وحُؤولاً » تحوّل. 
واصطلاحاً : نقل الدين من ذمة إلى ذمة » أو نقل المطالبة بالدين. 
والضمان: يطلق اصطلاحاً على معان: كفالة النفس . أو غرامة بعقد أو بغير 


ضيّ الله عن قال قال رول الو صلی الله عليه وسلم : «مطل الْعَنَ 
8 1 رعس ود ا e,‏ ه 
قله برذ أنه اع على مَلىء فلمتيم4: مف عله 
رى رواتة أخمد: فلتخا ٠٠‏ 
الاستنباط: 
١‏ - قوله: «مطل الغني ظلم»: دليل على تحريم تأخير ما اسْتَكَّق أداؤه عن وقته 
بغير عذر؛ لأن معنئ المطل هو التأخير للحق عن وقته » وقد حكم بأنه ظلم » 
والظلم حرام » وفي الصحيحين”'' عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه 


3 


(1) البخاري في الحوالات (باب في الحوالة...) و(باب إذا أحيل على مليء): ٩٤/۳‏ » ومسلم: 
Yt /o‏ وأبو داود: YEV/Y‏ ح0٤۳۲‏ والترمذي : 1/۳ A‏ 3 والنسائي : ااام م 
4 »۰ وابن ماجه: ۸۱۳/۲ ح٤۰٤۱‏ ۰ والمسند: ۲٤٣/۲‏ و٥٤٤‏ و۳٣٥‏ وفيه هنا: 'وَمَنْ أحيل 
على مَلِيءِ فَليَخْتَل؛. 

(؟) البخاري في المظالم (الظلم ظلمات يوم القيامة): ۱۲۹/۳ . ومسلم في البر والصلة (تحريم 


الظلم) : 8/4 . 
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وسلم: «الظلم ظَلماتٌ يوم القيامة». وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة». 
والمراد بالغني القادر على تسليم الحق » أما العاجزٌ فليس داخلاً في الحديث؛ لأن 
حكمّة حكم غير الغني . 
الى يطبن امسريط ةرملل عن E‏ ره 
م ا ود O‏ 0 كلمة 
بالعقد 55 لدت 0 دقوأ 00 e E‏ ا منه ندافم وف 
ف دك لها 
- «مطل الغني ظلم» يشمل كل من لزمه حق » كالزوج لزوجته » أو المرأة 
لزوجها » وصاحب العمل للعامل إلخ. . 
و 
؛ - قوله: «وإذا أتبع أحدكم. . .2 هذا أصل في تشريع الحوالة. والحوالة عند 
الفقهاء الحنفية نقل المطالب من ذمة المدين إلى ذمّة المُلمَرَم . 
a‏ ا 
وجةةدلالة الحديك غل مكتروعية الشحوالة أن قوله : «إذا ايع د فليس : معناه إذا 
الاج سار سس E MEG‏ 
كما في قوله تعالى : « اتدل تابه يساك [الإسراء : ٩‏ أي مطالباً. 
ه ‏ قوله: «مَلْيْبَْ): مضارع مقرون باللام يفيد الأمرء والأمر للوجوب » فهو 
بشرط أن يكون المحال عليه ١مليئاً»‏ أي ثقة غنياً. 
وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب 2 لما فيه من الإحسان إلى المحال بتحصيل 
مقصوده » وترك تكليفه التحصيل بالطلب من المَدِين المُعْسِر"'" . 


)١(‏ انظر للاستزادة الإحكام شرح عمدة الأحكام مع حاشية العدة عليه: .١١7/4‏ وتأمل قول 
الصنعاني : 4٠ /٠‏ . «ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره» فالحامل واضح مما قلناه ولأن- 


٦‏ - استدلوا بالحديث على أنه لا يُرْجَعْ بالدين على المُحيل وهو المَدِين؛ لقوله 
«على مليء» » فقد اشترط الملاءة في المحال عليه » ولو كان للدائن حق الرجوع 
لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. وهو قول الجمهور”''. 

ومذهب الحنفية أنه يرجع على المّدين إذا توى حقه أي هلك . وذلك بأحد 
أمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة للمحيل » أو يموت مفلساً ٠‏ وزاد 
الصاحبان أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته » ونحوهما قول للمالكية. وهو 
قول قوي؛ لأن مقصود الحوالة الإحسانٌ إلى الدائن الذي هو المحال » بتوصيل 
حفة چ فهي مقيدة ضمناً بسلامة حقه”" » فإذا لم يسلم له حقه رجع على 
المّدين » وإلا اتخذ الناس الحوالة سبيلاً للاحتيال للتخلص من الدَّيّن » كما هو 
مُشَاهَد. ١‏ 

- التحويل المصرفي: أن تسلم المصرف نقوداً » ثم يعطيك صكا (شيكا) 
ا ا ل ادا بلد آخر أجازته المجامع الفقهية» 
ولو كانت النقود المحوّلة من جنس آخر. وكان فيها خلاف» وكان الشافعية والحنفية 
معان هذا ال ول سين ا > لكن أجيز ذلك لشدة الحاجة إليه . 


53 
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الكفالة (الضمان): 


و كه 


۲ - وَعَنْ جار رضي الله عَنْهُ قال : وقي رَجُلّ ما سلتا وَحَتَّطنَاهُ مناه ثم اتتا به 


رشول الله صلی الله عليه وسلم ملا : تُصَلَي عَلَِِ؟ تَخَطّىْ خا ثُمّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دي ؟» قُلْنَ 


= الناس يختلفون في الأداء » وكم من غني مَلِيء شحيح إدّفع الحق متعب مؤذ لمطالبه . ٠‏ فكيف 
نوجب على الدائن قبول الحوالة؟ . 

. ۱۹۱-۱۹۰/۲ ومغني المحتاج:‎ › ۲۳٣/٤ المغني: 555/5 › والخرشي على خليل:‎ )١( 

(؟) الهداية: ۷۳/۳ » ورد المحتار: 06/15 و منح الجليل: ۲۳١/۳‏ . 

م وأما الاستدلال بقوله «على مليء» فغير مُسَلّم > لأنه الإحالة على غير مليء لا تحصل المقصود ١‏ 
من المطالبة » فتكون عبثاً. 


باب الْحَوَالَة وَالصّمان ۱۰۱ 
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دِيئَارَانِ » فَانْصَرَفَ , ملا واو فا ان و 


الدَينَارَانِ علي فال ا ان الْغَرِيم وَبَرىءَ 
منْهُمًا المَيِّتُ؟ قال نَعَم E‏ 
روا أَحْمَدُ واب دَاوْدَ الائ وصح ابن حبّانَ والْخّا © 


الاسناد: 


بقية الحديث : ثم قال بعد ذلك بيوم: لما فعل الديناران؟» فقال: إنما مات 
أمس » قال : فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «الآن بَرَدْتَ عليه جِلْدَه» » كذا في المسند بلفظه والدارقطني والمستدرك 
وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وهو عندهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر » واختلف فيه › 
وحديثه حسن . 

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ¿ حتّان من طريق أ بى سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابر وفيه بعد قوله: «فصلى عليه. . .»: «فلما فتح الله على رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم قال : انا ادل مكل ی ين ی رلا نيا ل ار و ا 
مالا فِلوَرَكته) . وهو بهذا عند سائر الستة » > فينظر تخريج المصنف هذا. 

وزيادة عبد الله بن محمد بن عقيل غير منافية » فَتُقْبّل. 

الاستنباط: 


١‏ صحة الكفالة بصورة عامة » وصحة هذه الكفالة عن الميت » ولا رجوع 
له في مال الميت » وبه قال الجمهور » ومنهم صاحبا أبي حنيفة. وقال 
أبو حنيفة : لا تصح الكفالة عن ميت مفلس › وأجيب لهم بأن الحديث يحتمل 
)١(‏ المسند: ۳۳٠/۳‏ » وأبو داود في البيوع (التشديد في الدَّيْنَ): ۲٤۷/۳‏ ح7747 » والنسائي في 


الجنائز (الصلاة على من عليه دين) : 56/4 ح1۹11 2 والدارقطنی : ۷4/۳ والمستدرك : 0۸/۲ 
زابن ETF EY ol‏ 


۰۲ بات الحؤاله وَالِضَمَانَ 


الإخبار عن الكفالة أو الوعد بها. أما التبرع عن الميت بسداد دينه فصحيح 
ااا 

۲ - استدل به الحنفية على أن الكفالة بالدين لا تبرىء الذى عليه الدين » لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم حين أدى أبو قتادة الدينارين قال: «الان بَرّدْتُ عليه 
جلده» » فدل على أن المكفول بالدين ‏ وهو الدائن - له أن يطالب به الكفيل » وإذا 
كان له أن يطالب به الكفيل كان المكفول عنه أحرى بأن يُطَالَبَ بالدين" . 

۳ شدة أمر الدَّيْن : فإنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين المفلس . 
وذلك لأنها شفاعة » وشفاعته صلى الله عليه وسلم لا ترذ » لكن الدَّيْنَ لا يسقط إلا 
بالأداء » فيترك الصلاة عليه إلى أداء الدين . 


وقد اسْتْهْيرَ الناس بالديون » واستكثروا منها للترفه أو الاستكثار من الربح › 
وأدئ ذلك إلى كثرة وقائع الإفلاس » وقد حذرت الأحاديث من الدين وشددت 
فيه > كما في هذا الحديث ٠‏ وغيرٌه كثير ٠‏ منها ما أخرجه أبو داود” بإسناد صالح 
عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عَبِدٌ بعد الكبائر التي نهى الله عنها ‏ أن يموت 
رجل وعليه ديْنْ لا يدع له قضاءً». 

٤‏ - أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ . بل لا بد للحاكم من تحقق ألفاظ العقود 
والإقرارات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: «حق الغريم وبرئ منهما 
الميت» » وحقّ مفعول مطلق موكد لفعل محذوف أي حى حم حقٌ الغريم عليك » 
وثبت عليك » وكنت غريماً. 


)۱( فتح القدير: ٥‏ . والدر المختار وحاشيته: ۳۷۵١ ۳۷۴٤ /٤‏ ومنح الجليل: ”5177/7 . 
والمهذب: ۳۳۹/۱ » والمغنى: ٥۳۷ /٤‏ . 

(۲) انظر مشكل الآثار للطحاوي: .۳۳٤/۱۰‏ 

(۳) الباب السابق. 


بات الخرالة رالمان ۰۳ 
كفالة بيت المال: 


5م وَعَنّ أبي هريره رضي الله عن أن ر SS‏ 
الحتوئى عَلَيه الدَيْنُ فسأن : ااهل ترك ل ٠‏ قَضَاءِ؟) إن ا ترك 


وَقَاء E‏ صاحیکم» لم 3 الله عله 
اش قال: ات أ ٿا أَؤَْى بالمؤمنينَ مِنْ نيهم فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دين 
وَفي رِوَايةِ لِلْبُخَارِيُ: «فمَن مَاتَ ولش رك وَقَاة70" . 
الاستتباط: 


. شدة أمر الديون » وقد سبق بيانها‎ ١ 

١‏ - قوله: «فمن توفي وعليه دَيْنٌ فعلىَ قضاؤه»: ناسخ لترك الصلاة على المَّدِين 
الذي لم يترك وفاءً لدينه » وقد ثبت أيضاً في حديث جابر السابق كما بيناه. 

" - قوله : «فعليَ قضاؤه»: دليل على أنه يلزم المتولي لأمور المسلمين أن يؤدي 
ما عليه من الدين » وإلا فبقسطه . كذا في الفتح”" » وقيل : إنه صلى الله عليه وسلم 
تبرع بذلك من ماله » لكن الراجح الأول . وأن الحكم مستمر”" » لأن أفعاله 
وأقواله صلى الله عليه وسلم تشريع عام لأمته. إلا إذا لم يكن في خزانة الدولة 


(1) البخاري في البيوع الكفالة (باب الدين): ٩۷/١‏ » وفي النفقات (مَن ترك كلا أو ضياعاً): ٦۷/۷‏ » 
ومسلم في الفرائض (مَن ترك مالا فلورئته): 77/0 » والترمذي في الجنائز (الصلاة على 
المديون): ۳/ ۳۸۳ » والنسائى فى الجنائر: ٦١/٤‏ . 

ين ددا 

(۳) المرجع السابق ج ٠١‏ ص ۷. 





1٤‏ باب الْحَوَالَةِ وَالضَمانِ 


5 وَعَنْ َمْرو بن شعَبْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ رضي اله عَنْهُم قال قال رول الله صلى الله عليه 
وسلم : «(لأ كفالة فى حَدَ) . رَوَاهُ هق اساد ضيف“ 
الإسناد: 


ع8 


في سند الحديث عمر ب بن أبي عمر الكَلاعِيَ الدمشقي ٠‏ قال ابن عَدِيّ : اليس 
بالمعروف » منكر الحديث عن الثقات» . وقال: «مجهول › > لا أعلم يروي عنه غير 
ة- ابن الوليد ‏ كما يروي عن سائر المجهولين»'. 

الاستنباط: 


- الحديث دليل على أنه لا تصح الكفالة بالوجه › أي بالنفس فى الحدود » 
بأن يضمن الكفيل إحضار المكفول . أو الدلالة عليه . وعلى ذلك المذاهب الأربعة 
في الحدود التي هي حق لله تعالى. أما ما كان حقَّاً للعباد من عقوبة أو مال فتجوز 
عندهم الكفالة فيها بالنفس”” » استدلالاً بقوله: # قال ن ارم ممحسكُم حى ون 
موا يرح نتو لای بهد إل أن : ليك اد ۱ [1٦‏ ل 
بعد ثبوت الكفالة بالنفس. 

الكفالة : عقد تبرع › يقصد به الإحسان للمكفول › لا يحوز أخذ الأجرة 


.۷۷ السنن الكبرى في الضمان ج٠ ص‎ )1١( 

)۲( الكامل: 6/ ١547-1541‏ » والميزان: ۳/ ۲٠١‏ » وانظر نصب الراية: ٥۹/٤‏ . 

)۳( البدائع : كر ) وفتح القدير: 591١/60‏ . والموّاق: ٠ ٠٠١/١‏ ومغني المحتاج : ا 
والمغني : 5057/0 ٠‏ وفيها تفاصيل يجب مراجعتها في هذه المراجع وغيرها. 

() أثبته البخاري في كتاب الكفالة وانظر للتوسع فتح الباري : ۳٠١ ۳٠١/٤‏ (باب الكفالة في القرض 
والديون بالأبدان وغيرها) . ا اي ۳ على نقله كلام ابن حزم يبطل 
هذه الكفالة يزعم أنها شرط ليس في كتاب الله. . 


باب الْحَوَالَة وَالصّمان ۰0 


الإسلام”“ لكن أجاز بعض مجامع الفقه في حال الكفالة المصرفية (خطاب 
الضمان) أخذ قيمة المصاريف الإدارية ونفقات إصدار الضمان » مع مراعاة عدم 
الزيادة على أجر المثل . 

آخر باب الحوالة والضمان 


(۱) انظر بحثه في فكر المسلم: "١7‏ وما بعد. 


۱۰٦‏ باب الشركة وَالْوَكَالَة 


باب الشركة وَالَُكَانة 
E e‏ 
والوكالة: التشريضن والحفظ رهي عفد إذابة الشخص غ عن ةه 
الشركة: 


هكم - عَنْ أبي هُريرَةً رضي الله عَنْهُ قَالَ قال رث رفول اسل لعل رسام : «إن الله 


يفوك انا “ثالث الشريكين مالم يَخْنْ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ قدا حَانَه 
حرجت مِنْ بَيْنِهمًاا. رَوَاهُأبُو دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الا 


الإسناد: 
أبي هريرة وسكت عليه أبو داود والمنذري فهو صالح . 

وأعله ابن القطان بالجهل بحال راويه سعيد بن حَيّان والد أبى حيان » وقد ذكره 
ابن حبّان في الثقات ٠‏ وذكر أنه روى عنه أيضاً الحارث بن يزيد. يعني فزالت جهالة 
عينه . لكن أعله الدارقطنى بالإرسال. 

ويشهد للحديث حديث حكيم بن حزام » رواه أبو القاسم الأصبهاني في 


)١(‏ أبو داود في البيوع (باب الشركة): 597/7 ح۳۳۸۳ » والمستدرك: ٥۲/١‏ . ووافقه الذهبي 
والدارقطنى : ”/ ١‏ وفيه الإشارة للإعلال بإرساله. 0 


باب الشركة وَالْوَكَالَ ۷ 





الترغيب والترهيب”'' » فهو بذا حسن إن شاء الله . 


١‏ مشروعية الشركة بأنواعها » ما لم تشتمل على محذور شرعي ٠‏ وفضلها مع 
صدق المشاركين » لقوله في الحديث القدسي: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه» » أي أنه يكون معهما بالبركة» والتوفيق والحفظ والإعانة » ما دام 
كل واحدٍ وفياً للاخر بحقوقه حافظاً له. ومن كان الله معه حصل على كل خير . 

۲ التحذير من خيانة أحد الشريكين أو الشركاء » لقوله «فإذا خانه خرجت من 
ل ا ا 

۳ - الحث على التعاون الصادق ؛ لأنه سبب للخير العظيم » أمور 
الدنيا »> وهو شعار الإسلام : « وعاونا عل لر لوی 


%+ ¢ ين 


الشركة قبل البعثة: 
٠‏ وَعَنٍ السائب المَخْرُومِيّ رضي الل عن ن أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النبيّ صلی الله عليه وسلم قَبْلُ 
اة 3 نَجَاء يوم الح قال : ١مَرْحَباً‏ بأخي وَشريكي». 


روه أَحَمدٌ وُو داؤد وَابنُ مَاجَهُْ [وصححه الحاكم]”" 


)١(‏ التلخيص: ٠١‏ . ووقع في نيل الأوطار: 0 «سعيد بن حبّان» بالباء وهو خطأ. وقد جزم 
بعض العصريين بأن الحديث حسن . ثم ذكر ما يضعفه » من دون إجابة عنه! التوضيح : . 

(؟) في المطبوعة (السائب بن يزيد) وهو خطأء إنما هو السائب بن صيفي بن عائذ بن عبد الله 
المخزومي ٠‏ وقد ينسب إلى جد أبيه » وينسب (السائب بن أبي السائب): حَسْنَ إسلامّه . وكان من 
الو غا إلى رين عار .وجوه فى اود 36171 ی رک كما أوردتا ی 
ترجمتين في الإصابة: ۲/ ١١ - ٠١‏ الأولئ كما أثبتاه والثانية (السائب بن عبد الله) » لذا قلنا: قد 
يست إلى داي وا ا كفن 1 

(۳) المسند: ٤٠١/۳‏ من عدة أوجهء وأبو داود في الأدب (كراهية المراء): 4/ ۲٠۰‏ ح1875» وابن ماجه 
في التجارات (الشركة والمضاربة): ۷1۸/۲ ح57417» والمستدرك : 5١/7‏ ووافقه الذهبي. 


۸ باب الشركة وَالْوَكَالَة 





الاستنباط: 


١‏ - مشروعية الشركة . فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً لهذا 
الصحابي » فدل على إقرارها في الإسلام بعد ما كانت في الجاهلية » وأدخل عليها 
الشتوتوط المتعلومة الشرعية. 

؟ ‏ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والمعاملة قبل النبوة 
وبعدها » فإن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رحب به قال السائب: 
«فقلت: صدقت . بأبي أنت وأمي . كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري 
ولا تماري». أي لا تمانعني » ولا تحاورني. 


¥ ا 
شركة الصنائع: 


or o‏ ر 5 585 و SD‏ ا عل عن د 

۷ - وَعَنْ عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال : اث اوغ 
فيما نُصِيبُ يوم درا الحديث 3 [قال: فجاء ع سعد بأَسيْرَيْنٍ 43 ولم أجى: أنا 
و ا رَوَاهُ النّسَائييٌ وَغَيِرُْ اواو ا 


الاستنباط: 


دل الحديث على جواز شركة الأبدان » وسماها الحنفية (شركة الصنائع) » وهي 
أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم » كالصناع يشتركون على أن يعملوا 
في صناعاتهم فما رزق الله فهو بينهم . واستدلوا بالقياس على شركة المال؛ لأن 
العمل يتقوم بالمال. وبمشروعيتها قال الجمهور » ومنهم الحنفية والمالكية 
والحنبلية والهادوية . والحنبلية أوسع المذاهب في جوازها. وقيدها الحنفية بألا 


: و7184 » والنسائي (الشركة بغير مال)‎ ۲١۷ /۳ أبو داود في البيوع (الشركة على غير رأس مال):‎ )1١( 
وابن ماجه في التجارات (الشركة والمضاربة): ۷۹۸/۲ ح۲۲۸۷ من طريق‎ » ٤1۹۷ح‎ ۷ 
. أبي عبيدة عن عبد الله‎ 





باب الشركة ولوك 0 
تكون في أخذ شيء مباح كالاحتطاب والاصطياد'"' . 

وقال الشافعية والظاهرية بعدم مشروعيتها؛ لأنها شركة على غير مال » ولما فيها 
من الغرر اه يدوي أن صا هیکت ار 

وأجابوا عن الحديث بأنه منقطع السند > لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم 


يسمع أباه عبد الله » وعن متنه بأن المغانم مشتركة بين الغانمين » وغنائم بدر كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فلا يصلح الحديث دليلاً . 


00 


n 4 C3 
0 2 ١ 


الوكالة: 


۸ - وع جا عبد الله رَد الله عَنْهُمَ قال : الك روح ! خير فَأَنَيِتُ الل 
عن بر بن ي 3-9 
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِذا حت وكبلن ب 1 منه ت و 
feo‏ أ 
وَسقا .١‏ روه 5 داؤد وَصحخّحَه 374 ER‏ 
الإسناد: 


تمام الحديث: «فإن ابْتَعَى منك آية فصع يَدَكَ على ترقرته». سكت عليه 
أبو داود» وفى سئده محمد بن إسحاق بن يسار حجة فى المغازي ا ولم 
يصرح بالسماع . 


١‏ مشروعية الوكالة » وهي محل إجماع الأمة. 


)۱( الهداية وفتح القدير: م201 و71 3 وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۲/ 1A4‏ و٦۱۸‏ 3 والمغني : 
ج ١٩/ص .٩-۳‏ 
(۲) مغني المحتاج: ۲۱۲/۲ . 
(۳) في الأقضية (باب في الوكالة): ١5/7‏ رقم 7775 » والدارقطني: ٠١٤/٤‏ . وانظر التلخيص 
الحبير: ۲٠۳‏ » ونيل الأوطار: ۲۷۰/١‏ . 


1۰ بابُ الشركة وَالْوَكَالَ 


۲ - جواز العمل بالقرينة » أو العلامة » ويدفع الوكيل للمرسّل ما يطلبه إذا عرف 
صدقه . قال الشوكاني” : «لكن له الامتناع من الدفع فيه حتى يُشْهِدَ عليه بالقبض › 
وبه قال أبو حنيفة ومحمد). 

قلت هذ اال قرلا اخو ميل هو ان للتوثق اخشاطا مق الأنكان. 
المراد بقوله: ا . وبانتشار الكتابة ا ا 
المطبوع باسم الدائرة أو الشركة أو المكان التجاري » مع ما يسمى (التوقيع) أو 
(الإمضاء) » وطبع الخاتم عليه 


الوكالة لشراء أضحية : 
89 وَعَنْ عَرُوَة البارقىٌ رض الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 


روء الْبُحَارِيُ في انتا حَدِيث وقد تمده“ 


١‏ - يدل الحديث على جواز أن يُوكُلَ الإنسان بشراء شىء لأجل الطاعة » وهذا 
E‏ ل 


اء بتار وشافة اسيل بهذا على أن الوكيل بالشراء إذا اشتری ا 
جاز 0 وهذا من باب الأولى وهو الصحيح عند الشافعية" 


وعَدّه كثير من العلماء من شراء الفضولي وبيعه » لأنه اشترئ ما لم يوكل به ثم 


.V*/0: (0 


)۲( برقم ۸٠ ٤‏ مع توسع في سنده وبيان صحته » ومنهج البخاري في إيراده. 
(۳) نیل الأوطار: .۲۷۱/١‏ 





باب الشركة وَالْوَكَالة ۱۱۱ 


باع ما لم يوكل به. وسبقت المسألة (برقم .)8١ ٤‏ 


3 0 ب 
i 0‏ 09 





ما تجوز فيه الوكالة: 


a‏ ع قل «بَعَتَ رَسُّولَ الله صلى الله عليه 
وسلم ع م ل الصَّدَقَةَ). . . الحديث. ممق عل 
الام - وَعَنْ جابر رَضِيَ اشع (أَنّ الت صلى الله عليه وسلم نَحَرّ لاا 


خا ا م 


ون واه مر علا أن يذب الْبَاقيَ2. . . الحديث. 


ار ا را لني و حبني بل الى يلي لمعل وم 


رَوَاءُ م (YW‏ 


«واغد يا أن يِس على امْرَأَة هذا فإِنِ اغْتَرَقَتْ فَارْجمْهَا». .. ١‏ لحديث . 
متمق علي 
الاستنباط: 


: دلت الأحاديث على جواز التوكيل فى الأمور الآنية‎ ١ 
أ- جباية الزكاة: بتوكيل الإمام. وعلى ذلك تعتبر الجمعيات المُرَخّصة وكيل‎ 
0 الت وكيل في نب ور و الأضحية » وهو 0 » إذا كان‎ - 
دفعه إليه » ا‎ 


000 البخاري في الزكاة (قول الله تعالى وفي الرقاب...): ٠١١/۲‏ > ومسلم (باب في تقديم 
الزكاة): 58/8 ٠‏ واللفظ لمسلم. لفظ البخاري: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصدقة. . .). 

(۲) في الحج (صفة حجة النبي صلی الله عليه وسلم): 78/5 ٤۳‏ » وأبو داود: ۱۸١-١۸۲/۲‏ » 
وابن ماجه: ۱۰۲۲ رقم ۳۰۷٤‏ وسبق شرحه مطولا برقم ۷٥٤‏ ج؟ ص۱۸٩ ٥۳٤‏ . 

(۳) البخاري في الشروط: ۱۹۱/۳ > والحدود (الاعتراف بالزنا): ۱١۸-٠١۷/۸‏ » ومسلم في 
الحدود: ١١١/5‏ ويأتي مفصلاً في الحدود (حد الزنا) إن شاء الله تعالى . 


0 باب الشركة وَالْوَكَال 


ج - التوكيل في إقامة الحدود » وقد ترجم له البخاري (باب الوكالة في 
الحدود). وذلك أن رئيس الدولة لا يتولئ تنفيذ العقوبات بنفسه » بل يأمر غيره » 
وذلك بمنزلة التوكيل . 

۲ - يستفاد من جملة الأدلة أن ما يجوز للمكلف مباشرته بنفسه يجوز التوكيل 
فيه » بشرط أن يقبل النيابة » وهو أن لا يختص بالقيام به صاحبه » كاليمين › 
والنذر » والقَسُْم بين الزوجات » ونحو ذلك » فلا يصح التوكيل فيه. 


نظرة اقتصادية فى الشركة والوكالة: 


قد يطمح صاحب كفاءة وموهبة بمشروع اقتصادي أو عمل اقتصادي أتيح له أكبر 
من قدرته المالية » أو يحتاج إلى مساعدة في أمر يريده يقدر عليه » أو قد يضعف عنه 
فشرع الله تعالى الشركة والوكالة بابين من أبواب التعاون: 

أما الشركة: ففيها ضم قدرة مالية إلى أخرى » أو بدنية إلى مالية » أو غير ذلك 
مما نوّعه الفقهاء » وبينوا ما يجوز منها ومالا يجوز › وقد نظمتها الشريعة الإسلامية 
بما يحقق العدل بين المتشاركين » ويدفع النزاع والخلاف » فشرطت العلم بكل 
ما يدخل في العقد » وأن تكون حصص الربح شائعة معلومة » كالربع » أو الثلث ‏ 
أو النصف » وحرمت تعيين قذر معين من المال لأحد الطرفين أو الأطراف » مثل 
عشرة آلاف » ولو مقابل عمل يؤديه. بل تزاد له نسبة الربح » كأن تكون الثلث › 
فتزاد إلى النصف . 


وأما الوكالة: ففيها تحقيق التعاون المثمر في الاقتصاد » وفي غيره » كما مر من 
التوكيل بالذبح » أو إقامة الحد» وهي في الجانب الاقتصادي باب من أبواب 
التكافل الاقتصادي » وقد نظمت الشريعة أحكامها بما يحقق غاياتها » ويكفل 
مصلحة الطرفين : الأصيل والوكيل . 
آخر باب الشركة والوكالة 


)0 7 
ين ين 


باب الإقرّار ۱۳ 


فيه الذي قبلّه وما أشبهه 


مراد الحافظ بهذا حديث «اغد يا أنيس» آخر الباب السابق . وأحاديث الإقرار 
على النفس بما يوجب حَدَاً » الآتية فى الحدود. 

سو < وعم وما ١‏ 5 :1 4 ا ا ا 

87 - عَنْ أبي ذرّ رضي الل عَنْهُ قَالَ لي التب صلى الله عليه وسلم : «قل الحتق ولو كان 


صَحَحَهُ ابن حبانَ في حَدِيثِ طويل ۱“ 

الاستنباط: 

ديت طرق كتير اها لھ ٠‏ وهو عتما نين حت رل وفوا 
في قوله تعالى: #83 کک | ووأ ومون اليتس شھ د کے ولو عل نفيك أو 
ودين وَالفيينَ © [الساء: ه 

وهو يدل على اعتبار eS SS‏ > لأنه أمر 
بقول الإنسان الح ولو على نفسه أي ضد مصلحته » و الإقرار هو الإخبار بما عليها 
مما يلزمها التخلص منه بمال أو عِرْض أو بدن ؛ ولولا قبوله لم يأمر به. 

وقوله: «ولو كان مُرَأ): مبالغة في الحض ٠‏ بأن يتحمل الحق ولو صعب » 
)00( الإحسان في البر والإحسان (ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ . ..( 5 

٩‏ اخر حديث طويل رقم "561١١‏ بلفظ : «قل الحق وإنْ كان مر . وله طريق آخر مختصر صححه 


ابن حبان رقم ٤٤٩‏ وفيه «أوصاني أن أقول الحق وإن كان مُرّأ» وأخرجه أحمد: ١109/0‏ . وهو 
سند جيد » وله طرق أخرئ أيضاً تشهد لصحته . انظر التعليق على الإحسان: ٠۱۹٤/۲‏ 





١1‏ باب الإقرّار 
فشبهه بالمُرٌ وحذف المشبه به » لأن الحق قد يصعب على النفس كما يصعب طعم 


الشىء المرٌ . 
وهذه فضيلة عظيمة > أفادت الآية غاية أهميتها » فقد ربطتها بالإيمان » فتنبه . 





آخر باب الإقرار 


بات الْعَارِيَةَ ١١6‏ 





بِابُ العَارنَّة 


٤‏ - عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «على 
ا 7 > م ه 18 عر رار 3 و 0 
الِيَدِمَا أخذث حتى توَّديَه) روا أحْمَدُ والأربعة. وصكحة الاي . 

الإسناد: 

أخرجوا الحديث من طريق «قتادة عن الحسن عن سمرة» » وقال الترمذي 
ااحسن صحيح». وقال الحاكم «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى) . 

وهذا بناء على صحة سماع الحسن البصري من سمرة › وهو الراجح كما 
حققنا. لكن وجدنا في سند الحديث علة هى أنه من حديث قتادة » وهو ثقة حافظ 
مدلس عن سمرة ولم يصرح بالسماع › فله حكم المنقطع »› فتصحيحه لكثرة 
شواهده''' » وهذا يرجح أن الترمذي قال فيه احديث حسن». 

الاستنباط: 


استدل بالحديث على مسألة ضمان العاريّة والوّديعة » فذهب الشافعية والحنابلة 





)١(‏ المسند: ۰۸/١‏ وأبو داود في البيوع (تضمين العارية): ۲۹١/۳‏ ح١٠١٠‏ والترمذي (العارية 
مؤداة) : نوات 1z‏ كلهم بلفظ «تؤدي» والنسائي . وابن ماجه في الصدقات (العارية): 
۲ ح۹ ۲٤١‏ » والمستدرك: ۲/ ٤۷‏ أخرجاه بلفظ : ١تؤديه).‏ 

(5) انظر تخريجها بلفظ «العارية مؤداة» في نصب الراية: ٠١۹-۱۱۸/٤‏ . 


ل | باب الْعَارَِةِ 


إلى أنهما مضمونتان إذا تلفتا ولم لو يتعد المستعير أو المودّع عنده''؟ » لأن 
الحديث ألزمه به فى قوله : ١حتى‏ تؤديه» . 
وذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية والحنبلية إلى أنه لا يضمن إذا 
لم يَتَعَدّ ولم يقصّرْ في حفظ العاريّة أو الوَديّْة » لأنه مؤتمن › والمؤتمن لا يضمر 
ما لم يقصّر”"' . وفسروا الحديث بأن المراد عليها حفظه ٠‏ واستدلوا أيضاً بحديث : 
«ليس على المستعير غير المّغْلٌ ولاعلى المستودّع غير المغل ضمان» أخرجه 
الدار 7 
الضمان » فعلى الأول يكون الواجب عليه الحفظ » فلا يضمن ما لم يُخْل به » وهو 
مذهب الحنفية » وعلى الثاني الواجب الضمان حتى يؤديه سواء حافظ عليها أو لا 
وظاهر الحديث العموم في العاريّة E oS‏ قله اليا حلي 
وهو بهذا العموم أصل من أصول التشريع . 


$ يد فين 





AVo‏ - وو أي رر ري الفا الو ل الله صلى الله عليه وسلم: أذ الامانة إلى 
مَنْ انْتَمَنكَ وَلَآ تحن مَنْ حَانَكَ) . روا أو داؤد والثرمإي وَحستة » وَصَحَحَهُ. 
الْحَاكِمُ ا تم الرَازِي' ©. [وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ من الْحُفَاظ وَهُوَ سامل للْمَارِيَة]. 


| : والمغني‎ ٢ ۲ : مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المبسوط: »1/١١‏ وتبيين الحقائق: 84/0 ۰۸١‏ وابن عابدين : 1٩۳ /٤‏ » والدسوقي: 2157/7 
وشرح الرسالة مع العدوي: ۲ ومذهب الحنفية في الإعارة المطلقة أما المقيدة كأن أعاره ليوم 
فزاد عليه ضمن » ومذهب المالكية لا يضمن ما لا يغاب عليه كالعقار » ويضمن ما يغاب عليه أي يمكن 
إخفاؤه كالثوب والحلي ٠‏ إلا إذا أقام بينة على أنه تلف أو ضاع بغير سبب منه. 

4١/” : )۳(‏ وهناك أدلة أخرئ. 

)٤(‏ ويتصل بالدلالة اختلاف يسير فى لفظ الحديث روي «يؤدي» ٠»‏ و«يؤديه». فقيل زيادة الهاء يوجب 
رد العين بحسب ما كانت قائمة . نصب الراية: .١١9/5‏ لكن يقال: أن «يؤدي» على حذف 
مفعول » والتقدير «يؤديه» فلا فرق. والله أعلم. 

= قبل‎ ٠ )۳۸ أبو داود (الرجل يأخذ حقه من تحت یده): ۲۹۰/۳ ح٤۳٠۳ . والترمذي (باب‎ )٥( 


باب العارية 11۷ 


الإسناد: 


في سند الحديث شريك عن أبي حَصين » وفي حفظ شريك وهو النخعي 


ES‏ 0 ا سر و 
لے 


الاستنباط: 


ولال عل ف لا دوق لمق ار عليه م ننه ج کی وه 


فده فقا بلةي زهي ا لمر وة بال الف ا ن :رهن قا هة ااا ا 


الموجود عند الآخذ من جنس حقه أو لم يكن من جنسه 


فذهب المالكية والحنبلية إلى عدم الحواز إلا بطريق القضاء »> سواء كان 


0 وسواء كان حقه قرضاً 


أو ثمن بيع أو عارية أو غير ذلك ؛ لأن لفظ الحديث «الأمانة» شامل . 


وذهب الشافعية إلى أنه يجوز لصاحب الحق استيفاءُ حقّه بنفسه مما عنده 


لغريمه» إن كان ممتنعاً من أدائه بأي طريق» سواء كان من جنسه أو من غير جنسه 2 
واستدلوا بقوله تعالى : « رۇ سو سه مَتَلْها € (الشررى: 6ا والمقلبة ليشت من 


(000 


(0 


(العارية مؤداة) : *// 550 ١154‏ والمستدرك: ؟/15. وفي طبعة المحقق الشيخ رضوان بعد 
قوله «استنكره أبو حاتم الرازي» وقع فيها ما يأتي «وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل 
للعارية». والظاهر أن هذا مدرج من بعض من علق على الكتاب . 

انظر الشواهد فی نيل الأوطار: ۲۹۸-۲۹۷/۰ . 

وفي نسختنا من الترمذي «حسن غريب؛ وفي منتقئ الأخبار نسخة الشركاني «حسن» ليس فيه 
غريب » وهي أولیٰ ؛ ؛ للمتابعة » ولكثرة شواهد الحديث. 

المغني: 555/9 - ۳۲١‏ ومنح الجليل للشيخ علش المالكي في كتاب الوديعة: ٤۸١/۳‏ 
والمدونة: ١ /١6‏ » وصرح عليش بضعف هذا. وعبارة المدونة محتملة. والقول الثاني جواز 
الأخذ ما لم يخش مفسدة أو فضيحة . ذكره في أحكام الشهادة: .٠۲١ /٤‏ 


1۱۸ باك لعا كاد 





كل وجه » وإنما هي في المالية"". ووافقهم الحنفية" واستدلوا أيضاً بحديث 
السيدة عائشة : E‏ ك إِنّ أبا سفيان 


ES SS 


لكن الظاهر مع المانعين ٠‏ والاية مُخَصّصَّهٌ بالحديث » ومثله يخصصها على 
KR E‏ 


ف حيس لو ار BS‏ ل لن اله يامرک أن نووا لمكت إل 
اهلها [الساء: 4ه]. 


بادك حديث السيدة عائشة فماش مع المانعين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضئ 
لها بأحذ ا 3 E E‏ 


0 63 4 
7 7 7 


كلام - وَعَنْ يَعْلَئ بن َة رضي الَهْعَنْهُ قَالَ قال لي رَ ل ا 
«إذا َتنك دُسُلِي فَأعْطِهم ثَلائِينَ درْعاً [وثلاثين بعيراً]». قُلْتُ: 


)200 المهذب: ۲/ ۲۸۲ و۷٠۳ ٠‏ ونهاية المحتاج: ۱١۹-۱١۸/۷‏ ء ومغني المحتاج: 11١/5‏ . 

(؟) متقدمو الحنفية على جواز الأخذ إن كان من جنس حقه » مثل ليرات سورية بسورية » وقمح بقمح. 
وعدم الجواز إن كا ن من غير جنس حقه» ثم أفتئ متأخروهم بمثل مذهب الشافعي لمداومة الناس 
على العقوق. انظر مجمع الضمانات: 8 و0١3١‏ » ورد المحتار: ١197/8‏ 

69 وقد أسهب فيه الإمام الطحاوي في مشكل الاثار: 95/4 » وانظر المغني: 5014/8 - 506 › ففيه 
ما يوافق الشافعية . وقارن قولهم بما يأتي أول النفقات .)١٠١١(‏ 

0( ومن عجائب التفكير المستغربة النادرة » زعم ابن حزم الظاهري أنه يجب على صاحب الحق أن 
يقتطع حقه مما يقع له من غريمه » سواء کان من نوع ما هو له أو من غيره » فإن لم يفعل ذلك فهو 
عاص لله » إلا أن يُحَللَ غريمه » ويتنازل له عن حقه » فهو حينئذ مأجور!! . 
واستدل بقوله تعالى: قسن أغتّدئ ڪلم َأغتدُوأ َه ييل ما دى مَل € [البقرة : ]2 
رافص ل ري ب Ta‏ بن حزم 
والصنعاني بقية الآية #هَمَنْ عَضَاكََصَكَ جرم لاله وسائر الأدلة التي تُفَوّضُ أمر الحقوق الشخصية 
لأصحابها. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
سبل السلام : ۳/ 54 -50 . وكأنه لغاية سقوط هذا الرأي أغفله الشوكاني رحمه الله فلم يذكره: ۲۹۸/۰ . 


باب الْعَارِيَةٍ 1۹ 





س ر و ایل ۴ ےل ەو ت ا 
يا رسول الله | زيه مضمونة أو عَارَِةٌ مود قال : «بل عاريّة 
ا 

مَوَدَّاة) . رَوَاه أَحْمَدُ وأو داؤد وَالنّسَائيئْ وَصَحَحَهُ ابن E‏ 


0 - وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيْةَرَضِي الف عن أ ابي صلى الله عليه وسلم اشتعار من أذراعا َم 
حن فقا أعَضك با دة فال ب عَارِيَهٌ مَضْمُونة». 
O E‏ وَالنّسَائيٌ وَصَححَهُ الائ 
۸ _ وَأَخْرَيَ له ساهداضويفاعَنِ ابْنِ عباس . 
الإسناد: 


يمو 


في سند حديث يعلى همام بن يحيى عن قتادة » وقتادة حافظ مدلس » ولم 
يصرح بالسماع . . فله حكم المنقطع > لكن تشهد له أحاديث كثيرة تنص على «العاريّة 
موّداة» » سبق الإشارة إليها . 

ووقع في المسند وابن حبان: «العاريّة ة مُوَدَاة يا رسول الله؟ قال فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : نعم». 

وأما حديث صفوان بن أمية فرواه أبو داود من طريق يزيد بن هارون حدثنا 
شريك عن عبد العزيز بن رُقبْع -( ثم قال أبو داود : «وهذه رواية يزيد ببغداد » وفي 
ا ا اوس مل رين حر سر الجا و 
عن أناس من آل عبد الله بن صفوان «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ٠‏ وهو 
مبهم ومرسل > كما أن الكلام في شريك معروف . 


)١(‏ المسند: ٤‏ » وأبو داود في البيوع (في تضمين العاريّة): 1917/7 رقم 72577 , والنسائي في 
الكبرئ في العارية (تضمين العاريّة): ۹/۳ ٠‏ رقم 1لالاه . والإحسان في الجهاد: 101 رم 
340 ور ودين برا اه الا أن خي ووقع في الإحسان «أو ثلاثين بعيرا» » 
خلافاً لسائر المراجع 

ES Ns (۲) 
. ٤۷/۲ والمستدرك:‎ . ٥۷۷۹ رقم‎ 


۳۰ باب الْعَارِيَةٍ 





الذهبى. وفيه «عاريّة مؤداة»" , وقد عرفت كلام الحافظ عليه » لأن فيه 
إسحاق بن عبد الواحد القرشى » قال الذهبي : واه متروك . 

والحاصل أن فى طريق هذا الحديث كلام » وفى متنه اختلاف › وإن اتفقت 
الروايات على إعارة الدروع > لكن أكثر الروايات «عاريّة مؤداة» وبعضها «عاريّةٌ 
مضمولة 0 

وقال القاضى عبد الحق في الأحكام الكبرئ: «حديث يعلئ أصح من حديث 
صفوانَ بن أمية» انتهى" . ومعلوم أن لفظه «عارية مؤداة». 


١‏ مشروعية العارية للأشياء الثمينة » ولو كان استعمالها قد يعرضها لشيء من 
الضرر › كالدروع هنا. وقد وقع في بعض الطرق: «قال: فضاع بعضها ( فعرض 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له. فقال: أنا اليوم يا رسول الله في 
الإسلام أرغبٌ». 

۲ - قوله: اقال: بل عارية مؤداة» دليل على أن العارية لا تضمن إذا لم بحصل 
تقصير في حفظها › وهو مذهب الحنفية الال لأن معنن «مؤداة» أنها تجب 
إعادتها مع بقاء عينها › ٠‏ فإن تلفت لم تَضْمَنْ بالقيمة » يكذ ذلك أن قوله : : «مؤداة») 
جاء جواباً لسؤال: «أعارية مضمونة أو عارية مؤداة». فدلت هذه المقابلة على أنها 
تعاد إذا بقيت عينها . 


اتدل بحديث صفوان «بل عارية مضمونة» على أن العارية تُضِمَنُ ولو لم 
يحصل تقصير في حنظها “زهو ذهب الشاففة والحيل:' رع الاستدلال: أن 


)١(‏ المستدرك الموضع السابق. 

(۲) نصب الراية: ۱١۷ /٤‏ . وانظر ١١١‏ اختلاف الروايات من نواح غير ما ذكرت. 

(۳) إلا أن المالكية قالوا بهذا فيما لا يغاب عنه أي لا يمكن إخفاؤه كالعقار والحيوان. أما ما بُغاب عنه 
أي يمكن إخفاؤه كالثياب والحلي فإنه يضمنه» إلا إذا أقام بَيّنة على أنه تلف أو ضاع بغير سبب منه . 

(:) قالوا: يضمن المستعير بهلاك الشيء المعار » ولو هلك بآفة سماوية » أو تلف بلا تقصير من 
لجو فى ق وقالوا إن تلفت باستعمال مأذون فيه كاللبس المعتاد للثوب » والركوب = 


بات العاريّة ١١‏ 


قوله: «مضمونة» صفة كاشفة أي معرّفة لحقيقة العاريّة أنها مضمونة . والأولون 
قالوا: هذه صفة لهذه الحالة خاصة أنها عارية مضمونة”'2. وعلى هذا يصح أن 
يشترط فى العارية الضمان مطلقاً » وهو منقول عن الحنابلة. وهو شرط فاسد عند 
اة القائليع : العا زبة غر مر تة إلا ادى , 


وإذا نظرنا إلى روايات حديث صفوان هذا والكلام فيها » واختلاف ألفاظها › 
وأن أكثرها «عارية مؤداة» » نجده يتفق مع سائر الأحاديث الواردة في وصف 
العارية: أنها «مؤداة» عرفنا بهذا ضعف الاحتجاج بحديث صفوان للقول بضمان . 


22 
عل . 


العارية من دون تقصير » لعدم ثبوت هذه اللفظة . والله أ 
نظرة اقتصادية فى العارية : 


تشريع العارية جزء من نظام التكافل الاقتصادي في الإسلام » تحقق الانتفاع 
المؤقّت بشيء تطرأ الحاجة إليه » وهو غير موجود عند مّن يحتاجه » فيَسّدٌ حاجته 
بالاستعارة » وهي نوع من المعروف والإحسان يغرس التحابٌ والتالف في 
القلوب » ويخفف من تكاليف الحياة. وقد نظمت الشريعة الإسلامية العارية بما 


5 المعتاد للسيارة لم يضمن شيئاً؛ لحصول التلف بسبب مأذون فيه. وبهذا يتقارب مذهبهم مع الحنفية 
والمالكية كثيراً. 
والحاصل أنهم اتفقوا على ضمان العارية في حال التعدي أو التقصير في حفظها » وعلى عدم 
ضمانها إذا تلفت باستعمال مأذونٍ فيه ولم يقصر في حفظها. واختلفوا فيما عدا ذلك. 

.٠٠٠/١ نيل الأوطار:‎ )١( 

(؟) نصب الراية: ١١7/4‏ وانظر مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم البغدادي: ٠١‏ . 
وأجاب عنهم الزيلعي الحنفي بأن حديث صفوان كان بغير إذنه لحاجة المسلمين الضرورية » ولهذا 
قال: «أغصباً يا محمد » وعند الحاجة يرخص تناول مال الغير بغير إذنه بشرط الضمان » كحالة 

م2 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 0/ 60 وفيه أجوبة أخرى. 
وانظر المذاهب في الاختيار: ۲ .». والشرح الصغير: ۷/۳ » ومغني المحتاج : ۷/۲ 
والمغني : /١‏ ۲۲۷. وانظر الموسوعة الفقهية (إعارة) ف ١9‏ ح6 ص 189 . 

(4) انظر لزاماً بحث التكافل الاقتصادي في الإسلام في كتابنا فكر المسلم » وقد عرضنا فيه تشريعات 
التكافل وقوانينه » ومنها الماعون › انظر: ۳١١‏ وما بعدها. 








۱۲۲ بات الكاركة 





يحفظ حق المعير مالكها » فألزمت الضمان إذا تعدى المستعير في استعمالها ء أو 
قصر في حفظها » ومن ذلك استبقاؤه العارية عنده بعد المدة المقررة أو بعد انتهاء 
الانتفاع بها » كما أنه يضمنها مطلقاً من غير تعد ولا تقصير إذا شرط عليه المعير 
ضمانها. 


ل »۰ 
وقد أكد القرآن الأمر ببذل الماعون وتوعّد على الضّنّ به مويل صت © لن 


- 
2 


هم عن صَكَاتمَ ساهو €9 لن هم مورب ا وینتعود الْمَاعُون» [الماعون: 1-4] . 


آخر باب العارية 


1 
05 ¥  ¥% 


باب الْعَضْبٍ ۲۳ 


ه 
باب الغخصب 


س 000 ا 
القصب: لغة : أخذ الشيء ظلماً وقهراً"' 


وفي الشرع : الاستيلاء على حق الغير من مال أو اختصاص على وجه التعدي 
و لقو و 

وعرفه الحنفية بأنه : إزالة اليل المحقة بإثباتِ اليد المبطلة في مال متقوّم محترم 
قابلٍ للنقل”" . 

۹ - عَنْ سمي بن ري رضي الاعَنة أن و ای ا ولع اله" من افطع 


شبوا مِنَ الأذض فما ةة َه الله إِيَاهُ يَوْمَ الّْقيَامَة من سبع آرضین؛. 


مف ل٩‏ 
الغريب والشرح 
من افطع شرا تفسره رواية الصحيحين «من أخذ» . لكن فى رواية «اقتطع » 


. مادة (غ ص ب) في المُعْرب في ترتيب المُعْرب للمطرّزي أبي الفتح ناصر بن عبد السيد» ط‎ )١( 
الهند » والمصباح المنير للفيومي ط . بولاق الثالثة. وغيرهما.‎ 

(۲) مغني المحتاج: ۲/ ۲۷۵ وكشاف القناع: /٤‏ 87 » وقارن بالمغني: ٠۲٠/١‏ . 

(۳) تبيين الحقائق: ٠١۲/۲‏ . 

() البخاري في المظالم (إثم من ظلم شيئاً من الأرض): ٠١/۴‏ وبدء الخلق (ما جاء في سبع 
أرضين): ٠١5/4‏ ومسلم آخر البيوع قبل الفرائض (تحريم الظلم وغصب الأرض) 517/0 - ٥۸‏ 
واللفظ لهما لكن عند البخاري «من أخذ» وثبت مثله في مسلم كذلك من طريق اخر » فلفظ «من 
أخذ» أولى لاتفاقهما عليه. وهو لفظ المسند ج ١‏ ص 188. وعند الترمذي في ضمن حديث: 
«ومن سرق. . 2١‏ الديات باب ۲۲: ۲۸/٤‏ . 





١”:‏ اتال 


بلاغة » وهي أنه شبّه من أخذ أرضاً من ملك غيره ووصلها بملكه بمن قطع قطعةً من 
شيء يجري فيه القطع الحقيقي » وحذف المشبه به وهو الشيء الذي يُقْطْع ورمز له 
بلازم له «اقتطع» على سبيل الاستعارة . 

«شبراً» : هو ما بين رأس الإبهام ورأس الخنصّر: ودخل فيه الأكثر بالأولى »› 
والأقل؛ لأن المراد بالشبر التقليل »› > لأنه لا يغصب أقل منه إلا نادراً » يؤيده رواية 
الشاريى "2 شيا وقوله تعالى: #وَإن كات ونال حكةٍ ين حردلٍ أيينَا ا 


۸ ب ل سر 


وگنن با سبد( [الأنبياء: ا ]. وقوله: 0 وس تعمل مقا ل درو شرا يرم » . 

«طوّقه الله إياه من سبع أرضين»: التطويق إدارة الشيء حول العنق. وظاهر 
الحديث مشكل » فتعددت الأقوال في شرحه » وكلها له وجه قوي » نختار منها 
هذين التفسيرين : 


التفسير الأول: أنه يخسف به إلى سبع أرضين 3 فتصير كل أرض في تلك الحالة 
طوقاً فى عنقه » ويدل له حديث ابن عمر عند البخاري“ 





: حسف به يوم القيامة 
إلى سبع أرضين» قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر : فيه «الأصح» مستدلاً بما 
E‏ 

كالطوق في عنقه ؛ E E‏ ا 
الأرض كلْفهُ الله أن يحفرّه ه حتى يبلغ آخر سبع أرضين » ثم يطوّقه حتى يُقَضَّى بين 
الناس» أخرجه ابن حبان والطبرانى 0 


(1) الموضع السابق من المظالم من حديث سعيد ومن حديث ابن عمر. 

000 بلغت خمسة في الفتح: 76 . والرجهان سبق بهما الخطابي في غريب الحديث ثم ابن 
الأثير في النهاية */ ١57‏ 145 . 

(۳) في المظالم » الموضع السابق. 

۲۷٤/۱ )٤(‏ ط. بولاق. 

(5) الإحسان: 558/1١١‏ والطبراني: 145/157 وله طرق يرقى بها إلى الحجة عند ابن أبي شيبة : 
6/5 والطبرانی : 14۰/۲۲ و١591‏ و۹۳ والمسند: VY /t‏ ري 


1o الت‎ 


الاستنباط : 


-١‏ تحريم الظلم واغتصاب الأرض تحريماً شديداً ولو شيئاً يسيراً منها > لشدة 
الوعيد وعمومه » مما دل على أنه من الكبائر”'' . «فيتبغي المبادرة للتخلص من تلك 
الطلامة قبل اا كر مين باع جه عرضها السدوات والأرض + سحن ضيقن بين 
أرباب العاهات والبليات . وهذا تهديد عظيم للغاصب » ووعيد أكيد » لا سيما وقد 
تواتر الحديث في ذلك . والحديث يشمل مشروعات الخير وبناء المساجد» فليحذر. 


۲ - قوله «من الأرض»: يدل على أن الغصب يجري في الأرض وهو مذهب 
الجمهور » وقال أبو حنيفة وابو يوسف: لا يجري الغصب فيما لا بقل › لأن 
الغصبَ إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب » ولا يكون ذلك إلا بالنقل فهو استيلاء 
محرم > والخلاف فی دخوله فی باب الغصب » أما تحريم هذا الاستيلاء › 
والتشديد فيه فليس فيه اختلاف قط » فكن يقظاً للمسألة”" . 

: قوله «طوّقه الله إياه من سبع أرضين»: يدل على مسائل مهمة منها‎ ٠“ 

أ - إن مَنْ مَلّك ظاهر الأرض ملك باطنها » بما فيه من حجارة ثابتة ومعادن » 
وله أن يحفر في عمقها ما شاء ما لم يضر بمن جاوره . لأنه لولا ذلك ما عوقب 
الغاصب بالتطويق من سبع أرضين . 

ب - أن الأرضين السبع متراكمة لم يُمْيَقْ بعضها من بعض › لأنها لو فقت 
لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصّبها!؟ . 


7 
2 00 


)١(‏ كما نص الإمام الذهبي في الكبائر : ٠٠١‏ والهيتمي في الزواجر الموضع السابق » وسبقهما القرطبي 

(؟) فقد رواه في الصحيحين وغيرهما خمسة عشر صحابياً » كما في نظم المتناثر : ٠١‏ ونقل عن 
السيوطى تواتره أيضاً المناوي في الفيض: ٠١۷۷/٦‏ . 

(۳) تبيين الحقائق : YY /o‏ ر فتح القدير مع العناية: ۳١١/۷‏ ومنح الجليل: ٥٠۸/۳‏ و0175 
ومغني المحتاج : ۲ ۲۷-۲۷ والمغني: ۲۲۳/١‏ . 

(4) انظر الاستزادة من الفوائد في فتح الباري : .٥‏ لكن حكى فضيلة شيخنا عبد الله سراج الدين 





١‏ باب الْعَضْبِ 


رد المغصوب أو بدله : 

ىم - وڪن أنّسٍ رضي الله نه للك ال صلى الله عليه وسلم کان عِنْدَ 
فض ساو فََْسَلَتْ إخْدَى أَمَهَاتٍ المُؤْمِنِينَ مع حادم لها قَضْعَةٍ فيا 
طَعامٌ » فضَرََتْ يدها فكسّرت الْقَضْعَةَ ٠‏ فَضَمّهَا وجَعَلَ فِيهًا 
الطَعَامَ . وَقال: «كلوا» » ودقع ال الصَّحِيحَةَ للرّسُول وحَبَنَ 
المَكسُورةً» . رَواهُ البْخَارِيُ [وأبو داود] وَالترمذى وسَمَّى الضَّارِبَة عَائْسَة. 


ص ص 


وَرَادَ: َقَالَ الع صلى الله عليه وسلم : (طَعَامٌ بطعَام وإناءٌ بإناء) . 





8 
ت 


رما سم (N)‏ 
واصخحه 


١‏ - أن من استهلك شيئاً لغيره أو أفسده كان مضموناً بمثله » وهو مته متفق عليه في 
الغ كا اف مهن عا :حوب ود المخصوية ب ذا كانت فاا غل اها 
ثم على رد المثل إن لم يمكن رد العين » ثم وجوب دفع القيمة في غير المثلي عند 
عدم إمكان رد عينه. وجه دلالة الحديث قوله «طعام بطعام » وإناء بإناء» وعند 
أبي داود «مثل إناء» . 


رحمه الله عن الجمهور أنها بع أرضين طباقاً » كما أن السماوات كذلك لقوله تعالى : : « آله لی 
خی سیم سات ومن لاض وهی برل أل أن بيهن [الطلاق: ]١١‏ وأجاب عن الحديث بأن المراد به 
الخسف » فانظر التوسع في (هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان) » فقد 
أطال في تحقيق ذلك ص ٠۲۲‏ وما بعد. 

093" البغازي في المظال (إذا كير قضبعة أو شيا لخر 1۴8 يلفظه رابو اة أخر البيؤم بات 
فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله): ٣‏ والترمذي (فيمن يكسر له شيء ما يُحْكمُ له. .): ٩٤١/۳‏ 
وفي أبي داود بعد هذا الحديث عن عائشة تسمية المرسلة للطعام صفية » وهو أولى من اختيار ابن 
حزم أنها زينب لبعد إسناده » ولاتفاقه في آخره مع رواية الترمذي ولفظه «إناء مل إناء وطعامٌ مثل 
طعام». وقد استكثر ابن حجر في الفتح: 75/0 ٠‏ ۷۷ من الروايات وجعلها كلها وقائع متباينة . 
مع اضطراب بعضها وضعف بعض ٠‏ ومع الاستبعاد في العادة أن تتكرر الواقعة على نحو ما ذكر. 
وقارن بالصنعاني: ٥۸/۳‏ . وقوله: «(فضربت بيدها» سقط من المخطوطة. 


ا ۲۷ 


وهذه القاعدة مجمع عليها"" » وهي معنى القسْط الذي أرسل الله به الرسل › 
وأنزل به الكتب » لكن الخلاف في التفصيل » وفي تحديد ما هو مثلي » ووقت 


لكن استشكل بأن القصعة من المقومات؟ وأجاب ابن حجر بأكثر من جواب » ما 
لا نرى حاجة له هنا" » فإن الصناعة وإن كانت يدوية فقد عهدنا مثلها متساوية أو 
متقاربة كثيراً > مما يصلح دفعه عوضاً عن المتلف » يدل على ذلك «إناء مثل إناء» . 

؟ ‏ قوله: «وحَبَسَ المَكْسُورَة»: اسْتَدِل به لمذهب الحنفية والمالكية أنه إذا 
تغيرت ذات المغصوب واسمه أو معظم صفاته » كما لو غصب شاة فذبحها وشواها 
أو حنطة فطحنها » فإنه يزول ملك المغصوب منه عن المغصوب ويملكه الغاصب 0 
ويجب عليه دفع بدله للمغصوب منه ١‏ ويأثم إثمآ آخر فوق إثم الغصب › ولا يحل 
له الانتفاع بالمغصوب إلا بعد أن يؤدي بدله. 


وقال الشافعية والحنبلية : لا يزول ملك المخصوب منه » بل يأخذ المالك ملكه 
المُخْتَصّب » ومعه قيمة النقص إن نقص المغصوب › ولا شىء للغاصب فى 
زيادته”" » عملا بالأدلة الدالة على وجوب رد المغصوب لمالكه وهى قطعية . 


)010( مراتب الإجماع لابن حزم: ۵۹ . 

(۲( فتح الباري: 0/ ۷۷. 

(۳) بدائع الصنائع: ۷ - ١49‏ والشرح الصغير: ٥۹۱/۳‏ وما بعدها والمهذب: ۳۷٦/۱١‏ 
والمغني: 707/0. الموسوعة الفقهية (غصب) ف ٣۲ج‏ ۳۱ ص ۲٤۷‏ . 

(4) ومما ذكرناه تعلم خطأ ابن حزم وإسرافه في زعمه كما نقل عنه الصنعاني : 08/7 : إنه تعليم للظلمة 
أكل أموال الناس «فيقال لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه 
فقطعها ثياباً على رغمه » واذبح غنمه واطبخها » وخذ الحنطة واطحنها وكُلْ ذلك حلالاً طيباً ء 
وليس عليك إلا قيمة ما أخذت». 
إن هذا من ابن حزم وقد سكت عليه الصنعاني - تقول وتجَن على أئمة الإسلام » وكم له مثل 
هذا » فهم لم يقولوا: إنه يحل له ما فعل بل عليه الإثم العظيم بالغصب ٠‏ ثم الإثم العظيم بالتصرف 
بالمغصوب » وإن عليه عقوبة التعزير كما هو مقرر في محله » ثم لا يحل له الانتفاع بالمغصوب إلا 
بعد أن يؤدي بدله. فأين هذا كله مما زعمه ابن حزم » ونقله عنه الصنعاني مستشهداً به؟! 


۲۸ بات العضيت 


۳ - عدم الترفع عن أكل طعام سقط على الأرض ما دام لم يتلوث » واستعمال 
الإناء المكسور » وهذا عكس ما عليه كثير من الناس ٠‏ أنهم يلقون نعم الله النظيفة 
في النفايات » فهذا حرام » وهو من كفران نعم الله » وقد فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم ما فعله مع أن الضيوف عنده » فاعتبز واتعظ . 


مَن زرع في أرض بغير إذن : 
۱ - وعن راقع بن ريج رضي الله عَنُْ قال قال ر شول الل صلی الله عليه وسلم: 7 


رَرَع في أزض قوم بير ٳڏنهم فلَيِسَ لَه مِنَ الرَزع شيء وله نمف . 


رَوَاهُ أحَمدُ والأربَعَةٌ إلا النّسَائيَ كي وحسته التَرْمِدِيٌ . وَيُقَالُ: : إن البْخَارِيَ ضَعَفَةٌ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبى إسحاق إلا من 
هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: هو 
ا 
ا اخ من غا : أعل بالانقطاع بين رافع والراوي عنه وهو 
أبي رياح ۽ ¢ 3 بين راويه عن عطاء وعطاء واسطة 2 وأعل بالطعن في 
وأجيب أنه تبين اتصاله في الموضعين» وأن شريكاً يروي الحديث عن كوفي وهو 
قوي في الكوفيين وقد تابعه عليه قيس بن الربيع وهو مثله وله شاهد بمعناه عن رافع”" . 


۲٠۲ ۲٣۱/۳ وأبو داود في البيرع (زرع الأرض بغير إذن):‎ ٠» المسند: 4 ومواضع أخرى‎ )١( 
.5175 رقم‎ ۸۲٤/۲ وابن ماجه في الرهون:‎ 1٤4۸ /۳ والترمذي في الأحكام (من زرع في رض قوم)‎ 
وقول الحافظ : «ويقال: إن البخاري‎ ٠ وفي الترمذي هنا تحسين الحديث ونقل كلام البخاري‎ 
ضعفه » هذا نقله الخطابي في معالم السنن (5/ 15) عن البخاري » لكن الترمذي أمكنْ منه وأعلمٌ‎ 
. بالبخاري منه› فنقله هو المعتمد. لذلك عبر الحافظ بصيغة التضعيف «ويقال: إن البخاري ضعفه)‎ 

۳( تفصيل ذلك أن الحديث أُعِلَ بما يأتي : = 


الْعَضْب ۱۲۹ 
الاستنباط: 


الحديث نص في حكم من اغتصب أرضاً فزرعها فأدركها صاحبها والزرع قائم : 


١‏ - إنه من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج . قال الشافعي: 
عطاء لم يلق رافعاً» قال أبو حاتم الرازي: «بلى قد أدركه» علل الرازي: 577/١‏ . قال نور الدين: 
التاريخ يؤيد ذلك » فقد توفي رافع سنة ۷۳ أو 4لاه. وفيل: قبل الستين » وتوفى عطاء سنة ١١15‏ 
وولد سنة لالاه أي أنه عاصر رافعاً نحو ثلاثين سئة فكيف لم يسمع منه » وهما في بلاد واحدة. 

۲ - أعله البيهقي في السئن: 17/7 نقلاً عن ابن عدي (177”4/14) قال: «كنت أظن أن عطاءً عن 
رافع بن خديج مرسل » حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضاً عن عطاء مرسل؛ ثم أخرجه عن شريك 
عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن ريع عن عطاء بن أبي رباح . . 

قلت: لو سُلَّم هذا فقد عرفت الواسطة › وهو عبد العزيز بن رَفيع ثقة مات سنة ۷۳١ه‏ روى له 
الجماعة » فلم تضره هذه العلة. 

- أنه تفرد به شريك » وهو ابن عبد الله النخعي » و١شريك‏ يهم كثيراً أو أحياناً» » عزى ذلك 
الخطابي للبخاري . 

قلت: شريك بن عبد الله النخعي صدوق » وثقه ابن معين وغيره » وقال النسائي: لا بأس به » 
وقال ابن المبارك: هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري ٠‏ وقال الدارقطني وغير واحد: ليس 
بالقوي. وسبب ذلك كثرة غلطه روى له الجماعة: البخاري تعليقاً ومسلم متابعة والأربعة » وهو 
هنا يروى عن أبي إسحاق السبيعي » وهو كوفي . وذلك * حديثه. (المغني في الضعفاء: 
عد ا EO yy‏ 
السابق مثله. وورد له شاهد من حديث رافع بن خديج أيضاً » في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن 
رافع » فآمر النبيعٌ صلى الله عليه وسلم أصحابّ الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته » وقال 
فيه لأصحاب الأرض: «خذوا زرعكم» فجعله زرعاً لهم › سكت عليه أبو داود: 7١١/9‏ رقم 
4 ” قال أبو حاتم الرازي: «هذا يقري حديث شريك» (العلل » الموضع السابق). 

٤‏ - أعله الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي )717-7١7(‏ بأن «قد اختصر شريك حديث 
رافع في المزارعة › فأتى به بعبارة أخرى. . .2 ومراده هذا الذي ذكرناه شاهداً. 

قلت: إسناد شريك غير إسناد الشاهد الذي سبق ذكره » فمستبعد أن يكون شريك اختصره مع 
اختلاف سنده » ولو شلم «المعن :في المال بوائجد + ولم يتغير المعنى تغييراً يحرج عن أصل 
المقصود . لذلك جعله أب بو حاتم ايقوي حديث شريك» ولم يعله به » وهو أمكن من ابن رجب 
رضي الله عنهما. 

فقد سلم الحديث من أن يؤثر الإعلال فيه سنداً أو متناً وتحقق الاحتجاج به إن شاء الله تعالى . 


0 


أنه ليس له من الزرع شيء بل لصاحب الأرض» وللزارع ما أنفقه على الزرع في 
الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وهو مذهب الحنبلية» واستدلوا بحديث 
رافع هذا. 


5 باب الْعَضْب 


قال الطحاوي: «وهو عندنا قول حسن » لما قد شدّه من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا » ولأن الذي بذره ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب 
فيها فصار مُسْتَهِلكاً فيها » ثم كان عنه بعد ذلك ما كان مما هو خلافه » فكان من 
حق ربها أن يأخذ ما خرج من أرضه » ويعطي صاحب البذر نفقته' . 

ويؤيده القياس » وهو أن ولد الزرع في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه › 
فيكون الولد لصاحب الأنثى » دون صاحب الفحل . 

أما المذاهب الثلاثة ففيها تفاصيل يطول بسطها » وجملة ما اتفقوا عليه أن الزرع 
لصاحب البذر » لأنه نماء ملكه » ثم اختلفوا في تفصيل حل المسألة”" . 
اجتهاد » مثل أحكام الفقه » فتنبه ولا تغفل . 

هذا إذا زرع زرعاً » وهو ما ليس له ساق. 

أما لو غرس شجراً وهو الذي له ساق فيأتي حكمه في الحديث التي . 


يك 
2 


(۱) مشكل الاثار: 91/7 باختصار وتصرف يسير وانظر ۱١۱-۹۹‏ . 

(؟) قال الحنفية يعتبر بالعرف: إِنْ كان المالك أعد الأرض للزراعة فتكون المعاملة مزارعة » ويحتكم 
للعرف في حصة كل منهما. وإِنْ أَعَدَّها للأجرة فالناتج للزارع وعليه أجر مثل الأرض › وإن لم 
وعند المالكية يخير مالك الأرض بين أن يقلع الزرع أو يتركه للزارع ويأخذ الكراء » على تفاصيل ١‏ 
ونحوهم الشافعية . 
رد المحتار مع التنوير وشرحه: ٠۷١٠۱١0۹/٩‏ ومنح الجليل: 508/7 05١0‏ ومغني المحتاج : 
۲ والمهذب: ۳۷١/١‏ وبداية المجتهد: .۳٠۱۹/۲‏ 


ا ۱۳۱ 





ANY‏ - وَعَنْ عروة بْنٍ ن اير رضي اللاعنْهُ قال : قال رَجُل من أضحَاب رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنَّ رَجلَينِ اخْتَصَمَا إلى ر سول الله صلى الله عليه وسلم في أرْض عَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهًا نَخْل 
والأرْضٌ للآخَرٍ ٠‏ فَقَضَئ رَشول اله صلى الله عليه وسلم بالأزض لِصَاحِيهًا وأمَر صَاحِبَ الخ أن 
a E‏ ا وم ©“ ۴ 2 
يُخْرِجَ نَخْلَهُ وقَالَ: ( لعرق ظالم حق). رَوَاهُ أبُو داو وساد ی ٩١۳‏ 
2 7 طُ 
۳ - وآخرُة عند أضْحَاب السُّئن مِنْ رُوَايَةِ عْرْوَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ ٠‏ واختّلف فى وَضله 
وَإِرْسَالِهِ » وفي تَعْيين صَحابيّهِ . 
الإسناد: 


حديث: "ليس لمر ظالم حقٌ! لفظه: «من أحيا أرضاً ميته فهي له » وليس 
لعز ظالم حق» رواه جماعة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه مرسلاً » منهم 
مالك في الموطأ. ورواه موصولاً أيوب السختياني وهو ثقة حافظ » فتقبل زيادته » 
ويؤيده رواية ابن أ مليكة عن عرو «من أحيا....» قال: جاءنا بهذا عن 
والحديث مشهور رواه جماعة من الصحابة يبلغ عددهم السبعة 2 فهو بهذا 
(5) يه 
ديع مسهو ر . 


دل حديث عروة الأول على أن حكم غرس الشجر بغير إذن مالك الأرض 


() في الخراج والفيء والإجارة (إحياء الموات): ٠۷۸/۳‏ ليس فيه «وقال: ليس لعرق» ولا في 
مختصره للمنذري : /٤‏ لکن هكذا ثبت عند ابن حجر وفى نصب الراية: ١7١/4‏ » فالظاهر أنه من 
اوماق E‏ ا 

(۲) ابو داود الموضع السابق والترمذي في الأحكام : ۳ رقم ۱۳۷۸ والنسائي في الكبرى في 
إحياء الموات "/ 405 موصرلا رقم 0١‏ ومرسلاٌ رقم 01117 ولم نجده في ابن ماجه » فقد 
تسامح المصنف في التخريج. 
وانظر تخريجه عن الصحابة في نصب الراية: ٠١4‏ والتلخيص الحبير: ۴ وفتح الباري: 
٥‏ والموطأ ۲/ .۷٤٤‏ 

ويأتي البحث في تعيين الصحابي في إحياء الموات الحديث الثاني (رقم .)٠٠٥‏ 


۳۲ تا ت 


يختلف عن الزرع » فالحكم هنا أن يُنْرَعَ السَجَّر ولا يُمْهّل أما في الزرع فيمهل حسب 
ظاهر حديث رفاعة السابق . 

قال الصحابي الذي حدث عروة الحديث: افلقدترانها وها لاصوا 
بالفؤوس » وإنها لنخل عم » حتى ا 

والسبب في هذا التفريق بين الزرع والنخل : أن الزرع كالقمح إنما يمكث سنة 
على أكثر تقدير » فكان الإمهال أرشد من قلعه » أما النخلٌ وأمثالّه فإنه مؤبد › 
لا وقت ينتظرٌ لقلعه » فلم يكن لتأخير نزعه وجه مقبول" . وهذا يفيد استمرار 
الحكم في كل ما كان كذلك . 

وذل عديث: 3 ليس لعرق ظالمٍ حن على موم الحكم في كل ما بيد في الأرضن 
ويدوم » مثل البناء » فالعزق هو المُسْتطيلٌ في الأرض والعَرْسنٌ أي الشجر عرق › 
ا ورواية الأكثر بتنوين «عرق» و«ظالم» نعتٌ له 2 أي لس لدى عرق 
ظالم حقٌ» ويُروَى العرق ظالم» بالإضافة » ويكون الظالمٌ هو صاحب العرق . 


قال ربيعة: : العزقٌ الظالم يكون ظاهراً ويكون باطنا؛ فالباطن: : ما حفره الرجل 
من الأبار أو استخرجه من المعادن » والظاهر : ما بناه أو غرسه أي بغير حق”" . 


وقد اتفقت المذاهب على هذا الأصل وهو أن على الغاصب أن يرد المغصوب › 
ويزيل ما أحدث فيه من بناء أو غرس » واختلفوا في تفصيل تطبيقه والعمل به" . 


1 ' 


)١(‏ أبو داود الموضع السابق. وقوله انَخْلَّ عد جمع عميم » والمراد أنها تامة في طولها والتفافها. 

(؟) نصب الراية: 17١/4‏ نقلاً عن أبي عبيد. 

(۳) فتح الباري: ٥‏ بتصرف يسير. وهو أوسع شرح وأدق 

(5) فالحنفية والمالكية قالوا: انمالك أن هن امب نة ارت ار ود : إن 
نقصت الأرض بالقلع . 
والشافعية والحنبلية قالوا: يؤمر بقلع غرسه أو بنائه» وبأجرتها إلى وقت تسلميها ومقدار نقصها › إن 
كانت نقصت قيمتها بالغرس» كإحداث حفر » أو أكوام ترابية » عملا بحديث عروة في قلع النخل. 
وهو مستند الفريق الأول أيضاً » وتوجيه الحديثين محتمل للكل » والله أعلم. 
تنوير الأبصار بشرحه وحاشيته: ٠۷١ ٠٦۹/١‏ ومنح الجليل: 6008/7 ٠٠١‏ . ومغني المحتاج := 


باب الْعَضْبٍ ۳۴ 


SS AA‏ کک 


يمن : «إِنَّ دمَاءَكُم وأموالكم وأعرَآضكم عَلَيكمْ حَرَامٌ كخز كحرمَة يو 


0 هَذَا في بَلَدِكُمْ هذا». 36 


 قح -دل الحديث على تحريم هذه الأمور الثلاثة : القتل » وأخذ المال بغير‎ ١ 


والاعتداء على كرامة المسلم بإهانة أو غيبة » أو ما يسيء سمعته » لأن التقدير: إن 


سفكٌ دماتكم وأخذ أموالكم ومَنْكَ أعراضكم عليكم حرامٌ. وهذا نص على حرمتها 
ومنها المال » فيكون الغصب حراماً. 


۲ - دل الحديث على تغليظ حرمة المال والدم والعرض » لأن إعلانها في هذا 


الموقف العظيم دليل خطورتها البالغة » ولقرن حرمة المال بحرمة الدم » ومعلوم 
تغليظها أشد تغليظ لكل عاقل » ولأنه شبّه حرمة المذكورات بالحرمات البالغة 
أقصى تقديس عندهم » كان الرجل في الجاهلية يلقى فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا 
يهيجه » حتى يكون في غيرها » فيثأر منه » فلهذا شبهت بها » ليس لأن اليوم 
والشهر والبلد أعظم حرمة » بل حرمات المسلم أعظم » لكن شبهت بها . 
لاستقرار تعظيمها في القلوب”'' فكأنه من التشبيه المقلوب . 


۳ خص الدماء والأموال والأعراض بالذكر 2( لآنها ضرورية لاستقامة الحياة 2( 


والتنعم فيها ولبناء كيان حضاري يتقدم في مجالات الحضارة »> فضلاً عن أنها 


آخر باب الغصب 


2 B2 
i 2 


۲ والمهذب : ۱ ومتن ن الخرقي بشرحه المغني : „T/0:‏ 

البخاري في العلم (رب ميلم أوعى من سامع) : ١‏ ومواضع أخرى ومسلم في القسامة (تحريم 
الدماء): ٠١۸-٠١۷/١‏ واللفظ لمسلم. قوله «وأعراضكم» سقط من المخطوط . 

فتح الباري: ١١١/١‏ . 


۳٤‏ ات 


باب الشفعة 


الشفْعَةُ: بضم الشين المعجمة وسكون الفاء: مأخوذة من الشَّمْع وهو الزوج › 
ا 

وني الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوّض 
المسكّى . وزاد الحنفية والحنبلية - في قول لهم - انتقال ملك الجار إلى الجار . 

الشفعة في العقار : 

a عن جار بو ريي ّ لله“ عنْهُما قال : «قضی رَسُولُ‎ AAo 
وسلم بالفعَة في كَل ما لم يسم قدا وَقَحَتَ الخدود وَصرّفت‎ 
الطرق فلا شَفَعَةً.‎ 

ممق عَلَيِِ وَاللَْظ لِلبخَارِيَ 

دفي روا فلم : «الشْمْعَةُ في كَل شرك : في أَرْضٍ أو ربع أو حَائط » 
ل يضْلحُ أن بیع ّى عرض عَلَى شر شريكه)"". 

وني اة اللّحَاوي: (قضَئ التب صلى الله عليه وسلم بالشُفْعَة في كَل 
شي ءِ . 


0 


وَرِجَالَهُ ثقاثٌ 00 


)١(‏ البخاري في الشركة (الشركة في الأرضين وغيرها) و(إذا اقتسم الشركاء...): #/ ۱٤١‏ و۷۹ 
ومسلم في المساقاة (باب الشفعة): 01/0 وأبو داود في البيوع (الشفعة): "/ 586 والترمذي: 
۳ -_ 5017 وابن ماجه: ۲ ۸ رقم ۲٤۹۹‏ والمسند: ۲۹٦/۳‏ . 

(۲) شرح معاني الاثار: 5/5 


باب الشفعة ۳0 


العلل : 

عل أبو حاتم الرازي جملة «فإذا وقعت الحدود. . . .2 بالإدراج. قال «يشبه أن 
يكون هو كلام جابر. . . لأنا وجدنا الحديث تم المعنى » ولم يقل الصحابي وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : فإذا وقعت. . .». 

والجواب أن الكلام على تقدير قال أو أنه عطف على المعنى » ومثله في 
الأحاديث الصحيحة كثير » كما سبق في حديث (794) «نهى أن يبيع حاضرٌ لباد » 
ولا تناجشوا. . .2 » أنه معطوف على المعنى””' . 

وأما حديث الطحاوي «في كل شيء) فإسناده صحيح » ويشهد له حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «الشفعة في كل شيء» » ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال » 
أخرجه البيهقي”” . 


حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه بيان للشرع بثبوت حق الشفعة » وهي 
أن يتملك الشريك حصة شريكه في عقار إذا باعها » فيتملكها بمثل القيمة التى بيعت 
بها » كذلك يحق للجار أن يتملك دار جاره إذا باعها بمثل الثمن عند الحنفية . 

وبين الراوي موضوع قضائه صلى الله عليه وسلم (بالشفعة في كل ما لم 
يقسم) 2 وهو بظاهره يشمل كل ملك مث م من العقارات والمنقولاات كالثياب 
والدواث 3 لكن رواية مسلم : «الشفعة فى كل شرك فى أرض أو ربع أو حارط ) 
فرت الملك المشترك بأنه عقارء وأن قوله: «شزك» أي مشترك » يفسره «في 
أرض» » وهو يصدق على أي أرض «أو ربع» محلة القوم ومنزلهم » «أو حائط» 


)١(‏ العلل: ٤۷۸/١‏ والتلخيص: 505؟. 

(؟) إعلام الأنام: 78/7 وقارن جوابنا هذا بجواب الحافظ في الفتح: /٤‏ 790. 
وانظر فيه أيضاً دفع ادعاء الإرسال للحديث . 

,. ۲۹۵/٤ الفتح:‎ )۳( 


۳٦‏ باب الشفعة 





بستان » وأصله من حوّط حوله تخويطا إذا أدار عليه جداراً من طين أو حجارة » أو 
تراب » جمعه حوائط . 

وسياق رواية البخاري «فإذا وقعت الحدود. . .2 يشعر بأن الشفعة في العقار 
وبما فيه العقار”" . 

وقوله «وصّرّفَتِ الطرق» أي َنَت مصارفٌ الطرق وشوارعها » مأخوذ من 
الصرف. وقال ابن مالك: معناه حلصت وبانت » وهو مشتق من الصَّرْفٍ: أي 
الخالص من كل شىء » وجملة: «فللا شفعة) جواب إذا» لا محل لها من 
الإعراب » أي إن هذا يسقط حق الشفعة. 

١‏ قوله: «قضى بالشفعة في كل ما لم يُقسَمْ: دليل على ثبوت حق الشفعة 
للشريك شركة مُشَّاعَةَ » كأنْ يكونّ ثلث العقار من غير تحديد له » وهو محل إجماع 
المذاهب الأربعة وجماهير الأمة. 

۲ - استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار وهو مذهب الشافعية والمالكية 
والحنبلية”"2 » وجه الاستدلال: مَفهوم المخالفة › فقوله «فيما لم يُقسم» يدل على 


وقوله : «فإذا وَقَحَتِ الحُدودٌ وصّدّفتٍ الطرق فلا شفعة» فهذا يفيد بظاهره سقوط 
الشفعة لار 


وذهب الحنفية"“ وهو قول عند الحنبلية إلى ثبوت الشفعة للجار » بدليل 
ما يأتى » وأجابوا عن هذا الحديث » بأن مفهوم المخالفة ليس حجة وقد خالفه ما 
هو أقوى وهو النص الذي يثبت الشفعة للجار. 


)00( إحكام الأحكام: 1/۲ 

(۲) مغني المحتاج: ۲۹۷/۲ وحاشية العدوي: ۲۲۹/۲ ومنح الجليل */ 580 والمقنع: 758/7 - 
۹ والفروع: ٩۲۹/٤‏ . 

(۳) الهداية : 18/4 وتبيين الحقائق للزيلعي: ۲۳۹/۰٩‏ . 


۳۷ NEL. 


وأجابوا عن الاستدلال ب «إذا وقعتٍ الحدود وصرّفتِ الطرق» بأنه رَنَّبَ سقوط 
الشفعة على شرطين: وقوع الحدود وتصريف الطرق » بأن يكون لكل واحد طريق 
مستقل » فإذا وقعت الحدود فقط ولم تصرف الطرق لم تبطل الشفعة » فلا يبطل 
لديك فة الا : 

۳- قوله: «لا يصلح أن يبيع حتى يَعْرضَ على شريكه : دليل على أنه يجب على 
الشريك إعلام شريكه برغبته أن يبيع حصته » يؤيده لفظ «لا يحل» وظاهره أنه إذا 
أذن له سقط حقه فى الشفعة . وهو قول عند الحنبلية . 

وذهب الجمهور إلى أنها لا تبطل بإذنه قبل البيع » لأن حق الشفعة لم يثبت له » 
فإذا تم البيع ثبت له حق الشفعة » وفسّروا الحديث على الندب » وكراهة بيعه ما فيه 
الشفعة قبل إعلام المستحق بالشفعة . 

٤‏ - قوله: «الشفعة في كل شيء»: دليل ظاهر على ثبوت حق الشفعة للشريك 
في المنقولات > كالثياب » والسيارات » والدواب وغير ذلك » وهو قول عطاء بن 
أبي رباح إمام مكة ورواية عن مالك. ويدل لهم القياس » وهو دفع ضرر القسمة » 
أو دخول شريك قد يتأذى به الشريك الأول. 


لكن الجمهور على عدم مشروعيتها في غير العقارء لدلالة روايات الأكثر التي تقيّد 

الشفعّة بالعقار» ولأن الضرر في العقار أعظم من غيره كثيرأً» فلا يقاس عليه غير . 
o‏ ا %# 

الشفعة للحار: 

٣‏ - وَعَنْ اتس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال قالَ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم: جار 

r 3‏ 03 وات ه و عورم نت 1 0 
الذار أحق بالذار». رَوَاهُ النْسَائييٌ » وصَحَّحَهُ ابن بان » وله علدا" 
(۱) وهذاظاهر » فتأمل زعم الشوكاني: 0/ ۳۳۳-۳۳۲ إنه «توجیه بارد» ولا حول ولا قوة إلا بالله! . 


(؟) المراجع الفقهية السابقة. 
(۳) النسائي في آخر الكبرى في الشروط: ۰ ٣‏ رقم 1١117‏ فى ملحق من المحقق نقلاً عن تحفة- 





۱۳۸ بات الكتفعة 





3 ¢ الي 1 م‎ SD fo 
وَعَنْ أبي راع رضي اللهعَنْهُ قال قال رشو اللو صلى الله عليه وسلم : «الجارٌ أحق‎ - ۷ 


يصقيها. أخرَجة البْحَارِيُ > ويه قِصَّة 
الإسناد والعلل : 
3 


حديث «جار الدار أحق بالدار» أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان من طريق 
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس . 

وأخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طرق عن قتادة عن الحسن عن 
سَمُرة بن جنب . 

فأَعلّثْ روايةٌ عيسى بن يونس بمخالفة الثقات » قال الدارقطني: وهم فيه 
عيسى بن يونس. . .2 وسبق لذلك الترمذي فقال: «والصحيح عند أهل العلم 
حديث الحسن عن سمرة». 

والجواب أن الحديث صحيح على الوجهين » وعيسى بن يونس ثقة كبير » قد 
احتج به الجماعة » والحديث ثابت على الوجهين » ولا يُنْكرٌ على عيسى › 
ولا على قتادة أن يكون الحديث عندهما عن أنس وسمرة » فإن كلا منهما مكثر 
من الرواية » وقد يوجد الحديث عنده من أكثر من وجه. وقد ورد الحديث عن 
عيسى بن يونس على الوجهين عن أنس وعن سمرة » فتأيدت صحة قولنا""' . 

ولو سُلّم إعلالُ رواية عيسى بن يونس فإن الحديث من طريق الحسن عن سمرة 
صحيح » قال فيه الترمذي: «(حسن صحيح) . 


= الأشراف. ط. مؤسسة الرسالة. والإحسان: 080/١١‏ رقم 5187 وشرح معاني الآثار: 4/ 177 . 

)١(‏ أبو داود في البيوع (باب في الشفعة): ۲۸٦/۳‏ والترمذي في الأحكام: 10۰/۳ ورجح رواية 
الحسن عن سمرة وقال «حسن صحيح» والمسند: ١١/6‏ واو ١٠و18‏ و۲۲ ومعاني الاثار: 
7 

(؟) نصب الراية: 107/4 . لكن في معاني الاثار ص ١77‏ عن أنس عن سمرة بن جندب. 
في التوضيح: ۱۸١ /٤‏ قوف ا دوف ا ا ا > وكلاهما عن أحمد بن جناب 
وأحمد بن جناب ثقة تقريب فيكون لقتادة في الحديث إسنادان. 


بات الشفعة ۳۹ 





وأما القصة في حديث أبي رافع فخلاصتها أنه كان لسعد ب بن أبى وقاض دار 
يملك منها أبو رافع بيتين » فقال أبو رافع : يا سعد ابتع مني (أي اشتر مني) بيتي في 
دارك. . فقال سعد: : والله لا أزيدك على أربعة آلاف (أي درهم) مُنَجَمَةَ أو مُقَطْعَةُ. 
فقال أبو رافع : لفل أغعطيث بها خمسماثة دار : ولولا آني سمعتٌ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: «الجارٌ أحقٌ بسَقَبهِ ما أعطيبكها بأربعة آلافٍ وأنا أعطى بها 
خمسمائة دينار. فأعطاها إياه». 

الاستنباط: 


الحديثان يدلان على ثبوت الشفعة للحارء وهي دلالة ظاهرة » كل منهما نص في 
المطلوب : الأول يصرح بحقه ني الدار والأرض كما في روايات الأخرى» والثاني يقول 
بصقبه والصقب اللزيق وبهما وبغيرهما استدل مثبتو الشفعة للجار ومنهم الحنفية . 

واستدل الشافعية ومن معهم كما عرفت بحديث جابر «الشفعة في كل ما لم 
يقسم. . .). 

وأجابوا عن أحاديث الشفعة للجار بأن المراد به الشريك . 

لكن الناظر في الأدلة يجد نفي شفعة الجار يقوم على دلالة مفهوم المخالفة , 
وقد خالفها منطوقٌ » وهو مقدم على المفهوم . 

كما أن دلالة المفهوم نفسها لم تستكمل » لأن حديث جابر يشرط شرطين لنفي 
الشفعة: «وقعت الحدود وصرّفت الطرق» فيظل للجار المشارك فى الطريق حق 
الشفعة . 

كما اناو الخار ارك مك روزن اا له شو هة وي لط 
حديث أبي رافع ؛ والروايات التي تشرحه أيضاً. 


() البخاري (باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع): ۳/ ۸۷ و4/ ۲۷ -۲۸ والنسائي في الكبرى رقم 
۱ و۳۰۲٩‏ وأبوداود: ۲۸٦/۳‏ والمجتبى آخر البيوع: ۲۰/۷ وابن ماجه: ۲ مختصرا. 
وخمسمائة دينار تساوي خمسة آلاف درهم » فتنازل عن ألف درهم لإكرام الجار وانظر الفتح: 
٤‏ ب فقد استدل بقوة لإثبات أن أبا رافع كان جاراً لا شريكاً. 


٠‏ ع١‏ باب الشفعة 


وإذا نظرنا إلى علة تشريع الشفعة وهي حكمتها في الوقت نفسه » وهي دفع 
ضرر القسْمّة» نجد أن الضرر للجار كائن بمجاورة مَنْ لا يرضاه» وقد تعوّذ صلى الله 
عليه وسلم من جار السوء فقال: «أعوذ بك من جار السوء في دار المُقام»”"' . 

مما يؤيد ترجيح إثبات الشفعة للجار. والقضية قضية خلق يرعى الجار به جاره 
والشريك شريكه وإن لم تعترف القوانين بها » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


2 ره 2 - و ر عل‎ OR 
وَعَنْ جار رضي اللا عَنْهُ قال قال رَسُول اله صلى الله عليه وسلم: (الجَارٌ أحق‎ - ۸ 
7 ل لماو ساو فق مدا أ د به‎ 
. بشفعة جاره » ينتظر بها وَإِنْ كان غائباً إذا كان طريقهمًا وَاحدا»‎ 
رَوَاةُ أحمّد والأَرْيَعَةٌ 3 ورال قات‎ 
الإسناد والعلل:‎ 
› قال الحافظ : «رجاله ثقات» وهذا ليس صريحاً بدفع الشذوذ والعلة والانقطاع‎ 
حسن غريب».‎ ٠١ : وقال الترمذي‎ 
وقد دار حول صحة الحديث نقاش شديد » وقد طعن الإمام شعبة بن الحجاج‎ 
الرواية الصحيحة السابقة المشهورة عن جابر: «فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق‎ 
. فلا شفعة». وجعله بعضهم رأياً لعطاء بن أبي رباح أدرجه عبد الملك في الحديث‎ 
فهو مُعَل في السند والمتن.‎ 


وقد أجيب عن ذلك بأن عبد الملك ثقة متفق على ثقته » وأن روايته موافقة 


)١‏ البخاري بلفظه في الأدب المفرد (باب 50 الجار السوء) رقم ١١7‏ والنسائي في الاستعاذة 
(الاستعاذة من جار السوء): ۲۷٤/۸‏ بلفظ «تعوّذوا» وصححه ابن حبان: ۳۰۷/۳ رقم ٠١۴۳‏ 
والحاكم لكن بلفظ آخر: 500/7 » وكأنه سقط اللفظ المذكور من نسختنا. 

() أبو داود في الموضع السابق والترمذي في الأحكام (الشفعة للغائب): 501/7 وفيها غريب ١‏ وفي 
نصب الراية «-حسن غريب» وابن ماجه: ۲/ ۸۳۳ والمسند: #/ .۳٠۳‏ 





ناث الشفعة ١5١‏ 


للرواية المشهورة لمن تافل ؟ لأنها وردت في حال عدم صرف الطرق”" . 
الاستنباط: 
١‏ الحديث ظاهر جداً في إثبات الشفعة للجار » كما هو مذهب الحنفية » وقد 
۲ - قوله نتفر بها وإن كان غائباً»: يثبت الشفعة للجار الغائب ومثله الشريك » 
وأن غياب مستحق الشفعة لا يبطل شفعته وهو قول الجمهور »› ويأتي في الحديث 
الآتي إن شاء الله تعالى . 


مدة الشفعة: 
و ور زع امير و 3 1 د ساك 
۹ - وَحَن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمًا عَن التب صلى الله عليه وسلم قال : «الشفعة كل 
العقَال». روا ابن ماج والْرَار 


E O 
ورّاد: «ولا شفعة لغائب»). وَإِسْنَادُهُ ضميفف'.‎ 
2 


» تفصيل ذلك سنداً بأن عبد الملك بن أبي سليمان ثقة وثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلي‎ )١( 
٠ ولقوة ثقته كان يسمى الميزان» ولا يصلح الطعن فيه لتفرده لو سَلَم أنه تفرد بهذا اللفظ.‎ 
وأما دعوى مخالفة المتن للرواية المشهورة فغير مُسلمة » ووجه التوفيق بينهما أن في رواية عبد‎ 
+ الملف لذا ان طريقهما راجا وى 'الرؤاية البتعهورة قدا وفعت الحدوه وهر فت الط‎ 
فيتفق اللفظان ؛ لأنه بالنتيجة إذا اشترك الجاران في المنافع كالبثر أو السطح أو الطريق فالجار أحق‎ 
بشفعة جاره » لرواية عبد الملك . وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة » للرواية‎ 
المشهورة » وهذا لا يعارض ما سبقء فلا يصلح الطعن في الحديث ولا في راويه» فأقصى ما يمكن‎ 
لكنه لم يخالف رواية الثقات.‎ ١ أن تعل به رواية عبد الملك أنه رواها بالمعنى على هذا اللفظ‎ 
وقوله «من‎ ١9١ وانظر توثيق عبد الملك في تذكرة الحفاظ:‎ . ١74/4 نصب الراية باختصار:‎ 
الحفاظ الأثبات».‎ 
وانظر مزيداً من التحقيق والمناقشة في كتابنا «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين»:‎ 
.04 0A9 ۲4-4 

(؟) ابن ماجه في الشفعة (طلب الشفعة): ۸٠/١‏ لكن لم يوجد في كشف الأستار ولا مجمع ٠‏ 


١‏ بات الشفعة 


الإسناد: 


البيلماني عن أبيه وهم ضُعَفاء'2 وأخرج عبد الرزاق عن شُرَيْح من قوله: «إنما 
ال لم وا 1 


الاستنباط: 


أفاد الحديث e‏ 7 ع ابد ال 


BE i e Ce A 


له فيه شفعة يجب أن يطالبَ بها فوراً » وسموه طلب المواثبة » والراجح أن الحق 
يمتد إلى نهاية المجلس ٠‏ ليتاح له التأمل والتفكر 1 EL‏ > وهو 
أن حق الشفعة ثبت لدفع الضرر فيكون على الفور“ . 


وقال المالكة'*" :دعق اة للطاضر قن اليلد لأ العقد سه :و اضر 


العقد شهرين إذا سكت عن طلبها ولم بُسقطها" . 


(0) 
(30 


الزوائد. نعم أخرجه البيهقي في الكبرى في الشفعة (باب رواية ألفاظ منكرة. ..): ٠٠۸/١‏ . 
المغني في الضعفاء رقم ۳۹۷ و5750 والتقريب: ١57/7‏ و187١‏ ومصباح الزجاجة: ؟/ 557 
المصنف ۸/ ۸۳ وانظر نصب الراية: ١57/5‏ - ۱۷۷ والتلخيص: 55" وانظر علل الرازي فقد 
ضعفه جدا ٤۷۹/۱‏ . 

الهداية: ٠١/5‏ ومغني المحتاج : ۳٠۷/۲‏ والمغني: .٠٠٠-۲۹۹/٩‏ 

والأظهر عند الشافعية على الفور بحسب العادة أي العرف » بحيث لا يعد مقصّراً عرفاً » قياساً على 
خيار العيب. 

شرح الرسالة: .۲۳١/۲‏ 

وانتقد الصنعاني : ٦/۳‏ استدلال الجمهور بدفع الضرر وقال: «لا يكفي هذا القدر في إثبات 
حكم » والأصل عدم اشتراط الفورية ٠‏ وإثباتها يحتاج إلى دليل ولا دليل» . 

وهذا عجيب! كيف يقول : لا دليل » والدليل قائم وهو دفع الضرر » وزعمه أنه لا يكفي أعجب . 
فقد كفى في خيار العيب » وخيار المخيرة ة بالبلوغ إذا زوجت قبله. . 

ثم إنه إذ لم يرض بالفورية ترك المسألة دون بيان » وهذا ليس من شأن الفقيه! ! 


بابٌ الشفعة ١‏ 


۲ - قوله في رواية البزار: ولا شفعة لغائب» يفي ,حدق الشفغة عن الغائب: عن 
بلد العقد » وقد خالف ما سبق في حديث جابر (رقم ۸۸۸) «يُنْتَظَمٌ بها وإن كان 
غائباً» . . وقد ذهب الجمهور إلى أن الشعفة تبقى حقاً للغائب حتى يحضر أو يُعْلَمّ في 
بلده » فيجب عليه عند علمه أن يبين رغبته بالشفعة ويُشْهِدَ على ذلك. حتى قال 
المالكية : «ولو غاب سنين»!! . 1 

وهذا مناسب لعصرهم » ووسائل الاتصالات فيه » أما بالنسبة لعصرنا فأقصى 
ما يُنتظر لإبلاغه أيام أو أقل » بل ربما ساعة » حسب وسائل الاتصال المتوفرة › 
وبالله التوفيق. 

آخر باب الشفعة 


١55‏ باب القراضٍ 


باب الْقرَاضِ 


القراض : مشتق من القَرْض وهو القطع 2 ويسمى المضاربة › من الضرب وهو 
السير في الأرض طاباً للرزق » وهو شركة يكون المال فيها من طرف والعمل من 
آخر . 

۰ - عَنْ صُهَيْبٍ رضي الله عَنْهُ أنّ البِيَ صلى الله علبه وسلم قالَ: (ثلاثٌ فيهنَ 
ا 3 0 5 2 اود : 
البَرَكَة : اليم إلى أجل › والمُقَارَضَةَ » وأخلاط اليرٌ بالشعير للبت 
لآ للبع». 

الإسناد: 


روى ابن ماجه الحديث من طريق: نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن 
صالح بن صهيب والثلاثة مجهولون”"' عن صهيب بن سنان الرومي الصحابي . 
الاستنباط: 


١‏ - مشروعية شركة القراض» وهي المضاربة عند الفقهاء كذلك » لكن الحديث 
ضعيف » وقد اتفقت الأئمة على جوازها”" . 


./587/7 فى التجارات (الشركة والمضاربة):‎ )١( 

5 انظر تراجمهم في المغني والتقريب وقارن بمصباح الزجاجة: ؟/ 15-74 فقد شدد » وقارنه بنقل 
السندي عن الزوائد ففيه اختلاف وانظر الدراري للشوكاني: 171 . 
وعبد الرحيم بن داود يقال له : عبد الرحمن بن داود » ذكر في السند على الوجهين » فته . 

(۳) التلخيص: 60؟. 


بابُ الْقَرَاض 10 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع''' «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل 
في القرآن والسنة » نعلمه ولله الحمد . حاشا القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما 
أبن » ولكنه إجماع صحيح» 

۲ - سبب البركة في المذكورات: أن فيها هضماً من حق الإنسان لنفسه » وفي 
البيع لأجل والمضاربة نفع للغير » وفي إخلاط البْرٌ بالشعير للبيت قمع الشهوة" › 
والاقتصاد في النفقة أما للبيع فيخشى منه الغش . 

- إذا ربحت المضاربة فرأس المال لصاحبه » ويقسم الربح بين الطرفين حسب 
شرطهما. أما إن خسرت فالخسارة من رأس المال على مالكه » وأما العامل 
فخسارته ضياع عمله وجهوده. 


الشروط في المضاربة : 


عو 


٩‏ - وڪن حَكِيم بن جرام رضي ال عن : «أَنّهُ کان شه يَشْتَرِطُ على الوَّجلٍ إِذا 
00007 : أن لک جل مالي في كيل وَطْبَِ» ولا تخو في 


بحر » ولا تَنْرِلَ به في بَطن مَسِيل › فان فعلتَ شيئاً من ذلك مذ 


ضمنت مَالى)». رَوَاهُ الدارفطن وَرجَالْه ثقات“ 
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7 - وَقالَ مَالِكُ في المُوَطأ عَنِ العَلاءِ بن عَبْدِ الرَحْمْنٍ بن يَعْقُوبَ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه : «آنه 2 
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عمل في مَالٍ لعثمان على أن الرّبح بَيُنهما» ٠‏ . وُو مُوْفُوفٌ صَحَيحٌ 
.٩ )١(‏ 


(۲) فيض القدير: .٠٠٤/۳‏ 
)( ۳ والبيهقي : ١١١/5‏ . قال في التلخيص : ٠١‏ : «سنده قري» . 
(5) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك: ٠۷۳/۲‏ . 


١5‏ باب الْقَرّاضٍ 
الغريب والبلاغة : 


لا تجعل مالي في كبدٍ رطبة : لا تشتر به حيواناً حياً. وهو مجاز من إطلاق الجزء 


وإرادة الكل . 


مُسيل : مجرى السيل . 
وسبب نهي حكيم عن الثلاث المذكورة خوف الخطر فيها. 
الاستنباط: 


١‏ - مشروعية شركة المقارضة أو القراض أو المضاربة والآثار فيها عن الصحابة 
كثيرة جداً » حتى قيل : «نقطع أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم » وأقره » 
ولولا ذلك لما جاز»"“ ومشهور في السيرة عمله صلى الله عليه وسلم في مال 

۲ - جواز الشروط في القراض 2 ولزوم الوفاء بها 2 على شرط أن لا تخرج عن 
أحكام الشرع في الشروط . والأصل في ذلك قوله تعالى #يَأَيُهَا الدب ءَامَنُوا ودا 
بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ وحديث «المسلمون على شروطهم» السابق [في الصلح: 8517] وغير 
ذلك كثير . وذلك محل اتفاق مثل الشروط التي ذكرها حكيم بن حزام رضي الله عنه. 

۳ إن خالف العامل شرط صاحب المال وحصلت خسارة كان ضامناً اتفاقاً . 

؛ ‏ إن خالف العامل وربح: فله الربح عند الحنفية كما عليه الخُسر ». وقال 
الحنبلية : الربح لصاحب المال » ولا أجرة للعامل » وقال الشافعية والمالكية: له 
نصيبه من الربح حسب الاتفاق في العقد”"' . 


)١(‏ مراتب الإجماع الموضع السابق. 

(؟) الهداية: ١59/7‏ والدر المختار: ٠١۷/١‏ والكافي: 7/ ۲۸٦-۲۸٠١‏ » ومغني المحتاج: ۳٠۷/۲‏ 
ومنح الجليل: 1۸١/۳‏ و٤1۸‏ . 
وأكرر وجوب الأخذ في تفصيل كل مسألة من المراجع » لكثرة تفاريعهم . 


بابُ الْقَرَاضٍ ١‏ 
وفي هذه المسألة وفي المضاربة فروع كثيرة يجب أخذها من مصادر الفقه. 
نظرة اقتصادية فى القراض : 

ترعى الشريعة قاعدة اقتصادية مسلمة» وهى: أن e‏ 

0000 رلايملك صاحبها المال اللاز . نان تشريع المضارة اراس . 
ا ا 

في العقد. وأن يكون الربح مورّعاً بالنسبة الشائعة: نصف » ثلث » ربع مثلاً » 

وأقامت العمل مقابل المال». فإذا وقعت خسارة تحمل صاحب المال خسارة 

المال » وتحمل العامل ذهاب عمله عليه بلا مقابل . 
وقد حاول بعض الناس في هذا العصر أن يخدع العامة » فزعم أن إيداع النقود 

في المصرف مقابل فائدة هو نوع من الشركة ؟ ! 

وهذا خلط عظيم » أشبه ما يكون بخلط الجاهلية بين الربا والبيع فرد الله عليهم : 

«قَالوَا نما اسيم مكل اربوا وال الاس وسم ابرا [البقرة: ]۷١‏ . 

والحقيقة أن المسافة بعيدة جداً بين الشركة والربا (الفائدة) » ومن الفروق بينهما: 
١‏ - إن نسبة الربح التي يأخذها كل شريك تحصل من الأرباح الحقيقية ٠‏ فهي 
قابلة للزيادة والنقصان » بحسب الربح الحاصل » بل ثمة احتمال لعدم حصول الربح 
فلا يأخذ أحد شيا » ولا يأحذ العامل فى المضاربة شيئاً » ويخسر جهده » حال 
خسارة المشروع. أما الفائدة فتدفع للمودع بنسبة مئوية من رأس المال نفسه » سواء 
۲ - إن رأس المال في شركة المضاربة قد يقع في خسارة » فصاحبه داخل في 
مخاطرة» لأن الخسارة إن وقعت فهى من رأس المال » أما الفائدة فتدفعها 
المصارف المرابية مضمونة ولو خسرت . فأين الشركة ؟ . 
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۱۸ باب الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة 


باب المُسَاقاة 
[والمزارعة] والإجارة 


المساقاة والمزارعة: 
٣‏ - ڪَن ابن عُمَرَ رَضِيَّ الله علْهُمَا: «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
عَامَلَ أل حير بطر ما يحرج مِنَْا مِنْ تمر أو رَرْع). 
م ممق عليه [مع بقية الجماعة] 
ب e‏ 
يضف الثمر؟ قل هخ مدان «نقرکہ 


شير e‏ شوك فر صلی اله عله وسل ع لى وو ييز 
و وأوضينا على أن بر عا 


رم۰ [وهذا عند البخاري بنحوه] 


(1) البخاري في المزارعة (المزارعة بالشطر ونحوه): ٠ ٠٠١ . ٠٠٤/۳‏ و(باب إذا قال رب الأرض 
أقرك. . .): ٠/۳‏ بلفظ بلوغ المرام و(المزارعة مع اليهود): ٠٠١/۳‏ ومسلم في المساقاة 
والمزارعة: N AE N GE e E N N ۲٣/۰١‏ 
۳ والترمذي آخر الأحكام باللفظ الأول: 1٦1/۳‏ - 77 والنسائي في المزارعة (ذكر 
اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة): ۵٩۳/۷‏ رقم ۲۹۲۹ و ٠١‏ نحو اللفظ الثالث. وابن ماجه 
فى الرهون (معاملة النخيل والكرم): ۸۲۲/۲ رقم 75517 باللفظ الأول والمسند: ۱۷/۲ و48١1.‏ 


بابُ الْمُسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة ۱۹ 


الاستنياط: 
وام ب ل سا الور ا 
والمساقاة: مفا من السقي . . وهي دفع م الشجر لاخر ل لسّقيه وإصلاحه » على 


TT 

والمزارعة: المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها من الزرع شائع › 
كالنصف والثلث . 

وقد تداق ن المزازعة و الخ اة بان المؤارعة ركو اتر والتفقة من مات 
الأرض ٠»‏ والمخابرة يكون البذر والنفقة فيها من العامل » كما كانت المعاملة مع 
يهود خيبر . ونفصل مذاهب الفقهاء في المسألتين فيما يأتي : 

أما المساقاة: 

فقد اتفق الجمهور على مشروعيتها » عملاً بحديث ابن عمر هذا وغيره من 
أدلة . ووسع الحنفية”'' والمالكية والحنبلية مشروعيتها » فأجازوها في كل شجر » 
على حصة شائعة مما يخرج منه. وقيدها الشافعية بالنخل أو شجر عنب » لحديث 
خيبر هذا » قالوا: هو في النخل » والعنب مثله فيلحق به في جواز المساقاة › 
ولا تصح في غيرهما إلا تَبّعآ لهما. 

لكن ظاهر حديث ابن عمر مع الجمهور؛ لأنه قال: «عامل أهل خيبرٌ بشطر 
ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو ززع ولم يخص بالتمر » بل شمل كل الثمار. والقياس 
يؤيد ذلك . 

وأما المزارعة : 

فالأصل فيها المنع عند الأكثرين » لأحاديث النهي عن المزارعة » وغير ذلك 


(؟) على قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة » وعليه الفتوى عندهم. وقال الإمام أبو 
حنيفة والهادوية : المساقاة غير مشروعة كذا المزارعة » لما فيهما من الغرر. وأجابوا عن الحديث 
بأن خيبر فتحت عَيْوَةَ » فكان أهلها عبيداً له صلى الله عليه وسلم » فما أخذه فهو له » وما تركه فهو 
له» (سبل السلام: ۸/۳ ) وهو جواب غير ظاهر. 





۱0۰ باب الْمْسَاقاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة 


من أدلة » لكن أجازها الشافعية تبعاً للمساقاة » عملا بحديث خيبر هذا: «من ثمر 
أو زرع» » وأجازها المالكية وصاحبا أبي حنيفة وعليه الفتوى عند الحنفية والحنبلية 
مفردة أو مع المساقاة » استدلالاً بحديث ابن عمر هذا » فإنه لم يشرط في المزارعة 
أن تكون مع المساقاة » بل قال: «من ثمر أو زرع». 

۲ - قوله في الرواية الثانية : انوكم على ذلك ما شئناة يوضحه تمام الحديث في 
ا «وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج 
اليهود م: منها » وكانت الأرضن حينَ ظهِرٌ عليها لله ولرسوله وللمسلمين › » فأراد إخراج 
اليهود منها منها » فسألتٍ اليهودٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرّهم بها . > على أن 
يكفوا عملها ولهم نصف الثَّمَرٍ > فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انوكم 
بها على ذلك على ما شئنا» فقزوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تَيْماءَ وأريحاءة)”" . 

فاستدل به البخاري على أنه لا يشترط تعيين مدة للمساقاة والمزارعة » وأنه إذا 
عقد كذلك «فهما على تراضيهما» ويؤيده إطلاق ألفاظ الحديث عن المدة. 

وبه عمل الحنفية فى المساقاة. واشترط الشافعية أن تقدر بمدة معلومة يثمر فيها 
الشجر غالياً. 

أما ا مزارعة : فاشترط الصاحبان فيها تعيين المدة» وهو قول عند الحنبلية» والقول 
ال شت SS‏ 


e 58‏ ما 00 لاسلا أجل ل أو الشجر 2 وهنا دليل مشروعية 
المخابرة » ومثلها المزارعة » والقول فيهما واحد في المذاهب”" . 
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)02( تيماء وأريحاء: موضعان مشهوران على البحر في أول طريق الشام من المدينة. فتح: ٠١/١‏ . 

)۲( ويقع العقد على أول زرع واحد. 

() انظر أحكام المساقاة والمزارعة في المراجع: المبسوط ج ۲۳ ص ۲ و۷١‏ - ۱۸ وتبيين الحقائق : 
1" وتكملة فتح القدير: 77/4 والبدائع : u‏ و186١‏ ومنح الجليل: 7١/7‏ ومغني 
المحتاج : ؟/ ۳۲۳ وابن قدامة: 51١ : ٩‏ و٣۳۸‏ وانظر قضية المدة: ۳۷۲ و٣۳۷.‏ 


باب الْمْسَاقاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة ۱٥۱‏ 


كِرَاءُ الأرض : 


ھت 


۸44 - ون حَنظلة بن يس وَضِي الها عَنْهُ قال: اسألْتُ راع بْنَ يج عَنْ كَاء 
الأرْضٍ بالدَّمَبِ والوّرق؟ فقال: لآ باس بهء إِنَّمَا كأنَ النَّاسُْ 


يُوَاجِوُونَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم عَلَى الماَانَاتٍ 3 
أقبَالٍ الْجَدَاوِلٍ 4 وا من مِنَ الرَرْعَ » ٠‏ ملك 1 ويلم هنا ¢ 
ويد هذا ويَهلِكُ هدا ء ولم يكن لئاس راء إل هدا ء فَيذلِكَ وَجَرَ 


مو 


عله فاا * E‏ مَضْمُونٌ فلا باس به). ‏ رَوَاهُ1البخاري و] مش« 


۸40 - وفيا لكا أجْمِلَ في المسّقٍ عَلَيِْ مِنْ إطلاق التي عَنْ كِرَاءِ الأأرْض . 
الإسناد: 


قول الحافظ : «وفيه بيان لما أُجِْلَ في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء 
الأرض» قلت : 


أخرجا عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء 
الأرض. . .2 لمسلم » وللبخاري : «عن كراء المزارع»”" . 


وعن أبي هريرة قال زيول اله صلق الله اعليه ر «من كانث له أرضصٌ 


س 


فاسررغها أو لتنتسينا أخاء فان أ كافك 9 


)١(‏ البخاري عن حنظلة عن رافع بن خديج قال حدثني عَمَايَ «أنهم كانوا يُكرُون. . ٠.‏ الحديث بنحوه 
في المزارعة (ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً) مطولاً 
ومختصراً: “/ ۱٠۸ - ١۷‏ و(باب كراء الأرض): ٠١8/7‏ ومسلم بلفظه (كراء الأرض بالذهب 
والوّرق): ۲٤/٠‏ . 

() البخاري (ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا:..): ٠١۷/۳‏ 
۸ ومسلم (كراء الأرض): 5١/6‏ . 

(۳) البخاري ومسلم في الموضعين السابقين. 


10۲ باب الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة 


الغريب: 

كِرّاء الأرض : إجارتها مدة معلومة بمقدار معلوم من الذهب أو الفضة أو النقود. 

الوَرق : هذا لفظ مسلم » وفي نسخ بلوغ المرام «الفضة» وهو معنى الوّرق. 

إنما: أداة حصر » وقد أكده بقوله بَعْدُ: «فلم يَكنْ للناس كراءٌ إلا هذا». 

الماذِيّاتات: بذال معجمة مكسورة لفظة مَعَرّبة ليست عربية » هي مسايل 
المياه » أي السواقي التي تجري فيها المياه. 

أقْبَالٍ الجداول: أوائل الجداول ورؤسها حيث يكون الماء أكثر . 

الجداول: جمع جَذْوَل » وهو النهر الصغير. 

شيء معلوم: أي أجرة بالنقود معلومة » يُلتزم دفعها مقابل الانتفاع بالأرض . 

الاستنباط: 


مم 


١‏ اسْتَدَلَ بإطلاق النهي عن كراء الأرض مَنْ قال بمنع المساقاة والمزارعة 
والمخابرة”'' » ولو لأجل معلوم على حصة معلومة شائعة » كالنصف والثلث »› 
لكن أجاز المالكية والشافعية المساقاة والمزارعة تبعاً للمساقاة لعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم بهما مع أهل خيبر. 

وذهب صاحبا أبي حنيفة وهو المفتى به عند الحنفية وهو مذهب الحنبلية إلى 
مشروعية المساقاة والمزارعة والمخابرة منفردة أو بالتبع للمساقاة » عملاً بمعاملته 
صلى الله عليه وسلم أهل خيبر › فإنه ظاهر في مشروعيتها كلها » لقوله: «بشطرٍ 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع؟. 

وأجابوا عن أحاديث النهي بأجوبة؛ أؤلاها جوابان وردت بهما الأحاديث 
(۱) شرح مسلم: ۱۹۸/۱۰ . 


(۲) وهو قول أبي حنيفة منعها كلها » ووافقه زفر. والشافعية على منع المزارعة والمخابرة إلا تبعاً 
للمساقاة. 


باب الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة 0۳ 
الصحيحة ؛ كلاهما صحيح » وله مورده وموقعه: 

الجواب الأول: تفسير أحاديث النهى العامة بأن المراد بها ما اختلت فيه شروط 
هذه المعاملات » وذلك كأن يكون لأحد الطرفين حصة معلومة معينة من الثمر أو 
الزرع » بكيلات معلومة » أو وزن معلوم › مثل مائة طن مث أو عشرة أطنان » أو 
حاصل مكانٍ معلوم » كما ذكرت الأحاديث » فلا يكون ما قاله الأئمة المجوزون 
ليذه المغاملات مالفا للسنةة 

يؤيد هذا التفسير حديث رافع بن خديج نفسه » فقد فصل ما أجمل في روايات 
النهي » والمُجْمَلُ يُفْهِمُ في ضوء المُمَسّر » وخر ما فته بالوارد» . 

وغير ذلك من أدلة يطول شرحها. 

الجواب الثاني: أن النهي ليس للتحريم » لكن للإرشاد إلى الأفضل . وهو أنْ 
يَمْنَحَ مالك الأرض ما زاد عنده للعامل مده يزرعها ويأخذ محصولها » أو يسقيها 
كذلك . وذلك لما كان عليه المسلمون من كثرة الفقر وشدته » فحضل صلى الله 
عليه وسلم الأغنياء على مساعدة الفقراء: أصحاب الأموالٍ والمواشي من أموالهم › 
وأصحاب الأراضي الكبيرة بإعارة أرضهم الزائدة عندهم . 

وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة » منها حديث الصحيحين”'' عن عمرو بن دينار 
قال قلت لطاووس : لو تركت المخابرة » فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه 
ل : أي عمروا إني أغطيهم وأنيهم ؛ وان أعلمَهُم أخبرني - دي 
«أنْ يَمْنَحَ أحدكم أخاه خيرٌ له من أنْ يأخذ عليه حرجا معلوماً»”" . 

فالجوابان صحيحان » ولا مانع من وقوعهما معاً: أحدهما لتصحيح تعامل 
)١(‏ البخاري (باب رقم ٠٠١/۴ :)٠١‏ ومسلم (الأرض تَمْنّح): .٠٠/١‏ 


الآثار: /ا/ 4 ١15-1١‏ ففيه فوائد قيّمة. 


١6‏ باب الْمُسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة 


ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضّهم بعضاً في الزراعة والثّمرَّة) 
فشمل بذلك أنواع العمل . 

وأخرج أيضا” “ عن أبي هريرة قال قالت الأنصارٌ للنبي صلى الله عليه وسلم : 
اقيم بيننا وبين إخواننا النخيلَ. قال: لا. فقالوا: تكفونا الاوك ونر في 
الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا». 

وقد عنى البخاري كذا الطحاوي بإيراد الاثار من أفعال الصحابة والسلف 
وأقوالهم بما يفيد الإجماع في عصر الصحابة على مشروعية كل من المساقاة 
والمزارعة والمخابرة » مجتمعة ومنفردة فانظرهما”'' . 

۲ - جواز تأجير الأرض بالذهب والفضة والنقود » مع مراعاة شروط الإجارة › 
وهو قول العلماء عامة. 


45 - وَعَنْ ابت بن الضّكَاكِ رضى الله عَنْهُ: «أَنَْ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسبلم ته عن المزارَعةٍ وَأْمَرَ يِالمُوَاجَرَة [وقال: «لا باس بها»]. 
روا ملم ابا" 


-١‏ تحريم المزارعة » لقوله «نهى عن المزارعة» » وقد قال بمنعها كثير من 
العلماء لهذا الدليل ولغيره > لكن المحققين وأكثر المحدثين على جوازها » لحديث 


. ٠٠٤/۳ (باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره..):‎ )١( 

(۲) البخاري (باب المزارعة بالشطر ونحوه): ٠٠١/۳‏ وانظر تخريجها في فتح الباري: ۷/١‏ - ۸ 
ومشكل الاثار: ٠١١-۱۲۱/۷‏ . 

(۳) (باب فى المزارعة والمؤاجرة): 74/5 ٠٠١‏ والمسند: ۳۳/٤‏ والطحاوي في معانى الاثار: 
۱٩۷-٤‏ وابن حبان: ۱ رقم 0۱۸۸ . 0 


نانك الجساقاة [والمدارعة] والإجادة ١‏ 


ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع!. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها أنه وارد لإبطال ما كانوا عليه من الجور 
في هذه المعاملة والعْرّرٍ » كما سبق. 

۲ - مشروعية المؤاجرة ؛ أي تأجير الأرض مدة معلومة بثمن معلوم » وهو قول 
جماهير العلماء» والمذاهب الأربعة على تفاصيل لبعضهم في بعض أحوال الإجارة. 

ونقل عن طاوس بن كيسان والحسن البصري منعها بكل حال » سواء أكراها 
بطعام أو بنقود » أو بجزء شائع معلوم مما يخرج منها » استدلالاً بإطلاق أحاديث 
النهي عن كراء الأرض"'. 

وقد تاشن يقي الكتات :قن رقت ابق من عضرا لهذا الرائ تارا يدعاباك 
مدهي اقتصنادى لك دوو كيرا ن الا 

وهذا الرأي المنسوب لطاوس والحسن يؤدي إلى العمل ببعض الدين وهجر 
بعضه » فإن الأحاديث في مشروعية كراء الأرض بالشروط التي عَرَفتها كثيرة » 
وعمل الأمة مستمر عليها كما عَرَفتٌ . 

والجواب عن إطلاق النهي عن كراء الأرض معروف بسطناه » ويتلخص بأنه 
وارد على حالات مخالفة للشرع أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم » أو أنه كان في 
حال الشدة إرشاداً للأفضل » وهو مساعدة الأغنياء الفقراء بإعارتهم الأرض الزائدة 
عند الغني يستثمرها العامل لنفسه » ويكون ذلك ثواباً عظيماً لصاحب الأرض . 


الإجارة: 
7 2 رمه 2 9 ص 2 ان 03 
۷ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الَاعَنْهُمَا قال: (احتجم رَسُول الله صلی الله عليه 


.198/٠١ شرح مسلم للنووي:‎ )1١( 


10٩‏ باب الْمُسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة 


وسلم وأغطى الذي حجمه أجْرّهُ . ولو كَانَ حَرَاماً َم يُغطه) . 
روَاه لحري [ومسلم]”") 


9 


4 - وَعَنْ رَافِع بن ديج رضي الناعَنْهُ قالَ قال رَسُولُ الله صل لله عليه وسلم : كسب 





الح جام خي (e‏ زوا 


احتجم : ا ا وهي مَصّ الدم من جسم 
المحتجم بواسطة قارورة تَسَمّى المخجمة » ومجم » والحجام مصاص للدم » 
ا دا 5 5 : د و مر امقر 22 
أي يَمُصّ فم القارورة التي هي المحجمة والحَجمٌ مصدر حَجَمَ » فِعْلُ الحاجم ". 


والحجامة باب من أبواب الطب » ودواء من أنواع الأدوية المفيدة جداً » ورد 
في الترغيب بها أحاديث كثيرة. 


الذي حجمه: أبو طيبة » واسمه نافع على الصحيعح” . 
ك فعودر كوت يكيب طالب الرزق > وأصله الجمع . 


حبيث : ضد الطيب »> رديء . 


)١(‏ البخاري بلفظه ليس فيه «أجره» في البيوع (ذكر الحجام): ٦۳/۳١‏ وفي الإجارة نحوه (خراج 
الحجام): ۳/ ٩۳‏ وفي الطب بنحوه وفيهما (وأعطى الحجام أجره): ۷/ 177 » ومسلم في البيوع 
(حلٌ أجرة الحجّامة): ۳۹/١‏ وفي السلام (لكل داء دواء) ۲۲/۷ » وأبو داود في الإجارة (كسشب 
الحجام) : ۳ وابن ماجه: 77١/7‏ رقم 5١157‏ بشبوت لفظ «أجرَه» في كل المواضع والمسند: 
9۸:1۱ و 

(۲) في البيوع (تحريم ثمن الكلب): 0/0" وأبو داود في البيوع (كسب الحجام): ۲٠١/١‏ والترمذي 
(الرخصة في كسب الحجام): ٥۷٤/١‏ والنسائي في الصيد (النهي عن ثمن الكلب): ١10/7‏ 
والمسند: ۳/ ٤٦٤‏ و5/١5١‏ كلهم رووه في ضمن حديث . 

(۳) اللسان مادة (حجم): ۱١۷/۱۲‏ . 

©) انظر التوسع في هذا وفي تفاصيل شرح الحديث فتح الباري: 777/4 و8١"‏ والنووي: ۲۳۲/۱۰ . 


باب الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة 0۷ 

دل حديث ابن عباس «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي 
حجّمه أجره» على مشروعية أخذ الأجرة على الحجامة »> وصحّة عقد الإجارة 
عليها » لفعله صلى الله عليه وسلم «ولو كان حراماً لم يُعْطه) » وهذا قاله ابن عباس 
إبطالاً لزعم تحريمه » والحديث دليل على مشروعية حرفة الحجامة لكل أحد » لأنه 
لا فرق بين الناس في أحكام الشرع أحراراً كانوا أو عبيداً. وهذا مذهب الجماهير من 
السلف والخلف. 

ودل حديث رافع بن خديج: «كسبٌ الحجام خبيث» على أنه لا يحل أخذ 
الأجرة على الحجامة » ولا الاستئجارٌ عليها . وتيب ذلك إلى الظاهرية" » وبه 
قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة"" ونقله عن الإمام أحمد ٠‏ قال: ا 
من غير عقد ولا شرط فله أَخذُه » ويصرفه في علف دوابه وطعام عبيده. 

ويؤيد ذلك بقية الحديث: «5 لمن الكلب حَبِيثٌ » ومَهْرٌ البَغْو خبيثٌ » وكسبُ 
الحجّام حَبِيثٌ» » فقد اقترن بمهر البغي وهو أجرة زناها وهو حرام ولا شك. 

وقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بحديث: «كسب الحجام خبيث» بأجوبة 
نذكر منها: 

١‏ - أن حديث «كسب الحجام خبيث» منسوخ نَسَخَّه حديث ابن عباس » كما 
نسخ حديث ابن عباس ما يدل على الكراهة أيضاً » لفعله الله عليه 00 
نسخ بن عباس يه و 

لكن هذا ضعيف ٠»‏ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بشروط » منها تعذر الجمع » 
ومنها معرفة التاريخ » وكلاهما غير محقّق هنا. 

۲ - الجمع بين الأحاديث ولذلك أوجه » أحسنها حمل النهي على الكراهة › 
)١(‏ تبيين الحقائق: ٠٠١/١‏ . 


0( المغني: ٠ ٤۹١/١‏ ونسبه النووي في المجموع: 07/5 -58 إلى ابن خزيمة. 
(۳) وهو جواب الطحاوي في شرح معاني الآثار : ١19/4‏ 10 وانظر مشكل الآثار: 17/ 87. 


10۸ باب الْمُسَّاقَاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة 


كما ذكر الجمهور » وفسرها الحنفية بالكراهة طبعاً من حيث المروءة والدناءة”'' . 

يؤيد ذلك استمرار عمل الأمة منذ عهد الصحابة على الاستئجار للحجامة ودفع 
الأجرة لها » وأنها منفعة مشروعة مباحة فيجوز دفع الأجرة وأخذها عليها أيضاً. 
بالخبث » ولم يحرم أكلهما. 

لكن لما كان في الحجامة مخالطة النجاسة بمصّ الدم بواسطة قارورة » دخلت 
الكراهة عليها. وذلك ما ذهب إليه الجمهور”" ٠‏ والله أعلم”". 

۳ - الحجامة نوع من العلاج » تنفع لتخفيف الضغط الشرياني » ولتسكين 
الألم » نفعاً بيا > وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

لكن بعض الناس ‏ وهذا الجزء ماثل للطبع - بالغوا وجعلوها سنة متبعة من غير 
قيد ولا شرط » اعتماداً على أحاديث أخذوها من بعض مراجع تجمع الصخيح 
والسقيم بل الموضوع » وأغفلوا الرجوع لمصادر الحديث الصحيح . 

والذي في الأحاديث الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم إنما هو 
استعمالها علاجاً وتداوياً. 

لذلك ينبغي عليك أن تستشير لإجرائها طبيباً مسلماً متديناً > خوف ضرر ربما 
يحصل منها لبعض الناس › كما يجب مراعاة الشروط الصحية » مثل تعقيم 
العناية الصحية . 

على أنا نتساءل: لماذا لا يثار الانتباه إلى سائر الطب النبوي » بل إلى سائر 


)١(‏ وأجاب أبو بكر بن العربي بآن الجواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم والنهي إذا كانت على عمل 
مجهول. انظر عارضة الأحوذي: ۲۷١/١‏ وما بعد. 

(۲) انظر للتوسع: تبيين الحقائق: ٠٠٤٠/١‏ والبدائع: ۱۹١/٤‏ وابن عابدين: 15/5 وبداية المجتهد: 
۲ والمجموع: ۷/٩‏ -58 والمغني: 591/5 وما بعد. وعون المعبود: .5١9/9‏ 

(۳) وانظر أول البيوع لمعرفة أطيب الكسب (رقم 07758 . 
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علاجاتنا في طبنا العربي والإسلامي » وهذه الهند والصين وغيرهما أحيت تراثها 

الطبى › وافتتحت له المؤسسات العلمية؟ لتحسين الإفادة مله » ومتابعة بحوثه . 

اللهم إنا نسألك التوفيق. 


6 وَعَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عَنُْ قال قال رد شون اللو صلی الله عليه وسلم: «قال الله 


لع لا الام يوم الام ة: رَجُلٌ أغطى بي م غَدَرَ: 


ر 2 02 


ورجل بَاعَ حرا فاك ” تمه » ورجل اسْتَآجَرَ أجيراً فاستؤفى مِنْهُ ول 
يُعْطه أجِرّة). رَوَاهُ ملم [بل البخاري] 


الغريب والإعراب: 

ثلاثة: مبتدأ » جاز الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه على تقدير مضاف إليه محذوف »› 
أي ثلاثة أشخاص ٠‏ أي أصناف من الناس » والجملة آنا خصمهم» خبر . 

حَصمُهم: يطلق على المفرد والمثنى والجمع »> والمذكر والمؤنث » هو 
المجادل > أي المصارع . 

حَصَمْتُه : غلښته وقهزتّه » لأنه تعالى لا يغلبه شيء. 

أعطى بي : مفعول أعطى محذوف أي أعطى العهد باسم الله » مثل: علي لك 
عهد الله. . . أو : الله على ما أقول وكيل . 

غدر: نقض العهد الذي عاهد عليه . 
)١(‏ البخاري في البيوع (إثم من باع حراً): ۸۲/۳ وفي الإجارة (إثم من منع أجر الأجير): ٠٠/۳‏ 

وابن ماجه في الأحكام (أجر الأجراء): ۸۱١/۲‏ والمسند: ١۸/۲‏ وليس في ابن ماجه «قال 


الله عز وجل» » وهو اختصار من الراوي. وثبت فيه وفي المسند زيادة: «ومن كنت حَضْمّه 
حَصمته» . والسند صحيح. 
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فأكل ثمنه: انتفع به » وخص الأكل بالذكر في كثير من الايات والأحاديث؛ لأنه 
أهم ما يُقْصَّدّ له المال وينتقع به فيه . 

استوفى منه : حصّل منه العمل كاملاً . 

الاستنباط: 


١‏ تغليظ حرمة المذكورات» وهول عذابها » لأن يوم القيامة تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم يسُكارى › فإذا كان الله تعالى خصما 
آخذاً بالحق من واحد فهول عذابه لا يُقَادَرُ قدْرُهُ والله تعالى حصم لجميع الظالمين» 
لكن خص هؤلاء بالذكر لزيادة التشديد عليهم . وذلك كله محل إجماع الأمة. 


أ - أعطى العهدّ بالله فقد جعل الله كفيلاً له فيما عاهد عليه » والكفيل خصم 
المكفول لتحصيل الحق لصاحب الحق . والتعبير ب «رجل» باعتبار الغالب فى 
الخطاب. والوعيد في الحقيقة لكل ذكر وأنثى من المكلفين » كما هو معلوم قطعاً. 

ب رجل باع حراً فأكل ثمنه: إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من استعباد 
الأحرار » بأنواع من الجيّل والوسائل”'' » فيه تشديد العقوبة إلى أقصى غاية . لأن 
مَن باع حراً فهو غاصبٌ لعبد الله الذي ليس لأحد غير الله عليه سبيل » فالمغصوب 
منه وهو الله تعالى خصم لهذا الغاصب. 

ج - رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه المنفعة المطلوبة ولم يعطه أجره » لأن هذا 
الأجير عبد لله تعالى » وغلة العبد وأجرته لمولاه » فهو الخصم في المطالبة بأجرة 
عرده هذا. 


)010( كانت منابع الرق كثيرة جداً تبلغ العشرة أو تزيد » منها الحرب » وقرصنة البحارة » وخطف الإنسان 
ولو من بيته » وعجز المدين عن سداد دينه » وبيع الأب ابنه. . فألغى الإسلام هذه المنابع واقتصر 
على ائنين: هما أسرى الحرب » وتناسل الرقيق » وفي مقابل هذا التضييق الشديد للرق فتح أبواب 
العتق واسعة جداً؛ ليصل المجتمع إلى الحرية » بأسلوب حكيم . انظر التفاصيل في كتابنا فكر 
المسلم: ٠‏ وما بعد » فإنه مهم جدا. 


بابُ الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة 15 


٣‏ - الحض الشديد على التوبة من هذه المظالم » وذلك بالاستغفار » والندم 
الشديد » والعزم على عدم العودة » وإعادة الحق إلى صاحبه » والله غفور رحيم » 
5 0( 
توّاب كريم ‏ . 


الأجر على الرُفيّة بالقرآن: 


٠‏ - وَعَنٍ ابن عَبّاس رَضِيّ الل عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: (إن أحق 
ص ا 17 ا 7 عو ن 00 او 
م اخذتم عليه أجرًا كتات الله . أَخْرّجَهُ البخاری" 


سبب ورود الحديث: 


سبب ورود الحديث أن نفراً من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم مَرّوا 
بحي من أحياء العرب » وفيهم لديغ أو سَليم » فقالوا : هل فيكم مِنْ راق؟ فانطلق 
رجل منهم فرقاه على شاع » فيَرأء فلما أتى أصحابّه » كرهوا ذلك » فقالوا: 
أخذت على كتاب الله أجراً » فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك. .. . فقال: (إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْنُم عليه 


أجراً كتاثُ الله)”” . 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرّقية بالقرآن. والرقية التعويذ لدفع 


داء أو سم » وكل كلام اسْتّشْفِيَ به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رُقيّة . 


. فتنبه ولا تغفل‎ "١77/7 وقد عرض المناوي لهذا بطريق غير جيد في فيض القدير:‎ )١( 

(؟) البخاري في الطب (الشروط في الرَقيَة بفاتحة الكتاب): 11/1. ويشهد له حديث أبي سعيد في 
اام البخاري في الإجارة (ما يُعطى في الرّقية بفاتحة الكتاب): ۳/ 47 ومسلم في السلام 
(جواز أخحذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار): ٠۱۹/۷‏ - 

(۳) كما في البخاري وابن حبان » واللفظ لابن حبان » وهو أوضح. ونحوه في الصحيحين من حديث 
آبي سعيد الخدري » وفيه: «اقسموا واضربوا لي بسهم» ليس فيه «إن أحق. . . .». 
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وجه دلالة الحديث موافقته صلى الله عليه وسلم على ما فعله الصحابي آخذ 
الأجرة » بقوله: «إِنّ أحنَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابٌُ الله». وقوله في الصحيحين 
«اقسموا واضربوا لي بسهم». وهذا نص في أجرة الرٌّقيّة . 


۲ - اسُّْدِلَ بالحديث على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » ومثل ذلك 
الطاعات التي يمكن أن يقوم بها شخص آخر غير المستأجر عليها » مثل الأذان › 
والإقامة » والخطابة » وتعليم العلم. 

وجه دلالة الحديث إطلاق مشروعية الأجر على كتاب الله » وذلك يشمل التعليم 
والقراءة المجردة » ويقاس عليهما سائر ما ذكرنا » وهو مذهب الشافعية ورواية عن 
الإمام أحمد. 


وذهب الحنفية في أصل مذهبهم كذا المالكية إلى عدم جواز أخذ الأجرة هذه ء 2 
وهي نص المتون عند الحنبلية”" واستدلوا بقوله تعالى # ھک 


21 مي آل ڪب وش ڙوت بدء ننا ليلا ريک ماكو في يُطونهز 00 
[البقرة: .[\V¢4‏ 

واستدلوا بعدة أحاديث منها حديث عبادة بن الصامت قال: «علمتٌ ناساً من 
أهل الصفة القرآن » فأهدى إلى رجل منهم قوساً » فقلتُ: ليست بمال وأرمي بها 
في سبيل الله . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك 


الله طوقاً من نار فاقبَلها» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكه”" » وغير ذلك من 
أحاديث . 


)١(‏ شرح المنهاج وحاشيتي قليربي وعميرة: ۳/ ۷۳ والمجموع : 4 والمغني: 6 والكافي: 
۳۱٤۹-۲‏ ومنح الجلیل: 775/7 و۷۷۹. 

(۲) بدائع الصنائم : ۱۹١/٤‏ ورد المحتار: ٤١/١‏ والهداية: ١74/7‏ والفروع: 570/4 والروض 
المُزبع شرح زاد المستقنع: ۲۳۹ . 

(۳) أبو داود في الإجارة (كسب المعلم): 774/7 - ۲٠١‏ وابن ماجه في التجارات (الأجر على تعليم 
القران): )5١57//”‏ والمستدرك فى الفضائل: ۳٠٠٦/۳‏ وانظر نصب الراية: 155/85 ١١۷‏ 
والدراية: ۱۸۸/۲ . ١‏ 


باب الْمْسَاقَاة [وَالمزارعة] وَالإجَارَة ۹۳ 
وقد أجيب عن الآية بأنها في حى من كتم كتاب الله وقد وجب عليه البيان » وعن 
الحديث بأن أهل الصفة فقّراء يُسَنّ دفع المال إليهم » ففي أخذه منهم كراهة. 
الأول: أن الخلاف محله في أخذ الأجرة من المتعلم أو المصلي المقتدي 
بالإمام » أما أن يؤخذ من بيت المال أو الوقف فجائز اتفاق”" . 
الثاني : أن المتأخرين من الحنفية وغيرهم اتفقوا على جواز أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن وغيره مما ذكرنا » لظهور التواني في الأمور الدينية . لكن الخنفية قيدوا 
ذلك بالضرورة”" . 


وننبه على ضرورة تخليص النية » ومجاهدة النفس على أن لا يكون قصدها دنيا 
فذلك خسران عظيم . 


ع 
١‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : «اعطوا 
کے ١‏ و 
ع 0ے ںا ا ٢‏ ر و PI‏ 
الاجير اجره قبل أن يَف عرّقه). رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 
۲ وفي الْبَابٍ عَنْ أبي هُرَبْرةَ عند أبي يَعْلى والْبَتِهقئ . 
7 - وَجَابر عند الطبَراني . 
ور ل 
وكلها ضعاف . 
00( صرح بذلك ابن قدامة وابن مفلح وصاحب الروض المربع ٠‏ وأشار إليه الكاساني . 
(؟) تبيين الحقائق ١١4/0٠‏ ووسّع العلامة ابن عابدين في الحاشية التنبيه على هذا القيد قيد الضرورة › 
وأنه بناء عليه ليس المفتى به عند الحنفية جواز الاستئجار على كل طاعة » بل على ما فيه ضرورة » 


وبناء على ذلك لا يجوز أخذ الأجرة لمجرد التلاوة. . 8 انظر الحاشية رد المحتار: 1/٥‏ - ۷ . 
وانظر متأمّلاً ترجيح الشوكاني عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 589/0. 
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حديث ای“ فى إستاده عد ا ۾ بن زيد 0 » ضعف » متفر 
بن عمر في ۽ : تمن بن و 2 عى 
(MW‏ 
ضعفه . 


وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً ابن عدي وفي سنده عبد الله بن جعفر قال 
الهيثمي : ضعيف » وقال الذهبي: ضعيف بمرة”"' . 

وحديث جابر فيه الشَّرْقِيَ بن قَطَامِيَ : ضعيف”" . 

والخلاصة : أن حديث ابن عمرَ ضعيف له شواهد عَرَفْتَ بعضاً منها“ » وطرقها 
كلها ضعيفة » لا تخلو من ضعيف أو متروك لكن بمجموعها يصير حسناً لغيره . 

وأقوى شاهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (السابق قبل حديث) وفيه 
«ورجل استأجر أجيراً فاستوفى ولم يوفه أجره». 

الاستنباط: 


دل الحديث على وجوب دفع الأجرة إلى الأجير فور إنجاز عمله المُسْتَأْجَرِ 


)١(‏ ابن ماجه: ۸۱۷/۲ رقم ۲٤٤١‏ وانظر التقريب: 480/١‏ والتلخيص الحبير 768 ومصباح 
الزجاجة: ٠١١/۲‏ . 

(۳) مسند أبي يعلى: ۱۳١/١‏ والبيهقي: ۱۲۰/۲ و١۱۲‏ والكامل: ١0/5‏ والتقريب: ٠٠٦/١‏ 
والمَختي قن الضعقاء: 88/١‏ . وأعريجة اشا الطضاوى فشكل لار 1/6 وله طريق اشر 
عند بوتي لكت غير فرط كا في نبت الزايةة 1/5 

() عزاه في مجمع الزوائد: 97/4 للأوسط وفي نصب الراية: للصغير ؛ وهو في الصغير: ٤/١‏ ولم 
نجده في الأوسط وانظر الميزان: 758/7. 

)£( ومنها حديث أنس في نصب الراية » وخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: ومن هذا التخريج 
تعلم خطأ الصنعاني في قوله ۷۳/۳ - :۷٤‏ «في حديث ابن عمر شرقي بن قطامي ومحمد بن زياد 
الراوي عنه وكذا في مسند أبي يعلى والبيهقي». 

)٥(‏ كما قال المناوي في فيض القدير: 557/١‏ والبوصيري في المصباح » وقواه بها قبلهم المنذري في 
الترغيب: 1۳۷/۲ . 


باب الْمْسَاقاة [وَالمزارعة] وَالإِجَارَة 10 


وجه دلالة الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره قبل أن يَجِفف 
عَرَقَةٌ » وهذا كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ غ العمل > e SEN‏ 
عند الفراغ من شدة الجهد .2 فأطلق اللازم «قبل أن يجفف عرقة» ¢ وأراد الملزوم 
ل ل ا 1 


وهذا محل اتفاق الفقهاء إذا أَطَلِقَ العقد عن اشتراط التعجيل . ذ 
ا الا لل E‏ 1 اج 


5 - وعَن أبي سويد الخُذْرِيّ رَضِيَ ال عن أن الي صلى الله عليه وسلم قال: امن 
احاح امراك نام جرت . 


ريع مه 


رَوَاعَبْدُ الرّزاق [وأحمد] ٠‏ وَفيه انْقطاعٌ . وَوَصَلَهُ السيمَقئٌ 
مِنْ طريق ابي حَنِيفَة. [ورواه الّسائيئٌ موقو فا“ 
الإسناد: 
الحديث في المصَّنَّبِ وغيره من طريق إبراهيم النخعي عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري أوأحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم » وإبراهيم لم يسمع أحداً من 
الصحابة”" » لكن وصله الإمام أبو حنيفة فرواه عن إبراهيم عن الأسود عن 


(1) بدائع الصنائع: 14 وتبيين الحقائق: 0/ ٠١9-٠١‏ ورد المحتار: 4/5 و8 ومنح الجليل: 
9/9" ومواهب الجليل: 0/ 7965. والمهذب: ۳۹۹/۱ والمغنى: 1405/6 -408. 
وهذا بشأن وجوب تسليم الأجرة » أما بشأن أصل استحقاقها هل هو العقد أو الإنجاز للعمل » 
فلهم عبارات لا نطيل بها . 
(۲) المصنف: 7350/8 والمسند: ”59/7 والبيهقى: 7/ ١١١‏ والنسائى فى المزارعة: ۳۲-۳۱/۷. 
(۳) نصب الراية: ٠١١/٤‏ والدراية: ۱۸۷-۱۸٩/۲‏ . 00 
كذلك تكلموا فيه لأنه من رواية حماد بن أبي سليمان » وقد بينا ثقته في تعليقنا على شرح علل 
الترمذي: ۲/ 0٩۹۲‏ و١١۷.‏ 
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أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث : اومن استأجر أجيراً 
فليعلمه أجره! وهو سند صحيح . 

ووقع في النسائي من طريق آخر غير طريق المَصنف عن أبي سعيد موقوفاً » 
وكذلك رواه سفيان الثوري مرة كما فى المَصنف . ورجحه أبو زرعة الرازي؛ لأن 
عع fF FOV‏ 5 :1 
الثوري راوي الوقف أحفظ ”'“ أي أحفظ من حماد بن سلمة راوي الرفع . 

لكن هذا لا يقدح في حديث أبي حنيفة؛ لأنه من طريق آخر عن صحابي آخر هو 
أبو هريرة » ولا يُعَلَّ الصحيح بالضعيف . 


الاستنباط: 


الحديث يدل على وجوب تسمية الأجرة فى عقد الإجارة » بأن تكون معلومة 
قدراً أو نوعاً وصفة » وهو متفق عليه فى المذاهب ٠‏ استدلالاً بهذا الحديث » لأنه 
عبر بالمضارع المقرون بلام الأمر » وهذا يفيد الأمر » وهو للوجوب . 


فلو قال شخص لاخر : «اعمل هذا العمل أكرمك» ولم يبين له مقدار ما يعطيه › 
فعمل العمل الذي أمره به استحق أجر المثل عند الحنفية » ومثلهم الجمهور”" . 


)١(‏ علل الحديث للرازي: 7/ 457 وانظر الدراية. 

(؟) الهداية: ١١9/١‏ والبدائع : ۹۳/4 ومنح الجليل: ۷۳١/۳‏ والمهذب: ۳۹۹/١‏ والمغني: 
1 . 
وقال الصنعاني: ”/ :۷٤‏ «في الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله. . ٠.‏ وهو 
خلاف دلالة الحديث » وخلاف حكم المذاهب الأربعة. 


بابٌ إِحيَاء الموّات 1۷ 


3 6م 02 
باب إحياءِ المواتٍ 


الإحياء لغة: جعل الشيء حا . 

المَوّات : مصدر كالموت 2 سمّيت به الأرض 2 Ey‏ أيضاً الميتة »> وهي 
الأرض التي خَلَت من العمارة والسّكان. أو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها 
ایر 

وإحياء الموات شرعاً: هو التسبب للحياة النامية ببناء أو عرس أو حَرْثِ أو 
(MD $‏ 
سفي في أرض غير مملوكة » وليست من مرافق البلد. 

وقال في مواهب الجليل”": لقب لتعمير داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف 
المُعْمِرٍ عن انتفاعه بها. وهذا القيد مهم لتوضيح التعاريف الأخرى . 

1۰0 لز خزن قن ا ا لين عبني لا علي ولتم قال" «مَنْ أعمرٌ 
افا لتكت لف اح ا ا غ رف ود فده 

روء السار“ 

و یی رار رضي ا ا على ا وسلم ا «من أحيًا 

أرضا محة ميته فهي لَه . رَوَاهُ اة وحَستة الترمذي وَقالَ : روي مُرْسَلاً؛ وَهُوَ كما قال( 


1( انظر مادة (حيا) و (موت) في المعاجم . 

)( الدر ورد المحتار: / A1‏ 

(۳) ج1 : ۲ عن ابن عرفة » وانظر مغني المحتاج: 77١/7‏ وغيره وفيها التقييد بعدم ملك أحد 
للأرض. وهو متفق عليه في تعريفهم للموات. 

() في الحرث والمزارعة (من أحيا أرضاً مواتاً): ٠١١/۳‏ والمسند: ٠١٠/١‏ والسنن الكبرى 
للنسائي: 104/7 رقم ٥۷0٥٩‏ . 

(0) أبو داود في الخراج (إحياء الموات): 178/7 والترمذي في الأحكام: 577/7 والنسائي في = 


۱۸ باب إِحيَاءِ الموّات 


۷ 2 واخثلف في صَحَابيْه » فَقِيلَ جَابرْ » وَقِيلَ عَائِشة » وَقِيلَ عَبْدَ الله بن عَمْرِو وَالوَاجِحُ 
الأول . 

الإسناد: 

قوله في حديث عائشة: «قال عروة: وقضى به عمر في خلافته» » قال في 
الفتح : «هو موصول الإسناد إلى عروة » ولكن عروة عن عمر مرسل ؛ لأنه ولد في 
فى الط 

قول الحافظ في حديث سعيد بن زيد: «وقال ‏ أي الترمذي ‏ رُوي مرسلاً » 
وهو كما قال: أي الراجح إرساله. ثم قال: «واختلف في صحابيه» أي على اعتبار 
كوه ريا 

ثم قال الحافظ «والراجح الأول»: أي أنه من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري » وقد أخرجه الترمذي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر 
بلفظ بلوغ المرام مختصراً » وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح)”" . 

أما حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو ففي إسنادهما ضعف”" . لذلك رجح 
الحافظ الأول. 


= الكبرى في إحياء الموات (من أحيا أرضاً. ..): ٠٠٥/١‏ رقم 0177١‏ تمامه عندهم «وليس لعرق 
ظالم حق» اختصره المصنف » وسبق بتمامه في الغصب رقم ۸۸۲- ۸۸۳. 

.7414/١ وانظر الموطأ:‎ ٠١/١ فتح الباري:‎ )1١( 

(۲) روى الترمذي الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد وقال حديث حسن غريب ورواه 
بالطريق نفسه عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر وقال احسن صحيح». 
قال ابن حجر في التلخيص: (59): «واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافاً كثيراً». وكأنه 
ترجح طريق جابر لكونه سار على خلاف الجادة » فدل على أنه حفظه (ولينظر أمره) . 

)۳( حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود وفي سنده محمد بن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعنه . كما أنه لم 
يجزم الراوي باسم الصحابي . وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الأوسط ج١‏ ص ٠٠٦‏ 
رقم ٠٠١‏ وانظر نصب الراية: ۲۸۹/٤‏ وقال: تفرد به مسلم بن خالد الزنجي. فلت: وهو صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره مجمع الزوائد: ٠١۸/٤‏ . 


باب إِحَيّاءِ الموّاتِ 4 


أَعْمّر : بفتح الهمزة والميم » من الرباعي. قال عياض : «كذا وقع » والصواب 
E‏ 


ووقع في رواية أبى ذر «مَن أعْورَّا بضم الهمزة أي O‏ 
بالغير الإمام”" . 

فيو ای في محل جواب الشرط . أي أحق بها من غيره 2( خذف «من غيره» 
للعلم به. 


١‏ - دل الحديثان على أن من عَمّر أرضاً خالية من العمارة والسكان ولا مالك لها 
ولا ينتفع أحد بها فإنه يملكها. وصرح حديث عائشة بأنها «ليست لأحد» » وصرّح 
حديث سعيد بن زيد بأنها «ميتة» » فتّمم كل حديث الآخر » كما أن قوله «فهي له» 
يفسّر قوله: «فهو أحق بها) أنه أحق بالملك » لا بالانتفاع فقط . 

وقد تأكد الحكم بقضاء سيدنا عمر بن الخطاب به في خلافته » وعليه اتفاق 
الفقهاء . 

١‏ - دل ظاهر الحديثين على أنه يملك من أحيا أرضاً بالإحياء فة فقط . ولا يشترط 
له إذن الإمام ¢ أي الدولة أو الوزارة ذات الاختصاص؛ لأنهما لم يشترطا لليلك إلا 
الإحياء » وبهذا قال الجمهور وصاحبا أبي و 

. قال الله تعالى: #8 وَعَمَرُومَ] َر مِنَا عَمَرُومَا4 [الروم: 4] إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً.‎ )١( 
yT E OT 

INK 
ورد‎ ot /o : منح الجليل : 2/5 3 والمهذب: ۳/۱ 3 ومغني المحتاج : ۳11/۲ والمغني‎ (۳) 

المحتار: ۳۸۲/١‏ » لكن المالكية لا يشترطون إذن الإمام فيما بَعَدَ من عمارة البلد وكان خارجاً عربت 


۱۷۰ باب إِحْيّاءِ الموّات 


وقال الإمام أبو : إذن الإمام شر ط في صحة تملك الموات بالإحياء › 


لحديث : "ليس 0 إلا ما طابت به شين إمامه» » رواه الشافعي واو عبد 
والطبراني ''' ٠‏ وأجاب عن الحديثين بأنه إِذْنُ إداري صدر منه صلى الله عليه وسلم 
بوصفه حاكما » لا تَضْبّ شرع » أي ليس بان لحكم شرعي مطلق » ويُأئيْ له 
برواية أبي ذر لحديث البخاري: من أغمرا ب بضم الهمزة » أي أعمره غَيرُّه » وهو 
الإمام » وهو المفتى به عند الحنفية. 


والخلاف سهل » لأن الدولة إذا قيدت الإحياء لزم اتباعها » وإن أطلقته فقد 
حصل الإذن. 


الحمّى من الأرض الموات: 


٨۸‏ - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا أن الصَّمْبَ بن جََامَةَ رضي اله عَنْهُ أخْبرَهُ أن 


التي صلى الله عليه وسلم قال : دل ع لله ولرسوله». رَوَاهُ البُخَارِي 29 
الاستنباط: 


- حظر الحمى إلا لله ولرسوله لصيغة الحصر في الحديث . أي لا حمى 
مشروع إلا لله ولرسوله › والحمّى مصدر معناه المنع » واشتهر بمعنى الموضع غير 
المملوك لأحد » والذي فيه خصب وكلا يُمْنَع الناسٌُ أن يرعوا مواشيهم فيه » وهو 
المراد هنا » مصدر أريد به اسم المفعول: المَحْمِيّ. 


م حريمها » أما ما قرب منها فلابد من إذن الإمام » لينظر إن كان يضر بالبلد أو لا. 

٠۸۲ /١ والزيلعي: 1/ 4 30 » ورد المحتار:‎ ۷۴ /٤ والهداية:‎ ٠١۷ المبسوط: ج ۲۳ » ص‎ )١( 
وشرح معاني الاثار: ۲1۸/۳ وفيه فائدة قيمة.‎ 

(۲) الأموال: ۲۷۲ ؛ ونصب الراية: ۲۹١ /٤‏ » والتلخيص: ٠٠٠‏ » وهو مرسل . 

(۳) البخاري في الشرب: (لا حمى إلا لله...): ۱١١/۳‏ ء والجهاد (أهل الدار يسيون قيُصاب 
الولدان) ضمن حديث: 1١/٤‏ وأبو داود في الخراج (الأرض يحميها الإمام -): 180/8 والنسائي 
في الكبرى في إحياء الموات باب :٦‏ 108/7 رقم ٥۷۷٩١‏ والمسند: ۳۷/٤‏ و۳۸ وا۷ ولالا. 
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وكان الرجل العظيم في قومه إذا نزل مكاناً خضباً استعوى كلباً على مرتفع من 
الأرض » فحيث بلغ صوثٌ الكلب حما من كل ناحية » فيرعى سوائمه مع الناس 
فيما سواه » ويمنع الناس أن يرعوا في هذا الموضع . 

فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث وبغيره » كحديث «الناس 
شركاء في ثلاث» الاتي قريباً. 

؟ - أنه يشرع للإمام أو نائبه أن يحمي أراض عامة غير مملوكة لأحد » يحميها 
لمصلحة المسلمين العامة » كأن تكون مَرْعىَ لخيل المجاهدين » ومواشى الجزية 
EE BECOME SERS‏ 
دلالة الحديث أنه جعل حق الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم »> وهذا أمر 
إداري من السياسة الشرعية ٠‏ وَل الأمر ينوب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
فله أن يحمى بقدر المصلحة الضرورية » وكذا من ينوب عن ولى الأمر » وعلى هذا 
الور رمه الان الأريعة وشي المت ب عد اكا 

۳ - استدل الطحاوي“ بالحديث لمذهب الحنفية أن لا يثبت الملك بإحياء 
الأرض الموات إلا بإذن الإمام » وجه دلالة الحديث: أن الحمى ما حهي من 
الأرض» وقد حصره بالنبي صلى الله عليه وسلم» فدل على أن حكم الأرضين 


4 - وعنه [ابن عباس] رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لااضرَّرَولا ضرَارً). رَوَاهُ أحمدٌ واب ماج 
٠‏ ولَهُمِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ يٿل . وهُوَ في الموّطأ مُرْسَلٌُ. 
)١(‏ مواهب الجليل: ٤/١‏ › وفيه تفصيل شروط الحمى » وعمدة القاري: “04/4١‏ و١١/١5‏ 


ج ۲ 3 ص ۲٤١‏ . 
(۲) شرح معاني الآثار: 578/7 - ۲1۹. ومغني المحتاج: ۲/ ۳١١‏ » والمغني: ٥۲۹/١‏ . 


۷۲ باب إِحيّاءِ الموّات 


حديث ابن عباس روي من طرق تدور على عكرمة عن ابن عباس » لا يخلو 
5 5 ون ەة 1 ٠.‏ 6 
شيء منها من قدح » لکن يقري بَعْضْها بعضاً » فيصير حسنا"''. 


قول ابن حجر: «وله من حديث أبي سعيد مثله) : هذا وهم تبع الحافظ فيه 
النووي وغيره”' » لم يخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد » إنما خرجه 
الدارقطني والحاكم والبيهقي”". وقال الحاكم: اصحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» ووافقه اله : 


وللحديث شواهد كثيرة بلغ عدد رواته ثمانية من الصحابة > لم يخل طريق منه 
من قدح » لكنه يرقى إلى الحسن بمجموعها » بل إلى الصحيح » وقد صححه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام (من بنى في حقه ما يضر بجاره) ص ۷۸٤‏ رقم 714١‏ وفي سنده جابر 
الجعفي ضعيف جدا » وابن أبي شيبة عن سماك بن حرب عن عكرمة » وسماك صدوق روايته عن 
عكرمة مضطربة » نصب الراية: 84/4”» والدارقطنى (8/54؟؟) عن داود بن الحصين عن 
عكرمة . وداود ثقة إلا فى عكر مة. 

(۲) انظر: الحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية ونصب الراية: ۳۸١ /٤‏ قال: «ووهم شيخنا 
علاء الدين مقلداً لغيره » فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري». 

)۳( الدارقطنى المرضع السابق وتوسع فی شواهده و؟/ لالا والمستدرك : 0۷/۲ _ OA‏ والبيهقى : 
5/7 

() قوله: «وهو في الموطأ مرسل»: هو في الموطأ في الأقضية (القضاء في المرافق) ۷٤١/۲‏ عن 
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا » وهذا الطريق هو الذي روي 
به حديث أبي سعيد » وهو مرسل صحيح الإسناد. 

(5) انظر تخريجها والكلام عليها في نصب الراية: ۳۸١-۳۸٤/٤‏ . وتكلم عن مهمات في أسانيد 
الحديث وطرقه الحافظ عبد الرحمن بن رجب في جامع العلوم والحكم فانظره للأهمية : 
.۲١١- ۲‏ طبع الشركة المتحدة. 


باب إِحْيَاءِ الموّات ۱۷۳ 


وقال أبو داود: «(إنه من الأحاديث الت يدور الفقه عليها»7' . وهذا يشعر 
بصحته عنذه . 


الاستنباط: 


هذا الحديث «لا ضرر ولا ضرار» أصل من الأصول التي عليها مدار الإسلام » 
كما ذكر أبو داود السجستانى : (إنه من الأحاديث التى يدور الفقه عليها» » ووجه 
ك أن ان اا شرو ار که رال حرم كل رر فال ت 
الأفعال . أو ثلثها إن قلنا بواسطة ليست نفعاً ولا ضراً. 


واستيفاء فوائد الحديث تفصيلاً يحتاج إلى مؤلف كبير » فنقتصر هنا على 
الجوامع الآنية : 


١‏ - تحريم الضرر على أي وجه كان: 


وجه دلالته أن قوله: «لا ضرر» يحرم أن يضر الرجل أخاه المسلم فينقصه شيئاً 
من حقه » وقوله: «ولا ضرار» أي لا يقابل من ضره بإدخال الضرر عليه » على غير 
وجه العقوبة الشرعية » والضرر فعل واحد . والضرار فعل اثنين": لأن ما كان 
على وزن فعال يدل على المشاركة » مثل «ضراب» واشجار) . 


وقد أفاد الحديث العموم الشامل » لأنه بلفظيه نكرة في سياق النفي » وهي تفيد 
العموم » فدل على تحريم أي ضرر أو ضرار”" ٠‏ إلا ماقام عليه الدليل » 
كالقصاص ٠‏ وأداء الشهادة لعقوبة ظالم أو إقامة حدّ » أو غير ذلك » بل إن هذه 


.7١1١/7 وانظر جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(۲) المُغرب للمطرزي: ۲ ص ١‏ والنهاية: 81/7. 

159 >والندريهه ا رووا ا و ی و 
والنسب ٠‏ فكل ما يضر بشيء منها يجب إزالته » بل منع وقوعه. 

(0) فيض القدير: ٤١١/١‏ , 


۱۷٤‏ باب إِحيَاءِ الموّات 
المذكورات إزالة للضرر » ودفع للظلم » ولهذا الأصل فروع كثيرة » ووسائل 
عديدة » لا نطيل بها . 

۲ - يفيد الحديث تقييد الإنسان في استعمال حقه بألا يضر الآخرين ولا يؤذيهم؛ 
لهذا جاء لفظه يرتبط في عدد من رواياته بذلك » مثل لفظ الدارقطني «للجار أن 
يضع خشبه على جدار جاره وإن كَرِةَ » والطريق الميتاء سبعة أذرع » ولا ضرر 
E‏ 

وهذا وجه مناسبة الحديث لإحياء الموات » ولمسألة الحمى السابقة. 


ويتفرع على هذا الأصل مسائل كثيرة يقيد فيها استعمال الحق »› بذك مهما 


منها فيما يأتي : 
أ - أن يؤجج ناراً في أرضه في يوم عاصف 2 فیحترق ما يجاوره » فإنه متعد بذلك 
ويضمن . 


ب - أن يحفر بثراً قرب بِثْرٍ جاره فيذهب ماؤهاء فإنه يُمنع » ونْطَحُ البئر المضارة . 

ج ‏ أن يحدث في ملكه ما يُضِرٌ بملك جاره » مثل آلة هزازة » أو دقٌ » ونحوهما » 
فإنه يمنع . 

د - أن يحدثٌ في ملكه ما يضر السكان أو يؤذيهم » مثل أشياء لها رائحة خبيثة » أو 
الأعراس وغيرها » فكل ذلك يمنع . وغيره كثير لا نطيل به" . 
۳ - يقرر الحديث بلفظه قاعدة جليلة تتفرع منها قواعد فقهية ٠‏ يندرج تحت كل 


. ۲۱۷-۲۱۲/۲ انظر جملة واسعة منها في جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

٠ ۲۲۸/١ )۲(‏ والطريق الميتاء: المسلوك » مفعال من الإتيان: النهاية (أتى): ۲۲/۱. 

(۳) انظر المزيد في جامع العلوم والحكم: ۲۱۸/۲ وما بعد. 
وانظر فيه دلالة الحديث على طبيعة التشريع الإسلامي » وإن الله لم يكلف عباده ما يضرهم أو يشق 
عليهم » بل أمرهم بما هو عين صلاحهم › ونهاهم عما هو فسادٌ لهم: ۲۲١-۲۱۲/۲‏ . وقد 
اقتبس منه صاحبا الوافي شرح الأربعين النووية: ۲۲۷ وما بعد. 


باب إِحْيّاءِ الموّات 


Yo 


منها مسائل كثيرة » وقد عني يإيرادها الفقيه الحنفي زين العابدين ابن نُجَيْم في كتاب 
الأشباه والنظائر » وفصلها شارحه الحُمّوي » نذكر هذه القواعد » وندع للقارىء 
العودة لهذا المصدر الجليل للتوسع والاطلاع على المسائل المتفرعة على كل قاعدة”"' : 


أ- المشقة تجلب التيسير . 
ب _ الضرر يُزال. 


ج - الضرورات تبيح المحظورات . 

د الضرورة تقدر بقدرها. 

ه- الضرر لا يُزال بالضرر. 

و َكَل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 

ز- يراعى أعظم المفسدتين ضرراً بارتكاب أَحَمْهِما . 
ح - درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


7 7 1 
رت 3 5 


من صور الإحياء : 


١‏ وڪن سَمُرَةَ بن جُنْدٌب رضي الله عَنْهُ قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم: م“ 
عن سَمرة بن جناب رصي سو من 


أخاط حَائطاً على ا فهى لَه . 


رَوَاهُ [أحمد و] أو داوْد [والنسائي] وصَححَهُ أبن الجَارُوو 


الإسناد: 


ها7؟9٠١ الأشباه والنظائر وشرحه غمز عيون البصائر » ط. المطبعة العامرة فى استانبول سنة‎ )١( 


(۲) 


ج ۱ ص ١۱۰۔١۱۲‏ . 

المسند: ٠ 5١و ٠۲/١‏ وأبو داود في الخراج (إحياء الموات): ۳/ 1۷۹ والنسائي في الكبرى (من 
أحيا أرضاً ليست لأحد): 100/7 » والمنتقى (ما جاء في الأحكام) ۲۹۷/۳ رقم 1١15‏ » وانظر 
ابن أبي شيبة : ۷١/۷‏ والكبير للطبراني : ۱ الأرقام ۲۸٠١ - ۲۸٦۳‏ والطحاوي: TAIT‏ 





۱۷٦‏ باب إِحَيّاءِ الموّات 





جندب »© وهذا إسناد صحيح » إلا ما يخشى من تدليس قتادة » وقد عنعن في كل 
50000000 000 
الطرق التي وقفنا عليها وهي كثيرة"' ا 


الاستنباط: 


دل الحديث بظاهره على أن إحاطة الأرض الموات بحائط تكفي لاعتبارها 
يث يث » وأن يملكها مَنْ حوّط عليها » وهو مذهب الإمام أحمد إذا كان الجدار 
قوياً بحصّن الأرض . ؤقال + الاخاء أن تشقط عليها حاطا ۽ أو تفر فيها برا أن 
نهراً » ولا يعتبر في ذلك تسقيف». 

ووافق الجمهور على ذلك إذا كان التحويط يناسب المقصود من إحياء الأرض › 
كاتخاذها زريبة للمواشي أو للخشب » أما السكنى فلابد من تسقيف بعضها حسب 
العادة » وهكذا سائر الأغراض يراعئ ما يناسبها حسب العادة » قالوا: والعادة 
تختلف باختلاف البلدان”” . 

قلت: وكذا الأزمان » وهذا يفتح لإدارات الدولة تنظيم الإحياء لتحقيق الانتفاع 
من الأرض الموات. أما إن تركت الإداراتٌ الناس وشأنهم » فليتصرف كل واحد 
منهم حسب دينه وتقواه» بما يحقق المصلحة التي تخوله ملك الأرض في شرع الله . 


1 
2 


۹1۲ - وَعَنْ عَبْدِ اله بن مَل رَضِيَ الفا نآ نَّ ال صلى الله عليه وسلم قال : : من حفر 
را له ازن ذرَاعاً عَطْناً لماشيّته). روا أبن مَاجَهُ بإشتاد ضعیفی" 


. أما الحسن البصري فالتحقيق أنه ليس مدلساً وأنه سمع من سمرة » كما بيناه في أكثر من موضع‎ )١( 
ومغني المحتاج:‎ ٠ ۳٠/١ وتبيين الحقائق:‎ 5١١/4 والكشاف:‎ ٥۳۸/١ المغني:‎ )۲( 

1958-5 » وقليوبي وعميرة 9١-7‏ » ومواهب الجليل مع التاج والإكليل: ٠١/١‏ . 
(۳) في الرهون (حريم البئر) ۸١/۲‏ وأخرجه الدارمي في البيوع: ۲۷۳/۲ . 


ارت ۷۷ 


الاسناد: 


سبب ضعف الحديث أنه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن 
البصري به » وقد ترك إسماعيل هذا ابن مهدي وابنْ المبارك ويحيى القطان › 
وضعفه البخاري والعقيلي وغيرهه”'" . 

لكن تابعه أشعث - والظاهر أنه الحُمْراني عن الحسن عند الطبراني » وله شاهد 
عن أبي هريرة في المسند » فقوي الحديث بهذا“ . 


الاستنباط: 


دل الحديث على أن من حفر بثراً في أرض مَوَات فله حريم للبئر عَطَناً لماشيته » 
أي موضع بروك لها حول الحوض الذي يُجمع فيه ماء البئر لسقيها » وذلك من كل 
جهة من جهاتها » سمي حريماً لأنه يحرم مَنْمْ صاحبه منه » ولأنه يحرم على غيره 
التصرف فيه » وعليه الحنفية. 

وقد اختلفت المذاهب في هذا » فقدره الحنبلية خمسة وعشرين ذراعاً » وقدره 
الشافعية مقادير حسب الحاجة » للشرب ٠‏ أو للسقي أو لري الأرض””" . 

والمسألة ترجع إلى الحاجة والآلة التي يخرج بها الماء من البئر » وقد اختلفت 
الأمور في عصرنا اختلافاً بيناً » يدع المجال لتقدير حريم البئر بحسب موقعها حسب 
طبيعة الأرض » والمصلحة التي تخد لها والله أعلم . 


U 1 
e + مە‎ 


)١(‏ مصباح الزجاجة: ٥۸/۲‏ » وقال في التقريب: «ضعيف الحديث من الخامسة». 

(؟) نصب الراية: ۲۹۲/٤‏ والدراية: 550/7 وانظر المسند: ”1454/7 » وفي سنده: اعن رجل عن 
أبي هريرة» » وهذا مبهم » لكنه بصلح شاهداً للتقوية. 

(۳) البدائع: 5 والدر المختار: ۲٣۱/۲‏ ء وتبيين الحقائق: ٠٣/١‏ والمغني: ٥٤١/١‏ › 
والمهذب: 474/١‏ ومغني المحتاج: 75077/1. 


1۷۸ بابُ إِحَْاءٍ الموّاتٍ 


الإقطاع من الموات : 
۲ - وعَن عَلْقَمَة بن وائ [بن حُجْر] عَنْ أيه رَضيّ الله عَنْهُ: « 
عليه وسلم أقطعه أزضاً بِحَضْرَّمَوْتَ). 


رَوَاهُ [أحمد و] آي داؤد والترمذِی » وصح أبن حا 

1415 - وحن مرضي اله أ لي صلى لله عليه وسام نَم | ا 
فأَجْرَى الْفَرَسَ حَتّى فام ثم كل قوط ٠‏ فَقَالَ قط ك 0 حَيْتْ بَلَعْ السَّوْطّ). 

(Ds, 


روا [أحمد و] أثر داو 2 وَفيهِ ضعْف 





الاسئناد: 


2 


حديث وائل بن حجر يرويه عن علقمة سماك بن حرب » وهو من رجال مسلم» 
وفي حفظه كلام » لكن تابعه عليه جامع بن مطر الحَبَطي في أبي داود والطبراني 
الكبير » وهو صدوق وثقه ابن معين » وأبو داود وابن حبان » فوقع في نسختنا قول 
الترمذي «حسن» ونقل الحافظ أن الترمذي صححه » وهذا أولى”” » والله أعلم . 

وسبب ضعف حديث ابن عمر «أقطع الزبير» أن فيه عبد الله بن عمر بن حفص 
العمري المكبّر وهو عابد ضعيف . 

الاستنباط: 


دل الحديثان على مشروعية إقطاع الأراضي الموات؛ لفعله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت » وأقطع الزبيرٌ بنَ العَوَّام «(حضر 
للزيادة » فأمر صلى الله عليه وسلم بإعطائه حيث بلغ سوطه » وكانت الأرض من 


)١(‏ المسند: 549/5 وأبو داود في الخراج (إقطاع الأرضين): ۳ والترمذي في الأحكام (ما جاء 
في القطائع): ۳/ ٠٠١‏ وابن حبان في مناقب الصحابة: ١87/17‏ رقم ۷۲٠١‏ . 

(؟) المسند: ٠١١/۲‏ وأبو داود من طريق الإمام أحمد في الباب السابق: ٠۷۷/۳‏ . 

. ٥۷/۲ والتهذيب:‎ ۲٠۲ والتلخيص:‎ » ٠١ ۹/۲۲ الطبراني:‎ )۳( 


باب إحياءِ ۱۷۹ 


يي للأرض الموات كقيرة”' , 


وقد اتفق العلماء على مشروعيه ا وهو شرعاً معن إصلاحي جميل ٠‏ هو 
تخصيص الإمام شخصاً أو أكثر بقطعة أرض من المّوَاتِ لإحيائها. لتحقيق مصلحة 
المسلمين باستغلال الأرض الداثرة » إضافة إلى مصلحة أخرى هى أنه قد يكون 
مكافأة لمن له عناء في خدمة الإسلام » فهذا محل الإقطاع » لا اعتداء فيه على ملك 
اجن ولااحق أونصلةة ار" 


أما مَهَمَةٌ المُفْطَع فهي أنْ ييي الأرض المَّوَاتَ » ويُعْطَى مهلةً ثلاث سنوات 
لذلك » فإِنْ لم يحيها فيها تسْتَردٌ نه" . 

- يثبت بإحياء الأرض المقطعة ملكها للمُقْطع » لا رع منه عند الجمهور . 

أما إذا خصصت الدولة الإقطاع بغير تمليك على نظام سليم شرعاً » فالأمر على 
ما نظمته » فالإقطاع قد يكون تمليكاً وقد يكون غير تمليك › ويسمى إقطاع 
إرفاق”: 

هذا هو الإقطاع في الفقه الإسلامي . إعمار مَوَاتِ لنفع الأمة » لا اعتداء فيه 
على ملك أحد أو حق أحد» لكن شاع في العصور المتأخرة إطلاقه على ظاهرة شنيعة 
من الظلم › هي تسلط الأقوياء على أراضي الملاكين الصغار .2 ثم تحويلهم إلى 


.7117 711١/8 انظر طائفة منها فى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار:‎ )١( 

(؟) هذا عند الحنابلة وعند غيرهم تمليك » لكن لما قالوا: تؤخذ إذا لم يحيها بعد ثلاث سنوات كان 
الأمر قريباً جداً. انظر البدائع : ٠۹١ /١‏ ورد المحتار: ۳٠١/١‏ والمغني: 571/0 - ٥۲۷‏ ومواهب 
الجليل: 5/ ٠٠١‏ ومغني المحتاج: ۳١۷/۲‏ . 

(۳) وليس للإمام أن بطع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة » كالملح والكحل ٠‏ والقار 
والنفط. . . » رد المحتار: 87/5 » وهو تنبيه مهم » لا نظن فيه خلافاً. 

(8) الموسوعة: ۱٠۸/۳‏ وعزته لهذه المراجع: ابن عابدين: ۳۹۲/۳ والشرح الكبير للدردير: 
5 والمهذب ٤۳۳/١‏ والمغنى: ١55/5‏ وانظر فيها (إحياء الموات) ف ”١‏ . 
ج ۲ ص ۲٤٣-۲٤۵١‏ . ۰ 


۸۰ بابٌ إِحيَاءِ الموّاتٍ 





حدم في الأرض » وذلك حرام شنيع ٠‏ وظلم فظيع . EE‏ الغديد في 
الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم : : من ظلم قيد شبر من أرض طوّقه إلى سبع 
أرضين») «سبق رقم ۸۷۹) ا لك ور ري 


المسلمون شركاء فى ثلاشة 
العو SILC‏ 
يَقُولَ: «المسلمون * كا في و : في الْكَلذً والماء والنّار). 


رواه عمد وبر دار ورجا قات 00 


الاسناد: 


بلفظ «المسلمو ن». وفي ااا 00 


ووجدناه أيضاً عند ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : e‏ يُمْنْعْنَ: فذكرها » > قال في مصباح الزجاجة: «هذا إسناد صحيح . 
رجاله ثقات) 


فالحاصل أن الحديث مشهور صحبح بشواهده 2 ومنها ما هو صحيح لذاته . 


0 
قد أورد هذا الحديث في دراسات معاصرة على غير معناه الحقيقي . الذي 


(۱) أبو داود في البيوع والإجارات (باب ۲ في منع الماء): ۲۷۸/۳ والمسند: ٠٠٤/١‏ والبيهقي: 
8807 كليم a‏ . ووقع في بلوغ المرام بلفظ «الناس» كما في بعض كتب الفقه. 
والحديث من رواية حريز بن عثمان عن أبي خداش وهو حبّان بن زيد الشَّرْعَبِيَ عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » قال الحافظ : «رجاله ثقات مع أن الصحابي فيه مبهم لم يذكر 
اسمه » وذلك لأن الصحابة كلهم ثقات». 

(؟) ابن ماجه: 457/7 رقم ۲٤۷۲‏ ونصب الراية: ٠» ۲۹٤ /٤‏ والتلخيص: ه 

)۳( ابن ماجه الموضع السابق ومصباح الزجاجة: 06/7 رقم ۸۷١‏ . 


باب إِحْيَاءٍ الموّات ۱۸۱ 


درجت عليه الأمة » وقرره أعلام الأئمة. وهذا الحديث أصل عظيم في فتح باب 
الكسب لكل إنسان » يستفيد من موارد الطبيعة العامة التى لا مالك لهاء وحقيقة 
معناه أن الناس شركاء شركة إباحة فى هذه المذكورات . إذا كانت غير مملوكة 
لاحل وليت الشركة المذكورة فى هدا الحديف تتركة ملك. 

ولكونها شركة إباحة فلكل واحد الحق في الانتفاع بها » كالانتفاع بالشمس 
والقهر دالا وال 

وَمَنْ سبق إلى أخذ شيء من هذه المذكورات في وعاء أو غيره » و أحرز شيئاً 
منها فهو أحق به » وهو ملك له دون من سواه » ويجوز تمليك ما أحرزه بجميع 
وجوه التمليك » وهو موروث عنه بعد موته . 

ونفصل شرح ذلك وتطبيق هذا الأصل موجزاً جداً » فيما يأتي : 

أولا: الكلا: 

الكلا: هر الات الذي بنط يشر على الأرض :ولا ساق اله + .وما كان له 
ساق فهو شجر » والمراد الكل الذي نبت بقدرة الله بلا إنبات أحد ولم يَحْمَشّه أي لم 
يقطعه أحد » وهو مهم جداً » هو علف المواشي وغيرها من الحيوانات . 

وحكم هذا الكل كحكم الماء. 

ثانا :الا 

أي الذي ليس مُخرزاً في حَرانه أو يزكته » أو آنيته وفضّل عن حاجته » وهو على 

١‏ الماء والكلا في موضع غير مملوك لأحد . فالناس فيه شركاء في الشرب منه 
والرعي فيه » والأخذ منهما ‏ كالشركة في ماء البحار والأنهار العظام . 

؟ - الماء والكلاً فى أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها » وهو كالسابق إلا أن 
لصاحب الأرض المنع من دخول أرضه ٠‏ إذا كان الطالب يجد ما يريده بقربه » على 


)١(‏ الهداية: 5/4لا. 


۱۸۲ باب إِحيّاء الموّات 





التفصيل السابق (حديث ۷۷۸ ج۲ ص 517-171١‏ فانظره لزاما) . 
- الماء المَحْرّرُ في آنيته » أو حاصله » أو الكلاً الذي احْتَشّهِ أي قَطّعه أو الكل 

الذي ينبته بنفسه في أرضه . فذلك كله ملك له ليس لأحد أخذّه ٠‏ كما بينا فى تأصيل 
فقه الحديث » وسبق تفصيله (في الحديث ۷۷۸ ۰ جاص ء 117) . 

ثالثاً: النار : 

هي النار التي أَشْعِلَتْ في حَطْب مباح : 

فإذا أوقد ناراً في حطب مباح > في مفازة » فإنها تكون مشتركة بينه ويبن ¿ الناس 
اخي » لذيت اسداس لاسن بر ريه امسو بهد ود لاس ميا 
فإن كان الحطب له فله 1 من 0 منها » كالماء » لا الاصطلاء بها 


E e‏ 2 ل 
۳ 


-. 


متعنت 


نظرة اقتصادية فى إحياء الموات: 


وبالنظر في أحاديث هذا الباب -وهي أصول إحياء الموات ‏ نجدها تهدف إلى 
غايات جليلة اجتماعية واقتصادية » نابعة من عقيدة المسلم في القرآن #حَلَقَ لَكُم 
كا الأرض ج4 [البقرة: ۲۹] التي سبق بها المذاهب والنظريات الاقتصادية 
الحديثة 3 نذكر من هذه الأهداف : 


١‏ - تحقيق العدالة بين الناس » بإبطال تسلط الأقوياء على الموارد الطبيعية 


١ وفيه تفاصيل مهمة‎ "9١0-584 7/0 الهداية: 5/4لاء وتبيين الحقائق: 59/5 ورد المحتار:‎ )١( 
١7 7 ومعالم السئن للخطابي مع تعليق ابن القيم: ه/‎ .1417- ۱۸٩ /7 وحاشية البجيرمي‎ 
وقيل: المراد بالنار‎ . ۳٠٠-۳۰٠/۰ ونيل الأوطار:‎ 4١-48٠١ /۳ و۱۲۱ - ۱۲۲ وسبل السلام:‎ 
الحطب المباح أو الحجر الذي توقد بقدحه النار والحكم صحيح» لكن تفسير الحديث بهما مجاز.‎ 


باب إحيَاءِ الموّاتِ ۸۳ 


العامة؛ كما ذكرنا فى حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله» » وكما نت أحاديث : 
«من أحيا أرضاً. . ») و#النامرث شركاء : في ثلاث . . . .2 التى تسوّي فى الحق وإباحة 
الانتفاع بها بين الناس كلهم . 

۲ - فتح باب الانتفاع بهذه الموارد العامة لكل أحد » حسب إمكانه وخبرته » 
منفرداً أو متعاوناً مع غيره » ومن ذلك نفع اقتصادي » وشَّحْدُ للمواهب الفزدية » 
لما يحصل عليه المشارك في هذا المجال من ربح » هو مكافأةٌ له » أو عونٌ لضعفه 
کا ف اللحمن : 

۳ - فتح باب العمل والمكسب للذين لا يجدون مالاً وغنى » والحفاظ على 
طاقاتهم أن تضيع . 

٤‏ - إمداد التنمية الاقتصادية بموارد لا يلتفت إليها الكثيرون؛ لبعدها عن 
المدن. 


٠‏ - تشريع طريق للحصول على المِلكِيّة الخاصة » وذلك باستصلاح الأرض التي 
بسنا کک وهذا اعتراف امن لكان لمتكم يتين العمل ا جا أشني 
ملكيّة» ملكية الأرض + وبما أن الإنسان لا يَجِدٌ فى العمل إلا إذا كان الحافرٌ 
الماديٌ متناسياً مع الجهد الذي اله » فإن الشريعة اا عه تروف قاعدة 
الملكية للأرض ١‏ الميتة لمن أحياها تكون قد ارتفعت بالحافز المادّيّ إلى أعلى 
O OSE‏ ل ل ل 
لكو أبن اسار و ا 

5 - وجوب رعاية هذا المرفق من الجهات المسؤولة »> ومن رجال العلم 
الکو وکل من له سوال ر ان الى و عة اا غ وکت 
منافعه . 

آخر باب إحياء الموات 


3 د 
3 ىت 


۸٤‏ باب الوقف 





باب الوَقفٍ 


الوقف لغة: الحَبْس » وشرعاً: تحبيس الأصل فى سبيل المنفعة. 

وألفاظه التي ينعقد بها: : وَقَمْتُ كذا » أو حبست » أو سَبَلْتُ » ونحوها » مما 
يفيد المعنى المطلوب صراحة » ومن كنايته: تصدّقتٌ » كما يأتى في حديث عمر 
رضي الله عنه”"" . 


فضل الوقف 
5 - ڪن آي هري رضي اذا عن َه أن رول افو صلى الله عليه وسلم قال: : «إذا مات 
الإنسان أنقطع عَنْهُ عَمَله عَمَلْهُ إلا م منْ ثلاثة : :الاين مدن ر ازع 


78 ص 7 


02 8 - و 
ينتفع به » أو وَلَدِ صَالح يدعو له). 0 


إذا مات : إذا ظرفية شرطية » ومات فعل الشرط . 


() انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل: ۲۷/١‏ ومغني المحتاج: ۲: 447 445 وكشاف القناع: 
٤‏ ؛ وفتح القدير 17/6". 

(۲) مسلم-في الوصية (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته): ۷۳/١‏ » وأبو داود (الصدقة عن 
الميت): ٠ 1١7/7‏ والترمذي في الأحكام (باب في الوقف): / 579 ٠‏ والنسائي (فضل الصدقة 
عن الميت): ٠ ۲٠٠/١‏ اتفقوا على لفظ «إذا مات الإنسان» » وفي بلوغ المرام «ابن آدم» كما هو 
مشهور على الألسنة فأئبتنا اللفظ حسب المصادر. 


باب الوَفف ۱۸۵ 





انقطع عمله: أي ثواب عمله كصلاة » وحج ٠‏ بدليل الاستثناء » والجملة 
جواب إذا. 

إلا من ثلاثة: أي ثلاثة أعمال أو أشياء > فإن ثوابها لا ينقطع » لكونها دائمة 
النفع مستمرة الخير » ولكونه هو السبب فيها الحريص عليها » والاستثناء متصل : 
أي انقطع ثوابُ أعماله من كل شيء إلا ثوايّه من هذه الثلاثة . 

إلا من صدقة جارية: بدل من قوله: إلا من ثلاثة» بتكرير العامل ٠»‏ وفائدة 
تكرير العامل مزيد تثبيت هذه الأمور . والاعتناء بها » والمراد بالصدقة الجارية : 
الدائمة النفع المتصلة الخير » مثل إعانة طالب علم » أو مؤسسة تعليم صالحة » 
. كذا الوقف المُرْصّد الدائم » فيدوم ثوابه بدوامه”" . 


الاستنباط: 

١‏ - إن عمل الإنسان ينقطع ثوابه بموته 3 فلا يتجدد له ثواب ما عمله إلا من هذه 
الأشياء الثلاثة ثة لكونه سببها 5 سببها » وحرص عليها ونواها » ثم إِنَّ فوائدها متجددة بعده 

3 


دائمة 

۲ - صح الوقف وسنیته وعظيم ثوايه » لدخوله في قوله «صدقة جارية» › 
ولقوله تعالى : « وأفصكلُوأ احبر [سورة الحج : : ۷۷ وهو محل اتفاق الفقهاء . 

" - فضيلة العلم » والحث على الاستكثار منهوتخليده » والترغيبٌُ في توريثه 
للجيل القادم > بل الأجيال » وذلك بتعليمه » وإيضاح غوامضه » وحل مشكله . 
والتصنيف فيه » اللهم تقبل ذلك منا » كما وفقتنا إليه يا رب العالمين بفضلك 
الم 

؛ - الحض على بذل غاية الجهد في تربية الأولاد على طريق الخير والصلاح » 
د ست ص ركيد ا ا 





00 فيض القدير بتصرف وتفصيل: 1787/١‏ . 


. ٠١٤/٤ المفهم:‎ (Y۲) 


۱۸٦ 


باب الوَقفِ 


5ه د دل الحديث على حصر استمرار الثواب بعد الموت بالمذكورات › 


لاستعمال الاستثناء : «إلا من ثلاثة» . 


وقد يُستَشْكٌ هذا الحصرٌ بثبوت الثواب المستمر على غيرها » مثل حديث : 


«مَّن سَنّ في الإسلام سنة حسنة قله أجُرٌها وأجْرٌ من عمل بها. 


وورد غير ذلك أيضا؟ 


O, 


والجواب: أن كل ما ذكروه داخل فى الحديث؛ لانتس التتحمن الميت به 
قبل موته » والسنة الحسنة داخلة في العلم سواء كانت سنة بالقول أو بالعمل » قال 
القرطبي : «وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير » 
وأغلبٌ ما يقصد آهل الفضل بقاءه بعدهم)”" . 

وقد بلغ مجموع ما ورد في ذلك مع ما ذكرنا عشر خصال » نظمها الإمام جلال 
الدين السيوطي في هذه الأبيات » نوردها ليهتم بها كل مسلم ٠‏ ففيها تخليد الخير 
والإسلام : 
1 وغرس النَّحْلِ والصدقاثُ تجري 
وبيتٌ للفريب بناه يأوي إليهء أو يناه مل ذكر 

وكلها كما ترى داخلة فى الحديث » كما مَهّدنا. 


8 
36 


شروظ الواقف: 


0 - ون أَبْنٍ عُمَرَ 0 صاب عر أْضاً حبر ٠‏ فأتَى الب صلى الله عليه 
وسلم ي شتام فِبِهًا فبِهًا > فقالَ: سول الله تی ي أَصَبْتُ أَرْضاً كبر لَمْ صب مَالاً قط ُو أن عنْدِي 


)۱( مسلم: ۳/ ۸۷. 
(۲) المفهم: 050/5 والنووي: .۸٥۵ :١١‏ 


باب الوّقف ۱A۷‏ 





ا ال قشنت حَبَسْتَ أصلها وَتَصَدَّفَتَ بها». قال: 
ر و e‏ 
فتصدق بها عُمَرُ : أنه لا اع أصلهًا ا ولا ولا يؤرّث › ولا يُوهَبٌ. قال : 


» ي الرقاب» وفي سَييل الله » وأبْنِ اليل‎ yT 
والضَّيْف. لا جتاحَ على مَنْ وَلِيِهَا ا أو يطعم صدِيقا غَبْرَ‎ 
as مُتَمَولِ فيه) . مف ء له [مع به‎ 


د i‏ ا 


وَفِي رِوَايَةٌ لِلْبْخَارِيٌ : اتصيدق بأصله لايجا ولا يو هب ولا يورت ¢ 
١‏ 5 مو 
ولكن يُنْمَق ثم . 
الغريب: 
ا ٥‏ يطلت مره والمراد شيره 
ا 
حَبّشت: بالتخفيف » وفي بعض نسخ البخاري : : «حَبّسْت) بالتشديد » والمعنى 
ONE‏ 
وتصِدَّفْتَ بها قال : فتصدق بها عمر : المراد في الموضعين: إما التصدق بثمرتها 
عا اعرد ده امعو شين كما رودل لام اكلام . ويحتمل أن يكون التصدق راجعاً إلى 
a‏ والمراد حينئذ من التصدق : الوقفٌ والتحبيسسٌ. 
في سبيل الله : الجهاد. وابن السبيل : المسافرء والقرينة تشير إلى اشتراط حاجته . 
بالمعروف: معناه يأكل حسب المعتاد » على ما جرَتْ به عادة العمال فى 
)١(‏ البخاري آخر الشروط: ۱۹۸/۳ وفي الوصايا (باب قول الله... وما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم. . .): ۱۰/٤‏ وفيه الزيادة المذكورة » ومسلم في الوصية (باب الوقف): ۷٤ _ ۷۳/١‏ 
وأبو داود في الوصية (في الرجل يوقف الوقف): ١١7/7‏ والترمذي في الأحكام (الوقف) ٠٥۹/۳‏ 


والنسائي في الأحباس (كيف يُکتب الحَبْس. . .): ۲٠١ - 71١/5‏ وابن ماجه فى الصدقات (باب 


۸۸ باب الوّقف 


المزارع : أن يأكلوا من ثمرها حالة عملهم فيها 

متَمَولٍ فيه : مكتيب مالا لنفسك. 000 5-000 

سنا 

١‏ - صحة الوقف على جهات القّدبات » وهو مشهور متواتر النقل بأرض 
ا 

والمشهور أن وقف عمر هو أول وقف في الإسلام وقد عدوا م من الصحابة مَنْ 
وتسايانة لني لكان e‏ 

ولم يزل الوّفف مصدراً يمد معاهدَ العلم » والمساجد » ومشاريع م الخير » 
dG‏ 
أعداء الإسلام على محاربته . 

وقد افترى بعض الحاقدين على هذه ا المجيع ي أن الوقف 
حت اوا عفر الاس خن ارت الذول تتفل واد الأموال: نحي 
الناس إلى الوقف لحفظ أموالهم من المصادرة. 

وهذا الزعم فاسد مختلق من أصله > لأن الوقف قد وقع دكيا عر - بشكل 
a‏ 


منذ زمن بعيد » E‏ 
۲ - استحسان إخراج أنفس الأموال عند الإنسان لله تعالىء وهو دأب أكابر السلف 
الصالح. انظر تعليل عمر لمقصوده: الم أْصِبْ مالاً قط هو أَنْفّسُ عندي منه». 


» حتى إن الدول الغربية شرطت على العثمانيين لوقف الحرب ضدها: إلغاء الأوقاف وإلغاء التجنيد‎ )٠١( 
وافتتاح مدارس أجنبية في كل مدينة من مدن الخلافة كان ذلك في فترة ضعف العثمانيين.‎ 


باب الوَقفٍ ۸۹ 





وهو عمل بقوله تعالى : # أن الوا ألم حى نه فِقوا مسا يحون آل عمران: 14 
- قوله: «فتصدق بها عمر: أنه لاام ا ولا يبتاع. . . إلى قوله 
والضيف»: هذا هو حكم الوقف الشرعي ٠‏ أنه يُحْبَنُ لجهة الخيرات » فلا يصح 
الوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة » أو ينتهي إلى قربة من الجهات 
العامة وجه الدلالة أن ما عله عمر رضي اف عت إنما هو بلي الي صلى ا 
عليه وسلم إياه لشرط الوقف : (إن ن شعْتَ حَبْسَتَ أصلها وتصدَقَتَ بها». 
ويؤيد ذلك رواية البخاري التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: ؛ تصِدَّقٌ بأصله 
لا باع ولا وهب ولا يُورثُ » ولكن ينفق ثمره». 
؛ - أن الوقف يصح ويلزم بمجرد قول الواقف: «وَقَْتُ كذا»» ونحوه » ويخرجٌ 
من ملك الواقف؛ لأنه لم يحتج وقف عمر إلا لعبارة عمر » وهو قول الجماهير”" . 
ه - جواز الشروط في الوقف ٠‏ ولزوم العمل بها . »> لإقراره صلى الله عليه وسلم 
ذا را ر E‏ . لا جناح على من وليّها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقاً غير م م مَتَموّلٍ فيه) 2 


E3 4 e3 
2 7 i 


هل يوقف المنقول 
۹۸ - وعَن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عن قال : بَعَتَ رد شول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على ال لصَّدَفَة 
ن - و و 


الْحَدِيتَ وَفِيه: «وأما حَالِدٌ فقد أَخْبّسنَ أذ درّاعه واعتاده في سيل الله . 


2 مف عليه (Fe‏ 





)١(‏ وقال الإمام أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به القاضي ٠‏ أو يعلقه 
بموته » واستدل لذلك بالنقل والقياس » انظر الهدية ١١/4‏ و١١‏ . 

(۲) انظر شرح الحديث في إحكام الأحكام: ۲ ۱١٤‏ » والمفهم: 094/14 ٠٠۳‏ والنووي: 
١‏ وفتح الباري : ۳-۱0 og‏ 

(۳) البخاري في الزكاة (باب قول الله تعالى: وفي الرقاب...): ٠١١/١‏ ومسلم (تقديم الزكاة) 
۳ والنسائي : (إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق): 7/0" » وهذه الجملة : «وأما خالدء 


۹۰ باب الوّقف 





الاستنباط: 


دل الحديث على جواز وقف الدروع » والسلاح والدواب » وجه الدلالة أن 
سيدنا عمر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم «على الصدقة» أي جابياً للزكاة » لأن 
صدقة التطوع لا يرسل لها جباية » فقال خالد: ليس على في أدراعي وأعتادي 
زكاة» والأدراع جمع درع» وهو كالثوب يصنع من سلاسل المعدن لوقاية 
المحارب. والأعتاد جمع عَتّد » وهو ما ُعذّه الرجل من السلاح والدواب » فظنوا 
أن خالداً يَمْتَعُ الزكاة » وأنها للتجارة » فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال: «إنكم تظلمون خالداً؛ قد احْتبّنَ أدراعه وأعتاده» أي وقفها «في 
سبيل الله» » قبل حَوّلان الحول عليها » فلا زكاة فيها. وذلك دليل جواز وقف هذه 
الأشياء » وكذا المنقولات التي يُنتفع بها دائماً كالشجر . والأثاث » والكتب. . . 
وهو مذهب بعض الأئمة ومنهم مالك والشافعي وأحمد""' . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح؛ لأن العروض تتبدل وتتغيّر » والوقف موضوع على 
التأبيد. 


واسْتُدلَ بالحديث على مسائل أخرى كذلك . 

لكن الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد تعقب الاستدلال بالحديث على كل ذلك بأن 
الق ما ا د :ولف وا غوف ا ربا على شت سا قر 
ويحتمل أن يكون تحبيسسُ خالدٍ إرصاداً » أي عدم تصرف 3 وال وتوا 


إلى عل 


= فإنكم تظلمون خالداً» قد احتبس. . . إلخ» اختصرها المصنف وهي كلها مقتطعة من حديث طويل . 
)١(‏ على اختلاف في بعض التفاصيل » يُنظر في المراجع . 
(۲) إحكام الأحكام: ٤١١/١‏ . 
وانظر المذاهب في الهداية : ٠١ /٤‏ والمواق والحطاب: ۲٠/١‏ ومغني المحتاج : 485/7 - ٤۸۷‏ 
وكشاف القناع : ٤‏ ومنهم من شرط كونها كالسلاح والدواب » ومنهم من شرط في 
المنقولات أن يمكن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عينها عرفاً. 
وانظر للتوسع باب الوقف كله في المراجع المذكورة وغيرها. 


بابُ الوقف 1۹۱ 





نظرة اقتصادية في الوقف : 


الوقف عبادة مالية متميزة باستمرار ثوابها » وباستمرار نفع الآخرين بها » ولذا 
فهو قاعدة عظيمة من تشريع التكافل الاقتصادي في الإسلام » وهو من الناحية 
الاقتصادية مفخرة من مفاخر التشريع الإسلامي » كما أن واقَعَهُ التاريخي مفخرة من 
مفاخر حضارة الإسلام . 

ومع أن الوقف مُستحبٌ مَرَعَْبٌ فيه » ليس واجباً فقد تسابق إليه المسلمون 
مندفعين لإرضاء الله تعالى » وتنافسوا لنيل جزيل ثوابه » فوقفوا نفائس العقارات 
والممتلكات » حتى سجل الإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 5175 ه) 
مقولته «دمشق كثيرة الأوقاف» » فكيف بما بعد زمنه ؟! نقول: وكذا غير دمشق من 
قديم كثيرة الأوقاف » فكيف بما بعد ؟ !! 

كذلك تفئن آباؤنا وأجدادنا في المرافق والأغراض التي أوقفوا لها . مثل: دور 
العلم » لشتى العلوم التي تخطر ببالك: أساتذتها وطلابها ومكتباتها واحتياجاتها : 
ورعاية الصحة » وتزويج الفقراء » وإعانة المرضعات (نقطة الحليب) . . . . ٠.‏ بل 
قد شملوا القطط » والكلاب » والطير... مما يجعل هذه الأوقاف لو حُفْظَتْ 
مصدر تمويل نهضة خارقةٍ لأمة الإسلام » في كل مجال. 


آخر باب الوقف 


١‏ باب الهبّة [والعمرَى والرَّقَبَى] 


بابٌ الْهبَةٍ 
[ والعْمُرّى والرُقبَى ] 


الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض › والهدية: ما يكرم به 
الموهوب له » وفي عرفنا الهبة والهدية سواء » وتطلقان على معنى أعم كإبراء الذمة 
من الدب ° 

وفي الفقه: تمليك مال بلا عوض . 


التسوية بين الأولاد في العطية : 
419 عَنٍ النّممَانٍ بْنِ بير رضي اهما أن أباه أنّى بو رشو اللو صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
ني حلت أب بي ڌا عُلاماً کان ي؟ فََالَ ر كول الى اف علية وك أك ولدك تح 
مل هذا؟» فَقَالَ لا » فقال رَ سول الله صلى الله عليه وسلم «فازْجعة». 
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وفي لَفْظ : فآنْطلقَ أ نإ الغي ملي اله عند وس اننيد علي سدقي لقال . «أفعَلتَ 
هذا بوَلَدِكَ كلهم؟» قال: لذ فال انكو PT‏ أَؤْلآدكُن) 


سا ماع 


فَرَجَمْ أبي فر تلك الصَّدَقَة . مفو عله 


2 


وَفِي رِوَايةِ لِمُشلم قالَ: «فأشهدٌ على هَذَا غَبْرِي) 00 "يشوك أن 
يكُويوا لك فى ال و مَوَاةُ؟» قال 7 ٠‏ قال : «فَاك إذَنْ70 


. ٠١١-۱۲۳/١ النهاية (وهب) وفتح الباري:‎ )1١( 

(۲) كشاف القناع: ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) البخاري في الهبة (الهبة للولد): ١68 ٠١۷/۳‏ و(الإشهاد في الهبة): ١54‏ والشهادات (لا يشهد 
على شهادة جور...) ٠۷١/۳‏ ومسلم في الهبات (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة): = 


بابُ الْهِبة [والعْمْرَى والرقبى] ۹۳ 


الغريب: 
تلت عطيت بلا عرض . 


صدقتي : هبتي » > سماها صدقة » من الصدق » لآنهنا ندل عل دق المة: 
كما أن الصدقة تدل على صدق الإيمان بالاخرة, 


فارجعه: فسّر بمعنى فسخ الهبة » وهو خلاف الظاهر . والذي يظهر أن معنى 
فر ل ازجا لا تمض آي لا كن الها الد كور , 


١‏ - وجوب التسوية بين الأولاد في العطية » لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم 
بعدم التسوية أمر بإيقاف الهبة » ولقوله: «اتقوا الله» وهو يدل على أن عدم التسوية 
ليس تقوى › ولصريح الأمر «واعدلوا بي بين أولادكم». ولقوله في رواية أخرى : 
TT‏ والجور حرام . 

وهو مذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري وطاووس وأبي يوسف » وبعض 
المالكية”" . 


وذهب الجمهور”" إلى أن التسوية سنة . وفشروا الحديث بأنه للسنية › 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «نَأَشْهِدْ على هذا غيري» » ولو كان حراماً 
ما قال ذلك له » وبقوله: «أيسرك أن يكونوا لك في البرّ سواء» . 


1V 1 /0 8‏ وأبو داود في البيوع (الرجل يفل بعض ولده ذ في النُخلٍ) : 4۲/۳ والترمذي في 
٠‏ ۳ رقم ۱۳۹۷ والنسائي في التُحل مطول الطرق والروايات: 764/5 ۲۹۲ » 
ابن ماجه أول الهبات: ۲/ ۷۹٥‏ والمسند: ۲۹۸/۲ و۲۷۰ وا۲۷. 

ANS SE Ds (0) 

(؟) المغني: ٠٠١ ٠٠٤/١‏ وكشاف القناع: ۳٠١-۳٠۹/٤‏ وفيه فروع لطيفة مهمة» وانظر نيل الأوطار: 
5 ووسع الحنبلية فأوجبوا العدل بين الورثة في عطية من يورّث» قياساً على الأب والأم. 

(۳) انظر رد المحتار: / ۲۸١‏ وقد ذكر مذهب الحنفية على السنية وقال: «وقد أخذ أبو يوسف حكم 
وجوب التسوية من الحديث » وتبعه أعيان المجتهدين ٠‏ وأوجبوا التسوية بينهم» 


44 باب الْهبَةِ [والعمرى والرقبى] 





وأجيب بأن قوله: «أشهد على هذا غيري» ليس للإذن » بل للزجر » كما تدل 
عليه ألفاظ الحديث » ولو لم يفهم بشير هذا المعنى لَبَادّر إلى إشهاد غير النبي صلى 
الله عليه وسلم » ولم يرد العطية » وأجيب عن الاخر: بأن إطلاق الجور على عدم 
التسوية » كذلك النهي عن التفضيل يدلان على الوجوب”" . 

يؤيد ذلك مافي التفضيل من المفاسد العظيمة ٠‏ وتفكك الأسرة وقطيعة الرحم . 

۲ - تجوز المفاضلة لسبب › كأنّ يحتاج أحد الأولآة نشب مرض رهن أو 


آفة معوّقة » أو اتلس جه أولاده بدراسة أخذ بها مهنة مُثْرِيَةَ , فيعطي باقي 
الإخوة زيادة عنه مقابل ذلك . 


٣‏ - ظاهر الحديث وجوب المساواة بينهم ذكوراً وإناثاً ٠‏ لقوله: «أكل وليك 
تَحَلْبّهِ مثلّ هذا » وقوله: : «أمَعَلْتَ هذا بولدك كلهم». وغير ذلك ولم يفرق بين 
الذكر والأنثى » وهو مذهب الحنفية والماليكة والشاذ 0 


وقال الحنبلية : العدل أن يعطي الأولاد بحسب الميراث”؟2 » واحتجوا بأن ذلك 
حظه مره الال ات الو اهرت طن 


لكن دلالة الحديث أولى » وهذا المذهب الثاني يبين أقصى ما يمكن أن يسامح 
فيه إذا رأى الواهب ما يجعله لا يسوي بينهم . 


)1١(‏ إحكام الأحكام: 7/7 وانظر فتح الباري: 0/ 1725-1720 وفيه عشرة أوجه اختصرها الشوكاني 
في النيل : ج /٦‏ ص ۷ وزاد فيها بعض فوائد. 

(۲) على مااختاره ابن قدامة وخالفه صاحب الإقناع وشارحه: ٠ 7١١/5‏ وانظر المغني: 
5050-0 » وفي رد المحتار: ۳ 580 : «وروى المعلى عن أبي يوسف: أنه لابأس به - أي 
التفضيل بين الأولاد إذا لم يقصد الإضرار » وإلا سوّى بينهم » وعليه الفتوى». فانظر. 

(۳) البدائع: ١77/7‏ والمبسوط: ٥1/۱۲‏ ورسائل ابن عابدين: ١١/7‏ وحاشية العدوي: ۲۳۹/۲ 
والمنتقى: ٩ - ٩۲/١‏ والمهذب: 155/١‏ ومغني المحتاج: ٤١١/١‏ . 

8١١/5 الروض المربع: 519 وقارن بالمغني: 5057/0 وهو قول عند الشافعية. وكشاف القناع:‎ )٤( 
و‎ 


بات ال وال ى وا 3-7 


الرجوع في الهبة: 
٩۰‏ - وَحَنٍ ابن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : «العَائد فی 
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وح الكلب بحي ي مق عَلبِهِ 

وَفي رِوَايَة لِلْبْحَارِيٌ ا لتا مَكَنُ السّوْءِ » الذي يَعُودُ في هبت كالْكلبٍ يرجم 
2 


. فالمشيّه به مثلّه‎ ١ تحريم الرجوع في الهبة بعد أن تُقْبَصسَ؛ لأن القيء حرام‎ - ١ 
ولأنه قال: «ليس لنا مَل السوء» أي الوصف السيء » وهو دليل التحريم » لأنه تبرّأ‎ 
صلى الله عليه وسلم وبرّأ: أمته من هذه الصفة › ثم شبّه الذي يعود في هبته‎ 
كالكلب يعود في قيئه» وهو في غاية البشاعة والاستقذار في الطباع » وهو مذهب‎ 
. الجمهور » إلا ما ورد استثناؤه مما وردت به الأحاديث » كما سيأتي‎ 


وقال الحنفية: الرجوع في الهبة مكروه كراهة تحريمية؛ لدلالة هذا الحديث › 
إلا أن يعوضه الموهوب له عن هبته فيحرم الرجوع » لحصول المقصود . لكن مع 
الكراهة لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم”" . 


واستدلوا بالحديث الاتي آخر الباب : "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يث يشب منها) . 


)00( البخاري في الهبة (هبة الرجل لامرأته. . .): ٠١۸/۳‏ و(لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) : 
١174 /*‏ وفي الحيّل (في الهبة والشفعة): 77/4 ومسلم في الهبات (تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة. . .): ٠٤/١‏ - 50 وأبو داود في البيوع (الرجوع في الهبة): ۲۹٠/۳‏ والترمذي ذ في البيوع : 
*/ 581 والنسائي في الهبة (رجوع الوالد فيما يعطي ولده): ۲۱۹-۲۱۰/۲ وابن ماجه آخر 
الهبات: 7//ا9/ا والمسئد: 0١‏ ومواضع أخرى. ووقع لفظ البخاري الثاني في بلوغ المرام 
هكذا «يقيء ثم يرجع . . 2١‏ وليس لفظ «يقيء ثم“ في البخاري ولا غيره. 

(؟) الهداية: ۱١٦/۳‏ و۷١٠‏ ورد المحتار: 7١9/54‏ » وانظر البدائع: 78/5 », وأخطأ من نسب من 
الشراح للحنفية إباحة الرجوع كالصنعاني : ۳/ ۸١‏ والشوكاني: ٠١/5‏ والعجيب أن الشوكاني نقل 
بعد هذا بأسطر قليلة عن الإمام الطحاوي الحنفي «التغليظ في الكراهة». 


۱۹٦‏ بابٌ الهِبَةِ [والعمْرَى والوُقبَى] 





وقالوا في الحديث : الكلب غير مُتَعبّد » فالقيء ليس حراماً عليه . 

وإذا نظرنا قولهم: لا يصح الرجوع في الهبة إلا بتراضيهما» » سهل الأمر 
قفرا م أنه إيجاب وقبول جديدان » وتبقى الكراهة بدناءة المهدي أن يطلب 
الرجوع في هديته . 

؟ ‏ ظاهر الحديث العموم في منع الرجوع بالهبة » لكن اشئثنى منه أمور؛ منها : 

آ- أن يرجع فيها قبل قبول الطرف الآخر ٠‏ أو بعد قبوله قبل القبض » وهذا متفق 
عليه؛ لأن الهبة لا تلزم قبل القبض ٠»‏ فليس هذا رجوعاً في الهبة؛ لأنها لم تتم 

ب - رجوع الوالد في هبته لولده عند بعض الفقهاء للحديث الاتي » وعكس 
ذلك غيرهم. 
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۲ - وَعَن ابعر وان عباس رَضِي الها عَنّْهُمْ عَنٍ عَنِ الب صلى الله عليه وسلم قال: 
تج لرل أذ بن ی ثم يرجع فيهًا إلا الوَالِدَ فيمَا بُعْطى 
وَلَدَهُ). 


رواه أَحْمَدُ والأرْبَعَةٌ وصَححَهُ الترِْذِي واب بان والحاكه”") 


الاستنباط: 


١‏ - استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهّب لابنه › وهو مذهب الجمهور 


)000 مشكل الاثار: ۳١/٠١‏ والمراجع السابقة. 

(۲) المسند: ۲۷/۲ و۷۸ وأبو داود في البيوع الموضع السابق والترمذي وقال: اح سكم في 
الموضع السابق وفي الولاء والهبة: ل ا ) والباب الذي 
بعده: 5114/7 - 510 وابن ماجه في الهبات (من أعطى ولده ثم رجع فيه): 6 والإحسان : 
0١‏ والمستدرك: 55/7 › وهو أطول من هذاء فيه زيادة الحديث السابق » ولفظ بلوغ 


المرام لا يوافق أياً منهم » قومناه على الترمذي . 


باب الْهبة [والعْمْرَى والرّفبَى] ۹۷ 
السابق بل قد اقترن به فى بعض طرقه . 


وذهب الحنفية وبعض الهادوية”" إلى أنه إن وهب هبة لذي رجحم مَحُرم منه 
حنلل الله ا 17 ذا ا الهبة 3 مرم ( لم يرجع فيها) أخر جه 
الدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري 6 


وأيدوا مذهبهم بن المقصود صلة الرحم ٠»‏ وقد حصل ٠‏ فلا يحل الرجوع › 
كما لو قصد الثواب فأثيب. 


۲ - ثمة أمورٌ يحص منها حديث «العائد في هبته»: قال الطبري: ايحص من 
عمو هذا الحديه "من رفت رط ارات د أى التقارلة غل هديع :ومن كان 
والداً والموهوب له ولده ‏ وهذا يشمل الأم -» والهبة التي لم تقبض » والتي ردها 
الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك » وأما ما عدا ذلك كالغني 


يثيب الفقير - أي يعطيه هدية مقابل هدية من الفقير للغني - ونحو من يصل رحمه - 
فلا رجوع » قال: ومما لا رجوع فيه مطلقاً: الصدقة يراد بها ثواب الاأخرة» . 
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٠٠٣و‎ ۳۱۲/٤ ومغني المحتاج المرضع السابق. وكشاف القناع:‎ 1۳/١ مواهب الجليل والمواق:‎ )١( 
. لأحمد تحريم الرجوع وهو خلاف المنصوص عليه‎ ١١/7 ونسب الشوكاني:‎ 

(۲) الهداية: ١177/7‏ والنيل الموضع السابق » وفيه مناقشة لدليل الحنفية أنه مُخَصَّص ٠‏ لكن الحنفية 
على أن العام قطعي . 

(۳) الدارقطني: ”/ 55 والمستدرك: ٠۲/۲‏ والبيهقى: ١8١7/7‏ وانظر نصب الراية ١77/5‏ فقد أورد 
مناقشة لصبحة الحديك وردها. ١‏ 

١١/5 آخر باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. . .) ونيل الأوطار:‎ ١59/5 فتح الباري:‎ )٤( 
وفيها ما يخص‎ ١119و‎ ١78/7 ومذهب الطبري في هذه المسائل مذهب الحنفية » انظر الهداية:‎ 
. الصدقة‎ 


۱۹۸ باب الهبة [والعمرَى والرقبى] 


يقبل الهدية ويثيب عليها: 

۹۲۲ - وَعَنْ عائشة رَضِيّ لله نها قات : لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الْهَدِيَهَ وَ 37 كيت عليه روَا الساريى٠‏ 
۳ وحن أبن باس رضي اله عا ال : وب ّل رول ار صلى الله عليه وسلم تال 
فأَنَابَهُ عَلَيِهًا تقال: «رَضِيتَ؟) قال: لاء فرّاده فَقَالَ: «رَضيت؟» قال : 


لا » فزاده فقال: «رضيت؟!) قال نعم ». وا كمه O O‏ 


دل حديث عائشة رضي الله عنها على سُنْيَةَ الإثابة على الهدية » أي المكافأة 
عليها » أي أن يعطى المُهْدِي بَدلها » وأقلّه ما يساوي قيمة الهدية » وذلك اقتداء به 
صلى الله عليه وسلم » وظاهر الحديث مواظبته على ذلك صلى الله عليه وسلم . 

وأفاد حديث ابن عباس أن يبلغ بالمكافأة رضى المُهْدِي . فقد بالغ صلى الله 
عليه وسلم وضاعف للأعرابي حتى رضي » وذلك لتحصيل المقصود » وهو 
الثواب » مع إنسان قصد بالهدية أن يُئاب عليها » فإن خشي أن لا يبلغ رضاه . 
فالأولى عدم قبول الهدية . 

۲ - يُسْتَدَلٌ للمالكية بحديث «يقبل الهدية ويثيب عليها» على وجوب المكافأة 
على الهدية إذا أطلق المّهْدِي أي قال هذه هدية » ولم يذكر رغبته في المكافأة عليها 
وكان مثله ممن يطلب الثواب » كالفقير للغني » بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى . 

ووجه الدلالة منه مواظبته صلی الله عليه وسلم . 


۲۹۰/۳ وأبو داود في البيوع (قبول الهدايا):‎ ٠٠١۷/۳ البخاري في الهبة (المكافأة ذ في الهبة):‎ )١ 
.9١/5 والكرمذي فن البر والضلة '(قبول الهدية. ..): ۸/6 والمسند‎ 
وأشار البخاري إلى تفرد راويه بوصله » ويجاب بأنه ثقة وهو «عيسى بن يونس» » فتقبل زيادته.‎ 
وله شاهد مختصر عن أبي هريرة‎ 1۳۸١ رقم‎ 597/١5 وابن حبان (الإحسان):‎ 110/١ المسند:‎ )۲( 
وأخرجه الترمذي‎ ۲۸١ - ۲۹4/٦ كذا النسائي:‎ ٠٣۳۷ رقم‎ ۰ r: عند أبي داود (قبول الهدايا):‎ 
وفيه أن الثواب ست بكرات مقابل بكرة واحدة!!.‎ 7١/4 : مطولاً آخر المناقب آخر جامعه‎ 





باب الْهِبَة [والعُمْرَى والوٌقبَى] ١4‏ 


ومن حيث المعنى - أي الفقه SS‏ 
فلا أقلّ من أن يُعَوّض بنظير هديته'' » وبه قال الشافعي في القديم والهادوية . 

وقال الجمهور: الشافعي في الجديد والحنفية والحنبلية : الهبة للثواب من غير 
شرط صحيحة ولا يلزم الثواب عليها بل يستحب » أما بشرط الثواب فهي باطلة 
لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول. . . .. 


ويجاب على الاستدلال لوجوب المكافأة بأن الفعل لا يدل على الوجوب » ولو 
وجبت المكافأة على الهدية لصارت معاوضة بمجهول » وهو غير صحيح . 


3 اد 
يت 0 


العمرَّى والوُقبَى 


4 -. وَعَنْ جَابِر رَضِيَ الله َه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'الْعُمْرَى لمن 
وُهِبَثْ لَه . مء 
تيشسلم: «أَنْسِكُوا عَلَيكُمْ أَنوَالكُمْ ولا تُفْسِدُومَا » فة مَنْ 6 
عُمْرَى فَهِي للدي أَْورها حًا وميّنا وَلعِقيدا. 

وني لظ : «إنَّمَا ا المي حارم سول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) شرح الرسالة: ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ومنح الجليل: ١١١ ٠٠١ /٤‏ وانظر الاستدلال في فتح الباري: 
0/ ۳۲ رت کو ا لحن دن و 

(۲) انظر بقية المذاهب في الهداية: ٠١۸ - ٠١۷/۳‏ وفيه: أن الهبة بشرط العوض يعتبر فيها التقابض 

في المجلس في العوضين » لأنها هبة ابتداء بيع انتهاء » وعليه فإذا لم يتم التقابض لم يعرف 

العوض فتكون بيعاً بمجهول » والمهذب: 447/١‏ ومغني المحتاج 404/7 » وكشاف القناع: 
٠١ /٤‏ وقيده بكون العوض مجهولاً » وهو مقتضى كلام غيرهم. وأجاز المالكية الهبة بشرط 
العوض » الحطاب: 3557/5 . 
وقول الشوكاني (5/ )١‏ عن الجمهور : «الهبة للثواب باطلة» غير جيد » بل ينبغي تفصيل العبارة كما 
ذكرنا. 





0 باب الهبة [وَالعمْرَى والرّقبَى] 


ر TT‏ 6 ۹ ب 
أن يقول: هي لك ولعقبك › فامًا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها 


a 7‏ 2ه ل o‏ كم 2ه 
ولأبي داد والنّسَائَيٌ : دلا ترقبوا ولا تعمروا 2 فمن أزقبَ شيئا أو اعمرَ 


شيئا فهو لوَرئتوا7" . 


العُمْرَى : لغة: ما تجعله للرجل طول عمُرك أو عَمُره » وقال تعلب: العْمْرى : 
أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً » فيقول: هذه لك عمّرك أو عَمْري ¢ أينا مات ذَفْعَتْ 
الدارٌ إلى أهله . 


كان العزت يو اسن بل هذا »ا و عي فج لافطا م السو 
والمنْحة: عطية لبن الشاة أو الناقة مدة من الزمن . 


وفي الشرع: العُمْرَى عند الحنبلية : جَعْلٌ المالك شيئاً يملكه لشخص آخر عَمُرَ 
أحدهما. 


وعند الحنفية والمالكية والشافعية: جَعْلٌ المالك شيئاً يملكه لشخص آخر عَمْرَ 
هذا الشخص” . 

فأمضى الشارع الهبة وألغى الشرط » فقال: «العَمْرَى لمن وهب له» . 

ولا تفسدوها: هذا النهي تأكيد للأمر «أمسكوا عليكم أموالكم» » وعلله بأنها 


: ومسلم في الهبات (العْمْرَى)‎ ٠٠٠١/۳ البخاري في الهبة (ما قيل في العمرى والرّقبى):‎ )١( 
۲۹٤/۳ وفيه اللفظان الآأخران » وأبو داود في البيوع (العمرى) والباب التالي:‎ 7١-70 
۳۷۳۹ وبالرواية الثانية رقم‎ ۳۷٠۳ بالروايات الثلاث والنسائي: في العمرى: ۲۷۱/۱ 778 رقم‎ 
.). . اإنما العمرى.‎ ۲۹٤ و۳۹۳ وفى‎ "١5 /” والمسند:‎ ”/4٠و‎ 

9 یو داو د اباب من قال :قد ولمقية): ۳ ۲۹4 رق 085 والساي قالوش الاب رق 04م 
وفي رواية : «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها: أبو داود والترمذي في الأحكام (باب 
الرقبى): ۳/ ٠۳۳‏ - 775 والنسائي رقم ۳۷٤۲‏ وابن ماجه: ۷۹۷-۷۹٦/۲‏ في الهبات. 

. ٠۹۸/۳ والهداية:‎ ١۷ /٤ كشاف القناع:‎ )۳( 


بابُ الْهبَةِ [والعْمْرَى والفبى] 0 
لها إلى المعطي أصلاً » بل تكون لورثة المُعْطى . 

لا نُرقِيُوا: الرُقْبّى: فى اللغة: من المراقبة » يقال: أرقبتٌ زيداً الدار إرقاباً » 
والاسم الرّْبِى » لأن كل واحد من طرفيها يرقْبُ موت صاحبه لتبقى له. 

وفي الاصطلاح : عند الجمهور: أن يقول الشخص: أرقَبْيُكَ الدار » أو هي لك 
رُقبى مدة.حياتك » على أنك إن مت قبلى عادت إلى » وإن مث قبلك فهى لك 
ولعقبك » فهي هبة مشروطة . 

وقال المالكية : هي أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلي فدارُك لي › وان مٿ 
بلك نداري للك ا اريك اك ادر كارو يكت 

وكل ما ذكرنا في العمرى والرقبى صحيح › لاختلاف الأعراف والعادات . 

الاستنباط: 


١‏ جوز العْمْرَى للمُعمّر له أي الموهوب له › يملكها حال حياته » ولورثته من 
بعده » فهي نوع من الهبة » لكنها مشروطة بمدة حياة الموهوب له » وهو شرط 
فاسد » فصحح الشارع التمليك › وأبطل الشرط » والحديث صريح بذلك » 
لقوله : «العَمْرَى لمن وُهبَثْ له» » ولقوله: «فهى للذي أَغورَها حياً وميتاً ولعقبه) 
وقوله فى اللفظ الأخير : «فهو لورثته) . 

سر م ا ل 
الاه وال واا اا عل ا E,‏ وت 
الجمهور ومنهم الثلاثة'''. وعليه فالعمرى هبة من الهبات » يجرى عليها شروط 
الوا اها 


. ومغني المحتاج: ۳۹۸/۲ وكشاف القناع : الموضع السابق‎ ١18/7 : الهداية‎ )١( 


۲ بابٌ الهبة [والعمرّى والرقبى] 





وقال المالكية : ليس للمعمَر فيها إلا المنفعة » فإذا مات عادت إلى المُعمر أي 
الواهب. ويدل لهم لفظ مسلم: «فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها) . 

وأخذاً بعمل أهل المدينة وعَرْفِهِمْ » لقول القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة : 
«ما أدركتٌ الناس إلا على شروطهم » وما أعْطّوا». 

۲ - قوله في حديث أبي داود والنسائي: «لا تُرْقِبُوا ولا تُعُمروا»: هذا النهى 
للكراهة › إرشاداً لهم إلى حفظ أموالهم؛ لأنهم كانوا يُعْمِرون ويُرقبون » 5-5 
إليهم بالموت » فجاء الشرع بإبطال الشرط ٠»‏ لأنه فاسد » ويدل على أن النهي 
للكراهة بقية الحديث. 

۳ - قوله أيضاً في حديث أبي داود والنسائي : «فمن رقب شيئاً أو أغمر شيئاً فهو 
لوَرَئِْه: يدل على أن حكم الّقبى هو حكم العُمْرَى » وهو ملك المرقب الشيء 
الذي أزقبه » ولورثته من بعده » ويلغو شرط التأقيت فيها » وهو مذهب الشافعية 
واوا ا 

وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية : الرقبى باطلة”" . 


وسبب الخلاف يرجع إلى اختلافهم في معنى الرقبى : فالشافعية ومن معهم فسروها 
بنحو العمرى فأجروا عليها حكم العْمْرَى» وأبو حنيفة ومالك فسروا الرقبى بأنها قول 
الرجل: إن مت قبلك فهي لك» وإن مِتّ قبلي رجّعت لي» وهذا تعليق للتمليك بالخطر 
أي الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه > فيبطل » فرجع الخلاف إلى تفسير اللفظ . 

وإذا لم تصح الرّقبى تكون العين عارية » لأن لفظ الرقبى يتضمن إطلاق أي 
إباحة الانتفاع بها . 


200 مواهب الجليل ٠‏ والتاج والإكليل: 5 والمغني : AY /o‏ . 
(۲) مغني المحتاج: ۳۹۸/۲ وكشاف القناع: ١8/5‏ والهداية: ٠١۸/۳‏ . 


() الهداية: الموضع السابق » والتاج والإكليل: 7١/7‏ وفيه تفسير الرقبى بما ذكرنا في شرح الغريب. 


باب الْهِبَةِ [والُمْرَى والرُقبَى] 5 


كراهة شراء الهبة: 


6 وعَنْ عُمر رضی الله عنۀ قال : حَمَلْتُ عَلَى فْرّس فى سَبيل الله فأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ » فَظَدَنْتُ 


كو وو وه > د 1 N‏ الات 00 5 
آنه بَائِعْهُ برخص» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلك › فقال: ١لا‏ تبْتعه وإن 
£ 0 ت ت 

أعطاكة بِدِرْهم . ... الحدِيث » متف عليه“ 


حَمَلْتْ على قَرَسٍ: أي أَعْطَيْتُ فرساً » تمليكا » بدليل عرضه للبيع » وقوله: 
«العائد في صدقته . . .». 

فأضاعه: لم يحسن القيام عليه ورعايته وخدمته » وللخيل في هذا الباب فر 
خاص . 

لا تَبْمَعة: لا تشتره » وهو لفظ البخاري. 

ولا تعد في صدقتك: سمى الشراء عوداً في الصدقة؛ لأن العادة جرت في مثل 
هذا بالمسامحة من البائع للمشتري » لما سبق له من الإحسان » فسمى القدر الذي 
يسامح به رجوعاً في الصدقة . 

الاستنباط: 


ظاهر الحديث تحريم هذا الشراء من المتصدق لصدقته ممن تصدق عليه » لأن 
العادة جرت بالتسامح في الثمن ٠‏ وأيد التحريم القرطبي”"' . 
)١(‏ البخاري في الهبة (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته): ٠١١/١‏ وآخر الهبة: ۳/ ٠١۷‏ ومواضع أخرى 


كثيرة ومسلم أول الهبات : ه/ TE TT‏ بلفظه وأبو داود في الزكاة (الرجل يبتاع صدقته) : 1۰۸/۲ 
والترمذي في الزكاة (كراهية العود في الصدقة): 1/7 والنسائي آخر الزكاة (شراء الصدقة): 


. ٠١9١-١1 
وتمام الحديث عند مسلم: «ولا تَعُدْ في صدقتك » فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»‎ 
ولحوه عند غيره.‎ 


زف المفهم : /20 وانظر الفتح : 40 . 


¢“ باب الهبّة [والعمرَى والرقبى] 


لكن الجمهور هنا حملوه على التنزيه ويؤيدهم أن النهي لشبهة الرجوع » وليس هنا 
حقيقة الرجوع» أما حقيقة الرجوع''' في الصدقة فحرام باتفاق الجمهور» كما سبق. 


تهادوا تحابوا: 
مه اه ور 3 و 2 1 مر و 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ الله عَنْهَ عَنٍ التي صلى الله عليه وسلم قالَ: «تهادوا 
تحاثوا». زوه التُخَارَي فى الأدب الحفرد وای يعلى بإشتاد خش 0 


ود كو ال و لاه ْ ش ل ا 
۷ - وَعَنْ أنس رضي الله عه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «تهادوا فإن 
ا قا د اذل ب ريه و I‏ 
الهديّة تسل السَّحْيمّة». رَوَاهُ البَرَّادُ اتاد ضَعِيفٍ 
الإسناد: 


حديث أبى هريرة «تهادوا تحابوا) : حسنه الحافظ › وله طريق آخر عن 
أبي هريرة بسند جيد" » وأخرجه مالك مرسلاً“ » وله طرق لا يخلو شيء منها 


)١(‏ هذا أولى من قول الشوكاني (ج ٤‏ ص )١172١‏ «الحديث يدل على كراهة الرجوع عن الصدقة» وإن 
شراءها برخص نوع من الرجوع فيكون مكروهاً. 
وكلام الشوكاني هذا لا ينسجم مع ما سبق عنده بأسطر » ولا مع ما قرره هو في شرح حديث «العائد 
في هبته كالكلب يعود في قيئه) فقد رجح هناك التحريم (ج ١‏ ص .)٠١‏ 
أما على قول الجمهور فقد ظل تفسير الحديث واحداً » وأن الشراء ليس عوداً حقيقاً في الصدقة › 
بل فيه شبهة العود فيكون مكروهاً. 
ثم إن الشوكاني أورد الإشكال بالمرأة التي وهبت أمها جارية ثم ماتت الأم فورئتها البنت . 
ولا محل لهذا الإشكال فيما يبدو لنا » ولا للجواب عنه؛ لأنه لا احتيار فى الميراث ولا معاوضة › 
فلا مدخل لشبهة العود فى الهبة أو الصدقة هنا. ١‏ 

40 الأدي د لسر "مدن انه وا بويعل اهار 184" رقم 8303 والبيقن اين ارق 
موسى بن وردان عن أبي هريرة . 

(۳) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة » بلفظ «فإن الهدية تذهب وَحَرَ الصدر» أخرجه أحمد: 
؟/ 05 والترمذي في الولاء والهبة (حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي): 4١/5‏ . قال 
العراقي: والسند جيد: فيض القدير: ۲۷١/۳‏ . 

(5) في حسن الخلق (المهاجَرّة): ۹٠۸/۲‏ . 


بابُ الّْهبَةِ [وَالعُمْرَى والؤقبى] ٥‏ 
من كلام » لكن مجموعها يقوى » بل قال ابن عبد البر في مرسل الموطأ: «يتصل 
من وجوه شتی »تان كلها + الذالك لا ينول عن الي 

وأما حديث أنس «فإن الهدية تل الشخيمة»: فأخرجه أيضاً الطبراني 
فيالأوسط”" وفيه عندهم عائذ بن شُرَيْح الراوي عن أنس » وفيه ضعف كما قال 
أبو حاتم الرازي” . ا 

وللحديث طرق عن جماعة من الصحابة » يطول تخريجها والكلام عليها , 
لکنا تذلغلق تبرت الخدت وآته لا يرل عن ال 0 

الغريب والإعراب: 

تهادوا: بفتح التاء وضم الدال المخففة فعل أمر . 

تحابُوا: من التحابب » أصله تتحايُوا » حذفت إحدى التاءين » ويدل عليه 
رواية تزدادوا حبَاً » مضارع مجزوم جواب الأمر. 

تسل : اسل انتزاع الشيء وإخراجه في رفق ٠‏ كالاستلال. 

السخيمة: السّخّم السواد » والسخيمة والسّحُمة الحقد » وهو المراد هنا. 

وخر الصدر: الحقد » وفي رواية: وَغْر » والمعنى واحد. 


١‏ - استحباب تقديم الهدايا من المسلمين بعضهم لبعض ٠‏ بقصد الإكرام » لأن 


)١(‏ تنوير الحوالك: 5١4/7‏ » ويراجع التمهيد. 

(۲) كشف الأستار: 54/7 والأوسط رقم 1945 ١‏ ومجمع الزوائد: ١55/4‏ » والمطالب العالية: 
١‏ ». وكشف الخفاء: ۳۸۱/۱. 

(۳) الميزان: ۲/ 7857. 

)٤(‏ انظر نصب الراية: ١٠١١/4‏ والتلخيص الحبير: ۲٥۹‏ وكشف الخفاء: ۳۸۲-۳۸۱/۱ وليل 
الأوطار: 5/5 © » وذكروا من الصحابة : عائشة » وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عَمرو » سوى 
من ذكرنا. 


۲۹۹ باب الهبّة [والعمرَى والرقبى] 
هذا معنى الهدية » وذلك لما يؤدي إليه من زيادة محبة المتحابين » وإزالة الحقد من 
قلب الحاقدين » وهذا مجمع عليه" . 

۲ - استحباب المكافأة على الهدية » لقوله: «تهادوا»؛ لأنه على وزن «تفاعل» › 


وهو يفيد المشاركة » أي وقوع الفعل من طرفين فأكثر » وهو يدل على استحباب 
قبولها » لتطييب قلب المُهدي . والإسلام دين الألفة والمحبة. 


- استدل به الحنفية لمذهبهم في الرجوع في الهبة؛ لاستعمال صيغة التفاعل › 


وهي تقتضي الفعل من الجانبين » فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده"" . يعني 
لكن. يكرة لما مق 


الهدية باليسير: 


٨۸‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَة رضي الل عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نسّاءً 


المُسْلِمَات لا تَحْقرَنٌَ جَارَة لجَارَتِهًا ولو رسن شاة». مفو حل 


› استحباب الإهداء ولو بالشيء اليسير » لأن الكثير ربما لا يتيسر كل وقت‎ - ١ 
لوقت بالخ‎ RS , لكنه إذا تواصل صار كثيراً » لاسيما‎ 
الحديث فى التقليل فقال: «ولو فْرْسن شاة» 2( والفزسنُ حف التعير » وقد يُستعمل‎ 


)1١(‏ ابن عابدين: ٠١/5‏ والمهذب: 555/١‏ ومنح الجليل: 87/4 › وفيه نقل الإجماع على أن 
الهدية مندوبة . 

(۲) البدائع: ۱۲۸/١‏ وتبين الحقائق: ۹۸/٩‏ . 

)۳( البخاري في أول الهبة: ٠١١/۳‏ وفي الأدب (لا تحقرن جارة لجارتها) : ۸/ ٠١‏ ومسلم في الزكاة 
(الحث على الصدقة ولو بالقليل): ٩۳/۳‏ والترمذي في الولاء والهبة في ضمن الحديث السابق 
«تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر › ولا تحقرن جارة....» 4/4 من طريق آخر عن أبى 
هزية وال ف ن هذا اوج وال 141/90 وراک اشر 


بات الْهبَة لوَالعَمْرَى والقى] ¥ 


للشاة استعارة » بمعنى الظّلف » وهو عظم قليل اللحم جداً » لا يُهدَى مثله » لكن 
الحديث ذكره مبالغة في التقليل » ولم يكتف بذلك حتى نهى عن احتقاره » فإن 
الهدية وإن قلت تشعر بالمودة والمحبة . وللعامة في هذا أمثال جميلة . 

۲ - يحض الحديث على احترام فعل الخير ولو قل؛ لتشجيع الناس ٠‏ "لا تَحْقرَن 
جارة لجارتها؛ » والنهي موجه للمهدية » أو للمهدى إليها » أو للجميع وهو 
EE COL O REAR‏ إليه » 
كما هو شأن أهل الإيمان الصادق . 


CS 474‏ للا امن وَهَبَ هة 


عه 


َه ای بهَامَا لَه يلت نانهاة: 
روه الحَاكِم وه حَحَه صَحَحَهُ والمَحفوظ من روايَة ابن عُمر عَنْ عُمَرَ قول 
الإسناد: 
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قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . إلا أن يكون 
الحمل فيه على شيخنا»”" . 


وأخرجه الدارقطنى وقال: «لا يثبت هذا مرفوعاً , والصواب عن ابن عمر عن 
عمر موقوفاً) 


0001 أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن 


. ۲٠۹/۱ وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد:‎ ١78 /0 فتح الباري:‎ )1١( 

0( المستدرك : 57/7 ؛ وفي بلوغ المرام «عليها» » والمثبت من المستدرك والمصادر. 

٤۳/۳ )۳(‏ وقرر ذلك أيضاً البيهقي في السئن: ١18١/7‏ ومعرفة السنن والاثار: 58/4 رقم ٠۲۳۷۹‏ 
موقوفاً » وص 14 رقم 1١58١‏ مرفوعاً. ورجح الوقف في الكتابين . كذلك أخرجه موقوفاً مالك 
في الموطأ في الأقضية (القضاء في الهبة): 764/7 ومن طريقه الطحاوي فى مشكل الاثار: 
۴ ترفد بعد مسفقة كثراً تعر جد من عقن ]| : ۰ 


5 باب الهبّة [والعمرى والرقبى] 





إسماعيل بن مجمّع » وهو ضغيف ‏ . اوعن اين عباس عند الدارقطني والطبراني 
CO‏ 
وفي سند كل منهما ضعيف”" : 


الاستنباط: 


١‏ - بحق للواهب الرجوع في الهبة التي لم ُب عليها » ولا يحق له الرجوع 
في الهبة التي أثابه الموهوب له عليها » فالمراد بالثواب هنا الثواب الدنيوي » وهو 
أنْ يُعْطِيَ المَهْدَى إليه بَدَلَها للمُهْدِي » وأقلّه ما يساوي قيمة الهدية" . 


وإلى هذا ذهب اام قالوا: له الرجوع إذا لم تكن الهدية لذي رحم 
رم > على 5 > لكنه مكروه كراهة تحريم » لحديث «العائد في هبته» 
ولا يزم الموهوب له إعادة الهبة برجوع الواهب 6 إلا برضاه أو بقضاء القاضي . 


وذهب الثلاثة إلى أنه لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ولو لم يُثَبْ منها » إلا 
الوالد إذا وهب لولده » فإنه يحق له الرجوع في هبته » وسماها المالكية الاعتصار › 
والاعتصار هو ارتجاع المعطى”* عَطِيِئَهُ دون عِوّض لا بطوع المعطى . 


واستدلوا بحديث «العائد فى هبته كالكلب يعود في قيئه.. .». وحديث إلا 
الوالد. . ٠.‏ السابقين . 


والحاصل أنه لم يعمل بهذا الحديث إلا الحنفية » وجعلوا العود مكروهاً › 
لدلالة الأحاديث . 


)00( ابن ماجه: ۷۹۸/۲ رقم ۲۳۸۷ والدارقطني: ٤٤/۳‏ رقم ۱۸۱ . 

(۲) الدارقطني : ۳ رقم ١86‏ والكبير: ١١9/١١‏ » وانظر للتوسع نصب الراية: 75-5" 

(۳) فتح الباري: ۱٤۹/٩‏ . 

0( وإذا لم يقترن بها ما ي يمنع الرجوع من الزوجية » والعوض ٠‏ والزيادة في فى الهبة » وغيرها حالة عقد 
الهبة » فتح القدير: ۷ -_ ٠١‏ وأشار الطحاوي إلى تأويل حديث العائد في هبته أنه الذي 
أثيب عليها. مشكل الاثار: 75//17. 

(5) كما في الحطاب: 77/6 نقلاً عن ابن عرفة » وانظر شرح الرسالة: ؟/ ۲۳٣-۲۳۰‏ . 


باب الْهِبَةِ [وَالعْمْرَّى والدّفبَى] 5 





۲ - أجاز المالكية شرط الثواب على الهبة''' . وقالوا: للواهب منم تسليم الهبة 
حتى يقبف الثواب » إلحاقاً لهذه الهبة بالبيع في أكثر الحالات”" » وأبطلها 
الجمهور للجهالة » كما سبق . 

آخر باب الهبة وبالله التوفيق 


.1١/١ الحطاب:‎ )١( 


0( المرجع السابق: 7 ١‏ وفيه تفاصيل تراجع . 
إفرة في حديث رقم ٩۲۲‏ . 


۳۱۰ باب اللْقَطَةٍ 


اي 
ناب اللقطة 
. » ا 


الفط : A E‏ 
واللّقّطة : بتسكين القاف اسم الشيء الذي تجده مُلْمَىَ فتأخذه» أما اللْقَطَة بفتح 
القاف فهو الرجل الكثير الالتقاط » لكن المراد هنا الشىء الذي تجده مُلقَى فتأخذه . 


تملك اللقطة التافهة: 
٠‏ - عن آي رضي لعن قال م الي صلى لله عليه وسلم يرق : في الطَّريقٍ قَقَالَ: 
ولا أثي أخافُ أن تَكُونَ مِنَ الَف ة لأكَلتُهًا؛. معن ی 


١‏ - تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أمر مشهور متواتر وكذا 
على أهل البيت» وسبق تفصيله في الزكاة (رقم 774 -51*0) » وجه دلالة الحديث 
أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن أخذ تَمْرة خشية كونها صدقة » مع تفاهتها » فما 


كان ذا ثمن كثير فمن باب أولى . 
۲ - جواز التقاط الشيء اليسير الذي يُعْلَّهُ أن صاحبه لا يطلبه وتَمَلّكُه ٠‏ لقوله 
«لأكلتُها». 
وهو محل اتفاق الفقهاء" . 
د ين 2 


)١(‏ البخاري في اللقطة (إذا وجد ثمرة في الطريق): ١50/7‏ بلفظه في البيوع (ما يتنزه من الشبهات): 
*/ 54 بلفظ: «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» > كذا مسلم في الزكاة (تحريم الزكاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم): ٠١١/١‏ وأبو داود بلفظ «لولا أني أخافٌ» في الزكاة (الصدقة 
على بني هاشم): ۲/ ۱۲۳ والمسند: ۳/ ۱۳۲ وغيرها. 


۹۳۱ ومن ايد بن حال اللوي رصي الله عه قال اتجاء جل إلى التي على الاب ومام 
فسأ عن اللقطة فقال: «أَعْرِفٌ عِفَاصّها وَوِكَاءَهَا » ثم عرفا سنه > فان جاءَ 
صاحبها » وإ فشاك بِهًا. قال : 00 قال : هي لَك أو 
لأخيكٌ 1 للذّئب» قال: َضَالَة الوبل؟ قال : «مَالَكَ وَلها مَعَهَ' 
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سقَاؤُهًا داوعا" ترد دالا وتاك الجر حت يَلْمَاهَاا رها 
۲ _- وَعَلْهُ رضي الله عَنْهٌ قال قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم : امن آوَى قال 
فهر ضا ما لَمْ يُعَرّفْهًا. 220 
غريب الحديث : 


رجل : هذا مبهم في المتن » والأولى أنه سويد الجهّني”" . 
عفاصّها: الوعاءٌ الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . 


٥ ۲‏ و۹۳٥‏ والمغنى: 574/7 وبداية المجتهد: ۲۳١/۲‏ . 
وأوجب الشوكاني للانتفاع بالملتقط اليسير غبر المأكول التعريف ثلاثة أيام » من غير تفصيل بين 
LES‏ كما اد hs‏ 
O aT‏ للقيمة وطلب صاحب اللقطة . 

() البخاري في العلم (الغضب في الموعظة. . ): ٠/١‏ وفي اللقطة (ضالة الإبل): ۱۲۲/۴ و١٣٠‏ 
و۱۲۷ ومواضع أخرى كثيرة ومسلم : e Es‏ وأبو داود (التعريف باللقطة): ٠١١/۲‏ - 
15 والترمذي في الأحكام (اللقطة): ۳/ ٠٠٥١ ٠٠١‏ . وابن ماجه (اللقطة): ۸۳٦/۲‏ و۸۳۸ 
والمسند: 1١١6/5‏ -]!ا١اوه/"19١.‏ 

(۲) مسلم (لقطة الحاج): ١1/0‏ والنسائي في الكبرى (النهي عن لقطة الحاج): ٠١11/1‏ والمسند: 
١/4‏ ولا .١١‏ 

(۳) كما ورد مصرحاً به عند جماعة » كما في تحقيق ابن حجر في الفتح » نانظره لأهميته: 50/0 › 


وانظر التلخيص الحبير: 751. 


ا 


00 


1۲ بات اللْقَطَة 


وكاءها: بكسر الواو: ربط القزبة » وغيرها » أو الخيط الذي تُشَّدٌ به الصرَةٌ 
والكيمنٌ ٠‏ وشيرهها, 

ضالة: الضالة: الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره » ضل الشىء إذا 

لك أو لأخيك أو للذئب: أي إن الغدمة ضعيفة معرّضة للهلاك تأخذها أنت » أو 
أخولة ای شف آخر © أو الذدث وف مهنا يقتري ااه 

سقاءها: السّقاء: ظرف الماء من الجلد » والجمع أسْقيّة » والمرادٌ هنا 
أجوافها؛ لأنها تشرب كثيراً » فتكتفي به أياما. 

حذاؤها: أي حُمّها » شه بالجذاء لقوته وصلابته » على سبيل الاستعارة . 

الإعراب: 

وإلا: عطف على محذوف هو : فإن جاء صاحبها فأدها إليه » وإلا يجيء فشأنك 
بها. 

فشأنك: بالنصب والرفع : النصب على الإغراء » أي فالزم شأنّك بها » ويجوز 
الرفع على أنه مبتدأ » والخبر متعلّق الجار والمجرور ٠‏ أي شأئك متعلّق بها. 

فضالة الإبل سيدا رال مدر فده ا يا 

الاستنباط: 

هذا الحديث أصل عظيم في اللقطة جاء جواباً على أسئلة مستفصلَة »> فكان 
اأص في الباب » وتناول أحكام أنواع اللقطة: لقطة المال أو المتاع » ولقطة 
الغنم » ولقطة الإبل. 

أولاً: لقطة المال » ومثله المتاع : 

١‏ - قوله: «فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عِفاصّها ووكاءها. . :٠.‏ دليل على 
جواز التقاط اللقطة » وإلا ما قال له هذا » وبهذا قال الحنفية فيما إذا أمن عليها 
الضياع » لو لم يلتقطها . أما إذا خاف عليها الضَّيْعَة لو تركها فأخذها بقصد 


باب اللْقَطَةَ f‏ 


توصيلها لصاحبها مندوبٌ ٠‏ إذا أمن عمل نفسه من الخيانة وقويّ على التعريف 

وقال الحنبلية الأفضل ترك الالتقاط » أخذاً بقول بعض الصحابة » ولثقل 
مسؤولية الالتقاط والخوف من الإخلال بها » وهو قول عند المالكية. 

؟ ‏ قوله: «اعرف عِفاصّها ووكاءها»: يدل على وجوب معرفة صفات اللقطة › 
التي نتميز بها عن غيرها » ويلحق بما ذكر العدد » وقد ورد ذكره في بعض الطرق » 
كذلك الجنس وغير ذلك . 

وهذا ظاهر ؛ لأنه لابد لمعرفة المُطالب بها الصادق من مطابقة وَضّفْه لها. 


ثم ظاهر السياق هنا الأمر بمعرفتها قبل التعريف بها » وفي بعض الروايات في 
الصحيحين : «عَرَفْها سنة ثم اعرف وكاءها وعِفاصّها > ثم استنفق بها » فإن جاء ربها 
فأدّها إليه»" . 0 


لكن الأكثر والأوثق على الأول: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة». 


وقد اختار الحافظ أن تكون «ثم» بمعنى الواو » فلا تقتضي ترتيبا”" » يدل على 
ذلك بقية اللفظ . 


والأمر واسع »› لأنه مرتبط بقدوم طالب اللَقَطَة » فحينئذ يجب التعرف على 
3 و 2 م 
أوصافها بدقة لِمُعْلِمَ صدقة”؟' . 


)١(‏ البدائع: ٠٠١/6‏ ورد المحتار: ۳۹/۳ - ٤٤١‏ ومنح الجليل: ١١١/4‏ ومغني المحتاج: 
٤٩۷ -_ 5‏ والمغنى لابن قدامة: 551/6 . 
واتفقوا على حرمة الالتقاط على من علم من نفسه الخيانة » قلتٌ: وليأمزه بترك الالتقاط مَنْ علم 
حاله . 

(؟) البخاري في اللقطة (إذا جاء صاحب اللقطة بعد سئة ردها عليه. . .): ٠١١/۳‏ والأدب (ما يجوز 
من الغضب والشدة لأمر الله): 77/4 - ۲۸ ومسلم في الموضع السابق . 

(۳) فتح الباري: 0/ 0١/0٠‏ وانظر النووي: ۲۱/۱۲ و7 وجمع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في 
الحالتين عند الالتقاط » ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها. 

. ٦۳١/١ المغني:‎ (€) 


1٤‏ باب اللّقَطَةٍ 


3 قوله : «ثم عرّفها سنة» : 

OES‏ ا ل 
lM‏ اا 0 ع تر را 
يعرّفها» . E Ru‏ 

قالوا: يعرف ف بها حيث وجدها وفي الأسواق › وأبواب المساجد › وأماكن 
اك د م ا ل ل 
يوم مرة » ثم في كل أسبوع مرة » ثم في كل شهر » بنفسه أو بمن ينوب عنه . 


وذلك على العادة في أيامهم » من انعقاد المواسم » وذهاب القوافل وإيابها 
ونحو ذلك » وقد اختار الحنفية تعريفها إلى أن يعلم أن صاحبها لم يطلبها”"' . 


وعلى تطور وسائل الإعلام فإنا نقول: يكفي الإعلان بواسطة الإذاعة والتلفاز , 
والصحف على مدة ثلاثة أيام أو نحو ذلك مما يكفي » وما أحسن أن تجعل زاوية 
الإعلانٍ عن ذلك مجانية لشُْهِم في حفظ الحقوق لأصحابها. 


ويترتب على وجوب التعزيف ضمانٌ اللقطة إذا قصّر فى التعريف ولو حافظ 
له" 1 


٤‏ - قوله: «فإن جاء صاحبها» أي ووصفها بالصفات المعتبرة شرعاً فأعطه 
اللقطة. يشير إلى ذلك قوله «اعرف عِفاصّها ووكاءها». وفي رواية للبخاري”” 


: ومغني المحتاج‎ ۲٠٠/۲ والهداية وفتح القدير: 570/4 وشروح الرسالة:‎ 45١/7 رد المحتار:‎ )١( 
. ٦۳۱-٦۳۰/٩ والمغنى:‎ ٤۱۲ 5 

0( واخختار الحنفية في لقطة القليل امول إن كان أقل من مائتي درهم أنها عرف شهراًء وإن كانت 
أقل من عشرة دراهم يعرفها حسبما يرى » وهو قول عند الشافعية 
فتح القدير: 4/6 و مغني المحتاج : ۲ 2 وغيرهم ليطا Sê‏ 
القليل والكثير. 

۳( في اللقطة (مَن عرّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان) . 


باب اللَمَطة 10 


«فإذا جاء أحد يُخْبرٌَكَ بعفاصها ووكائها» وفي رواية له أيضا": «فإن جاء ربُها فأدّها 
إليه» 2( فدل مجموع الروايات على ما قلناه أيضاً 2( ولم يذكر البينة في شيء من طرق 
الحديث. 

وظاهره أنه بمجرد المعرفة بالصفات المعتبرة شرعاً تُدْفمٌ إليه اللْقَطَة؛ لأنه لم 
يشترط لأدائها إليه غير ذلك » وهو مذهب المالكية والحنبلية" . 

ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إن وقع في نفسه صدثه جاز أنْ يدفع إليه » 
ولا نجير علق ذلك إلا ية لأنه قد..نضصيب الفيقة” 97 ولخديف «البينة على 

قال الحافظ ابن - حجر: ١قد‏ صحت هذه الزيادة ‏ يعني : «فإن جاء أحد يخبرك 
بعفاصها ووكائها» - لالض رها 

٠‏ قوله: «وإلا فشانكٌ بها»: يدل على خواز ترت اللاقط في اللقطة بعد دة 


ES‏ 6 1 ا الي صاحبها 


وظاهرالخديك آله ی ا ری ر > لكن هذا التصرف ليس 
على سبيل التملك الحقيقي ا بات ا aS‏ 
المالك » وقد ثبت في الصحيحين : «ثم اسْتَنْفِقَ فق بها » فن جاء رها فادها له 
وفي رواية لمسلم: «فإِن لم يجىء صاحبُها كانت وَديعةَ عندك» . 


(1) في العلم (باب الغضب في الموعظة والتعليم). 

(۲) بداية المجتهد: ٠۲/۲‏ والموّاق والحطاب: 3177/5- 74 كما يدل سياقهما وانظر المغنى: 
٥‏ وما بعد. 

(۳) فتح القدير: 4١/4‏ وتبيين الحقائق: ۳٠٠/۳‏ ومغني المحتاج: 413/7 . 

)€( صحيح أخرجه البيهقي : 01/1۰ وأصله في الصحيحين يأتي أول باب الدعوى والبينات » من 
كتاب القضاء » والاستدلال بهذا الحديث لبعض متأخري الشافعية . 

() فتح الباري: ٥‏ وفيه زيادة فوائد فانظرها. 

() البخاري في اللقطة (إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده): ٠١١/۳‏ وفى 
الأدب ا يجوز من العظيب واه 4۷16 رمل 8 ۰ 


1 باب اللقَطة 
وكل ذلك متفق عليه » ولو جاء صاحب اللقطة بعد الحول ولو بمدة طويلة . 
واتفقوا إن كان اللاقط فقيراً أن له أن ينفقها على نفسه . أو يتصدق بها . أو 

يحتفط بها » فإن حضر المالك فإما أن يجيرٌ تصرف اللاقط » ويئابُ على ذلك » 

وإما أن يطالبه بمثل الوديعة أو قيمتها. 
وأما إن كان غنياً فالجمهور كذلك » ومذهب الحنفية أن الغنى لا يتصرف 

باللقطة لنفسه » بل إما أن يتصدق بها » أو يحتفظ بها » فيردها لصاحبها إِنْ حضر › 

أو يدفع قيمتها له إن تصدق بها » إن لم يُجز المالك الصدقة“. 


ثانياً: لقطة الغنم : 


ومثله الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع ( كالذئب والضبع ( وذكر 
الحديث الذئب لكونه الأكثر عدواناً على الغنم . 

قوله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» : ظاهره أن له أخذها والانتفاعَ بها ٠‏ لأنه 
إذا علم اح ل ا اب اتيرب أخذها . وفي رواية 
عندهما «اخذها فإنما هي لك » أو لأخيك. . .» 


قال ابن عبد البر : «أجهم على أن ضالة الغنم في الموضع المخُوفٍ عليها له 
أكُلها» وكذلك الحكمُ في كل حيوانٍ لا يمتنع بنفسه من صغار السباع»"“. 


أما إن وُحِدَثْ فى القرية فيجوز التقاطها وتعريفها » وأوجب الحنفية ذلك إِنْ 


خيف اعا : 


ر .0 


وعلى ذلك فإنها تأخذ حكم اللقطة السابق تفصيله . 


)١(‏ البدائع: ۲٠۲/١‏ ورد المحتار: ٤٤١/۳‏ 547 وقيد انتفاع الفقير بما بعد الإشهاد والتعريف: 
ومنح الجليل: ٠١١ /٤‏ ومغني المحتاج : ۲/ ٤٠١‏ والمغني: ٠۳١/١‏ . 

(؟) المغني لابن قدامة: ٠١١ /١‏ . 

(۳) فتح القدير: ٤۲۸/٤‏ ورد المحتار: 444/7 ومنح الجليل ٠١۷/٤‏ والعدوي: 108/7 ومغني 
المحتاج : ٤٠۸/١‏ 409 والمغني: ٦1١/٩‏ . 


ثالثاً: لقطة الإبل : 

ومثلها ما يمتنع بنفسه من صغار السباع بقرن كالبقر أو سرعة جري كالغزال: 
«مالك ولها . معها سقاؤها وجذاؤها. . :٠.‏ فيه عدم جواز التقاطها . لاكتفائها 
بنفسها عن الرعاية » وحمايتها نَفْسَّها أيضاً بقوة بدنها وسرعة جريها » وأخذ الحنابلة 
عند الحنفية . 

ستثنى الباقون حال الخوف عليها من سبع شديد أو يد خائنة › ففي أخذها 

عندئذ e‏ بها إحياؤها زا على a‏ » قال الكمال ابن الهمام : 
«ومقتضاه ه أنه إن غلب على ظنه ذلك أنه يجب الالتقاط » وهذا أحق » فإنا نقطع بأن 
مقصود الشارع وصولّها إلى ربها » وإن ذلك طريقٌ الوصول»”© . 

وهذا يعني أن تجري على ضالة الإبل في هذه الحال أحكام لقطة المال والمتاع 
السابقة » وفي المصادر تفاصيل فارجع إليها . 


ر 


الإشهاد على اللمَطّة : 


ريه ا 3 5 رشنن لتر e e‏ م 2 0 
A۳۳‏ - وَعن عياض بن جمار رضي الله عن قال قال رس حول ان صل a‏ ربس (من 
ےر سے يمان ص و 


وجد لقطة فَليْشْهِدْ ذوَيْ عدل » وليحفظ عفاصها 
لا يكم ولا يَُيْبْ ٠‏ فن جاءَ رها َو اح بها وإ ي فهو مال الله يُؤْ 


مَنْ يَشَاءٌ). رَوَاهُ أحمَدٌ والأَرْبعةٌ إلا المي وصَحّحَهُ أبن خرَيْمَة وابنُ الجَارُود وان a‏ 


)١(‏ فتح القدير: ٤۲۸/٤‏ وانظر البدائع: ۲١٠/١‏ وحاشية العدوي ورجح المنع: ۲١۸/۲‏ ومنح 
الجليل: ٠١۷/٤‏ ومغني المحتاج : 5 والمغني: ٥۷۳/٩‏ . 

)١(‏ المسند: 555/4 وأبو داود (التعريف باللقطة): ٠۳١/۲‏ والنسائي في الكبرى (الإشهاد على 
اللقطة): ٤۱۸/۳‏ وابن ماجه: 877/7 والمنتقى رقع 5901 بسر لنظ يلوخ العرام + » ليس فيه 
«وليحفظ عفاصها ووكاءها» والإحسان: اه 


1 باب اللْقَطَة 


الاستنباط: 


١‏ - مَلبشْهِدُ ذَوَيْ عَذْلٍ) : يفيد وجوب الإشهاد على اللقطة > لأنه مضارع مقرون 
باللام فيفيد الأمر » والأمر للوجوب » وهو مذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي ؛ 
ومذهب المالكية إذا تحقق أو ظن ادعاء ملكتتهيا > عملا بهذا الحديث لصحته ؛ 
ولا ينافيه عدم ذكر الإشهاد في حديث زيد بن خالد » وذهب الحنبلية وهو المذهب 
عند الشافعية ومذهب المالكية فيما سوى ما ذكرناه لهم أن الإشهاد على اللقطة 
ةك حملاً لحديث عياض هذا على السنة؛ لأنه لم يذكر في حديث زيد بن 
خالد”'' . وقد جاء في مقام التعليم . 

وكيفية الإشهاد أن يقول على مَسْمّع من الناس : إنى ألتقط لقطة أو عندي لقطة › 
ويذكر بعض صفاتها مثل ما يذكر في التعريف . 

وفائدة الإشهاد حفظ نفسه من الطمع › وحفظ اللقطة لصاحبها » وبراءته من 
الان اسهد رع ف ا فلكت مخ غير تع عله 


١‏ قوله: 0 ثم لا يئم ولا يُعمْبْ؛ دلبل أنه لا يحل لواجد اللقطة أن بكتم شيئاً 
منها أو من صفاتها ليِضِلَ صاحبها إذا وصفها . كما لا يحل له أن يُعَتب منها شيئاً. 


- «فهو مال الله يؤّتيه مَنْ يشاء): اتدل به على أن اا 
بها سَنَةٌ ملكا للاقط إذا كان فقيراً ولا يضمنها » وتيب هذا للظاهرية » وبه قالت 
الهادوية. 


)١(‏ تبيين الحقائق: ٠۲/۳١‏ ورد المحتار: ٤٤1/۳‏ 447 وحاشية الدسوقى: ٠١١/١‏ ومغنى 
المحتاج : ٤٠۷/۲‏ والمغني: ٠٤٤/١‏ . 1 
وفي مسألة الإشهاد وبراءة اللاقط من المسئولية تفاصيل فراجعها. 

(0) نيل الأوطار: 7794/5. 
وخلط الشوكاني وعزى ذلك لأبي حنيفة » وهو خلاف ما أطبقت عليه كتب الحنفية . 
وانظر بذل المجهود في حل سنن أبي داود للعلامة المحقق خليل أحمد السهارنفوري: ۲۷٦/۸‏ . 
ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


باب اللْقَطَةٍ ۲۱۹ 


وهو عمل ببعض الحديث المتشابه » وترك للمحكم الأصح منه شى اى 
من حديث الصحيحين : «فإن جاء ربها فأدها إليه» . 


4 2 وعَنْ عَبْدِ الرّحمٰن بن عُشْمَانَ انمي رضي اشاعَنْهُ: «أنّ الت صلى الله عليه 
ر 0 کے ت ل 7 ا 
وسلم نهى عن لقطة الحاج». رَوَاهُ مش 


حر ان مك و و ام افيه 
كأنه لتعين أنها للحاج › والمعنى أنها لا يحل الانتفاع بها لملتقطها , 
أبداً > وهو مذهب الشافعية . وأيدوا ذلك بحديث: 0 
لمْنْشْد لدا »وم يوقت ت التعريف بسنة . 

وذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة وحرمها كسائر البلاد » ومثل لقطة المدينة 
وحرمها » واستدلوا بحديث زيد بن خالد السابق وغيره من الأدلة › وكلها عامة 
قطعية الدلالة على مكة وغيرها. 


وأجابوا عن حديث «نهى عن لقطة الحاج» بأن تخصيصها بالذكر لتأكيد أمرها » 
ليس لانفرادها بحكم غير حكم سائر اللقطة»”" . 

ه"ة _ وَعَنِ المِقدَام بن مَعْدِبْكَرِبَ رضي الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ع 2 و 5 7 , د 5 5 ١‏ 2 5 52 ور و 
ال لا يحل ذو ناب من السبّاع > ولا الحمّار الاهلئٌ > ولا اللقطة 


٤۱۷/۳ وأبو داود (التعريف باللقطة): 19/7 والنسائي الكبرى:‎ ٥ مسلم (لقطة الحاج):‎ )١( 
. 1۹۹/۳ والمسند:‎ 

(؟) البخاري في اللقطة (كيف ثُمَرّف لقطة أهل مكة) / ٠٠١‏ ومسلم في الحج (تحريم مكة): .1١9/4‏ 

(۳) الهداية وفتح القدير: ٤١ /٤‏ ورد المحتار: 457/7 ومنح الجليل: 4/ ١17-1١7١‏ والعدوي: 
5 ومغني المحتاج : ۲ والمغني: ٥٤۲/٩‏ . 
وعزى الشوكاني (5/ )١٤٤‏ قول الشافعية للجمهور » وهو سهو منه » فانظر. 


۲۰ بابُ اللَمَطَةٍ 


0 


مس سے 0 ¢ ا 2 أ 
من مال معاهد إلا أن يَسْتَعْنِىَ عنها». رو ابر وا 


١‏ - تحريم أكل كل ذي ناب من السباع » وأكل الحمار الأهلي » وهو مذهب 
الجمهور . ويأتى بسطه فى الأطعمة إن شاء الله تعالى . 

۲ - أن لْقَطَة الذَّمّمْ » والكافر المقيم في بلاد الإسلام حكمُها حكم لقطة 
المسلم؛ لقوله: «ولا اللقطة من مال مُعاهّد) » وقوله: إلا أنْ يستغْنى عنها» أي أن 
تكون حقيرة كالثمرة » أو بعدم معرفتها من أحد بعد التعريف بها. 

واللقطة بحد ذاتها مجهولة المالك . لكن إن وجدت بقرية كلها كفار أهل ذمة 
أو أكثرهم فالغالب أنها لأحد الذميين › والحديث يقرر ما تقرره القاعدة المجمع 
عليها في الذميين : لهم مالنا وعليهم ما علينا. 

وصرح في منح الجليل المالكي أنها تدفع لِحَبْرٍ منهم ‏ إن وُجِدَتْ بقرية كفار 
أهل ذمة”" . 

, تعظيم حرمة مال المسلم؛ لأنه إذا ثبت هذا التحريم لمال الكافر المعاهد‎ - ٣ 
. فما أعظم حرمة مال المسلم‎ 


آخر باب اللقطة 


5504 رقم‎ 7٠١/4 وفي السنة (لزوم السنة):‎ ٠٠١/۳ في الأطعمة (النهي عن أكل السباع):‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ "١8 والمسند:‎ 


)۲( نح الجل : /؟١1ء‏ وانظرا 2 : 517/6 فقد قا ضالة الذ لقطة | 
منح : ص مي لحرم 


باب الْمُرائض ۲۲۱ 





باب الْقَرَائْضٍ 


أصل المواريث : 
۹۳٦‏ عراب علاس رقي الل عنهكا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


الْمَرَائِضَ بأَهْلِهًا » فَمَا بَقي فَهُوَ لأَوْلَى رَجْلٍ ذَكَرٍ). 


م ممق عََيْهِ [مع بقية الجماعة]© 


1 


لحِقُوا 


الفرائض : جمع نريضة ي اعروت > من الفرض بمعنى التقدير » أي : 
الحصص ا ني القرآن » وهي ست : : النصف » ونصفه وهو الربع » ونصف 
فد رودو لتو E‏ ؛ ونصفٌ نصفهما وهو السدس . 


أهلها: من يستحقها بنصّ القرآن . 
فهو لأؤلى : لا ريم أي أقرب ب في 


لك ال اليا ام ل ب ا لم ل ا ارلا ري 
(ألحقوا الفرائض بأهلها): 04/0 وأبو داود (ميراث العصبة): / ٠١١‏ والترمذي (ميراث العصبة: 
5 والنسائي ف في الكبرى في الفرائض (باب ابنة الأخ لأب مع الأخت لأب وأم): 04 رقم 
۱ وابن ماجه: ۲/ ٩۱٩‏ وأحمد: ۲۹۲/۱ و770. 
لكن لفظه عند أبي داود وابن ماجه: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله » فما تركت 
الفرائض فلأ ولى رجل ذكر) . 


YYY‏ باب الْمُرائضٍ 


مشكل الحديث : 

قوله : «فلأولى رجل ذكر» اسْتْشْكلَ قوله: «ذكر» بأنه لا حاجة له » لأن الرجل 
لا يكون إلا ذَكراً » وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة”' أولاها ما يأتي : 

إن قوله «ذكر»: إِنْ جيل وَضفاً لرجل . فقد جيء به لبيان أن العصبة ترث ولو 
صغاراً » ردا على الجاهلية » فإنهم كانوا لا يعطون إلا من بلغ الرجولية 
والمحارية » قصاز كانه قال لأولئ رجل ‏ بوصفة .ذكرا + لاالضفة الرجولة + 
فيشمل الذكور الصغار والكبار. 

وإن جُعل قوله «ذكر» وصفاً لأؤلى لا لرجل » والأولى بمعنى القريب الأقرب ٠‏ 
فكأنه قال : هو لقريب الميت ذكر مِنْ قبل رَجُل وصّلْبٍ > لا مِنْ بَطن ورَجم » فأفاد 
نفي الإرث عن الأقرب من جهة الأم كالخال9؟ . 

الاستنباط: 


الحديث أصل باب المواريث » لأنه جمع أنواع الاستحقاقات المقدّرة وغير 
المقدّرة وبيّن ترتيب صرفها لأصحابها. 

١‏ - «ألحقوا الفرائض بأهلها . فما بقي فلأؤلى»: دليل على قاعدة أن قسمة 
التركة تبدأ بأهل الفرض » أي: الحصص المقدرة » ثم يُقْسَمُ ما بقي على 
العصبات » والعصبة كل ذكر يُدْلِي أي يتصل بنفسه بالقرابة إلى الميث وليس بينه 
و ليت الت : 

وجه الدّلالة أن الحديث أَمَرَ بإلحاق الفرائض بأهلها أي بإعطائها لمن يستحقّهاء 
ثم ما بقي للعصبة › > لقوله «فما بقي» والفاء تفيد الترتيب » فالعصبات تلي أصحاب 
الفرائض . وهذا كما عند أبي داود وابن ماجه: «اقسموا المال بين أهل الفرائض 





. ٠١۹/۱۲ أوردهافي فتح الباري:‎ )١( 

(؟) فيض القدير: ٠١۹/۲‏ » وفيه: قال الطيبي: «وأوقع الموصوف مع الصفة كأنه قيل: فما بقي فهو 
لأقرب عصبة». والظاهر أنه «موقع الصفة» أخطأ الطابع. 
وأما رواية «فلأولى عصبة ذكر» التي في بعض كتب الفقه فليست محفوظة . فتح الباري: 1/١7‏ . 


بابُ الفرائض ۲ 
على كتاب الله » فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر». وهذا محل إجماع. 

۲ - «فما بقي فهو لأَولّى رجلي ذكر»: يدل على قاعدة ثانية وهي : 

أن العَصّبات يرثون بعد قسمة الفروض على أصحابها » ويكون استحقافهم 


للأقرب فالأقرب » قال الإمام النووي”"": «أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد 
الفروض فهو للعصبات : يُقَدََمُ الأقرب فالأقرب »> فلا يرث عاصب بعيد مع وجود 





قريب . 

فإن اجتمع اثنان من العصبة قُدّمَ أقرهما في الدرجة » وجب البعيد. 

۳ - قوله: «فما بي فَلأَوْلَى رَجَلٍ ذكر»: يفيد أنه إذا بقي بعد قسمة الفروض 
شيء ولم يكن عندهم أولى رجل ذكر أي لم يكن عاصب فإنه يُرَدٌ الباقي على 
أصحاب الفروض على قدر فروضهم »> كما أنهم يُعال عليهم إذا زادت حصصهم 
على مقدار التركة » ويستثنى من الرد الزوجان فلا يُرَّدٌ عليهما. 


2 عت 5 - را مه َه 0 2 9 2 2 
۷ - وَعَنْ أسَامَة بنِ رَيْدٍ رَضِيّ الله عَنْهِمَا أنَّ الَييَ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يرث 

9 2 ص و ّ ٠‏ 0 ت 5 
المَسْلِمُ الكافرَ » ولا يرث الكافر المُسْلم». متمق عَليْهِ [مع بقية الجماعة]" 


١۷٤/۲۹ كما سيأتي كلام النووي بهذا » وانظر الإحكام لابن دقيق العيد: ۱۷۸/۲ والمبسوط:‎ )١( 
۲۹/۲ والمهذب:‎ ۷۱٤/٤ ومنح الجليل:‎ 77١/5 ورد المحتار: 5557/6 وشرح الزيلعي:‎ 
. ۱۷۹/٩ والمغني:‎ 

(۲) شرح مسلم: 0۳/۱۱ 

(۳) البخاري (لا يرث المسلم الكافر): ٠١١/۸‏ ومسلم أول الفرائض: 05/5 وأبو داود (هل يرث 
المسلم الكافر): ٠١١/۳‏ والترمذي (إبطال الميراث بين المسلم والكافر): 14 والنسائي في 
الكبرى في الفرائض (الموارثة بين المسلمين والمشركين): 8١/4‏ رقم 71/١‏ وابن ماجه (ميراث 
آهل الإسلام من أهل الشرك): ٩۱۱/۲‏ وأحمد: ۲۰۰/۰ و۲۰۸ و۲۰۹ . 


۲٤‏ بابُ الْمَرائْضٍ 





الاستنباط: 


١ ۰‏ - الحديث نص في أن المسلم لا يرث من قريبه الكافر » وأن الكافر لا يرث 
من قريبه المسلم » قال في المبسوط ”: «وهو مذهب الفقهاء» أي اتفقوا عليه . 

۲ - قوله: «لايرث المسلم الكافر»: حجة لجماهير الصحابة في المسألة › 
خلافاً لما ورد عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان أنهما ورّثا المسلم من قريبه 
الكافر”" » احتجاجاً بقوله صلى الله عليه وسلم : «الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه 


أبو داود وصححه الحاكم”". 


وقد أجاب الجمهور عنه بأنه قياس في معارضة النص » » فلا يقبل » وأجابوا عن 
الحديث بأنه ليس صريحا في المراد » بل هو محمول على أنه يَفُضْلُ غيره » 
ولا تعلق له بالإؤث”'. 

- «لا يرث المسلم الكافر» يصدق بظاهره على كل الأحوال ومنها الردة » وهو 
مذهب الشافعية . 

وقال الحنفية في المرتد: يورث ما كَسَبه في إسلامه» وكَسْيْه في ردته فيء للمسلمين . 

وقال الحنبلية : إن أسلم الكافر قبل قسْمةٍ الميراث ورث من قريبه المسلم . 

وكل من المذهبين اجتهاد في العمل بالحديث”*) 


9 2 اد 
 #%‏ د ينا 


(۱) ج ۳۰ ص ٠١"ء‏ وانظر النووي: ٥۲/١‏ . 

(۲) أخرجه عنهما عبد الرزاق فى المصنف: .۳۷٤١/١١‏ 

)۳( أ كاوه عن عاذ في الاب الستابع:والمتعدرلة ۲/٤‏ » ووافقه الذهبى. وفى سند أبي داود «أن 
رجلة) وقد رواه أو ذاوة بالسبهم؛ ورؤاه'الحاكتم بإسقاطة! وانظر هراز بالفقم : 2۴۹/۲ 

. ٠٥/١١ الفتح:‎ )4( 

)٠(‏ انظر: مسائل الحديث في تبيين الحقائق: ١11٠/5‏ والمبسوط: ۳١-۳۰/۳۰‏ ورد المحتار: 
1Y1 /0‏ ومنح الجليل: ۷٠٤/٤‏ والمدونة: ۹1/۸ ومغني المحتاج: */ ١‏ - 35 والمغني: 
5 ۲۹49 -۹۹. 1 
وانظر شرح الحديث في الإحكام: ۱۷۸/۲ والفتح: ٤١-۳۹/۱۲‏ . 


باب القرائضٍ ٥‏ 





موعن عبد لله بن رو ري الله عَنْهُمًا قال: قال رشول الله صلی الله عليه وسلم : 
کر و e‏ 
«لا بتوارث َمل ملين». 


رَوَاُ َحْمَدُ والأَرْعَةٌ إلا رمي 2 أَخْرَجه الام َف أسَامَة 2 


وروی النَّسَائَيٌ م حديت أسَامَةَ بهذا الا 
فقه الحديث : 


نصّ الحديثٌ على أنه لا ميراث بين الميت وقريبه المخالف له فى الدين » وهذا 
يشمل المسلم مع سائر الأديان » ويشمل أهل دينين غير دين الإسلام » مثل يهودي 
ونصراني » أو مجوسي عابد النار »> ومشرك عابد وثن » وغير ذلك » لعموم 
الحديث » فقد جاء لفظ «ملتين» نكرة فى سياق النفى » فشمل كل اختلافٍ في الدين 
بين الميت وقريبه » ولو كان أب أن يقر ٠‏ ۰ 


وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد" 


وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية ورواية عن أخيد""؟ إلى أن الكفان 
يتوارئون فيما بينهم وإن اختلفت أديانهم , 2 لأن الكفرّ كله مله واحدة 3 وقد جعل الله 


الدين دينين : الحق والباطل : لک دینک ودين . 
وفسّروا الحديث بأن المراد ب «أهل ملتين» الإسلام والكفر » بدليل الحديث: 


)١(‏ المسند: ۱۷۸/۲ و906١‏ وأبو داود (هل يرث المسلم الكافر) : ”17 والنسائي في الكبرى من 
طريق أسامة (سقوط الموارثة بين الملتين): ۸٠/٤‏ . رقم ٦۳۸١‏ » وطريق عمرو بن شعيب 
۳ وابن ماجه: ٩۱۲/۲‏ رقم ۲۷۳١‏ والمستدرك: ۲٤١٠/۲‏ ووافقه الذهبي . وابن حبان 
عن ابن عمر: 741/17 وعزاه إليه فى التلخيص عن ابن عمر أيضاً: 5١5‏ والترمذي عن جابر: 
6 وال ولا عرقم عو عابر اللا من تيه ابن اي مله فللحذيك: سواهد تعمد 
صحته . ا 

(۲) المدونة: ۹۷/۸ ومنح الجليل : 5/4 ۷٥‏ والمغني: ۲۹۵/۲ ۲۹۱ . 

(۳) المبسوط: ج ۳۰ ص ۳۲-۳۱ ورد المحتار: ٥‏ ونهاية المحتاج: ۲۲/١‏ ومغني المحتاج : 
۳ ۲ . وانظر التفاصيل في الفتح: 1١/١١‏ . 


۲٢‏ باب الْفُرائض 


«ل يرث المسلم الكافر . . .» وقد أخرج الحاكم حديث ابن عَمْرِو على هذاء كما 
زوق السائى حديك أسامة بهذا اللفظ هما يويك هذا التفسير: 


فرائض في السنة : 

۹ وڪن ابن مسْمُودٍ رضي الفاعَنهُ في بنْتِ وبنت أبن وَأَخْتٍ : ( قضى التي صلى الله 
عليه وسلم للابْنَةِ الصف ٠‏ ولابتة الابن ال ا 
وما بې فللأخت». روه لار 

فقه الحديث: 


اتفق العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على قسمة الميراث في مسألة الحديث على 
حديث ابن مسعود . وتوجية القسمة فيه: أن للابنة النصف . كما هو نص القرآن 
ES‏ انثا » [انساء: ]١١‏ » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين 


4 م ص 


as‏ ا ون اکر و ان : « قبن کی فسا فوق أثنتين 


و ا 


فلهنّ ثلا ما رك 4 [الساء: ]١١‏ ولللأخت البافي ؛ لأن الأخوات يصبخن 2 البنات 


عصبة » قال ابن بطال : «أجمعوا على أن الأخوات عَصَبة البنات 3 فيرثنَ ما فضّل 


عن البنات ۲“ 


ميراث الحدود: 

44 - وعَنْ عِمْرَانَ بن خُصَّيْنٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: جاء رَجُل إلى ال صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ البخاري (ميراث ابنة الابن): ٠١١/۸‏ . والترمذي (ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب): 4١١/4‏ 

وابن ماجه (فرائض الصلب): 404/7 رقم 717١‏ والمسند: ۳۸۹/١‏ وغيرها. 


(؟) فتح الباري: ۱۸/١١‏ وفيه مناقشة مهمة لشذوذ الظاهرية » وانظر المبسوط: ٠١۸/۲۹‏ وشرح 
الرسالة: ؟/ 64" ومغني المحتاج: "/ ١4‏ والمغني: ۱۷۲/١‏ و٣۷٠‏ . 


باب الفرائض ¥ 
ضر لوط وي SA ATO AA Es E‏ ا 
قَقَالَ: إن ابْنَ اني مَاتَ » فما لي من ميرّائه؟ فقالَ: «لك الْسَّدسنٌ)» فلمًا وَلَى ذَعَاهُ 
57 7 7 2 2 ر ر 2-5 ام 03 و 52 و ص ر 
فقال: «لك سدس آخر) فلمًا وَلَى دَعَاهُ فمَالَ: (إِنَّ السَّدنَ الاخرّ طعمة) 
رَوَاهُ أَحَمَدٌ والأَرْبَحَةُ وَصَحَحَهُ التَرَمِذِئٌ » 
ين ١‏ سمه ا سس 02 عه is e e ٠‏ ی )1( 
وَهُو من رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ ٠‏ وقيل : إنه لم يَسْمَعْ منه 


فقه الحديث: 


لميراث الجد صور كثيرة » ومسائله من أعقد المسائل في علم المواريث » وقد 
اتفق الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه . على تفاصيل في هذا تخرج 
عن الحصر والعد كما قال ابن العربى . 


وصورة هذه المسألة على ما قيل: أن الميت ترك بنتين وهذا السائل الجدّء 
فلليشيق الثلثان + والباقن ثلث هو هنا للجد» ووفعة له الى صلى الله عليه 
وسلم علئ هله الطريقة لحكمة خليلة: دقع إليهالستدس أولا + لكوت جذاً رك 
يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب » لئلا يظن أن فرضّه الثلث » بل 
أخبره قال: «إن السدس الآخر طعمة» . أي: زائد عن السهم المفروض ٠.‏ وذلك 
بسبب التعصيب » وعطية التعصيب ليست لازمة لأنها مشروطة بعدم مستحقها من 
أصحاب الفروض ”. 


)١(‏ المسند: ٤۲۸/٤‏ وأبو داود (ما جاء في ميراث الجد): ٠١١/١‏ والترمذي (ميراث الجد): 
٤‏ وقال «حسن صحيح) والنسائي في الكبرى (ذكر الجدات والأجداد): ۱٠١/١‏ رقم ٠۳٠۳‏ 
وابن ماجه عن معقل بن يسار: 904/7 رقم ۲۷۲۲ » وقد قال علي بن المديني وأبو حاتم 
وهو ذهاب منه إلى ثبوت سماع الحسن من عمران. 

() نيل الأوطار: 5١-5٠0 :١‏ وتحفة الأحوذي: ۱۸١ ۱۸٠/١‏ وانظر عارضة الأحوزي: ۸: 
"01١-06‏ وفيه فائدة لطيفة في ترك الإشكال هنا؛ ليعلم الخلق نعمة الله عليهم بإنزال الشرع ١‏ 
وليعلموا أن النظر والقياس على أصول الشرع أصل في الدين. فانظر كلامه بطوله ؛ فإنه نفيس . 


۲۲۸ باب الْفرائئض 


۱ وَحَنٍ أبن بريْدةَ عَنْ ابه وو رضي الها عَلهُمَا: أن النبيَ صلى الله عليه وسلم 
57 00 
م( 
جَعَلَ للْجَدّة ا إِذَا لَمْ ب يَكنْ ذونّها أم2. 
روا أَبُو دَاودَ والنّسَائيٌ » وصَححَهُ أبن حْرَيَمَة وأبن ن الجَارُودٍ » وقوه أبن عَدِيَ 


الاستنباط: 





نص الحديث على أن فرض الجدة سدس التركة شريطة عدم وجود الأم » وهذا 
محل إجماع أن فرض الجدة السدس 2 وأن الأم تحجب اليجدات من جميع 
الجهات » والأب يحجب الجدة التى من جهته . 

واتفقوا أيضاً على أن الجدة لها السدس مطلقاً » وإن كانت أكثر من واحدة فإنهن 

PD. 0 


e 


الخال وارٹ من لا وارك لَب 


أغتجة اهمد د والأربعة سوّى الذي » وَحَسَنَهُ أو رُرْعَة الرَازِيُ ٠‏ وَصَحَحَهُ ابن حبّان والحاک ° 


١١١/١ :).. أبو داود (باب في الجدة) : 13777 والنسائي في الكبرى (ذكر الجدات والأجداد.‎ )١( 
. ٩۱/٤ رقم 7705 والدارقطني:‎ 
لكن من رواية ضعفاء‎ ٠ وفي إسناده عَبّيد الله التكي مختلف فيه » أفاد ابن عدي وقوع مناكير له‎ 
١779/4 عله » وله أحاديث مستقيمة » واختلف فيه بين ثقة وصالح وضعيف » الكامل:‎ 
وقد صححه من علمت.‎ » 57/1٠ والتهذيب‎ 

(؟) المبسوط: ١١١-1١10 /8٠‏ ورد المحتار: ٦۷٦1/١‏ ومنح الجليل: 7١5 -17١6/5‏ ومغلي 
المحتاج: ١77/7‏ والمغني: ۲۰۹/۲ .۲١۷‏ 
والجمهور أن الجدات اللواتي يَرنْنَ ثلاث » وعند المالكية لا يرث إلا جدتان. 

(۳) المسند: ۱۳۱/۲ و۱۳۳ وأبو داود (ميراث ذوي الأرحام): 17/8 والنسائي في الكبرى نحوه 
(باب توريث الخال ... ١١6/56)‏ رقم ٠۳۲١‏ وعن عائشة رقم 1۳١۸‏ باللفظ المذكور كلاهما= 


باب الْمُرائئض ۲۲۹ 


۳ - وَعَنْ أبي أمامة بن سهلٍ رضي الله عنه قال: كتب معي عُمَدُ إلى أبي عُبَئِدَة رضي الله 
ELEN E‏ «الله IE‏ ل نولي لد 
وَالْحَالَ وَارِثُ مَنْ لا وَارِتَ له . 


روء أَحْمَدُ والأربعَةٌ سوّى أبي دود وحَسَنَه التوْمذِئ » وصَحَحَهُ ابن حبّات237 


الاستنباط: 


قوله: «الخال وارث من لا وارث له»: دليل استحقاق الخال الميراث حيث 
لا وارث أولى منه هو صاحب فرض ٠‏ أو عصبة » وهكذا توريث ذوي الأرحام » إذ 
الخال منهم » وهو مذهب الحنفية والحنبلية . 

وشرط المالكية والشافعية لتوريثهم وتوريثه عدم انتظام بيت المال » ولما أن 
انتظامه مستبعد حتى ظهور المهدي كما قالوا » فقد آل الخلاف إلى وفاق بين 
جماهير العلماء . 

وقد تقوى حديث المقدام بحديث عمر» ويشهد لهما حديث عائشة ئشة بلفظ «الخال 
وراث من لا وارث له» أخرجه الترمذي أيضاً وقال: حسن غريب» فلا ينزل الحديث 
عن الصحة بحال» قال الترمذي : «وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث 
ذوي الأرحام . وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم » وجعل الميراث في بيت المال»!"” . 


EK‏ شع وام 


ويترجح توريثهم بقوله تعالى : وولو السام يعم رلم [آخر الأنفال » 
وأوائل الأحزاب] على أي وجه فت 


= كلاهما ضمن حديث . وابن ماجه (ذوي الأرحام): 4١4/7‏ والإحسان: ۳۹۷/٠١‏ والمستدرك: 
٤‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي قال: «عليّ ‏ أي ابن أبي طلحة ‏ له 
منكرات » لم يخرج له البخاري». فبقي الحديث على شرط مسلم. لكن قال ابن أبي حاتم في 
العلل: ؟/ 6١‏ احديث حسن». 

)١(‏ المسند: ۲۸/١‏ وا٤‏ والترمذي: 45١/4‏ وقال: «حسن صحيح» كذا في نسختنا » والنسائي في 
الكبرى: ١١4/5‏ رقم ٠۳١۷‏ وابن ماجه الموضع السابق › والإحسان: ٤١١/١۳‏ . 

(۲) الترمذي في الفرائض (ميراث الخال) الموضع السابق. 


۳ بابُ الْفرائضٍ 


3 0 ا عات Ds ae ger‏ 
ولتوريثهم تفاصيل وصور كثيرة » تؤخذ من المطولات الفقهية"''. 


E4‏ !ِ اد 


i 90 7١ 


٤‏ - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنْهُ عَنِ لني صلى الله عليه وسلم قالَ: (إذا استهل 


ا 2 ي و 0 5 ١‏ 
المَؤلود وَرث). روه أبُو داد [بل الترمذي] وَصََحَة ابن حبّانَ [والحاكم]“ 
الإسناد: 


اختلف في حديث جابر فوقفه جماعة » ورفعه إسماعيل بن مسلم المكي وفيه 
كلام » قال الترمذي: بعد ذكر الاختلاف: «وكأن هذا أي الموقوف ‏ أصح من 
الحديث المرفوع»”" . 

لكن لفظه عند الترمذي: «الطفل لايُصَلى عليه ولايرث ولايورث حتى 
يستهل) . 

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم » وكأنه لتقويته بوروده من طريق سفيان 
الثوري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. 

ويشهد له حديث أبى هريرة بلفظ ابن حجر هنا أخرجه أبو داود. 


لکن في نطاوم مكيل بن اماق وعد ره انين 6 له د رفا عنس . 


(۱) انظر المراجع الفقهية : تبيين الحقائق: ۲٤١ /١‏ ورد المحتار: ٠۹1/١‏ والمغني: ۲۲۹/۱ ۲۳۰ 
ومنح الجليل: ۷٠۱۸/٤‏ ومغني المحتاج: 1/۳ والمهذب: ۳٠/۲‏ ومنع الظاهرية ميراث ذوي 
الأرحام مطلقاً: المحلى: ۹/ .۳۸١‏ 

(۲) الترمذي في الجنائز (ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل): ۳٠۰/۳‏ وابن ماجه: 419/7 وفي 
الجنائز: 4817/١‏ والنسائي في الكبرى من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير » وابن حبان من 
طريق سفيان الثرري عن أبي الزبير مرفوعاً 947/١‏ ۳۹۳ كذا المستدرك: 494-1148/4* 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » رواه الحاكم من طريق سفيان مرفوعاً وموقوفاً . 
فترجح رواية الرفع بكونها زيادة ثقة » وانظر للتوسع في شرح علل الترمذي وتعليقنا عليه: 
۲ 0 

(۳) انظره موقوفاً عند ابن أبي شيبة: ۳۱۹/۳ و١١/‏ 87" والدارمي: ۲/ ۳۹۲. 


بابُ الفرائض كدر 





في الحديث أن الجنين إذا خرج من بطن أمه واستهل وَرث > بحيث إنه لو مات 
بعد ذلك فإنه يورث كذلك » فلو نزل من بطن أمه ميتاً ليس فيه حياة ولا علامة حياة 
فإنه لا يرث ولا يُورث › وعلى ذلك جمهور الفقهاء . 

ومعنى الاستهلال: رفع الصوت › وأصله من الإهلال »› وهو رفع الصوت عند 
رؤية الهلال » كانوا يفعلون ذلك » ثم توسعوا فسمّوا كل رفع صوت إهلالاً . 


وقالوا: إن وج ما يدل على حياته من بكاء » أو تحريك عضو أو طرف » وَرثْ 
أيضاً؛ لأنها علامة حياة7' . 


4 - وعَنْ ڪرو بن شيپ عن أب عن جد رضي انهم قالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله 


عليه وسلم: ل 2 للقَايلٍ م من الْمِيرَاتْ شي). روَاه [أبو داوودو] النَّسَائيٌ 
والدَّارقُطنيتٌ وَقَوَاهُ ابن عبد الب وأَعَلَّهُ النَسَائئئُ م » والصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عرو 
الاسناد: 


في سند الحديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به » 
وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين » وهو هنا يروي عن ابن جريج 
المكي » وقد خولف . فروي عن عمرو بن شعيب عن طريق آخر غير أبيه عن 


)١(‏ تبيين الحقائق: 51١/5‏ ورد المحتار: ١‏ والمهذب: ۳١/۲‏ ونهاية المحتاج: ٠١ /١‏ ومغني 
المحتاج : ۲ والمغني: 1 والقوانين الفقهية ٠٤٠١‏ . 
وصرح الحنفية أنه إذا أفصلٍ كما إذا ضُرِبَ بطئُها فألقت جتنا ميتاً فإنه يرث ويورث » لأن الشارع 
أوجب الدية على الضارب غرّة » فدل على أنه حَكُمّ بحياته . 

(۲) أبو داود فى الديات (ديات الأعضاء) : ۱۹۰١ _ ٤‏ والدارقطني في الفرائض : 55/4 والنسائى 
في الكبرى (توريث القاتل): ۱۲۰/۹ رقم 7*8 . ا ۰ 


درف باب الُْرائض 





جده بل عن عمر بن الخطاب الع ات وا نع" انع لاملل رواب ماعل 
ا ش 

لکن أخرجه أبو داود من طريق آخر -غير طريق إسماعيل - عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً في ضمن حديث طويل بنحوه. 

١‏ ويشهد له أحاديث: منها حديث عمر بن الخطاب المشارٌ إليه » وإسناده حسن 
كما في زوائد ابن ماجه”"' » وقواه ابن عبد البر » كما ذكر الحافظ . 


ومنها عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ع ماجه”" » وضعفه الترمذي جدا 
ويشهد له أحاديث أخرى أيضا . 


» -دل الحديث على أن القاتل لا يرث مِنْ تركة المقتول شيئاً » ولا من ديه‎ ١ 
وقد صرح الحديث هنا بالميراث » وصرحت أحاديث أخرى بما يعم الديّة » منها‎ 
حديث أبي داود اليس للقاتل شيء 3 وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس‎ 
. إليه » ولا يرث القاتل شيئاً‎ 


وعلى ذلك اتفاق الفقهاء في القاتل عمداً > والحديث وإن تكلم في أسانيده لكنه 
يقوى بشواهده ¢ التي بلغت حد الاستفاضة ¢ وقارب بها التواتر. 


" - قوله: «ليس للقاتل من. . .» عام يشمل القاتل عمداً والقاتل خطأ » وبذلك 
قال الجمهور: لايرث القاتل خطأ من مورّئه الذي قتله » استدلالاً بعموم 


. ۲٣٤١ الموطأ في العقول (ميراث العقل. . ۰ ۷/۲ وابن ماجه في الديات: 84/7 رقم‎ )١( 

(۲) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: : 87/7 وفيه كلام طويل يُنظر ويْحَرّر. 

(۳) الترمذي في الفرائض (إبطال ميراث القاتل): 570/4 وابن ماجه في الفرائض: ٩۱۳/۲‏ والديات: 
۳ » وفيه عندهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » متروك . ۰ 

)٤(‏ قال الشوكاني : Vo f1:‏ )وي الاب عن ابن عبان غند الدازقطي 111 وعن ابن عباس حديث 
آخر عند البيهقي » وعن عمر بن شيبة عند الطبراني » وعن عدي الجذامي أخرجه الخطابي ٠‏ 
وضعف الشوكاني الكل » وسكت على حديث الخطابي. 


باب الْمَرائْضٍ YY‏ 


الحدية وهو مدهي اللحئفية والقناقعية وال , 


ا قاتل الخطأ لا يرث من الدية ويرث من المال » لأثر أورده مالك 


في الموطأ » لكنه مُعارَضصٌ بأدلة الجمهور وبآثار تخالفه . 


465 - ون عُمَرَ بن الطاب رضي اَن قال يث رسو اله صلى الله عليه وسلم يَقُول: 


«ما أخْرَرَ لالد أو الْوَلَُ 0 


رَوَاهُ أب داد والنسَائيُ ابن ماجّة [وأحمد]”؟ وصَحَحَهُ ابن الْمَدِينيٌ وابنٌ عبد ال 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على أن ما استحقه الإنسان يؤول بعد موته لعصبته » وذلك بعد 


إعطاء ذوي الفروض حصّصّهُم » كما دل أولُ حديث في الباب: «فما بقي فلأوْلى 
رجل ذکر». 
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وجه الدّلالة أن «ما» شرطية » و«أحرز» معناه حاز » أى استحق » وقد جعله 


الزيلعي: 51١٠/5‏ ورد المحتار: 1۷١/١‏ ومغني المحتاج: ۳/ ۲۵ - ۲٠‏ والمهذب: ۲٤/۲‏ ۔ 
والمغنى: 759١/5‏ ۲۹۲. 

Êk‏ طق اقرع e‏ بمو وما 

راجع البيهقي: ۲۲۱-۲۲۰/۱ . 

أو دود (الرلام): 10908 E a a‏ وابن ماجه (ميراث 
الولاء) : ۲ رقم ۲۷۳۲ وأحمد: 0١‏ واللفظ والسياق له » وهو عند الباقين في ضمن قصة 
طويلة كانت سبب رواية الحديث. آ 

وإسناده حسن؛ لأنه يدور على حسين بن ذكوان المُعَلم » عن عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عمر بن الخطاب » والحسين ثقة » وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن عند الجمهور » 
ومنهم من صححه » قال ابن القيم: هذا حديث حسن صحيح غريب . التعليق على تهذيب السنن : 
TAVE‏ 


٤‏ بابُ الْمرائْض 


الحديث كله للعصبة › ھر أدلن ای ا ا أن کا 
والمسألة متفق عليها. 

اشسْكذل الد على" أن الولك الا و عير قوله لحرو 
والولاء ليس مما يُحْرّزْ » كما أن قصة رواية الحديث صريحة فى ذلك . 


التوريث بالولاء: 


: قال رَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم‎ RS 
«الرَلاءُ لُحْمَةٌ كلحمَة السب » > ا باع ولا يُوهَبُ).‎ 
+ دحام بن کر لا عن معط بن الکن عن آي رئ‎ 
“٠ء صح أبن حبّانَ › وأَعَلَهُ اليه‎ 
الإسناد:‎ 


الحديث رواه أبو يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وعن أبي يوسف 
محمد بن الحسن » وبشر بن الوليد » وهو إسناد صحيح صححه الحاكم وابن حبان 
واحتج به الشافعي . 

وا ي ا باله رواء السين النستري رشا وا بان اراي ق 
عن بيع الولاء وعن هبته)” ا بق في البيوع (رقم ۷۷۷). 

ونجيب عن ذلك بأن الإسناد صحيح » رواته أئمة ثقات فقهاء: أبو يوسف وعنه 
محمد بن الحسن الإمامان الفقيهان المجتهدان » وإسنادهما غير طريق الحسن › 
فلا يُعل سندهما بمرسل الحسن » وأقل ما يقال فيه : إنه زيادة ثقة . 


,841/4 المسند للشافعي بالسند المذكور من كتاب البحيرة والساتبة ۳۳۸ . والحاكم:‎ )١( 
والبيهقي:‎ 140٠ رقم‎ ۳۲١/١١ وابن حبان من طريق يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف الإمام:‎ 
وانظر احتجاج الشافعي فيه في الأم في كتاب الوصايا: 0۵ رقم‎ ۲۹١ - و۲۹۲/۱۰‎ 40/5 
ومواضع أخرى تحقيق الأستاذ الدكتور رفعت فوزي.‎ 5 

)۲( وسبق لإعلال المتن بهذا أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم: ٥۳/۲‏ . 





باب الفرائض Yo‏ 


وأما المتن فلفظ «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» ليس رواية باللفظ » بل اللفظ 
هذا الذي رواه أبو يوسف » فهو الأصل في الرواية » ولم لا يكون أبو يوسف سأل 


١‏ - إن الولاء قرابة حكمية أنشأه الشارع من العتق » وهو صلة بين العبد وسيده 
الذي أعتقه » تعطي السيد حق إرث عتيقه إن لم يكن له وارثٌ بفرض » ولا تعصيب 
بالنسب . 

Es,‏ ل له 
الزقةنيه ع ولك الت" : قرابة النسب ٠‏ فالولاء يشبه قرابة النسب فى الميراث › 
وهو محل إجماع » كما قال ابن قدامة" . 

۲ - لا يصح بيع الولاء ولا هبثّه » وقد أبطل ذلك الإسلام » خلافاً لما كانوا عليه 
في الجاهلية » وسبق ذلك في البيوع (رقم ۷۷۷). 


1 2 
3% 32 23 


فضل الفرائض وإمامها زيد: 
۸ - وَعَنْ أبي قلابة عَنْ أَنْسِ رَضِيّ الله" عَنُّْ قال: قال رَسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ا ا م 
«أفْرَضكم زيّد بن ثابت). أحْرَجَه أحْمَدُ والأربمَةُ سى أبي داد » 
وصَححَة التَرمِذِيٌ وآبنٌ بان والحاكِم ٠‏ وأعِلٌ بالإز سال 


)١(‏ المغني: ۳٤۸/١‏ » وانظر الهداية: ۱۹۸/۳ والبدائع: ٠١١-٠١۹/٤‏ والمهذب ۳٠/۲١‏ ومغني 
المحتاج: ۳/ .۲١‏ ومنح الجليل: 1۹٦/٤‏ . 

(۲) وانظر رد المحتار: ٤۳۹/١‏ والمدونة: ۷۹-۷۸/۸١‏ والمهذب: 1١/1‏ والمغني: ٠٠۲/١‏ وذكر 
بعض تصرفات لبعض التابعين » وقال فيها : «إنها أفعال شاذة تخالف السنة » فلا يُعَوَلُ عليها». 

() المسند: ۱۸٤/۳‏ وا۲۸ والترمذي في المناقب (مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم): 
٥‏ و(باب مناقب معاذ وزيد. . .) بعده» والنسائی في الكبرى (مناقب زيد بن ثابت): ۳٤١/۷‏ 
رقم ۸۱۸٩‏ و4175 وابن ماجه في مقدمة سننه (فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم): = 


1 باب الَْائِضٍ 


منه اي اردنت 


قال الحافظ في التلخيص الحبير : «وقد أَعِلَّ بالإرسال » وسماع أبي قلابّة من 
أنس صحيح » إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا » وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه 
على أبي قلابّة في العلل » ورجح هو وغيره كالبَئْهّقي والخطيب في المُذرَج أن 
الموصول منه ذكر أبي عبَيدة » والباقي مرسل». 

وكأن وجْهَةَ مَّن صححه أن الوصل زيادة ثقة و 

الاستنباط: 


١‏ -فضلُ الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه بتمكنه في علم الفرائض 
الذي هو علم المواريث » ومن أوجه ذلك: أنه كان أصحهم حساباً » وأسرعهم 
جواباً » وقيل غير ذلك » وقد رجح الشافعي أقوال زيد في الفرائض على غيره » لم 
يخالفه في شيء ٠‏ قالوا: إن ذلك بناء على النظر في أدلته؛ لأن المجتهد لا يقلد 
A‏ 


وخالفه غير الشافعي في بعض المسائل » منها توريث ذوي الأرحام » وقالوا: 


۱ . وابن حبان: /١١‏ 40 والحاکم : ٤۲۲/۳‏ » هؤلاء وغيرهم كلهم في ضمن حديث ذكر فيه 
فضائل عدد من الصحابة أوله: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . . . ٠.‏ كلهم بلفظ : «أفرضهم زيد بن 
ثابت» لا «أفرضكم» . 

(1) ص ۲٠۳‏ والسئن الكبرى للبيهقي: ۲٠١ /١‏ والفضل للوصل المُدْرّجٍ في النقل للخطيب البغدادي: 
70-5 تحقيق الدكتور عبد السميع الأنيس » وكتابنا في أصول علل الحديث: ٠۲-۳۱‏ 
أخذا من معرفة علوم الحديث للحاكم: ٠٠١‏ . 

(9) وإليه يشير قول الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بهذه السياقة » إنما 
اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط) ووافقه الذهبي . 

۳( انظر الخطيب الشربيني وتفصيله لهذا في مغني المحتاج : ۴۳ رادا على قول ابن الرفعة: إن 
الشافعي قلد زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


باب الْمرائض ۷ 
لا يلزم من الحديث صوابه في كل شيء » بل إنه أكثر صواباً » والمرجع هو الدليل. 
۲ - فضل علم الفرائض ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل هذا العلم فضيلة 
لزيد بن ثابت رضي الله عنه » والأحاديث متعددة في الحَثٌّ على تعلمه وتعليمه › 
والتحذير من التقصير فيه » وأنه أول علم بُزفع من الأرض . 
منها حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: «تعلّمُوا الفرائض 


وعلموها؛ فإنه نصفٌ العلم 3 وهو يُنْسَى 2 وهو اول شيء رع من أمتي». أخرجه 
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آخر باب الفرائض 


(۱) ابن ماجه رقم ۲۷۱۹ » والمستدرك: 4/ ۳۳۲ » وله شاهد عنده عن ابن مسعود 4/ «88. 


۳۸ نان الؤمانا 


باب الْوَضَايًا 


الوصايا: جمع وَصيَّة » أصلها صنت الشيء بالشيء أصيه : و 
وأوصيت فلاناً بولده استعطفته » والوصية : الأمر بشىء يُعْمّل بعد الموت » وتطلق 
اناع ال و 


۹ _ عَنِ | بن عَمَرَ ٤ LS‏ 


ار للم لَه شَيْء بريد ن يُوصِي فيه تيت و 
مَكْتُوَيَةٌ عِنْدَة) . فى عل [مع بقية e‏ 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على تأكيد الحث على الوصية » لقوله: اما حق .... إلا 
ووصيته مكتوبة عنده» » بأسلوب الحصر » وقد استدل به الظاهرية” '' على وجوب 


. ٠٤١/۲ والمصباح المنير:‎ ١١7/57 معجم مقاييس اللغة (وصى):‎ )1١( 

(؟) البخاري أول الوصايا ج ؛ ص ۲ كذا مسلم: 7١/0‏ وأبو داود (فيما يمر به من الوصية): ١١١/۳‏ 
والترمذي: 47/4 وفي الجنائز (الحث على الوصية) ٠٠٤/۳‏ والنسائي [الكراهية في تأخير 
الوصية]: 7748/5 - ۲۳۹ وابن ماجه (الحث على الوصية): 40١7/7‏ والمسند: ٥۷/۲‏ و٠۸.‏ 

(۳) المحلى: "8١/9‏ وانتصر له صديق حسن خان كعادته في الدراري المضية: ۲/ .۲٠٠‏ واستدل ابن 
حزم أيضاً: «بأن طلحة والزبير كانا يشددان في الوصية على الرجال. وهذا أخرجه عبد الرزاق : 
۹ 58 عن الحسن بن عبيد الله » وقد أسقط ابن حزم أمرين: الأول التقييد «على الرجال» » 
وهو يناسب مايأتي من الإجابة » الثاني؛ قول الحسن: «وما كان عليهما ألا يفعلا » تو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى » وأوصى أبو بكر. . ٠.‏ 


باب الْوَضَّايَا ۳۹ 


الوصية مُطلقاً » ووجهه عندهم أن معناه ما واجب امرئ مسلم. . . .2. 

واستدلوا بالاية : «« کيب لک دا حص اح دک ألْمَوْتُ إن رك حا الوص ية لو دين 
وألا بالْمَعْرُو > حَقَّاعَلَ الْمُتَقِينَ» [البقرة: .]18١‏ 

وذهب جماهير الفقهاء والعلماء”'' إلى التفصيل فقالوا: تكون الوصية واجبة 
على مَنْ عليه دين أو عنده وديعة » أو عليه واجب » يوصى بإبراء ذمته منه » فهذا 
الوصية به واجبة عليه اتفاقاً . 

. أن المراد به مَن عليه حقوق يجب أن يبرئّ ذمته منها‎ - ١ 

۲ - قال الشافعي”: قوله: «ما حق امرىء مسلم» يحتمل أنه ما الحرم لامرىء 
مسلم يبيت ليلتين... > ويحتمل: ما المعروف فى الأخلاق إلا هذا » لا من جهة 
ارقن 

ويقوي ذلك قوله فى الحديث: «له شیء يريد أن يوصى فيه › فإنه ينفى 
الوجوب؛ لأنه علق وجوب الإيصاء على إرادة الموصى »› والواجب لا يقفٌ وجوبه 
غا ف 

ا عو اه اخ لا و ا وا اا ات الخو اريف كيدل 
على ذلك الحديث الاتي [رقم 140١‏ «إن الله قد أعطى كل ذي حى حقَّه» فلا وصية 
لوارث). 

۲ - «ووَصيّته صَِنَهُ ELE‏ عنده) : قد الوصية بالكتابة » و إلى أن كتابتها 
مستحبة » ويُستحب أن يُشْهِدَ عليها لان عله لبادوير اوم تاقينا ؛ لذلك قال 


)١(‏ المبسوط: ٠٤١ - ۱٤۲/۲۷‏ ورد المحتار: 00 ومنح الجليل: 7147/4 ومغني المحتاج: 
۳ وقليوبي وعميرة : ٠‏ والمغني: ۱/١‏ - 

(0) الأم: ۸ » وعنه النووي: ۷١ /١١‏ والفتح : 2 > وانظر إحكام الأحكام: ٠١٤١/۲‏ . 

(۳) بدائع الصنائع : ۷/ .۳۳١‏ 


55 باب الْوَضَايًا 


في الحديث «مكتوبةٌ عنده» » فلو لم يُشْهِدْ عليها تقبل ما لم يُعَلم رجوعٌه عنها . 
وفي المسألة تفاصيل تؤخذ من مصادر الفروع”''. 


E3 e3 6 
2 2 0 


2 يه 7 ا e E 2 o 200 A‏ 
وَل رثني إلا آبتة لي وَاحِدَةَ » أفتصَدّق بثلئَيئ مالي؟ قال: «لا» قلث: أفاتَصَدَى 
3 ع ل ل و و و n E‏ 
بِسَطرِه؟ قالَ: «ل) . قلتٌُ: أفأتصَدَق بثلثه؟ قال : «الثّلث والثّلث كثيرٌ ؛ إِنّك 
ر سے س 2ه - و او عدر و اع سے رسو م 

2 ٠ ٠ "اس 0 کي‎ o اع ]ا سه ر 8 س‎ ٠. 

أن تذرَ وَرَئتك أغنياء خيْرُ من أن تذرّهم عا يتكففون النَاسَ» 


مف عليه [مع بقية الجماعة]“ 
مختلف الحديث : 


زلا ری إلا ابه لي واحدة » أفأتصدق بثلثي مالي»؟ هكذا وقع هنا بلفظ 
التصدق المحتمل للتنجيز حالاً والتعليق لما بعد الموت » وبمقدار «ثلثي مالي». 
ووقع عند البخاري ثالث أبواب الوصايا: «أوصي بمالي كله؟» بلفظ الوصية الدال 
على ما بعد الموت » وبالمال كله؟ 


وأجيب بأن المراد من «أتصدق» أي: معلقاً بعد وفاتي ؛ بدليل «أفأوصي»؛ لأن 


- 1۹/١ رد المحتار: 057/0 ومنح الجليل: 585/5 - 185 ومغني المحتاج : ؟/ 07 والمغني:‎ )١( 
ع‎ 

(۲) البخاري (أن يترك ورثته أغنياء): ۳/٤‏ و(الوصية في الثلث): 7/5 وفي الفرائض (ميراث البنات) : 
8 ومسلم (باب الوصية بالثلث): ۷٠/١‏ وأبو داود (ما لا يجوز للموصي...): ١١77/7‏ 
والترمذي (الوصية بالثلث): 17١/5‏ والنسائي (الوصية بالثلث): ۲٤۲ 55١/5‏ وابن ماجه: 
306-07 وأحمد: 118/١‏ و١۱۷‏ ومواضع أخرى» وفي الحديث طول » اقتصر الحافظ على 
ما يخص الوصية . 


ات الوّضَايًا "4١‏ 





أما السؤال عن مقدار ما يوصي فَيْجْمَعْ بين الروايات بأنه سأل أولاً عن الكل » 
ثم عن الثلثين وهكذا » وقد وقع مجموع ذلك في عدة روايات للحديث » مما يؤيد 
هذا الجمع”"' . 

الشرح والمفردات: 

سعد بن أبي وقاص أحد العشّرة المبشرة ة بالجنة » مَرِضَ وهو في مكة . عام 
حجة الوداع"“ مرضاً شديدا » فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عما يفعل بماله : «أنا 
ذو مالٍ» أي كثير. 

«قلت : أفأتصدق بشطره: قال: لا. قلت: فأتصدق بثلثه؟ قال: العُلْثُ وَالئُلْتُ 
كثير» : وفي الطب «فأوصي» في كل المواضع 

قوله: «والثلث کثير» » هكذا في أكثر الروايات «كثير» بالثاء المثلثة. وفى 
لزية""' ف كتين د كتير وهو جلك من ی 
شك . 

0 ع 5 ع 

الثلثِ: بالرفع خبر مبتدأ محذوف ٠‏ أو مبتدأ خبره محذوف » والتقدير: كافيك 
اثلث ٠‏ أو الثلث كافيك » وبالنصب على الإغراء » أو مفعولاً لفعل مضمر تقديده: 
عَيّن الثلث. وبالجر على تقدير أوص بالثلث . 

وقوله: «كثير» أي بالنسبة لما دونه . 

اإنك أن تدرو نك أغنياء حير ِنْ أن تَذَرَهم عالةً) : 

«أَنْ مَذََ) بفتح همزة «أن» على التعليل » أي: لأنْ تدر » فَمحَلّه ج 
وبکسرها على الشرط › قال النووي : والوجهان مرويان » يعني فتح الهمزة 





)١(‏ فتح الباري: ٥‏ وذكر أربع روايات. 

(؟) على ما حققه الحافظ في الفتح مطولاً: ه/ 74؟. 

(۳) وهو موضع الرواية التي أشرنا إليها (باب وضع اليد على المريض): ٠١۸/۷‏ . 
(4) البخاري (الوصية بالثلث): ٠/5‏ وفي مسلم: 5/ ”/7. 


4l‏ ناث الومانا 


وكسرّها » والكسر على الشرط » وجوابها «خير» على تقدير الفاء داخلة على 


دوف أى و کر 





والمعنى : إنك إذا أوصيت بالثلث أو أقل منه تتركٌ ورثتك أغنياء » هذا خير من 
أن تتركهم عالة » أي : د جمع عائل » وهو الفقير » والفعل منه: عال يعيل 
إذا افتقر . 

ليتكففون 0 : يطلبون الصدقة من كف الناس 6 أو يسألونهم باهم . 

وعكر بقوله: («اورثتك» Ds‏ اطلع على أن سعداً سيعيش 
ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة في الحديث » وقد كان ذلك » وجاءه ولد كثير من 
ذكور وإناث رضي الله عنه . 


- جواز جمع المال من طريقه الحلال؛ لقوله: «أنا ذو مال» والتنوين للتكثير » 

وقد وقع في بعض طرقه صريحاً «وأنا ذو مال كثير» . 
- استحباب الوصية › وأنها لا تزيد على ثلث التركة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
eS BS‏ 
ا e‏ من ثلث التركة في 
الوصية » لأنه مسوق لبيان غاية ما يجوز به الوصية » وأنه نه كثير والأولى أن يُنضٌ 
أي : : ينقص منه » وهو ما يتبادر إلى الفهم » وبه أخذ ابن عباس رضي الله عنه فإنه 
قال : : الو عض الناسٌُ إلى الربُع » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الثلث 


مسلم للنووي: ۱ والمفهم: 14 والإحكام: 1۷0/۲ . 
(۳) فتح الباري: 788/0. 


باب الْوَضَايَا 0 
والثلث كثير»0؟. وهو مذهب الحنفية »> ولو كان الورثة أغنياء > مراعاة لصلة 
القريب وكذا سائر الجمهور. 

› استدل به على أن من لم يكن له ورثة‎ ٠. . . «إنك أن تذر وَرَنَتك أغنياء.‎ - ٤ 
فإنه لا يرك ورثة يُخشى عليهم الفقر » وهر‎ ١ تجوز منه الوصية بأكثر من الثلث‎ 
EAR 

واستدلوا أيضاً بأن الوصية مطلقة في آية الوصية » قيدتها السنة بالثلث لمن له 
OE SE EE E CS‏ 

وأبطلها المالكية كما يفيده إطلاق عباراتهم والشافعية. 


© بناءً على التعليل المذكور في الفقرة الثالثة قالوا: إن كان الورثة فقراء › 

ولا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أو » لما فيه ع الصدقة القريب » وإن 

كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى» لأنه يكون صدقة على الأجنبي”" . 
%# ا 


التتصدق عن الميت : 


: وَعَنْ عائشة رضي الله عَنَْا أن رجلا اتی الي صلى الله عليه وسلم فقال‎ - ١ 


صم 


يا ر سول الله » إن أي فلت تَفْسْهَا وَلَمْ وص » وأَظْنُهَا َوْتَكَلَّمَتْ تَصَدَقَتْ › أَقَلَهَا 
اجر إِنْ تَصَدَفَتٌ عَنْهَا؟ قال: انَعَمْ) 1 مك عل » واللَفظ مسل 


. ۷١/١ البخاري (الوصية بالئلث) الموضع السابق ومسلم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۲۳۸/۰ و۲۳۹ . 

(۳) انظر ما ذكر من الأحكام والمذاهب في رد المحتار: ۲۷۱/۰ - ٥۷۲‏ والمهذب: ٠٥١ 499/١‏ 
ومغني المحتاح : ٤۷ - ٤1/۳‏ » والروض المربع: ۲۷/۳ وشرح الرسالة ۲٠۷/۲‏ ومنح الجليل: 
٤‏ والمغنی: ۳/٦‏ و٤‏ و۱۳ و۱۰۷ . 

(6) البخاري في الجنائز (موت الفجأة): ٠٠١١/١‏ والوصايا ما يسعحب فيمن توفي أن يتصدقرا 
عنه): ۸/٤‏ ومسلم (وصول ثواب الصدقات إلى الميت): ۷۳/١‏ والزكاة: ۸١/١‏ والنسائي : 
٠٦‏ واللفظ للبخاري أيضاً باختصار أوله. 


001 بات الوصانا 





الغريب والإعراب : 
ڈو ه 2 0 ا 
افتلتت : بفاء ساكئة وتاء مضمومة وكسر اللام ¢ أي : أخذث نفسها أي روحها 
فلتة أي بغتة » يقال: افَتّلِتَ فلان بكذا إذا فوجىء به قبل أن يَسْتَعَدَ له . 


نفشها : بضم السين على الأشهر » وبالفتح أيضا''' . فالرفع على أنه نائب فاعل 
لقال للمجهول متعدياً لمفعول واحد » والنصب على أنه مفعول ثان » 
والمعنى عليه : افْتَلَنّها الله نفسّها ويكون «افتّلتت» معدّى إلى مفعولين » كما تقول: 
افكليه ماله و الت مال 

أقلها: الهمزة مقدمة من تأخير » والأصل فألها » كما تقول: فهل لهاء قُدّمَت 
الهمزة؛ لأن لها حق الصدارة. أو هي داخلة على محذوف تقديره: أأتصدق عنها 
فلها أجر إِنْ تصدّفتٌ عنها. . ؟ 

الاستنباط: 

١‏ - استحباب التصدق عن الميت ولو لم يوص » فإذا أوصى وجب في حدود 
الثلث » وكذا إذا كان عليه ندر » وقد ترجم البخاري «قضاء النذور عن الميت». 

۲ - وصول ثواب الصدقات إلى الميت . والحديث نص فيها. 


ويتعلو CET TE‏ 
كما فصله الإمام القّرافي”'' ما يأتي 


القربات ثلائة أقسام 


أ- قسم حجر الله على عباده ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم» کالإیمان » فلو 
أراد المؤمن أن يهب قريبه الكافر إيمانّه ليدخل الجنةء > لم يكن له ذلك» إجماعاً. 





)۱( كما في الفتح وشرح النووتي: 85/١١‏ و۷/ 4١‏ وفيه عن القاضي عياض قوله «وأكثر رواياتنا فيه 
بالنصب» أي : نفسّها. 
(؟) في كتابه القيم الفروق: ۱۹۲/۳ . 


ا ۲0 


ب ۔ قسم اتفق تى الناس على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه للميت » وهو القربات 
المالية » كالصدقة والعتق » والدغاء » من وارث أو أجنبى » كذلك الحج » 
ج - قسم اختلف الناس فيه » مثل قراءة القرآن » والصلاة » والصوم › 
والعبادات البدنية المحضة . 
ذه الشاففية والجالك ”> إن :ايل المت كوائها راسلا وه 
تعالى: #3 وأن لس لِلْإشلن إلا ما سى [النجم: ۳۹] » وبحديث: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية . . .)7 . 
وذهب الحنفية والحنبلية”" إلى أن مَن صام أو صلى أو تصدق » أو قرأ قرآناً 
وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز » ويصل ثوابُها إليهم عند أهل السنة 
والجماعة » كما في البدائع . 
وقال ابن قدامة الحنبلي: «وأي قَرْبَةٍ فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه 
ذلك إن شاء الله تعالى » أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم 
فيه خلافاً إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة» . 
ل بهذا الحديث » وبظواهر أدلة كثيرة » منها من القرآن 9 0 
بَحَدِهِمْ قولوت ريا أْغْفِر نا ادس كر يَاياًلْإيمن4 [الحشر: ٠‏ 
وقال عز وجل : ف نورل يلك ر لوين وألْمويِتت# [محمد: A:‏ 
وأجابوا عن استدلال المخالفين بأن وصول الثواب للاخر هو من سعيه »> وهو 
)۱( م الجليل : ۳۰٦/۱‏ و والدسوقي : ۱۰/۲ والمهذب: 5/١‏ ومغني المحتاج : 
۷١-۳‏ وفيه اختيار كثير من المتأخرين الشافعيين وصول ثواب القراءة إلى الميت منهم 
الإمامان ابن الصلاح والسبكي . 


(۲) السابق أول الوقف: رقم ٩٠١‏ . 
(۳) البدائع: 5١7/7‏ ورد المحتار: ٠٠۸/١‏ والمغني: 055/0 وما بعد. 


٤٦‏ باب الْوَضَّايًا 


إيمانه » وأجابوا أيضاً عن الآاية # أن لس لِلإِضسنٍ إل ماسم » أنه لا يجب للإنسان 


ويرجح هذا وهو مذهب الجمهور أنه لا خلاف في مشروعية دعاء المؤمن لأخيه 
ا 3 والحج عنه > وهذا دعاء بوصول الثواب » وا الله 
زلف 


وفى هذا تشجيع للإكشار من قراءة القرآن ¢ والعبادات والطاعات ( وله 
الحمد. 


لااوصية لوارث : 


e‏ مَدَ الْبَاهليٌ رضي الله عنه قال: مِعْتُ رَصُول الله صلى الله عليه وسلم 
E of o‏ 1 


بثُولُ: «إنَّ الله قد أَعْطَى كل ذي حى حَقَّهُ » قلا وَ صِيّةَ لوَارثِ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَزْبعة إلا اتسائ 2 وحسّنه ته أَحْمَدُ والتدمِذِيُ 0 واا خرَيْمة وان الجحائود”) 


۳ - وَرَوَاُ الدَارمُطنينٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس » وَراد في آخره : إلا أَنْ اء الوارثة 4 
وَإِسْنَادَهُ حر . 

)١(‏ كما قال الالوسي في تفسيره روح المعاني: 519/8 وانظر المدخل إلى دراسة القرآن الكريم 
لفضيلة العلامة الشيخ محمد محمد أبو شهبة رحمه الله: 551 - 178 والموسوعة الفقهية (مادة 
ثواب) ف ٠١‏ ج ١‏ ص 57 -08. وفي الالوسي توسع فانظره » وانظر كتابنا كيف تتوجه إلى 
العلوم والقران مصدرها: "ا . 

(۲) المسند: ۲٠۷/١‏ وأبو داود (الوصية للوارث): ۳ والترمذي (لا وصية لوارث): 877/5 
رقم (۲۱۲۰) وابن ماجه: ۲/ ٩۰٩‏ رقم ۲۷۱۳ والمنتقى لابن الجارود: ۲۳۷ رقم ۹٤٩‏ . 
وحديث أبي أمامة هذا حَسَْهُ أحمد والترمذي على ما ذكر الحافظ » وفي نسختنا «حسن صحيح» 
لكن يترجح التحسين » فقد نص عليه في نصب الراية ٤٠١/٤‏ . 

(5) الدارقطني: ٠٠١١ /٤‏ بلفظ : «لا يجوز لوارث وصبة إلا أن يشاء الررثة». 


باب الْوَصَايَا 3 





الإسناد: 


حديث أبي أمامة في سنده إسماعيل بن عياش الحمصي » وهو صدوق عن أهل 
صدوق فيه لين» وَرُوِيَ الحديث عن أبي أمامة من غير هذا الوجه كما ذكر الترمذي . 

وهذا الحديث «لا وصية لوارث» مروي عن عدد كبير من الصحابة » ذكر منهم 
في نصب الراية عشرة صحابة » وخرجه عنهم تفصيلاً”'' » وفي نظم المتناثر خمسة 
عشّرٌ صحابي”"' » وبذا فقد بلغ درجة التواتر » ولاسيما أن جملة منها ما بين صحيح 
وحسن ٠‏ 

١‏ قوله: «فلا وصية لوارث» دل على عدم صحة الوصية لوارثِ » فمن شروط 
صحة الوصية أن يكون الموصّى له أجنبياً » فلا تنفذ لوارث . 

وقد صرح الحديث بعلة الحكم » وهو قسم الله المواريث على أصحابها » 
فتكون الوصية للوارث تغييرا لحكم الله تعالى » وتعدياً على حقوق الورثئة الآخرين. 

والحديث مُخصّص لعموم الوصية للأقربين وغيرهم في القرآن والأحاديث › 
وقد بلغ درجة الحجية ¢ بل جاوز الشهرة لن التواتر » وقد بلغ عدد رواته من 

والعمل عليه متفق عليه منذ الصدر الأول » وعليه فقهاء الأمصار » حتى قال 
الشافعى : إن فى اشتهار العمل به ما يغنى عن إسناده . 

قلنا: قد صح عدد من طرقه » بل بلغ درجة التواتر » بإحصاء أسانيده ورواياته 
في المصادر. 

۲ - قوله: إلا أن يشاء الورثة» دليل على أن الوصية للوارث موقوفة على إذن 


.غ٠6‎ - 4٠/4 نصب الراية‎ )1١( 
. فخرجه عن ستة فقط!!‎ ١1١/0 وقد اقتصر في الفتح:‎ » ٠١8 إهة ص‎ 


8 باب الْوَضَايًا 


الورثة. فإن أذنوا كلهم نفذت كاملة» وإن أجازها بعضهم نفذت في حصته بحسبهاء 
ولهم أن يعتبروها عطية منهم » أو وصية من المورث » وهو قول الجماهير » ومنهم 
المداهت الأريعة” 7 , 
وذهب الظاهرية إلى أنها باطلة » ولو أجازها الورثة > لأن الله أبطلها بقوله صلى 
الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث» ٠‏ فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى'" . 
والجواب عن ذلك: أن رواية: «إلا أن يشاء الورثة» قد ثبتت » وهى حجة 
ومن حيث الفقه » فإن متع الوضنية 'للوارث'شرع ضيانة لحق الورك + فإذا تتازل 
الورثة أو بعضهم فذلك من حقهم > فلا معنى لإبطاله . 


ا عاذ بن جب َي الله عَنْهُ قال : الا ساق لكب وعم «إِن الله 
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تَصَدَقّ عَلَيْکم بل آنوالکم عند واكم زِيادَةَ في حستاتگم» 


روا الدًارفطنى . 
6 وأَخْرَجَهُ أحمد والبَدار مِنْ حَدِيثِ أبي الدَردَاءٍ . 


۹ وابنٌُ ماجَهُ من حديث أي ريز 0 


E‏ ¢ لكر فد ری يمضنها يعن . وا أَعْلم. 
aS‏ 


)١(‏ البدائع: ۳۳۷/۷ والدر المختار: ۲٦۹/١‏ ورد المحتار: ٠۷٠/١‏ والهداية: ١177/4‏ وتبيين 
الحقائق : 5/ ۱۸١‏ ومنح الجليل: 559/5 والمهذب: ٤١١/١‏ والمغني: 5/7 - 

(؟) المحلى: 85/4" وهو قول في غير الأظهر عند الشافعية » مغني المحتاج: ٤٤ ٤۳/۳‏ . 

٠5١/4 )۳(‏ من طريق أبى أمامة عن معاذ » وكذا الطبرانى فى الكبير: ٠٥٤/٠١‏ . 

0( المسند: 440/5 وا٤٤‏ وكشف الأستار: وانظر مجمم الزوائد: 7117/6 , 

(5) (الوصية بالثلث): ٩۰٤/۲‏ رقم .۲۷٠۹‏ 


باب الْوَضَّايًا 


القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن معاذ» وقد سبق الكلام في إسماعيل » 
وعتبة بن حميد قال أبو حاتم الرازي: جوالة في الطلب وهو صالح الحديث › 
ووكقة ابره ان وقال اخم لبن بالفوق 97 


وحديث أبي الدرداء قال في مجمع الوا «رواه أحمد والبزار والطبراني 2( 
(Dre ۶ 000‏ 
وحديث أب هريرة قال في زوائد ابن ا في إسناده طلحة بن عمرو 
الحضرمى » ضعفه غير واحد» وذكَرَ جماعة . 


١‏ - دلت الأحاديث على سنة الوصية » وألا تزيد على الثلث › لقوله: ١إن‏ الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» أي : قرب وفاتكم » ولو كانت فرضاً لقال 
فرَض عليكم » وقد ثبت الحديث بوروده عن جماعة من الصحابة » وألفاظه كلها 
تفيد الاستحباب . 


* - إن الوصية لا تزيد على الثلث » كما سبق فى حديث سعد بن أبى وقاص » 
آخر باب الوصايا 


2 
3 


.۸۸/۷ التهذيب:‎ )١( 

1/6 (0) 

(۳) ولم يتميز حديثه » كما يعرف من التهذيب: ۲۸/۱۲ ۳۰. 

ع مصباح الزجاجة : ۲ رقم ٩٩۲‏ . 

(5) فقول الحافظ: «وكلها فيها ضعف » لكن قد يقوى بعضها ببعض» قلت : الضعف فيها غير شديد 
فيقوّى بعضها ببعض » كما هو مقرر في أصول هذا العلم . 
يؤيد ذلك حديث خالد بن عبيد السلمي » رواه الطبراني وإسناده حسن » وحديث عبد الله بن 
مسعود » رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد الموضع السابق. 


ا باب الودِيعة 


باب الودِيعة 


الوديعة : هي الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ . 
0۷ عن نرو بن عيب ن أي ن جَنُو رضي انهم > عن الي صلى الله عليه وسلم 
3 من أؤدع وديعة فليس عله ضَمَانٌ) أخرخةابى تلك + i O‏ 


الإسناد: 


ET E عازن عي‎ Ea ee 

E EE e‏ عناريهذا المني بن المناج 

قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً » وضعفه غيره بشدة » وضعفه الترمذي في 
جماعة ولم يشددوا"”"". 


قال ابن عدي: «له حديث صالح عن عمرو بن شعيب » وقد ضعفه الأئمة 
المتقلامون)”" وهواهنا پروی شن غمرو فالشنت غير درك 


وقد تابعه عليه عبد الله بن لهيعة » فيما ذكره البيهقي , وقد اختلط » لكن 
ينتهض الحديث للحسن بغيره إن شاء الله . 


.799/5 بلفظ : افلا ضمان عليه» والبيهقى:‎ 8١7/7 في الصدقات (باب الوديعة):‎ )١( 

9 ی ایا ۴/۰ مالا وقد افير تركبعطاء بخ أبن رتام خاضة: 

۳) الكامل: 1418/5. 

(4) كمافي التلخيص: 7١١‏ وعزاه لابن حبان في الضعفاء الزيلعئئ في نصب الراية: ٠١١/٤‏ . 


بات الوديعة ٣٥١‏ 


الاستنباط: 


١‏ - مشروعية الوديعة » وجواز الإيداع » وقد أجمع على ذلك العلماء » ولأن 
بالناس حاجة بل ضرورة إلى الإيداع . 

؟ - نص الحديث «فلا ضمان عليه» يثبت أن الوديع (أي المودع) لا يضمن › 
وة ذلك فقهاً أن الوديعة أمانة عند المودع > فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو قصّر في 
حفظها. وذلك محل اتفاق الفقهاء9" 2 يؤيدهم أيضاً حديث: "لا ضمان على 


و C2‏ 
مؤنمن 1 


آخر باب الوديعة 


)1١(‏ البدائع: ۲١١-۳١‏ وتبيين الحقائق: ١757/5‏ ورد المحتار: 78١/4‏ ونص على بطلان 
اشتراط الضمان على الأمين » ومنح الجليل: "/ 10 والمهذب: ٠۹/١‏ ومغني المحتاج: 
ومن الصور التي يضمن فيها المودع: إيداعها عند مّن ليس من عياله ولا هو ممن يحفظ ماله › 
واستعمال الوديعة » والسفر بالوديعة » وجحود الوديعة » وخلط الوديعة بغيرها إلا إذا كان يمكن 

(۲( أخرجه عبد الرزاق: ۸/ ۱۸١‏ والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في البيوع: 4١/7‏ 
كذا البیهقی: ۲۸۹/۲ . 


oY‏ بِابُ قَسْم الصَّدّقات ‏ باب قسْم الفيء والعَنيمَة 





تقدم في آخر الزكاة. 


وباب قسْم الفْيءِ والغْيِيمَة 

ياتى عقب الجهاد إن شاء الله تعالى . 

- ذكر المصنف هذين البابين هنا تبعاً لترتيب كتب الفقه الشافعي » وبيّن موضع 
كل باب في كتابه هذا. 

أما باب قَسْم الصدقات فقد تقدم آخر الزكاة في الجزء السابق ص ۳۷۹ - ۳۸۹ 
الأحاديث: 578 581" . 

وأما باب قشم الفيْء والغنيمة فلم نجد هذه الترجمة في شيء من نسخ بلوغ 
المرام أو شروحه » بل لم يشر أحدّ ممن شرحه أو حققه إلى وجودها أو عدم 
وجودها » وسنعقد له ترجمة إن شاء الله فى آخر الجهاد قبل الجزية » ونميز أحاديثه 
عما ليس منه (الأرقام : ١14١‏ وما بعد) ثم نعقد قبل الجزية أيضاً (باب الأمان) بعد 

وبالله التوفيق » ومنه التيسير. 


كتاب النكاح 


كتاب الطلاق 


ع 


ا 


ايها 


اسر © 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح 


النكاح في أصل اللغة: بمعنى الضم والتداخل » ثم استعمل بمعناه المعروف 
وهو التزويج . ويطلق ب بمعن العقد » ور دمعت الوطء أيضاً. 


واختلفوا في إطلاقه عليهما أيهما حقيقة » وأيهما مجاز. 


وقال فى لقاع «النكاح : الوطء » والعقد له › نكح كمنع وضرب . 
ود كحت . وهي ناكح وناكحة: ذات زوج . وا ستنکحها : نكحها. وأنكحها: 
زوّجها » والاسم النكاح بالضم والكسر». فجعله مشتركاً في المعنيين. 


ورجح الحنفية أنه حقيقة في الوطء » مجاز في العقد » من إطلاق اسم المسيّب 
عل الت 


ورجح الشافعية أنه حقيقة فى العقد. 


.5١5 مادة (نکح) ص‎ )١( 


۲0۸ [بابٌ فضل النکاح وآدابه وشروطه] 


[باب فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


الحث على النكاح : 

4۸ عن ا بن تدوع رون ا ل فن قال لتا رَد SS‏ 
اشير E‏ مَنِ اسْتَطاعٌ نكم الْمَاءَةَ يروج فإِنّه 0 
للِْصَرِ وأَحْصَنْ لِلقَرجء وَمَنْ لَم ينتطع فَعَلَيِْ بالصّوْمء فة 
وجَاء». 

ممق عليه [مع بقية الجماعة]© 

الإسناد: 

هذا الحديث من أصح الأحاديث تخريجاً » وأصحها إسناداً: 

أما أنه من أصحها تخريجاً فلأنه اتفق على تخريجه البخاري ومسلم . 

وأما أنه من أصحها إسناداً فلأنه ثبت بإسناد حكم بأنه أصح الأسانيد مطلقاً , 
وهو سليمان بن مهران الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن علقمة بن قيس 
النخعي » عن عبد الله بن مسعود » وهذه سلسلة حكم بأنها أصح الأسانيا 
ل > مثل سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر . 

000 البخاري أول النكاح: ٣/۷‏ وفي الصوم (الصوم لمن خاف العزوبة): ۳ ومسلم أول النكاح : 
74 كذا أبو داود: ۲۹/۲ والترمذي: "/ ۳۹۲ والنسائي (الحث على النكاح): ٥٦/١‏ - ۸ه 


وابن ماجه أول النكاح: 097/١‏ والمسند: 556/١‏ و٣٣٤‏ . 
بن و ح و و 


(۲) فال الإمام يحى بن معين: أجود الأسانيد: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . علوم 
الحديث: ١١‏ . 
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وقد صرح الأعمش في روايته بالسماع » فقال: حدثني إبراهيم » كما عند 
البخاري7'' . 


۲ 


' عن الأعمش بإسناد آخر له › هو عن عمارة بن 
عمير عن عبد الرحمن بن يزيد » وهو إسناد صحيح » فكان للحديث عند اللأعمش 
ين 


وأخرجه البخاري وال 


روى البخاري والنسائي عن الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله » فقال عبد الله: كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً» فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج . ..2. 


وفي صحيح مسلم : «دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود 
- قال: وأنا شاب يومئذ ‏ فذكر حديثاً رُئِيتُ أنه حدث به من أجلي . . . . وزاد في 
لحن اسیک فلم اليك من ر رج وله کر تسيل کا امم التي تلن الله 
عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً». 


مَعْشْر: المعشر هم الطائفة الذين يشمَلهم وصف. فالشباب معشر » والشيوخ 


معشر » والأنبياء معشر . 


)١(‏ (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع . . .) الصحفة السابقة » وهذا جواب عن القول 
بأن الأعمش مدلس » ويجاب عنه بجواب آخر » هو أن مثل هذا إذا حكم بأصحيته فهو مما علم 
انتفاء التدليس عنه. كما بيناه في كتابنا المحات موجزة في أصول علم العلل): 178 . 

0( البخاري: (باب من لم يستطع الباءة. . .) وفيه قول الأعمش: الحدثني عمارة. . .2 والنسائي ج ٦‏ 
ص 9۷ وفيه: !عن عمارة). 

(۳) انظر تأصيل ذلك في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب: ١55-157‏ و۷۲۸-۷۱۹ وفيه 
تفاصيل مهمة. 
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الشباب: جمع شاب » ويجمع على شبَبة وشبان » وأصله من الحركة والنشاط . 
ويطلق على من بلغ إلى أن يصل الثلاثين من العمر » ثم يكون كهلاً » ثم يكون 
شيخاً. . . وهكذا. 

البّاءَة: أصلها في اللغة الجماع. مشتقة من المباءة » وهي المنزل » ومنه مَبَاءَة 
الإبل > وهي مواطنها » ثم قيل لعقد النكاح باءة » لأن من تزوج امرأة بِوّأها منزلاً . 

وجاء : بكسر الواو وبالمد» وأصله الغمز» ومنه وَجَأه في عنقه إذا غمزه » أي : 
كبّسه وعَصّرّه ( ووجأه بالسيف إذا طعنه به 3 وتخا الله اى خصيتيه : غمزهما 

الإعراب : 

قوله: «فعليه»: هذا التعبير إغراء » وقد استشكل من حيث النحو؛ لأنه إغراء 
5 رسع > ور سوعط 
تعالى : 3 علیک اشک . 

ونختار في الجواب : أن الضمير هنا لفظه للغائب ومعناه للمخاطب » لأنه عائد 
إلى مخاطب وهو «معشر الشباب» » وعبر بالغائب لأنه مبهم » كما تقول: من 
أحضر كتابه منكم فليقرأ › ومن لم يُحْضِرْهُ فلا يقرأ » ولما أن بعضهم كان يستطيع 
الباءة وبعضهم لا يستطيع فعبر بالغائب لذلك. 

مشكل الحديث : 

استشكل قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» بأن العاجز عن الجماع لا يحتاج 
إلى الصوم » فكيف نفهم النص؟ . 

قال الإمام النووي”" : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معنى واحد: 

. فتح الباري ج 9 ص 44 » الطبعة المصورة عن الطبعة البولاقية‎ )١( 
. ٩۳ ص‎ ٩ ص ۱۷۳ » وعنه أخذ الشراح هذا. انظر مثلاً فتح الباري ج‎ ٩ (؟) في شرح مسلم ج‎ 
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أصحهما : أن المراد معناها اللغوي . وهو الجماع . فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع لقدرته على مُوَّنهِ وهي مُوَّن ‏ أي تكاليف ‏ النكاح فليتزوج » ومَنْ لم يستطع 
الجماع لعجزه عن موه فعليه بالضّوم » ليدفع شهوته ويقطع شر مَبِيّهِ كما يقطعه 
الوجّاء . 

وعلى هذا القولٍ وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مَظِنَّهُ شهوة النساءء 
ولا يتفكون عنهاغالا: 

والقول الثاني : أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح » سميت باسم ما يلازمها. 
وتقديره: مّن استطاع منكم مون النكاح فليتزوج » ومن لم يستطعها فليصم ليدفع 
شهوته. 

المعنى والأسلوب: 


فيه » ويخصنٌ الشبابَ بالخطاب لأنهم يفيضون حيوية » ويفوقون في قوة الشهوية › 
فيقول: «يا معشر الشباب» فيستعمل كلمة «معشر» إشارة إلى المعنى الإنساني 
والاجتماعى الذي يتصفون به » ولا يتأتى ذلك التطلف بأسلوب آخر مثل (يا أيها 
الشباب) 3 وكأنما تشير كلمة «معشر» إلى التآلف والشعور بالمحبة في مجتمع 
متحابٌ » وإن الإسلام التفت إلى الشباب التفاتة خاصة؛ وهو هنا يرشدهم لما 
يحصّنون به نفوسهم وهو الزواج «من استطاع منكم الباءة» أي النكاح » لكونه مالكاً 
النفقات اللازمة «فليتزوج) . 

«ومن لم يستطع فعليه بالصوم» وعبر بقوله «عليه» ليفيد معنى الإكثار من 
الصوم » أي فليلزم الصوم › لذلك لم يقل: فليصم › لأنه يتحقق بصوم يوم أو 
يومين » أما «فعليه بالصوم» فإنه يفيد الإكثار » لأن «عليه» تدل على الملازمة . 

ويبين الحديث حكمة للزواج مهمة فيقول: «فإنه أغضٌ للبصر وأحصن 
للفرج» » وهذا ضمان للإنسان من مهلكات خطيرة يقع فيها مَنْ لم يعض بصره 
ويْحَصن فزجه . 
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وجاء التعبير بهذه الصيغة للتفضيل «أغض. . . وأحصن» لتدل على غاية أثر 
الزواج » وأنها بالغة أقصاها في غض البصر وتحصين الفرج. أو أن الإيمان يغض 
من بصر الشاب ويحصنه » والزواج يغضه ويحصنه أكثر وأكثر”"' . 

ثم يرشد الحديث من لم يستطع مؤن الزواج بأن يكثر من الصيام ويلازمه › لأنه 
بالإكثار والملازمة للصوم تخف الشهوة وتملك الغريزة › ويشبهه بالوجاء هذا 
التشبيه البليغ «فإنه له وجاء» أي كالوجاء في منع اندفاع الشهوة. 

الاستنباط: 

دل الحديث _على إيجازه ‏ على أحكام اجتماعية مهمة » نذكر منها ما يأتي : 

١‏ الحث المؤكد والترغيب الشديد في النكاح » لقوله «فليتزوج» » ولأمره 
ا و 
الزواجية 3 القادر على نفقة الح وإعالة الأسرة لأنه عبر بقوله : e‏ 
وهو مضارع مقرون باللام وهو للأمر » والأمر للوجوب › و قال الظاهرية'") 
وهو رواية عن الإمام اح 

وذهب الجمهور وهو المشهور عن الإمام أحمد أنه يُسَنّ ولا يجب النكاح على 
القادر التائق على النكاح ما لم يخش العنت » فإذا خشي العنت وجب عليه النكاح 
اتفاقاً. 

وفي إجابتهم عن استدلال الظاهرية أوجه . لعل أحسنها بالنسبة للحديث أنه 


قال : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» » فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 
فبدله مثله . 


)١(‏ الكلام هنا جواب عن سؤال: كيف عبر بالتفضيل مع أن العزوبة لا تغض من البصر ولا تحصن 
الفرج؟ انظر كلام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ج ٤‏ ص 77. 

(۲) انظر المحلى ج ٩‏ ص 81١٠‏ -441. 

(9) فتح الباري ج 9 ص 48 وفيه عزو هذا القول لجماعة من السلف. 
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وتعقب هذا بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة » ولا استحالة أن 
يقول القائل: أوجبت عليك كذا » فإن لم تستطع فأندبّك إلى كذا”'' . 

على أنه قد يقال: إن صيام رمضان واجب أصلي » وهذا الوجوب الأصلي 
قاصر عليه » وذلك لا يمنع وجوب صيام آخر لأمر عارض » كالصيام الواجب 
بالنذر أو الكفارة . 

وأيَاً ما كان الأمر فإن الموقف يدعو شباب العصر للتأمل في تقاعسهم عن 
الزواج إلى حدٌ عجيب! ! 
حاله : 

آ - يجب على من خاف العنت على نفسه وكان قادراً على مُوَّنِهِ؛ لأن 
ما لا توصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً. 

ب يحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته وعدم 
توّقانه إليه . 

ج - يكره في حق من لا يحتاج إلى الزواج ويخشى ألا يقوم بما وجب عليه. 

د ا N MS‏ 
يقصد إقامة السنة » e ey‏ 


والتحقيق أن هذا الأخير يستحب في حقه النكاح على ما ذهب إليه بعضهم › 


. ۱۷٤ - ۱۷۳ ص‎ 

(۲( كذا فصل ابن دقيق العيد في الإحكام : موسي في CS‏ بتكلا من 
جيد منه لما فصل في مراجع المذاهب الفقهية » انظر ابن عابدين: اا ومنح الجليل : 
۲ والشربينى: ۳/ ۱۲١‏ » والمغنى: 1145/5. 


1 [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 
للأحاديث الواردة في الحض على النكاح مطلقاً. 

قال القاضي عياض: هو مندوب في حق كل من يُرجى منه النسل ١‏ ولو لم يكن 
له فى الوطء شهوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإني مكائرٌ پکم» » ولظواهر 
الحض على النكاح . 

وهذه الأحاديث في الحض على النكاح كثيرة وهي ترشح تأكيد النكاح ووجوبه 
على التائق إليه القادر على تكاليفه » وإن لم يخش العنت على نفسه'"' . 

۳ - في الحديث إرشاد العاجز عن تكاليف النكاح إلى الصوم » لكسر شهوته › 
لأن شهوة النكاح تابعة للتغذية. وظاهر الحديث الوجوب » وطلب الإكثار من 
الصوم . لقوله: «فعليه». 

, إن حظوظ النفس وشهواتها ليست متقدمة على الشرع ؛ بل هي دائرة معها‎ - ٤ 
وقد جاءت الشريعة تنظمها وتبيح إرواءها بالطرق الصحيحة › فكان المجتمع معافى‎ 
من آفات الكبت.‎ 

- إنه لا بُحَكَلَُّ للنكاح بغير الممكن » كالاستدانة » وبيع ما يحتاج إليه. 

٦‏ - استنبط من قوله «فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أن التشريك في العبادة لا يقدح 
فيها » بخلاف الرياء. 


وجه الاستنباط أنه أمر بالصوم » وهو عبادة » لتحصيل غض البصر وكف النفس 
عن الحرام . 

لكن الدلالة قاصرة على ما إذا كان المُشَرَّكُ بالعبادة عبادة أخرى كما هنا » أما 
تشريك المباح » كمن دخل الصلاة بقصد العبادة وترك كلام من يحل كلامهء 
فيحتمل صحة القياس » ويحتمل عدم صحته . 
)١(‏ انظر الترغيب والترهيب » ففيه جملة وافرة في ذلك » وفي الترهيب من إطلاق البصر وعدم غضه 


ج لاص 71 » وما بعد. 
(۲) انظر الاستنباظات في فتح الباري ج ٩‏ ص 945 - ۹۷ . 
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فإنهم عمدة بناء الأمة وحضارتها « وهم حماتها 0 فإذا صَلّحوا صلَح كل شيء . 


E3 
2 


التزوج والاعتدال فی التعبد: 


۹ - وَعَنْ أنس بن مالك رضي الله عة أن ّي صلى الله عليه وسلم حَهدَ لله وأَنَى عله 
وقالَ : ا ا صي وام واا وزوح السا ان 
رغب عر س و ا مف عل 

ادا اة 


هذا جزء اقتصر عليه الحافظ ابن حجر من حديث طويل » وللحديث طريقان 
عن أنس : طريق حمَيد الطويل عن أنس » وطريق ثابت البناني عن أنس . 

أما طريق حميد عن أنس فأخرجه البخاري بهذا اللفظ : 

جاء ثلاثة رَمْطِ إلى بيوتٍ أزواح النبيّ صلى الله عليه وسلم يسألونَ عن عبادة 
لنب صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما أَخيروا كأنهم تقالوها » فقالوا: : وأين نحن من 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم : 
أما أنا فإني أصلي الليل أبداً » وقال آخر : أنا أصومٌ الدهْرٌ ولا أفطر » وقال آخر: أنا 
اتر النساء فلا أتروّجٌ أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ١أنتمُ‏ 
ا أما والله إني لأخشاكم ل وأتقاكم له » ولكني أصومٌ افير ؛ 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النّساء » فمَنْ رَعْبَ عن سي فلّيسَ مني». 

وأما طريق ثابت البُناني فأخرجه مسلم بلفظ : «أنَّ نقّراً من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم سألوا أزواج النبيئن صلى الله عليه وسلم عن عمله في السّر » فقال 


(1) كلاهما أول النكاح واللفظ لمسلم » لكن ليس فيه لفظ (أنا) ء فَلَعَلّها أنها هكذا رواية ابن حجر . 


۲٦‏ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 





بعضهم : E‏ وقال بعضهم: لا آكلّ اللحم » وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش » فحود الله وأثنى عليه" فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا! ولكني 
السورراءم وير راك دورو E‏ 


مداومة الصيام» واستغراق الليل بالقيام أخص من ترك النوم؟ فأجيب عن هذا بالتأويل 
البعيد وهو تعده الواقعة » وبأن السائلين كانوا أكثر من ثلاثة » كما سنوضحه”" , 
سبب ورود الحديث ومبهمه: 


عبادة النبي صلى الله عليه وسلم . 


ولم يعين الحديث في رواياته في الصحيحين هؤلاء السائلين › وهذا من مبهم 
الحديث فى المتن . وللعلماء به عناية لما فيه من الفوائر“ 


وقد وقع عند عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أن الثلاثة المذكورين هم 
وورد ذكر أسماء أخرى تزيد على الثلاثة » وإِنْ لم تثبث بإسناد يُعْتَدُ به“ . 


لکن يؤيد أنهم كانوا أكثرٌ من ثلاثة ما روى مسلم عن سعد بن هشام””*': «أنه قدم 


)١(‏ كذافي صحيح مسلم » وفيه حذف يُعرف من الرواية السابقة. 

(۲) كماذكر في فتح الباري ج ٩‏ ص ۸۲ » لكن تعدد الواقعة مشكل ؛ لاتحاد مخرج الحديث . 

(۳) انظرها في كتاب منهج النقد في علوم الحديث رقم ۱۸ ص ٠١٤-٠١۳‏ . 

(4) كما تبينا فيما أورده الحافظ ابن حجر في الموضع. السابق » فقد نقل أن الواحدي ذكر في أسباب 
لنزول (ص ١١‏ . ط المتنبي - القاهرة بلا تاريخ) عشرة أسماءٍ » لكن لم يذكر الواحدي سنداً 
بذلك؟! . ثم إن في ذكر عثمان بن مظعون هنا مشكل ؛ لأنه مات في السنة الأولى للهجرة ؛ وعبد 
لله بن عمرو هاجر بعدها بزمن طويل. فضلاً عن أنه لم يرد في المصنف (167/5) في مرسل 
سعيد » بل فيه علي وابن عمرو » إنما ذكر في المصنف في قصة أخرى فكان الحافظ جمع شيئاً 
لشيء والله أعلم . 


(4) في حديث طويل » كتاب الصلاة (باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض: ٠١۸/۲‏ . 





بات فضل النكاح وآدابه وشروطه] 1¥ 


المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله »> ويجاهد الروم حتى يموت > فلقى 
ناساً بالمدينة » فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك فى حياة 


فلما حدثوه ذلك راجع امرأته. . .٠.‏ 

مختلف الحديث : 

١‏ - كيف نوفق بين الروايات فى عدد الأشخاص؟ 

الجواب : أنه يحتمل أن يكون الثلاثة هم الذين باشروا السؤال فَنْسِبَ إليهم › 
ونَسِبَ للجميع لاشتراكهم في طلب معرفة ما سأل عنه الثلاثة 37" . 

۲ قوله: - كما في رواية مسلم -: «فحمد الله وأثنى عليه » وقال: ما بال أقوام 
قالوا كذا...). شْ 


وهذا مشكل لأنه يفيد أن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وقع لهم بطريق 
خطبته » بينما رواية البخاري تفيد خطابهم بأشخاصهم في حديث خاص معهم . 
عموماً جهراً مع عدم تعيينهم » وخصوصاً فيما بينه وبينهم ستراً لهم ورفقاً بهم . 

٣‏ - استشكل قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» لأنه قد يؤخذ منه حكم 


والجواب: أنه إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يُعْذْرُ صاحيه ¢ ويكون معنى 
الحديث في حقه «ليس منى»: أي ليس على طريقتى » ولا يدل ذلك على خروجه 
من الملة عياذاً بالله . 


أ كان عا وا ف الزن اعا ربعن له عل ا خا يه 


.۸۲ انظر: فتح الباري ص‎ )١( 





YA‏ [باتٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمعنى «ليس مني»: أي ليس على ملتي » لأن 
اعتقاد ذلك نوع من الكفر”"' . 





رَهْط: الرهط في الأصل عشيرة الرجل وأهله. والرهط من الرجال: من ثلاثة 
إلى عشرة ليس فيهم امرأة. وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وفي رواية مسلم 
«أن نفراً. . ٠.‏ والنفر من ثلاثة إلى تسعة » قلا منافاة بين اللفظين. 

تقالوها: بتشديد اللام المضمومة » أي: استقلوها » وأصله تقالّلوها . أي : 
رای كل منهم أنها قليلة . 

أصلي الليل أبداً: قوله: «أبداً» قيد ليل لا لأصلى » أي أصلى الليل كله . 

أمَا: بتخفيف الميم حرف تنبيه . 

لكني : لكنْ حرف استدراك » والمستدرك منه محذوف دل عليه السياق » أي : 
أنا وأنتم عبيد لله تعالى » لكن أنا أعمل كذا وكذا. هكذا فسر الحافظ ابن حجر . 

ولانرى داعياً لهذا التقدير » بل هو استدراك إبطال لما توهموه أن الخشية 
من الله توجب التزيد فى العمل على السنة . 

سنتى : المراد بالسنة هنا الطريقة . 

الشرح: 

يوضح الحديث حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على الخير » ورغبتهم 
العظيمة في التقرب إلى الله تعالى » ولما كانت الهداية تؤخذ من النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد توجهوا يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم «في 
السّرّ كما أوضحته رواية مسلم » وذلك ليحيطوا بعبادته كلها. «فلما أخبروا كأنهم 
تقالوها» فعبر الراوي بهذا التعبير لأنهم لم يصرحوا بتقال العبادة » إنما صدر عنهم 


(۱) فتح الباري: 9/ 85. 
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ما يشعر بذلك» وهو قولهم : «وأين نحن من رسول الله صل الله عليه وسلم وقد غَفْرَ 
له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر» ثم عزم كل منهم على نوع شاق من العبادة يلازمه. . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم غاية خشيته من الله تعالى » وأنه أخشى الناس 
وأتقاهم لله » وصحح معنى علاقة المؤمن بربه تعالى » وأنها غير ما توهمه هؤلاء 
من التشديد » وأن الخشية ليست ضرورية للمذنب فقط » بل قد يكون غيره أشد 
خشية ٠‏ لهيبته من الله تعالى » كما قال تعالى : ا وَأَمَا من حاف مَقَاء وي تھی أَلنَفْس عن 
رك © ين اة هى ألمأوى € كما أن العبادة ليست بدافع الخوف فقط » بل تكون 
بدوافع أخرى كالشكر. 

وهنا جاءت النتيجة : أنْ مَن جاوز الكمال فليس محسناً. «فمن رغب عن سنتى 
فليس مني». وجاءت العبارة الأخيرة قوية تحسم الفضول الا قد بقع :في يعض 
النفوس » وكانت ختاما قوياً محكماً لهذا البيان في هذا المقام . 

الاستنباط: 


: الترغيب في النكاح والحض عليه » وقد ترجم له البخاري في أول النكاح‎ - ١ 
. باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : * امطاب لَك ين ايسآ‎ 

وجه الدلالة أن الحديث ذكر النكاح جزءاً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي 
طريقته في العمل بالشرع والتقرب إلى الله تعالى » وهذا يدل على تأكيد أمر النكاح 
وسنيته » ويكاد يفيد الوجوب . وهذا يذكر المرشدين بالحث على النكاح . 

؟ - تفضيل النكاح وتحمل مسؤولياته على التفرغ للعبادة. وهو مذهب الحنفية . 
أما مذهب الشافعي فهو تفضيل التخلي للعبادة على النكاح وما يترتب عليه من 
مشاغل » والحديث واضح الدلالة لمذهب الحنفية » وتحقيق الموازنة بين الحالين 
يؤيد ذلك » لأن اشتغال المؤمن بالكسب الحلال يثاب عليه بالنية الصالحة وغير 
ذلك من إمداد الحياة بالنسل الصالح وإعمار الحضارة“. 


)١(‏ انظر التفصيل في كتاب «ماذا عن المرأة» للمؤلف ص 45 - 00 ففيه خمسَ عشْرة خصلة يشتمل 
عليها النكاح منبثة في شتى مجالات الحياة » تتفرع إلى نحو خمسين فائدة وفضيلة . 


۷۰ زات فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


۳ - إن التشديد في العبادة بدعة» وأن سنة الإسلام فيها الاعتدال كيلا ينقطع 


الإنسان عن العبادة» كما جاء في الحديث «المُيْيَتٌ لا أرضاً قطع » ولا ظهراً 
(ND wf‏ 

ا « 

٠ بفىن‎ 


4 - يسن للمؤمن اتباع أحوال أهل الكمال ٠‏ وإمامهم النبي صلى الله عليه 
وسلم » ثم بعده العلماء العاملون » لأن النظر في أحوالهم يوضح طريق التطبيق 
العملي لتعاليم الإسلام » ولو احتاج أخذ ذلك عن النساء إذا لم يتيسر أخذ علمه من 
الرجال » فالإسلام رفع شأن المرأة. 


استّدل بالحديث على إبطال مذهب من يمنع استعمالٍ الحلال من الأطعمة 
والألبسة » وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل » وفي المسألة نقاش واستدلالات 
يطول بسطها. 


وقد حقق الحافظ ابن حجر ذلك فقال''': «لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان 
المراد المداومة على إحدى الصفتين» . 


والحق أن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى الترفه والبطر » ولا يأمن من 
الوقوع في الشبهات » لأن من اعتاد ذلك ربما لا يجده أحياناً » فلا يستطيع الانتقال 
عله » فيقع في المحظور. 

ل e GG‏ 
قوله تعالی : 9 قل مَن حرم ية أله أل أحرج لعبادو. والطيبات من ألرزقٍ) . 


كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة بفضي إلى الملل القاطع لأصلها » وملازمة 


)١(‏ من حديث مشهور أوله: «إن هذا الدين متين » فأوغل فيه برفق » فإن المُنْبَثَّ. . .2 رواه البزار 
والبيهقي عن جابر وهو حديث ضعيف » انظر فيض القدير ج ۲ ص ٥٤٤‏ . 
وانظر فى هذا البحث كتاب (إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة) للعلامة اللكنوي » 
وتعليقات الأستاذ أبو غدة عليه » فإنه مهم » وفيه التفريق بين التشديد في التعبد والإكثار فيه . 

(۲) فتح الباري ج 4 ص .٩۱‏ 
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الاقتصار على الفرائض مثلاً وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى 
العبادة » وخير الأمور الوسط”'. 


وفي قوله : «إني لأخشاكم لله) مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك . 


5 - الحض على الاستمساك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم » والتحذير من 
التنطع » لقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». وفي ذلك إبطال لطريق الرهبانية 
الذين ابتدعوا التشديد » وقد عاب الله تعالى ذلك عليهم بأنهم ما وَفْوًا بما التزموه , 

يقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة » فيُفطر ليتقوى على الصوم › 
وينام ليتقوى على القيام » ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل › 
فجمع بين وفاء مطالب الجسد والروح”"' . 


۰ - وَعَنْهُ [أنس بن مالك] رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان رس كرك امرصي لدعي رورسم 


ارتا بالباءة » وَبَنْه عن الت ني سيدا » ويول N‏ 
فاني مُكَائْرٌ بكم الأنبياء يوم الْقَيَامَة). واه امد وة ج00 


۱ ولَهُ شاھ هد عند أي ي داؤد والنّسَائَيٌ وان حِبَّانَ أيضاً مِنْ حَدِيثِ مَعْقلٍ بن ن يسار . 


)0010( المرجع السابق . 

(۲) انظر لزاماً بحث ذلك في كتابنا «فكر المسلم؛ فصل الحياة: ۲۱۹ ۔ ۲۲۷ . 

)۳( المسند بلفظه : Yéo/r‏ و10۸ وابن ¿ حبان : ۹ وسنن سعيد بن منصور : 14/1 رقم ۹۰ 
والبيهقي : ۸١/۷‏ - ۸۲ كلهم بلفظ «الأنبياء» وفي المطبوعة «الأمم؛ » وهو سهو. كذلك فيها قلب 
الجملة الأخيرة هكذا «الولود الودود» والمثبت من المخطوطة مثل لفظ المسند » لكن فيه «يأمر» 
وفي البيهقي «يأمرنا». 

(4) أبو داود (النهي عن تزويج من لم يلد من النساء): 7 والنسائي (كراهية تزويج العقيم): 
56-5 والمستدرك: ١77/7‏ وفيه وفي أبي داود «مكاثر بكم الأمم» وليس في النسائي لفظ 
«الأمم» فيه «مكاثر بكم» فقط . 


۷۲ [بِابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 





صحّح ابن حكان حديث أنس » وفي سنده خَلَفْ بن خَلِيفَةَ » صدوق اختلط فى 
الآخر » وهذا حدث به بعد الاختلاط كما فى المسند. 

لكن يشهد له حديث مَعْقل بن يسارء وفيه: «مكاثر بكم الأمم. . ٠.‏ وقد 

کل كيد ل#تحديق عي اللا عو ن العاضل فى الشف ٠‏ فقوي ذلك 
وصح في الحض على تزويج الودود الولود. 

الباءة : الزواج » وفيه لغات: الباءة 3 الباه ( الباهة . 


التبكل: من البَثْلء وهو القطع» ومنه تَبَتَلَ إلى الله: انقطع إليه > أي إلى 
عبادته . والمراد هنا الانقطاع عن النساء بترك النكاح . 

الوكود هن الو :وهو الفحية » . .والودود 'ضيغة .مبالقة + كثيرة المحية 
لزوجها » والتحبب له » وهذا تعرفه النساء منها» ومن قريناتها صديقاتها , 
وقريباتها » ومن تربيتها ونشأتها . 

الوّلُود: كثيرة الولادة » وإنجاب الأولاد » ويعرف ذلك من قريباتها إن كانت 
بكرا » أو من تجربتها السابقة إن سبق لها زواج . 

ثر: من الكثرة » نقيض القلة » وكاثزناهُم : غلبناهم بالكثرة » والمراد هنا 

أنه صلى الله عليه وسلم يفتخر بين الأنبياء بكثرة أمته » فأمته أكثر الأمم . 

الاستنباط: 


١‏ قوله: «يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل»: يدل على وجوب النكاح على من 


۱۷١/۲ 6)١(‏ - ۱۷۲ ولفظه: «انكحوا أمهات الأولاد ؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة). 


[بابٌ فضل النکاج وآدابه وشروطه] ۷۳ 


استطاع الباءة كما سبق » لأنه أمر بالباءة » والأمر يفيك الوجوب » ونهى عن 


الانقطاع عن النساء » والنهي عن الشيء أمر بضده » والنكاح ضد التبل » فيكون 
واجباً كذلك > وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد كما سبق . 


وأجاب الجمهور عن الحديث : 
1- بضعف الإسناد » والشواهد والصحة ليست لهذه الجملة » بل لبقية 
الحديث . 


ب - أنه لتأكيد السنية » أو هو فيمن وجب في حقه النكاح » لما سبق من أدلة 
عدم وجوب النكاح . 

۲ - قوله: «تزوجوا الودود الولود» يدل على استحباب هاتين الصفتين في 
المرأة » وأنهما من المستحبات في النكاح وسننه. ْ 

وجه الدلالة أنه علل هذا الأمر بما هو من الفضائل : «فإني مكاثر بكم الأنبياء» › 
فدل على أن المراد السنية » وهو توجيه عظيم يتضمن سعادة الإنسان الدنيوية بود 
المرأة ثم الأولاد » وسعادة الأخرة. 

“' - قوله: «فإني مكاثر بكم الأنبياء»: يدل على فضل كثرة النسل الصالح › 
وكانت العرب تباهي بكثرة الأولاد » فجعل الله تعالى ذلك في الولد الصالح » كما 
سبق في الحديث : «وولدٍ صالح يدعو له . 

والحقيقة أن كثرة النسل مع الحرص على تربيته الصالحة فيها فوائد وفضائل 
كثيرة » دينية بما عرفت » ودنيوية بكثرة القوة » واليد العاملة » وكثرة ظهور 
المبدعين » فإنه كلما كثر العدد كثرت فرص وجود أصحاب التفوق والإبداع » 
وكثرت القوة المحاربة التي تدفع كيد العدو » وتُعْلِي كلمة الله تعالى. 


اختيار المرأة: 


ت ۶ 4 عر س موا اس 0 0 7 أي ر و ا 
۲ - وعَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ ال عَنْهُ ن اليج صلى الله عليه وسم قال : «تنكح المَرْأة 


VE‏ [بابٌ فضل النكاح وادابه وشروطه] 


بع : لمَالهَاء > وَلحَسّبها  es‏ ¢ ولدینها؛ فاظفرٌ ب بات ي الدّين 


ا ممق عليه مع ية السَبْعَة [إلا الترمذي ]© 


حَسّبها: شرفها. والحسب في الأصل: الشرف بالاباء وبالأقارب » مأخوذ من 
الحساب » لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم. وحسبوها » 
فِيَحْكمٌ لمن زاد عدده على غيره. وقيل: الحَسَب المال » وهو ضعيف . 

تربت يداك : معناها في اللغة لصقتا بالتراب ٠‏ وهي كناية عن الفقر. وفي الكلام 
شرط مقدر › والمعنى : إن لم تتزوج ذات الدين افتقرت . 

مشكل الحديث : 

استشكل قوله: «فاظفَز بذاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ) . لأنه إما إخبار » أو إنشاء » 
أي دعاء عليه بالفقر إن لم ينكح ذات الدين » وكلاهما مشكل » لأنه إن كان إخباراً 
فالواقع بخلافه » لآن كثيراً ممن نكح غير ذات دين لم يفتقر » وإن كان دعاءً فكيف 
يدعو عليه ولم يفعل حراماً؛ وهو الرؤوف بأمته صلى الله عليه وسلم؟ 


ونختار في الجواب أن المراد الدعاء » كما هو المتبادر من العبارة » لكن ليس 
المراد حقيقة الدعاء » بل المقصود هو التنبيه والتحذير فقط . كما يقع كثيراً في 
كلام العرب من قولهم : ما بال قَطِعَتٌ عنقه! وما شابه ذلك 0( ولا و العاف 


)00( البخاري (الأكفاء في الدين): 1/۷ - ۷ ومسلم في الرضاع (استحباب نكاح ذات الدين): 4/ ٠١١‏ 
وأبو داود أول النكاح : ۲14/۲ رقم 4V‏ والنسائي (كراهية تزويج الزناة) : 58/1 وابن ماجه : 
١‏ والمسند: ٤۲۸/۲‏ . 
وعن جابر رضي الله عله في قصة زواجه أنه صلى الله عليه وسلم قال له : «إن المرأة تنكح على دينها 
ومالها وجمالها » فعليك بذات الدين تربت يداك» أخرجه مسلم بلفظه والترمذي (المرأة تنكح على 
ثلاث خصال): 95/7" وقد غلط مُخُرّج الترمذي فقال: «لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي»! 


الاستنباط: 


١‏ -دل الحديث على إباحة النكاح لأي غرض من الأغراض التي ذكرهاء دينية أو 
دنيوية . وجه الدّلالة أن الحديث إخبار ‏ كما قال القرطبي"'' _ بأن هذه الخصال 
الأربع هي التي يُرغب في نكاح المرأة لأجلها » فهو خبر عما في الوجود من ذلك › 
لا أنه وقع الأمر بذلك ٠»‏ بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك » لكن قصد 
الدين أولى. 

۲ - في الحديث علاج مشكلة اختيار الإنسان شريك حياته » وأنه لا ينبغي أن 
يكون مدار الاختيار على أمر دنيوي » بل يكون الأصل هو الدينَ » فإن للصحبة 
أثرها في الإنسان » فإن معنى الحديث: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون 
الدين مطمح نظره في كل شيء » لاسيما فيمن تطول صحبته » فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين » الذي هو غاية البُعْيّة. ولهذا جاء في صحيح 
مسلم ١فعليك‏ بذات الدين» . 


ووقع في حديث ع ل م ال و قال: 
«لا تروجوا النساء لحُسْنهن » فعسى حُسْئهُن أن يُرْدِيهُنَ'' » ولا تروجوهن 
0 3 و 3 0 5 0 3 
لأموالين :فين أموالهن أن تَطحِيَهن » ولك تروجوهن على الديق. + ولامة سوداء 


خَرْماءُ ذاثُ دين أفضل» أخرجه ابن ماجه”" . 

ومن هنا أكد الحديث الحث فقال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك) . 

۳ - استنبط من الحديث مراعاة الكفاءة فى الحسب » فيستحب للنسيب أن 
يتزوج نسيبة » إلا إن تعارض النسب مع الدين فيقدّم ذات الدين » وهكذا في كل 
الصفات. 

)١(‏ كمانقل عنه في فتح الباري : 4/ ٠ ١١‏ وانظر المفهم: 7١١/4‏ وفي النقل تصرف. 
)۲( برديهن : يهلكهن » وانظر تفصبل ما تتكتج له المرأة والرجل في كتاينا #ماذا عن المرأة». 


)۳( (تزويج ذات الدين) : ۱ . 


58 1 [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 





٤‏ - استدل بعض المالكية من قوله: «ولمالها» على أن للزوج الاستمتاع بمال 
الزوجة » فإن طابت نفسها بذلك حل له » وإلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من 
الصداق! 

وهذا رأي خطيرء يؤدي إلى تسلط الرجال على أموال أزواجهم بالباطل › 
والاستدلال بالحديث غير وارد إطلاقاً؛ لأنه ليس في الحديث هذا التفصيل › 
ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به » بل قد يقصد تزوج 
ذات الغنى لما عساه يحصل له منها من ولد » فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن 
وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك . 


الدعاء للمتزوج: 
457 وَعَنْهُ رَضيّ الله ع ا نا إا روج قال : 


«يَارَكَ الله لك » رارك عَلَئِكَ 2 وجَمَع ينما في خَيْرٍ 
00 
الإسناد: 
يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


)00( وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها , قال: لأنه 
إنما تزوج لأجل المال » فليس لها تفويته عليه! ولا يخفى وجه الرد عليه. والله أعلم . 
وانظر مناقشة المسألة وتحقيق بحثها فيما سبق في التفليس والحجر (800) من هذا الجزء . 

(۲) المسند: 81/7" وأبو داود (ما يقال للمتزوج): ۲١١/۲‏ والترمذي: ٤٠٠/۳‏ رقم ٠١41‏ 
والنسائي في الكبرى: ۷۳/۱ )٠١١89(‏ وابن ماجه (تهنئة النكاح): 514/١‏ رقم ١900‏ وسنن 
سعيد بن منصور: ١517/١‏ وابن حبان من طريق ابن خزيمة: 09/9" بترتيب ابن بلبان» 
والمستدرك: ۱۸۳/۲ . 
ولفظ : «إنسانا» ثبت في المسند > لكن ليس فيه «إذا تزوج» » وعند أبي داود والترمذي «الإنسان» 
وعند النسائي : : «رجالاً» وفي الترمذي طبع الحلبي «في الخير؛ لكن في نسخة أخرى «في خير» طبع 
المتن في الهند 119 والشرح الهندية: 17١/7‏ وطبع السعودية رقم ١١9١‏ . 


[بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] VY‏ 


لكن مدار الحديث عندهم كلهم على عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي » عن 

ٍ۶ ۶ ۶ 5 5 للق 

سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » وفي عبد العزيز وسهيل كلام . 
والجواب أنه تقوى الحديث بالشاهد عن عَقيل بن أبي طالب قال: قولوا كما 


قال رسول اه ام وبارك عليكم» أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه » ورجاله ثقات7) 


ويشهد لأصله حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف لما قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم: إني تزوجت ٠‏ قال له: «بارك الله لك » أوْلِمْ ولو بشاة» أخرجه البخاري 
00 (ويأتي برقم ٠١75‏ ص ۳۹۷). 

الاستنباط: 


١‏ - في الحديث استحباب التَّرْفيَةِ للمتزوج . أي الدعاء له بالبركة والخير » كما 
قرر الفقهاء . 


)١(‏ عبد العزيز بن محمد الدراوردي وثقه ابن معين والعجلي » وقال أبو زرعة: سيىء الحفظ » وقال 
النسائي: ليس بقوي . روى له البخاري مقروناً بغيره وبقية الستة. (تهذيب: 97/7ه"). 
وسهيل بن أبي صالح قال أبو حاتم : ُكتب حديثه ولا يحتج به » وقال النسائي: ليس به بأس 
وذكروا أنه اختلط حديثه في آخر عمره؛ روى له البخاري مقروناً» وسائر الستة ا 
)2 
وأما قول بعض العصريين (توضيح: )١۸ /٤‏ أنه روي من طريقين إحداهما: «الحسن البصري عن 
عقيل» فغلط من قائله » التبس عليه حديث أبي هريرة بحديث عقيل . 

(۲) المسند: ۲١٠/١‏ والنسائي (كيف يدعى للمتزوج): 57 رقم ۳۳۷۱ وابن ماجه الموضع 
السابق ب بلفظ : «اللهم بارك لهم وبارك عليهم» وانظر التوسع في سند الحديث في فتح الباري : 
187-76 (باب كيف يدعى للمتزوج) » والتحقيق في تعليقات أحمد شاكر على المسند: 
۱۷4-۳ » فقد أخرجه أحمد من طريقين صحح أحمد شاكر الثاني منهما » وانتقد تشكيك 
ابن حجر بسماع الحسن من عقيل بأنه سمع ممن قبله » قلت: يؤيد ذلك أن سبب رواية الحديث 
كان بالبصرة وهي زواج عقيل » وننبه على تحقيق لأحمد شاكر في نص المسند مهم ٠‏ وانظر 
التلخيص : ۲۹۳ فقد نقل تصحيح الحديث عن أبي الفتح على شرط مسلم . 

(*) البخاري (كيف يُدعى للمتزوج): 7١/17‏ ومسلم (الصداق. . .): 154/4. 

(4) الدسوقي على الشرح الكبير: 5١7/7‏ ومنح الجليل: 5/7 والمغني: 019/5 وشرح شرعة - 


۸ [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


وأصل الترفية أنهم كانوا في الجاهلية يقولون للمتزوج: «بالرّفاءِ والبنين» › 
واشتَهّر ذلك حتى سمي الدعاء للمتزوج ترفية . 

وأصل رَفَاً: من الرّفاء » وهو الالتثام والاتفاق » من رَفَاً الثوب » إذا أصلح 
حَرْقَه وض بعضه إلى بعض . 

۲ - في إحدى روايتي المسند: : «تزوج عقيل بن أبي طالب » فخرج علينا فقلنا: 
بالرّفاء والبنين» فقال: لا تقولوا ذلك » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن 
ذلك » ولكن قولوا: بارك الله فيك » وبارك لك فيها». 


وهذا دليل نسخ ما سبق من ألفاظ الترفية”" . 
وسبب ذلك والله أعلم ما قد يتوهم من انتقاص البنت الذي كانوا عليه في 
الجا 92 , 


والحكمة في هذا الدعاء أن عقد الزواج فيه دخول في حياة جديدة » عاقبته 
مجهولة ¢ فاحتاج المتزوج لهذا الدعاء » وللمعاونة الحسية والمعنوية 34 وهذا 
الدعاء يتضمن معانۍ جليلة فى غاية المناسبة لهذه الحال. 


الخُطبة لعقد النكاح: 


م وم 


٤‏ - وع عَيْدِ الله ا عِلَّمَنَارَ ا 


في الحَاجَة : ِن المد 1 VES‏ 3 وع وة 2 وَتْوة بالل من 


د 20 7 

شرُور أَنْمْسِنَا » مَنْ يَهْدِه اله فلا مُضل له » وَمَنْ صلل فلا هادي لَه ء 
الإسلام لسيد علي زاده: 558 والمهذب: ٤١/۲‏ . 

(1) بين الحافظ في الفتح ضعف ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لفظ «الرفاء» أو ما أشبهه . وهذا 
الجواب منا على فرض ثبوت شيء من ذلك . 

)۲( وقيل غير ذلك ٠‏ انظر فتح الباري: 4/ 1417. وقد صرح النووي بكراهة دعاء «بالرفاء والبنين» في 
الأذكار: 507 و١١٥‏ وهو مقتضى الحديث. 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۲۷۹ 





7 2 ص 
8 4 عد روءهةهة 


OTT‏ ل إل 8 ب راص کے و 0 1 6 يت م 
وأشهد أن لا إلهَ إلا الله » وأشهد أن محمّداً عنده وَرَسُولهُ». ويقرَاً نَدتَ 
1 


5 ك5 


5 روا أَحْمَدُ والأَربمةٌ وحَسَئهُ المَرِْذِي ولائ“ 

الإسناد والعلل: 

ورد الحديث عندهم عن أبي إسحاق السّبيعي » عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود > ورواه الترمذي والنسائي من طريق الأعمش » عن أبي إسحاق » عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله . ففيه إشكالان: 

الأول: اختلاف الرواية » أبو إسحاق يرويه عن أبى عبيدة عن عبد الله » وعن 

الثانى : فى كل إسناد منهما ضعف : أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود 3 لم 
يسمع من أبيه » والأعمش ثقة مدلس ولم يصرح بالسماع . 

والجواب عن اختلاف السند أنه صحيح على الوجهين › قال الترمذي: «وكلا 
وأبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم». 

قال الحافظ ابن رجب" : «وهذا مما يَسْتَدِلٌ به الأئمة كثيراً على صحة رواية من 
انفرد بالإسناد » إذا رَوَى الحديثٌ بالإسناد الذي رواه به الجماعة» . 

ويقوي ذلك أن أبا إسحاق واسع الحديث. 

وأما الجواب عن الضعف في الإسنادين» فإنه خفيف » فيقوّي أحدهما الآخرء 
فيرقى إلى الحسن » كما حكم به الترمذي › يؤيد ذلك أنه أخرجه أبو داود 

. : )™( و 3 9 0000 
والطبراني في الكبير من طريق ابي عياض عن عبد الله بن مسعود مرفوعا › 
)١(‏ المسند: ۳۹۲/۱ و97" و45 وأبو داود (خطبة النکاح): ۲۳۹-۲۳۸/۲ والترمذي: 41/8 

والنسائي (الكلام عند التكاح): 89/5 وفي الجمعة (كيفية الخطبة): ۳/ ٠٠١ - ٠١5‏ وابن ماجه 

(خطبة النكاح): ٠٠١ 5094/١‏ والمستدرك: ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ وسكت عليه هو والذهبي. 


(۲) في شرح علل الترمذي: ۷۲۱-۷۱۹/۲. 
(۳) السنن الموضع السابق » والمعجم 44/٠١‏ مختصراً ليس فيه ذكر الآيات ولا الإشارة إليها . 


YA‏ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 
وأبو عياض مجهول”'' » لكن روايته صالحة في المتابعات ° 
فالحديث مُعْلّ بما لا يقح فيه : 
الغريب والروايات: 


التشهد: أي الخطبة» كما هو لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والمسند: 
«خحطبة الحاجة». سميت الخطبة تشهداً لاشتمالها عليه » وكونه من مهماتها. 





الحاجة: ما يحتاج الإنسان إليه ويطلبه » وتشير تراجم بعض المصادر إلى أن 
المراد بها النكاح » وبعضهم يفسرها بما يفيد العموم لكل حاجة » بتفسير (ال) بأنها 


ثلاث آبات: كذا في رواية الترمذي ورواية للنسائي وللطبراني مبهمة غير 
مفسرة ¢ وقد فسّرتها الروايات الاخرى 3 وهي : 
22 و رسو 314 ہا ل 7م ت رتت وس ری ہے ري وور ر م 
ءا ايها لئاس اتقو ریک أذ ی لکن قن وو رکا ها روجھا ویک مہا رجالا كا وآ 
42 3 


وَأَتَفُوأ لَه ری اء ن بد و يسام إن أله ا یک قيب [النساء : . 


4 


$ 3 اا لذن ءامنا | اتقو أله الله حو حَقَّ نای ولا موان إل وا وام مشا مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ؟١٠١].‏ 


کا ليت قا اھ زت سرا ميخ لخ انگ رتود کک ذو 


ومن يط که وو د ار راغلا [الاسراب: اد الا]. 


١‏ - قوله: «عَلّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهّد في الحاجة» يدل على 
سنية الخطبة للحاجة » لأن هذا مدلول الفعل . وعليه اتفاق العلماء. 


(۱) الكاشف: 445/15 والتهذيب: ۱۹٤/۱۲‏ 140 وفيه: «ذكره ابن حبان في الثقات». 

(؟) وقد يُعَلُ بان من الثقات مَن وقفه على ابن مسعود » وهم سفيان الثوري عند عبد الرزاق: 
م1 > ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق » وزهير بن معاوية في سنن النسائي الكبرى فى 
التكاح: ٠١١/١‏ . والجواب أن روايات الرفع زيادة ثقات فتقبل. ٠ ٠‏ 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۸۱ 


قال ابن قدامة: «والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه"“ , إلا 
داود فإنه أوجبها؛ لما ذكرناه» يعني لحديث ابن مسعود هذا . 

ومما يبطل قول داود هذا أنه صلى الله عليه وسلم أبرم عقود نكاح ولم يخطب › 
وه للك ححديث الوافية نفشها الى غليه الآقى بعد جد فقد قال :على الله 
عليه وسلم للراغب في زواجها: «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب أي 

والوقائع في هذا كثيرة » لا حاجة للإطالة. 

۲ - قوله: «الحاجة» قد يستدل به على عموم أي حاجة » لكن أكثر الأئمة 
ترجموا له في النكاح » مما يدل على تفسير الحاجة به. 

۳ - تعددت الأحاديث في صيغة الخطبة ومناسباتها » وتدل في جملتها على أن 
الحمد والثناء مع الشهادتين أو من دونهما » ومع الآيات المذكورة أو من دونها كان 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسته في خطبه القولية خا ر 

٤‏ - ذهب بعض من العصريين معروف بركوبه متن الشذوذ والشطط إلى أن خطبة 
ابن مسعود هذه سنة في افتتاح الكتب والرسائل » متشبثاً بكلمة «الحاجة» حسب 
اوقا ب 

وهذا خطأ منه عظيم » جهّل فيه أئمة الإسلام في القديم والحديث » بل صادم 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين» وأئمة العلم الفقهاء والمحدثين 
ومن أوجه فساد رأيه : 


)1( المغني: 5 وانظر ابن عابدين: ۳٣۹/۲‏ ومنح الجليل: ٠/۲‏ والدسوقي : ۲17/۲ ومغني 
المحتاج : TA -_ VY‏ 

(؟) انظر الاستقراء الواسع الذي قام به العلامة المحدث الفقيه الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله في بحثه (خطبة الحاجة ليست سنة فى مستهل الكتب والمؤلفات) نشر مجلة السنة والسيرة العدد 
)1١(‏ ثم طبعتها مستقلةٌ دار البشائر الإسلامية. 

(۳) وكأنه تأثر به بعض العصريين فقال: «ينبغي للإنسان أن يقدمها بين يدي أعماله وأقواله. ...2. 
فتأمل . 


YAY‏ [باتٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 





» خلوّ كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى عَمّاله من هذه الخطبة‎ - ١ 
والاقتصار على بسم الله الرحمن الرحيم » كما في كتابه إلى قيصر » والمنذر بن‎ 
. ساوّى » وعمرو بن حزم » وسائر كتبه صلی الله عليه وسلم‎ 

١‏ - كذلك كتب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في نحو ما ذكرنا. 

۳ - افتتاحيات أئمة الحديث والفقهاء المحدثين » في مؤلفاتهم » فإن منها 
ما اقتصر على البسملة» ومنها ما ذكر معها الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم من دون تشهد ولا آيات » وبعض قليل ذكر التشهد » ولم يوجد اقتباس 
خطبة ابن مسعود إلا في فاتحة كتاب مشكل الاثار للطحاوي » وبعض قليلٍ من كتب 
e‏ 

وهذا إطباق من الأمة على أن الأمر واسع » وأن هذا الشاذ شذ عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخلفائه الراشدين ٠‏ وأئمة الدين المتبوعين في كل 
عصر ومصر . ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


57 03 
32 9 2 


النظر إلى المخطوبة : 


96 وَعَنْ جابر رضي الله عنة قالَ: قال رول الله صلی الله عليه وسلم: (إذا 


ماع ر چ روو ر e E a e‏ 7 3 ت 7 
حَطْبَ أَحَدُكُم الْمَرأَةَ فإن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظْر إِلَى ما يَدْعُوهُ إلى نكاحها 
ليَفْعَلٌ). راه خمد أب داد َال قات وصَححَة الحا 


)١(‏ انظر الاستقراء الضخم في إثبات ما ذكرثّه لفضيلة الشيخ عبد الفتاح رحمه الله في بحثه السابق 
الذكر » فإنه قيم مهم جداً . ومما أورده استقراء /8١8/‏ كتاباً من مختاف العصور لأئمة الحديث 
والفقه » أجزل الله مثوبته . 

(۲) المسند بلفظه: ۳۳٤/۳‏ و٠٠"‏ وأبو داود (الرجل ينظر إلى المرأة. . .): ۲۲۸/١‏ والمستدرك: 
۲ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. . . ٠.‏ ووافقه الذهبي. 


بات فضل النكاح وآدابه وشروطه] YAY‏ 


7 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الترْمِذِيٌّ والتَّسَائ ي عَن الْمُغِيرة(9" . 


۹1۷ - وَعِْدَ ابن مَاجَهُ وابن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن ن مَشلّمَة0" . 


ار 
3 ر 7 


۹۹۸ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أبي هرر أ لي صلی الله عليه وسلم قال ! رجي توج امْرأة: «أنَظزتَ 
إِلَيْهَا؟) قال: لى قال: أدهت فانطر إل . 
الإسناد: 


لكن أعِلَّ بواقد بن عبد الرحمن » لا يعرف » والجواب أن الصواب: واقد بن 
عمرو » كما وقع من طريقين عند أحمد والحاكم » وهو ثقة » قال الحافظ : «وكذا 
هو عند الشافعى وعبد الرزاق»). 

وفيه محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي » صدوق في أحاديث الأحكام 
لكنه يدلس › وقد روى بعنْ » م يرع الس رو لجرا أن الحديث تقوّى 
بالشواهد التى تؤيده » وذكر المصنف طرفاً منها » وبعضها أخرجه مسلم > بل أن 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فحسّنه الترمذي » ولفظه أنه خطب امرأةً فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «انظر إليها فإنه أحرئ أن يُؤْدَمَ بينكما». 

وأما حديث محمد بن مَسلمة ففيه الحَجَاج ب بن أرطاة » وهو ضعيف ومدلس » 


)١(‏ الترمذي (النظر إلى المخطوبة) وحسّنه: ۳۹۷/۳ (إباحة النظر قبل التزويج): 
5/5 ٠لا‏ وابن ٠‏ ماجه: ٥۹۹/۱‏ - ۰۰ رقم 1810 عن أن نس أن المغيرة. 

)۲( ابن ماجه من طريق الحَجَاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس: ۱ وابن حبان: 19/4 
رقم ۲۰٤۲‏ والمسند: ٤۹۳/۳‏ و٤/‏ ۲۲۵ و١۲۲‏ والمستدرك: ٠» ٤۳٤/۳‏ وقال: غريب . 

(۳) مسلم (ندب النظر إلى وجه...): ١57/4‏ والنساتي (إباحة النظر...): 14/١‏ . زاد مسلم 
«فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئاًا» قيل : فيها صغرء وهو المعتمد» فتح: ٠٤١/۹‏ . 

(5) انظر التوسع في نصب الراية: 4/ ١4٠‏ والتلخيص: ۲۹۱ - ۲۹۲ وفتح الباري: ٠٤١/۹‏ . 


A٤‏ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطة] 


ول في قال كرف من تعاب ؟ قال البيهقي : «وإسناده مختلف فيه › ومداره 
على الحَجًاج بن أرطاة»“. 


لكن الحديث يقوّى بشواهده » وقد بلغ عدد رواته من الصحابة ستة أنفس . 


١‏ -الأحاديث صريحة فى أمر الخاطب » بل قاصد الخطبة » أن ينظر إلى المرأة 
ال ا خطبتها © برف اتن المقهاء رات الم أنه تحب الطر إلى الجقطرية 
قبل العقد. 

وجه الدّلالة على ذلك أنه ه أمر في موضع الحظر ٠‏ فيعود إلى الحكم الأصلي 
وهو الإباحة » لكن الحكم عُلَنَ في حديث المغيرة ة بقوله: a‏ ان يُؤْدَمَ بينكما» 
أي : أجدر أو أقرب أن يودي إلى الوفاق بينهما » فدل على الاستحباب . 


۲ - أطلق الحديث النظر إلى المخطوبة عن تعيين ما ينظر إليه منها > فذهب 
الجماهير إلى أنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط » وقيد الحنبلية النظر إلى الوجه 
فقط ؛ لأن الوجه مجمع المحاسن » والكفان يدلان على خصوبة البدن أو نحافته » 


ولا مص الى العام فيختص بما تدعو إليه الحاجة » ويبقى ما سوى 
8 ضف 
ذلك على التحريه” ' ٠‏ فافهم رعاك الله .٠‏ 


)١(‏ السئن الكبرى: ۷/ 46 وهذا يشير إلى أن روايته من غير طريق الحجاج وهم » كما وقع لابن حبان 
وغيره » وتفصيل اختلاف سنده يطول » فانظر المصادر. 

() الهداية: 571/4 وتبيين الحقائق: 18/5 ورد المحتار: 7١/١‏ وانظر: ٠٠١ /١‏ ومغني المحتاج: 
۳ والمغني : 7307/5 » والدسوقي : ۲ ومنح الجليل : ۲/. 
وقيد الحنفية والمالكية جواز النظر بأن يعلم بإجابة أهلها » أما إذا كان غالب ظنه الردّ فلا يجوز 
النظر؛ لأنه عبث » قلت: ولا أظن مذهباً يخالف في ذلك . 
وقيد المالكية النظر بعلمها أو علم وليهاء لا عن غفلة منها » لثلا يتعرض الفساق للنظر إلى 
النساء » ويقولوا: نحن خطاب » وهذا مهم في زماننا. 

(۳) ووسع الحنبلية في رواية عن الإمام أحمد فأجازوا النظر إلى ما يظهر غالباً من المرأة؛ لأن 
لي ل ا ل ده 
عادة [المغني 2/6 ]. 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] YAO‏ 





تحريم الخطبة على الخطبة : 


۹۹ ا وَعَنٍ ابن عَمَرَ رضي الله عنْهُمًا قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«ل؟ يَخْطْبُ الرجُلُ على خطبَة أخيه لت كرك الخاطت فا ادن 


ل الخاطت». متف عليه واللقظ لار“ 
الاستنباط: 


00 : الا بخطب الرجل على خطبة أخيه» يدل على تحريم ذلك » وهو أن 
يخطبّ رجل امرأة » فتجيبَه بالموافقة أو يجيه وليّها الذي أذنت له بتزويجها » فبأتي 
ق يخي هذ المراة» فذلك حرام » كذا ذا حصل ينما ركو + آی ا يشت 


وإذا علمنا عادة الناس في ذلك الزمن أن المرأة لا تتكشف في داخل بيتها » بل تظل على الستر 
والب قرسا هذا ال يدا ١‏ 

وشذ ابن حزم الظاهري فأجاز النظر إلى جميع بدن المرأة لأجل الخطبة > ما بطن منها وما ظهر › 
مستدلاً بالحديث: «انظر إليها؛ [المحلى : .]"8/٠١‏ فتأمل . رعاك الله!! 

وهر شذوذ يصادم دلائل الم والعقل والذوق › قال تعالى: « ولا بيت زِينتَهُنَ إلا ما ظهَرَ 
مها [النور: ١‏ ولأن مَنْ نظر إلى وجه إنسان سُمّيَ ناظراً إليه » ومن رآه لابساً ثيابه سُنَى 
ناظراً إليه . ٠‏ ۰ 
وقد اتفقوا على تحريم الخلوة بالمخطوبة قبل عقد النكاح » فاعرف ذلك . وراعه » وليحذر 
الخطيبان من التوسع قبل الزفاف » لأنه سىء الأثر » وقد بينا ذلك مفصلاً في كتابنا (ماذا عن 
المرأة) » فانظره. 

)١(‏ البخاري (لا يخطب على خطبة أخيه....): ۷ ومسلم (تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه. . .): 18/4 والموطأ (ما جاء في الخطبة): 0517/7 وأبو داود (كراهية أن بخطب الرجل 
على خطبة. . .): ۲۲۸/۲ والنسائي : 5 وابن ماجه: ١‏ والمسند: ؟: ۱١۳‏ و۲٤۱‏ . 
ومداره على نافع عن ابن عمر » وعنه مالك وأيوب السختياني وعبيد الله » وهذه الأسائيد كم 
بأنها أصح الأسانيد مطلقاً » > لكن البخاري أخرجه هنا من طريق ابن جريج وهو ثقة إمام مدلس وقد 
صرح بالسماع » ولفظه أوفى » وأخرجه في موضع آخر عن مالك . 
ووقع في المخطوطة «لا يخطب بعضكم» » وفي المطبوعة «لا يخطب أحدكم» » والمثبت: 
«لا يخطب الرجل» من صحيح البخاري . 


۲۸٦‏ [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


وجه دلالة الحديث أن قوله: «لا يخطبٌ» روي بسكون الباء على النهي › 
والنهي للتحريم » وروي بالرفع على النفي » وهو إخبار » والإخبار يفيد هنا 
النهي + ٠‏ بل هو «أبلغ في النهي ؛ لبخ لطا ع وار لل راي نا 
تقح مخالفتّه » فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبرالمُتَحَتّم)”'2. وبذلك 
قال جماهير العلماء والفقهاء حتى نقل النووي الإجماع على التحريه”" . 


وقد رده المحققون كلهمء بأنه خلاف دلالة الحديث › ويؤيده أنه نهى عن 
الإضرار بآدمي معصوم › وهو حرام . كيف وهذا التنافس قد يؤدي إلى أعظم 
البغضاء » بل ربما أدى إلى القتل ! . 


۲ - قوله «على خطبة أخيه» يفيد سبب النهي عن الخطبة على الخطبة » وهو نفسّه 
سببٌ النهي قن البع على ني أخيه (السابق برقم )۷۹٤‏ » وهو الحرص على التآخي 
والتّحابٌ بين أبناء المجتمع المسلم » وفلبجاء اضرع قو هذا كي حديث لم عن 


عقبة بن عامر ولفظه: «المؤمن أخو المؤمن . فلا يحل للمؤمن أن يَبْنَاعَ على بيع 
ا و عاو خط عه ا 


۳ - قوله «أخيه»: استدل بظاهره الحنبلية على جواز أن يخطب المسلم كتابية 


0( صرح بضبط لا يخطبٌ» بالجزم ابن حجر في الفتح: ١417/9‏ وضبطه بالرفع القسطلاني في إرشاد 
الساري: ۷/ ٦۷‏ . وشرحه على النفي السيوطي في حاشيته على النسائي: ۷١/١‏ . 

(۲( فتح القدير: ٥‏ ومنح الجليل: ۷/۲ ومغني المحتاج: ٠۳١/١‏ وابن قدامة: 1٠٤/١‏ و۷٠1‏ 
وانظر شرح مسلم: ۱۹۷/۹ . 

(۳) سبب قول الخطابي أنهم لم يبطلوا النكاح المبني على هذه الخطبة (معالم: .)۱۹٤/۳‏ وهو سهو 
الفتح: ١47/9‏ وانظر ما سبق في البيوع: 574 و1۸٦‏ . وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب: 
4 . والاطروحة مرجع مهم فريد في بابها. 

)2:0 مسلم : ۱۳۹/٤‏ وانظر التوسع في شرح ذلك في حجة الله البالغة للدهلوي: ۲ ٩‏ فإنه مهم . 


[بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] YAV‏ 


خطبها ذم » لأن الكافر لايدخل في قوله: أخيه» » فلا أخوة بين المسلم 
والكافر. 





وذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية إلى تحريم ذلك »> لما في الخطبة 
الثانية من إيذاء الأول » وهو غير جائز » لأنه فى ذمة المسلمين. 

وأجابوا عن الحديث بأن قوله: «أخيه» ليس للتقييد والاشتراط » بل جرى 
مجرى الغالب من المسلم أن الخطبة تكون لمسلمة » لا لغير مسلمة » فلا يفيد 
الاشتراط”' . 

4 - قوله: «حتى يترك الخاطبٌ قبله أو يأدَنَ له الخاطب» ظاهر الدّلالة على 


/ 1 4 
ل د % 


حديث الواهبة: 

4 - وَعَنْ هل بن سَمْدٍ السَاعِديٌ رضي اله َلْهَا قال : جَاءَتٍ أمْرَأة إلى رسُولٍ الله 

ل لسو سم يار سُولَ الو جِنْتُ أَمَبْ لك فيي ٠‏ فنظر”" إِليها 
yT‏ سول الله 

صلى الله عليه وسلم راس » فلَمًا رأتٍ الْمَْأة أنه َم يض فيها شيا جَلَسَتْ . 


فقام وجل مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ا رَسول الله إنْ لم يكن لَك بها حَاجَةٌ فَرَيجْنيهاء 
قال: قي ° عِنْدَكَ مِنْ شيء؟» فقال9©: لآ واش يا رسُول اش » فقال: 


: ومنح الجليل‎ ٠۳١/۳ : والروض المربع ۲۹۸ وانظر مغني المحتاج‎ 1٠۸/٦ المغني لابن قدامة:‎ )١( 
». . . وفيه قوله: «والذمية الراكنة لذمي تحرم خطبتها ولو من عَذْلٍِ‎ ۷/١ 

(۲) «قال: فنظر» بخاري. 

(9) «وهل» البخاري. 

)٤(‏ «قال» بخاري. 


A^‏ [بابٌ فضلٍ التكاح وآدابه وشروطه] 





«أَذْمَتْ إلى أَمْلِكَ فانط هل جد شَيا؟) دَهَبَ » ثم رَجَح فقال :ل واللم 
ما وَجَدْتٌ شا > فقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : «أنْظز ولو خاتماً مِنْ 


و 


حَدِيدٍ) فدهب ثم رَجِمَ فقال: لا واش يَا رَسُولَ الله » ولا حاتم" مِنْ حَدِيدٍ » 
ولَكِنْ هدا إِزَارِي فال سيل :“ماله ردا فلها ينه + فقال رَسُوَل الله صيلى الله 


ص 


عه رسام م ا د وان 
لبِسَنْهُ َم يكن عَلَيِك مله شيا . 


فجَلّسَ الرَجُلُ حى إذا طَالَ مَجْلِسّهُ قام » هرآ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 

ا فام په فَدُعِيَ > ف جاء قال : «ماذًا موك فن الْمَرَآنِ؟» قال : معي 

کاو ا «تَفْرَؤْهْنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) قال : َعم » 

. مف عليه واللّظُ لملم‎ iE 
. «أنطلق فَقَدْ فقدزو نها و القَرْآن»‎ : ٣ في رواية‎ 
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5350 0 2 ص 7 و 
وفي رواية لحار : «أمكناكها يما معك ن القران». 


۹۷۱ - ولأبي داؤد عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : «ما مف ؟) قال : شورة الْبَقَرّة واي تليهاء 
قال : قم فعَلَّمْهًا عِشرينَ م ای . 


)١(‏ «وقال». المخطوطة. 

)۲( ا : مخطوطة . وهي في بعض نسخ مسلم » كما قال النووي. 

)( في المطبوعة «قال له» » وهذه توهم آل الرواية في الستختكيى + راناي لاي 

(4) البخاري (باب تزويج المُعْسِر لقوله تعالى: إن يَكُونواً أ راء ينهم م أله من صل 4 : ۷-۷ ومسلم 
(باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وجواز...): ١47/5‏ و٤٤٠‏ والبخاري (عرض المرأة 
نفسها على الرجل الصالح): ٠۳/۷‏ وفيه «أملكناكها» وفي بعض النسخ «أمكناكها» كما رمز في 
الحاشية وأخرج البخاري الحديث مطولاً ومختصراً في مواضع كثيرة » وانظر الحديث في أبي داود 
(التزويج على العمل يُعمل): ۲ من حديث سهل وحديث أبي هريرة » والترمذي (ما جاء في 
مهور النساء): ٤۲۱/۳‏ والنسائي ۱۱۳/١‏ والمسند: ۳۳۰/۰ و١٣٣‏ . 


[بات فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۸۹ 

الغريب: 

جاءت امرأة: هكذا في معظم الروايات » وفي رواية : «قامت امرأة» وَتُفْسَرُ على 
معنى : وقفت » والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم » لا أنها كانت جالسة في 

فصّعّد النظر فيها وصوّبه: بتشديد العين من صعّد » وتشديد الواو من صوّب. 
صعّد: نظر أعلاها » وصوّبه: خفضه . أي نظر أسفلها » كما فى النووي . 

والتشديد فيهما إما للمبالغة في التأمل » وإما لتكرير النظر » وبالتكرير جزم 
القرطبي في المفهم » أي : نظر أعلاها وأسفلها مراراً. 

طاطا EES a. ١‏ زح يشريه اليو 
الأخرى «فلم يُجِبْها شيئأ» . 

ولو خاتماً من حديد: أي ولو نظرتٌ خاتماً من حديد. 

ولا خاتماً من حديد: أي لم أجد شيئاً ولا خاتماً » وفي المخطوطة ونسخة سبل 
السلام «ولا خحاتم. ارس ی عقن بدح ينام » كما قال النووي » أي ولا ات 
من حدید موجود » فخاتم مبتدأ» والخبر محذوف » تفديره موجود. أو: 

a وي‎ 


Ge 


قو 

الاستنباط : 

في حديث الواهبة نفسّها أحكام وفوائد كثيرة > لا يتسع المقام لاستيفائها » وقد 
عرض الإمام البخاري في تراجم صحيحه لكثير من مهماتها » في عدة كتب من 
صحيحه » نوضح فقهه فيها » لتدريب القارىء والطالب على التفقه في الحديث : 

١‏ - في كتاب الوكالة: (باب وكالة المرأة الإمام في النكاح). 

۲ - في فضائل القرآن: (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) : 


للا [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


ووجه إدخاله في هذا الباب: أنه صلى الله عليه وسلم زوّجه المرأة لِحْرمَة 
القرآن » وقال آخرون: وجه دخوله أن فضل القرآن ظهر على صاحبه في العاجل » 
بأن قام له مقام المال الذي يُتوصّل به إلى بلوغ الغرض » وأما نفعه في الآجل فظاهر 
لا خفاء به , 

۳ (باب القراءة عن ظهر قلب) قال ابن حجر: وهو ظاهر فيما ترجم له » لقوله 
فيه: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك»؟ قال: نعم » فدل على فضل القراءة عن ظهر 
٠‏ القلب » لأنها أمكن في التوصل إلى التعليه”" . 

: في كتاب النكاح : (باب تزويج المُعْسِر الذي معه القرآن والإسلام)‎ - ٤ 

قال ابن حجر: وما ترجم به مأخوذ من قوله: «التّمِسسْ ولو خاتماً من حديد) 
فالتمسَ فلم يجد شيئاً » ومع ذلك زوّجه””" . ش 

© -(باب عرض المرأة نفسّها على الرجل الصالح) : 

قال في الفتح: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة 
استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه » وهو جواز عرض المرأة نفسّها على الرجل 
الصالح » رغبة في صلاحه » فيجوز لها ذلك“ . 

: (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج)‎ - ٦ 

استنبط البخاري جواز ذلك من حديث الباب لكون التصريح الوارد في ذلك 


ليس على شرطه””'. 
۷ - (باب إذا كان الوليٌ هو الخاطبت): أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي 
لعي 
)١(‏ فتح: 50/4. 
)۲( فتح: 1۳/۹ , 
2 فتح: 0/8 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۲۹۱ 


۸ - (باب السلطان وليم): وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة 
المرفوع (وسيأتي )۹۷٤‏ لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهية”" . 

٩‏ - (باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة » فقال: زوجتك بكذا وكذاء 
جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت) : استنبط البخاري من الحديث أنه 
لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم : «زوجتكها» أن الرجل قال: قد قبلت » 
3 5 7 2000 
فقام الالتماس مقام القبول'. 

. -(باب التزويج على القرآن وبغير صّداق)”"‎ ٠ 

١‏ - في كتاب اللباس (باب خاتم الحديد): استدل به على جواز لبس خاتم 
الحديد » ولا حجة فيه » لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جوار الس . اه. فتأمل. 

0 في كتاب التوحيد: (باب # فل أ کیو‎ ١ 

فصل البحث في المسائل الآنية : 

١‏ - قولها للنبي صلى الله عليه وسلم : «جلث أهبٌّ لك نفسي»: 

0 وحاصل المراد من الروايات 

ولا شرق اللي فار ا وسلم ٠‏ بنص القرآن و 
مُؤْمِمَةٌ إن وهبت نَفْسَهًا لشي إن أرأد آل أن ا ستت کہا حالص آل من “ون الْمْْمِِين 4 
[الأحزاب: ٠ ٠‏ فقد صرح بالخصوصية له له ¥ حالص الک م ين ون ال4 رمل 
الإجماع. 

وأما نكاح الهبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فله صورتان: 


دلق الفتح: ٠١١/۹‏ . 
)۲( الفتح : 48 . 
زفق الفتح: ٠١١/۹‏ . 
(€( الفتح: .٠٠١/٠١‏ 
)0( الفتح: .٠۲/۱۳‏ 


۹۲ [َبِابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


الأولى: أن يقصد الهبة حقيقة » وأنه نكاح بلا مهر » فالنكاح باطل » لأنه 
خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

الصورة الثانية : قصد تمليك حق الاستمتاع مع ثبوت المهر » فهنا فيه خلاف . 

الحنفية والمالكية والحنبلية أجازوه » لأن الخصوصية إنما هي في سقوط 
المهر » ولم يحصل 

والشافعية أبطلوه »> لأن الخصوصية به صلى الله عليه وسلم تشمّل اللفظ : 
«وهبت لك موكلتي. . 2.١‏ » أو وهبت لك نكاحها. . .» » والمعنى وهو الإعفاء من 
المهر » فاستعمال لفظ الهبة ‏ ولو مع التصريح بالمهر - تجاوز لخصوصية 
النبي صلى الله عليه وسلم » فلا يصح . وللمسألة صلة بقضية صيغة العقد الاتية. 

- قوله: «هل عندكٌ من شيء) وقوله: «انظر ولو خاتماً من حديد): يدل 
بحسب الظاهر على أنه يكفي في المهر أي شيء » ولو كان ضثيل القيمة . 

قال ابن حزم : يح المهر بكل ما يُسمى شيئاً » ولو حبة من شعير  »‏ لظاهر 
و . ورد عليه بأن هذا مبالغةٌ في التقليل » بدليل قوله تعالى: 8 أن تَبْمَعُوا 
اموک حصنن [الساء: 4؟] » وقوله في الحديث : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم». 

وذهب الشافعية إلى أنه يصح المهر بكل ما يجوز أن يكون مبيعاً أو مُسْتَأجَراً 
بئمن » وما لم يجز فيهما لم يَجَرْ في الصداق. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز المهر بأقل من نصاب حد السرقة » 
وهو عشرة دراهم عند الحنفية » وربع دينار عند المالكية . 

وجه المذهبين أن القرآن دل على أن الفرج لا يستباح إلا بالمال الذي له بال » 
لقوله : « أن تبحموا بولک( وقوله ٠‏ + ومن لتحي يط و4 وأقل ما له بال هو 
ما يُستباح به قطع العضو المحترم » وهو ما ذهب إليه كل منهما في المسألة . 

وأجابوا عن الحديث بأن ما ذكر فيه » لم يكن هو المهر بل مقدم » ومهر المثل 
باق في ذمة الرّوج . 


[بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 14۳ 





وفي المسألة مناقشات طويلة”'" . 


- قوله آخر الحديث هنا: «مَلكثكها بما معك من القرآن» وكذا رواية: 
«أنلكناكها بما معك من القرآن» دليل على انعقاد النكاح بما يفيد التمليك » سواء 
بصيغة الهبة » والتمليك والصدقة » وكل لفظ وضع لتمليك عَيْن كاملة" . 


ووافق المالكية على وَهَبْتُ مع ذكر المهر » وقول بموافقة الحنفية مرجوح . 
وذهب الشافعية والحنبلية والمالكية على الراب جح إلى عدم انعقاد النكاح إلا بلفظ 
لفقت و منينا ( ا 0 ا 


استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «فاتقوا الله في النساء › 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وكلمة الله هي التزويج 
والإتكاح 7 e‏ 
وأجابوا عن الاستدلال بالحديث «ملَّكْيُكَها؛ › بأنه رواية بالمعنى » وأن أكثر 
الروايات على «آنكختكها» أو «زوَجُتكها» » والواقعة واحدة » فتأمل 2 . 


20 ا 04 


)١(‏ انظر المفهم: ٠١١-٠١۹/٤‏ والنووي: ۲٠۳/۹‏ وفتح الباري: ٠٠١/۹‏ ونيل الأوطار: 
١177-5‏ وقد أطال في الفتح فانظره. 

(۲) فتح القدير مع الهداية: ۳٤٦/۲‏ والزيلعي على الكنز: 45/7 - ٩۷‏ وابن عابدين: .۳٠۸/۲‏ 

(۳) الدسوقي على الشرح الكبير: ۲۲٠/۲‏ ومنح الجليل: ٠١ - 1١١/7‏ ومغني المحتاج: ١40/8‏ - 
والمغني: ٠۳۳/١‏ ومن المالكية الموافقين للحنفية أعلام كبار مثل ابن القصار » والقاضي 
عبد الوهاب محرر المذهب المالكي وأدلته » وابن العربي المعروف بالعناية بالاستدلال للمذهب . 

(5) انظر الأدلة فيما سبق وفي شرح مسلم للنووي: 7١5/4‏ وإحكام الأحكام: ٠۹۹-۱۹۸/۲‏ وفيه 
مزيد تدقيق في الاستدلال. 

)٥(‏ وجه التأمل: أنه لو سَلْمّ هذا فإنه لا يدل على حصر انعقاد النكاح بأللفظين المذكورين لأن تشريع 
النكاح عَلِمَ بالنصوص » فأي لفظ يفيد معنى النكاح وهو حق الاستمتاع ينعقد به » كساتر العقود 
المشروعة ؛ لكن مخالفي الحنفية جعلوا صيغة عقد النكاح تعبدية » لذلك استدلوا بما عرفت. 


۹4 [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 
التختم بخاتم الحديد » لأنه الظاهر من إعطائها إياه » وهو قول عند الشافعية رجحه 
النووي بهذا. 


والقول الآخر عند الشافعية وهو مذهب المالكية والحنبلية : يكره خاتم الحديد 
اللا 
و س 


بغيرها » كحجر وذهب وحديد وصفر وزجاج . . . الخ" . 


E. as‏ وفيه قوله صلی الله عليه 
وسلم للذي عليه خاتم منْ شبه ,: «مالي أجد منك ريح الأصنام؛ » وقال له وعليه 
خاتم من حديد: مالي أرى عليك جَْية أهل الثار؟ أخر جه أبو داود والترمذي 
والنسائي » وقال الترمذي: 0 . وهو يشير إلى ضعفه أحياناً » وفي سنده 
عبد الله بن مسلم أب بو طيبة » قال أ بو حاتم الرازي : اايكتب حديثة ولا يحتج به» وفي 
التقريت؟ aT‏ 


لكن يشهد له حديث المعيّقيب «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد 
مَلوِيٌ عليه فضةٌ» أخرجه أبو داود والنسائي وسكت عليهما أبو داود والمنذري ¢ 
وإسناده جيد » كما في المجموع" . 


وأجابوا عن حديث «ولو خاتماً من حديد» » بأن المقصود به المبالغة فى 


)١(‏ المجموع: ۳٤٤/٤‏ والعدوي: ٤٠١/۲‏ 41 » والمغني: ۳۲۳/۸ وفيه «ولابأس بالخاتم من 
الفضة» فدل على كراهة ما سواها. 

(۲) الذر: 714/0 ۳٠١‏ وأجاز خاتم العقيق. 

(۳) أبو داود في الخاتم (خاتم الحديد): 90./4 والترمذي أواخر اللباس: ۲٤۸/٤‏ والنسائي في الزينة 
(لبس خاتم حديد. . .)::1/6/8. 

فق تهذيب سنن أبي داود: ۱ والتقريب. 

)٥(‏ الموضعين السابقين. 

.71١ /4 وانظر شرح مسلم:‎ » ۳٤٤/٤ المجموع:‎ )١( 


[بابٌ فضل النكاح واا وشروطه] 66" 


التقليل » والتيسير على هذا الحعسر , > لا إباحة لبْسه » أو أن تنتفع المرأة بقيمته وإن 
١ 60‏ 
قلت 





من الخواتم » بل ربما أساور لها لوحة (بلاكة) » فالحديث يندد بالأصنام » وبأهل 
النار » وهذه تحمل رموز أهل النار » وأهل الأصنام » فليحذر المسلم ولتحذر 
المسلمة » وليكن في تمسك الرجل بالبعد عن الخاتم الحفظ على شخصية 
المسلم » واستقلالها » واعتصامها بحبل الله المتين . 


الإعلان والاحتفال بالزواج : 

۹۷۲ - وڪن عار بن عب الو بن الي عَنْ أي رضي اَنَأ شول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «أغلئوا التكاح». رَوَاءُ أحمَدٌ a‏ 

الإسناد: 


في سند الحديث عبد الله بن الأسود القرشي » لم يرو عنه غير ابن وهب ء 
ووثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجهولين. 

لكن له شاهد عن عائشة ا ا ل «أعلنوا هذا 
النكاح › واجعلوه ه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف» أخرجه الترمذي وحسّنه 





٤٠١/۲ وحاشية العدوي:‎ ١١5/5 انظر الإجابات والمناقشات في معالم السنن للخطابي:‎ )١( 
وغيرها.‎ 

(۲) المسند: 5/4 وابن حبان: ۳۷٤/۹‏ رقم 5057 والمستدرك: ۱۸۳/١‏ ووافقه الذهبي على 
تصحيحه » وقال في مجمع الزوائد: ۲۸۹/٤‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط › 
ورجال أحمد ثقات». 

(۴) الترمذي (إعلان النکاح): ۳۹۹/۳ وقال: «غريب حسن» وابن ماجه: .۷۱١/١‏ 


10 [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


وغير ذلری ° مما يفوي تصحيحه )2 ولاسيما عند الذين يدخلون الحسن في 
الصحيح مثل من ذكرنا. 
الاستنباط : 


» «أعلنوا النكاح» ظاهر الأمر الوجوب » لكن اتفق الجماهير على تَذبه‎ ١ 
› فيكون الأمر للندب"". وإن فسّرنا الإعلان بحده الأدتّى وهو حضور شاهدين‎ 
. فيكون للوجوب‎ 

۲ - «واجعلوه في المساجدا : كذلك قالوا باستحبابه كما صرح الحنفية . وعذه 
ا 

وعلى كل فإنه مشروط بالسلامة من المنكر أياً كان » وهو صعب في زماننا! . 

۳ - «واضربوا عليه بالدفوف» وفي بعض الروايات «بالغربال» » والمراد به هنا 
الدف » لأنه يشبه الغزبال في الاستدارة والضرب به لإعلان النكاح » وهو مباح 
ی . 

٤‏ - عنيت الشريعة بالاحتفاء بالنكاح وإعلانه » وضرب الدف عليه » والغناء غير 
المخنث » وبإكرام العروسين وتقديم الهدايا لهما » لحكم جليلة » منها: 

أ «أن النكاح والسفاح لما اتفقا في قضاء الشهوة وجب أن يؤمر بشيء يتحقق به 
الفرق بينهما. . . .“ وهذا مستفاد من الحديث: «فصل ما بين الحلال والحرام 
الصوت والدف في النكاح» . 


2000 مثل حديث محمد بن حاطب رفعه «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» 
أحمد: ٤۱۸/۳‏ و504/4 والترمذي وحسنه أيضاً في الموضع السابق والنسائي: ٠١۷/١‏ 
وابن ماجه رقم 495: ۷۱۱/۱. 

(؟) فتح القدير: ٠٠۲/۳‏ ومواهب الجليل: ٤۰۸/۳‏ والدسوقي: 5١5/75‏ ورد المحتار: ٠٠۹/۲‏ 

(4) وصرح ابن قدامة باستحبابه ونقله عن الإمام أحمد: / ٠١۸-۱۳۷‏ . 

)٠(‏ كما قال الدهلوي فى حجة الله البالغة: ۲/ 597 وانظر الكتاب كله فإنه نفيس جداً. 
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ب الت 0 
ا د 


فز النكاح بعبارة النساء : 


2 52 


4۳ - وعَنْ بي برد بن أبي موسى ٠‏ عَنْ أبييه رضي | لله عنْهُمًا قال: قال ر سول الله صلی الله 
عليه وسلم : ل نکاح إل بول 
روَاهُ أَحْمَدُ والأربة » وصَحَّحَةُ ابن المَدينِيَ والترْمذِي وأبنْ حِبّانَ [والحاكم] . وأَعِلَ بالإزسال“ 


اس را 
: ّما امُرأًة 


4 - وعَنْ عَائشة رَضيّ اللعنْهًا قالث: قال رَسول الل صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَة 
تكح يغ إن ويا ئها ايل ٠‏ فإ دحل يها هاري 
أَسْتَحَلَ مِنْ فرجها › فإن أشتجرٌوا فالشلطان ولع مَنْ لآ وَلِيَ له). 


أخرَجه الأَرْبَمَة إلا النَسَائَيَ » وضكخة ابو وان والرة 0 


۹۷0 دوك أي قزر ی مال و شول الله صلی الله عليه وسلم : «لا 2 توج 
لا ل ¢ تزوج ا ا 


و E E‏ و 
رَوَاهُ أبن مَاجَهُْ والدارقطنئ وَرجَالهُ قات“ 


(۱) المسند: ٤۱۳/٤‏ و۱۸٤‏ وأبو داود (باب في الولي): ۲۲۲/۲ رقم 7١80‏ والترمذي: 407/7 رقم 
۱ وابن ماجه رقم ۱۸۸۱ وابن حبان: 4848/4 و۳۹۱ و94 840 الأرقام: ٤۰۷۷‏ 
و۷۸٤٤‏ و۹۸٤‏ والمستدرك: ۹۹/۲٦۱۔‏ ۱۷۰ وصححه ببيان مطول. 

)۲( أبو داور الباب السابق كذا ا 0 ٠‏ مأجه. وابن ع حبان : اف والمستدرك: 34/۲ . 

)( ابن ماجه الموضع السابق والدارقطنی : 0 ٠‏ وهذا الحديث فی بلوغ المرام بعد حديئين 3 
قدمناه لمناسبة الموضوع . 





4۸ [باتٌ فضل النكاح وآدابه وشروظه] 


الأسانيد والعلل : 

أولاً : حديث أبي موسى الأشعري ي : «لا نکاح إلا بولي : 

روي هذا الحديث من طرق كثيرة جداً مدارها على «أبى إسحاق » عن 
أبي بُرْدَة » عن أبي موسى » عن النبي صلى الله عليه وسلم». 

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهَمْدَانى السبيعي > مكثر من الحديث » ثقة 
عابد + اختلظ بآخيرة +: روى له الجماعة وعدا مما رواه قبل اختلاطة, 

وأبو برْدَة بن أبي موسى الأشعري » قيل: اسمه غامرء وقيل: الحارث ؛ 

0 : اسمه كنيته » ثقة » روى له الجماعة » فالاسناد : 

وقي 2 سناد صحيح 

لكن قال الترمذي فى حديثه هذا: احديث فيه اختلاف)؛ ثم فصل ذلك مطولاً 
بما نلخصه فيما يأتي :. 

رواه جماعة من الرواة هكذا: عن أبي إسحاق » عن أبي بردة» عن 
أبي موسى » مسنداً متصلاً . 

وروي عن أبي بُزدة عن أبي موسى منقطعاً » ليس فيه ذكر أبي إسحاق . 

ورواه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري » وهما جَبَلان في الحفظ والإمامة: عن 
أبي إسحاق » عن أبي بُرْدَةَ » عن النبي صلى الله عليه وسلم » مرسلاً » لم يذكرا 
أبا موسى الأشعري ٠‏ 


وقد أجيب عن هذا بأن رواية الوصل زيادة ثقة ثقة . والزيادة من الثقة مول € 
فالحديث مُعَلّ بعلة غير قادحة. 


)١(‏ قال الترمذي يفصّل الجواب: «ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا برلي؛ - يعني مسئداً متصلاً - عندي أصح؛ 
لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة » وإن كان شعبةٌ والثوريٌ أحفظ وأثبتَ من جميع 
هؤلاء. . . فإن رواية هؤلاء عندي أشبه شبه - يعني أقرب للصواب ؛ لأن شعبة والثوريّ سمعًا هذا 
الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد» . ثم خرج الترمذي بإسناد صحيح ما يثبت ذلك. وهذا- 
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ويؤيد صحة الحديث كثرة شواهده > منها الحديثان الآتيان » وقال 
الترمذي: ١اوفي‏ الباب عن عائشة وابن غ عباس وأبي هريرة وعِمْران بن حصين 


ثانياً: حديث عائشة : «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» : 

حسّنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم كما عرفت » وهما يُدخلان الحسن 

لكن أعِلَّ الحديث بأن مداره على محمد بن مسلم:بن شهاب الرَهْري عن عروة 
عن عائشة » رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري بالسند المذكور › 
قال ابن جريج: «ثم لقت الزْهري فسألته فأنكره». فضعفوا هذا الحديث من أجل 
ذلك . 

وأجيب عن هذا بأجوبة : 


- إعلال الحكاية التي رُويت عن ابن جرّيج أنه سأل الزهريّ عن الحديث فلم 
يعرفة » قال يحيى بن معن" «لم يذكر هذا الحرف عن ابن جُريج إلا إسماعيلٌ بن 
إبراهيم 2 وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك » إنما صحح كتبه 
على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج»2. 


ل ل ل د 
لأنها لا علاقة لها بذلك . 


= المسلك من الترمذي يظهر فيه جانب الترجيح أكثر. وأجاب ابن حبان (4/ ۳۹۵) بأن الراوي سمعه 
مرة مرسلاً » ومرة مسنداً » فحدث به كذلك » «فالخبر صحيح مرسلاً ومُسئداً فعا ء لاشك 
ولا ارتيات في صحته». وهذا المسلك ظاهر بطريقة الجمع والتوفيق. 
وانظر المستدرك فقد توسع في طرق الحديث » وترجيح صحته: ١۷۲-۱٠۹/۲‏ . 

)١(‏ وتوسع الحاكم في المستدرك: ؟/ 175 فذكر ستة عشر شاهداً عن الصحابة » قد صح أكثرها. 

(۲) جامع الترمذي: ٤٠١/۳‏ › وفيه مزيد تفصيل. 

(۳) المرجع السابق. ٠‏ 

() لا نسلم توهين عبد المجيد في ابن جريج » قال ابن رجب: ونقل ابن أبي مريم عن يحيى بن معين:- 


ee‏ ا ا وآدابه وشروطه] 


ب - على تقدير صحة القصة لا يلزم من نسيان. الزهري للحديث أن يكون 
ا ا 1 


لكن هذا مشكل » فإن الزهريّ مشهود له بقوة الحفظ والتذكر › هو أعلم 
الحفاظ في زمنه » وسليمان بن موسى الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض لين › 
وخلط.قبل موته بقليل» فكيف يرجح لو كان ثقة على الزهري إمام زمنه في الحفظ”" . 

ثالثاً: حديث أبي هريرة: «لا تزوّج المرأةٌ المرأة. . 

قال الحافظ «رجاله ثقات» قلت : لكن فى سنده جميل بن الحسن العتكى » ة 
عبدان: فاسق كذاب » قال ابن عدي : أما في الرواية فصالح ٠‏ وقال: لا أعلم له 
حديثاً منكراً » وذكره ابن حبان فى الثقات97) 

لكن هذا منهم مخالف لأصلهم » أن من عُرِفَ بالكذب في حديث الناس تثُرَدُ 
روايته » وإن كان لا يكذب في الحديث النبوي”*' وفي سنده كلام غير هذا . 


ورواه الدارقطني من طريق آخر فيه كلام . 
و لزي في ا هو المتاس اراي وام رادها ارت اة ان 


عبد المجيد بن عبد العزيز ثقة » وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج» شرح العلل : ٤۹۲/۲‏ . 

(1) انظر التوسع في هذا الجواب في ابن حبان: 786/9 والمستدرك: ۱١۹-۱۹۸/۲‏ . ونصب 
الراية: ۱۸٤/۳‏ - ۱۸۷ والفلشيص.: 40 452 اويل الأوطان: 5" . وذكروا جماعة رووه 
عن ابن جريج . 

)۲( وانظر أصل المسألة في رد الراوي ما روي عنه » وأحوال ذلك وحكمها » في كتابنا أصول الجرح 
والتعديل: ۷۲ ۷۳. 

(۳) الكامل: ٥۹٤/۲‏ والميزان: ٤۲/١‏ ونصب الراية : ۱۸۸/١‏ والتلخيص : ۲۹١‏ . أما جملة «الزانية 
التي تنكح نفسها» التي جاءت في بعض الروايات فهي مدرجة من قول أبي هريرة » بل قد ورد 
الحديث كله موقوفاً عليه . 

)٤(‏ أصول الجرح والتعديل: ۷ .1٠١8-‏ ويرى الحافظ ابن حجر أن عبدان أفرط في جرح جميل 
هذا. 
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اختلاف بين الفقهاء. وهو عند الحنفية القريب من العصبات » لا من ذوي 
الأرحام » وقال الشافعي: الولي في النكاح العصبة » لكن ولاية الإجبار تخص 
الأب . أو الجد إلحاقاً » لأنه يحل محل الأب عند فقده. 

الاستنباط: 

أولاً: استدلوا بالأحاديث على اشتراط الولي لصحة عقد النكاح ٠‏ وأنه لا ينعقد 
بعبارة النساء . 

وجه دلالة الحديث الأول أنه عبر بهذه الصيغة لا نكاح إلا بولي» » فنفى النكاح 
إلا بولى » وهذا النفى إما أن يتوجه إلى الذات الشرعية » لأن الذات الموجودة أي 
صورة العقد بدون ولي ليست شرعية » وإما أن يتوجه إلى الصحة وهي أقرب 
المجازين إلى الذات » فيكون النكاح بغير ولي باطاك”"' . 

أما دلالة الحديث الثاني فجلية » لأنه صرح فيه بالبطلان » وقد وقع في رواية 
أبى داود وابن حبان قوله : «فنكاحها باطل» ثلاث مرات . 

وأما دلالة الحديث الثالث: "لا تزوّجٌ المرأة المرأة. . .» فلأنه نفى تزويج المرأة 
غيرها ونَفْسّها » وذلك يفيد النهي » والنهي يدل على البطلان » فيكون الولي شرطاً 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة اختلافاً كبيراً » وأطال كل فريق الأدلة 

آ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح عقد النكاح إلا بولي''' » وقالوا: لا تزوج 
المرأة نفسها أصلاً ولا غيرها » وهو مذهب الشافعية والحنبلية ورواية عن مالك . 

ب - ذهب الحنفية إلى أنه يصح عقد المرأة البالغ العاقل الراشدة لنفسها أصالة › 


| 
ا 


(۱) نيل الأوطار ج 5 ص 175-176 » بتصرف. 

(۲) حاشية العدوي: ؟/4- 0" والمدونة: ١1/4‏ وبداية المجتهد: ۸/۲ ومغني المحتاج: 
ا . والمغنى: 5 ومابعددهاء وفيه بحث مطول والروض المربع : "٠‏ وانظر 
ما يأتي من تفصيل عند المالكية . 


ولغيرها بال وكالة“ » لكن إذا زوجت نفسها أو غيرها من غير كفء كان للأولياء 
حق الاعتراض وفسخ النكاح”" » وهو مذهب الأوزاعي”” . 


ج - ذهب a‏ يصح عقد المرأة النكاح 
بشرط إذن الولي لها في تزويج نفسها . 


استدل الجمهور بأحاديث اشتراط الولي في النكاح » وأنها تدل على العموم » 
لقوله في الحديث الأول: «لا نكاح إلا بولي» » وكلمة «نكاح» نكرة في سياق النفي 
وهي تفيد العموم » فشيل الصغيرة والكبيرة » والبكر والثيب » ومثله حديث: 
«لا تزوج المرأة المرأة» » فإنه يؤدي إلى اشتراط الولي . لأن المرأة ليس لها حق 
التزويج لنفسها ولا لغيرها » وكذا الحديث الثاني ؛ صرح بالبطلان. 


وثمة أحاديث أخرى لم نعرض لها » أشرنا لها في بحث الإسناد. 

وأيدوا استدلالهم بأدلة من القرآن كقوله تعالى : «اولَا تُسكحوا الْسَتْرِكِينَ حَقٌ 
وينوا [البقرة: ا[ 1 
e‏ 


فمن القرآن قوله تعالى: #وَإدَا طلق” السا لض أجلهنَ جلھن فل لون أن حن 
س مده رم Ê,‏ أ ل ت 2 


أَروجَهَنَّ . . € [البقرة: “۲۳١‏ وقوله: 8 فَإِذًا بن آل ما مكاح 12 ر فِيمَا هَعَلَنَ > 


(۱) المبسوط: ١١٠١/5‏ والهداية: 147/١‏ والدر المختار: ١47/١‏ وفتح القدير: ؟/ 594-797 
وفيه تحقيق قيم في الاستدلال لمذهب الحنفية . 

(۲) لكن المتأخرين على أنه إذا وقع العقد منها على غير كفء فهو غير جائز أصلاً » وأنه عليه الفتوى 
لفساد الزمان » والعمل في قوانين الأحوال الشخصية على أصل المذهب » لاختلاف الحال عما 
كان عليه . 

(۳) فتح الباري ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

.٠١ المرجع السابق وانظر المهذب ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( وانظر على سبيل المثال صحيح البخاري (باب من قال: لا نكاح إلا بولي) ج ۷ ص ١6-١9‏ فقد 
ذكر أحاديث استنبط منها الترجمة. 

0) انظر: كتابنا تفسير أحكام القرآن: 4۲۹ لتحقيق تفسير الآية. 


E‏ [البقرة: 1084 » الم الثالثة : « قان طلقها فل يمل لم م بَمْدُ 


ر e‏ سه 


حیٰ کے راع [البقرة : ۳۰ 

فدلت الايات على جواز مباشرة المرأة العقد على نفسها » لما أضاف القرآن 
النكاح إليها » فدل على صحته منها » ولولا ذلك لما أضافه إليها. 

ومن السنة الأحاديث التي تدل على حق المرأة في النكاح > وألا سبيل لتزويجها 
بغير إذنها » وهى كثيرة جداً درسنا فى هذا الكتاب طائفة منها. 

وقالوا: إن هذا العقد تصرف من المرأة فى خالص حقها » وهى أهل للتصرف » 
لأنه يجوز لها أن تبيع وتشتري 2 فيجب أن يكون تصرفها في النكاح صحيحاً » لكن 
يتوقف على إذن الأولياء إذا كان من غير كفء » دفعاً للضرر عنهم » لأنهم يتعيرون 
يذلك2"0 , 

وأجابوا عن أحاديث اشتراط الولي بأجوبة تتلخص فيما يأتي : 

 لخي الطعن الوارد على النصوص الصريحة منها من حيث الإسناد؛ فلم‎ - ١ 
. حديث يدل بظاهره على اث شتراط الولي من طعن فيه‎ 

۲ - تأويل هذه الأحاديث بأنها ليست على الشمول الذي أخذ به الأخرون ٠‏ بل 
هي مقيدة أو مخصصة بأنها في حق الصغيرة > أو أن «لا نكاح» النفي فيه نفي الكمال . 
لا نفي الحقيقة » لأن مباشرة المرأة بنفسها عقد النكاح جرأة منها تنسب بها إلى 
الوقاحة وقلة الحياء”' . 





وأما مذهب أبي ثور أن زواجها صحيح بشرط إذن الولي فدليله الحديث الثاني 
عن عائشة: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». فقد دل 
بمفهومه على أنها إن نكحت بإذنه فنكاحها صحيح 

وانتقد ذلك لأنه استدلال بالمفهوم في مقابل المنطوق » وهو «لا نكاح إلا 


)١(‏ الهداية ج ١‏ ص ٠٤١‏ بتصرف. 
(؟) الهداية ج ١‏ ص ١47‏ وسائر المراجع السابقة في المذهب. 


£ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


بولي» » والمنطوق لا يصلح أن يعارضه المفهوم › لأن المنطوق مقدم عليه. 

والحاصل أن الذي نراه بالبحث : 

١‏ أن الأدلة الصريحة في اشتراط الولي لم تخل من قدح في ثبوتها » وأنها 
بجملتها تقوى على الحجية » لكنها ظنية . 

؟ - أن الأدلة التي لا كلام في ثبوتها في شأن اشتراط الولي تدل بالاستنباط 
لا بظواهرها الجلية » واحتمال التأويل فيها قوي . 

۳ - أن أدلة عدم اشتراط الولي صحيحة ثابتة » لكنها تدل باستنباط » وبذلك 
لابد لترجيح أحد المذهبين من مرجحات مسلمة » فأخذ الحنفية بالأصول العامة في 
شأن أهلية المرأة » وهي قطعية الثبوت » وقدموها على الظواهر الصريحة وتأولوها 
كما ذكرنا » لأن الدلالة القطعية مقدمة » وقدم غيرهم أدلة اشتراط الولي على هذه 
الأصول الشرعية المسلمة » وجعلوا شرط الولي في نكاح المرأة استثناء منها . 

ثانياً: قوله : «فإِنْ دحل بها فلها المهر بما اسْتَحَلَ مِنْ فَرجها» : 

دل على لزوم المهر بالدخول في نكاح من غير ولي » فعمل الحنفية به وقالوا: 
للأولياء أن يفرقوا بينهما بالترافع إلى القضاء إن زوجت نفسها من غير كفء . 
ويجب لها المهر كاملا » ما لم تلد » فإذا وَلْدَثْ سقط حقهم في التفريق. وإن كان 
زواجها من كفء فلا حق لهم في الاعتراض . 

وعند الجمهور العقد باطل يجب فسخه » وكيفية فسخه عند المالكية روايتان: 
بطلاق » أو فسخ أي إجراء الفسخ عند القاضي » وعند الحنبلية لابد من أحدهما: 
الفسخ أو الطلاق. وقال الشافعية: هو باطل من نفسه لا يحتاج لفسخ ولا طلاق. 
حي العيريا ول عيه الكل 


(۱) فتح القدير: ٤۱۹/۲‏ . 

(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب: ۷۲۸-۷۲۷/۲ » ط. دار الفكرء 
والعدوي : ۲/ ٠١‏ ومغني المحتاج: 7/ ٠٤۸ - ٠١١‏ والمغني : ٤0۳/١‏ 104 . 
وثمرة الخلاف بلزوم الفسخ أو الطلاق لكي ينعقد العقد على آخر » ولا يشترط ذلك عند الشافعية ٠‏ 
لأن العقد باطل ملغى . = 
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ثالثاً: «فالسلطان ولي مَن لا ولىَ له»: عام يشمل الذكور والإناث » وهو دليل 
على تفاوت مراتب الأولياء بحسب قوة القرابة أو غير ذلك » حتى تصل إلى 
السلطان » وعلى ذلك الجمهور على تفاصيل لا نطيل بها . 

وقسم المالكية الولاية قسمين: ولاية خاصة » وولاية عامة: 

الولاية الخاصة: ولي النسب » فالكافل » فالحاكم. والولاية العامة كل مسلم. 

فشرطوا في النكاح ألا تكح المرأة ذاثُ الحال -أي الشريفة » والمراد 
المحترمة ‏ إلا بولي خاصٌ » على التسلسل في الأولوية. 

راختلفوا في الدية ٠‏ وهي التي لا برغب ها > مثل الخادمة والمتسولة ولحو 
ذلك » > هل لها أن تول مَنْ له ولاية إسلام ١‏ وهو أيّ مسلم > مع وجود الولي 
الخاص ٠‏ كأبيها وابنها وأخيها؟ فقال ابن القاسم : يصح مع الكراهة » وهو 
٠‏ المعتمد » وقال أشهب الاي 
%# د ين 


إِذنُ المرأة بنكاحها : 
5/ة ‏ وعن | آي هير رضي اله عَنْهُ أن a‏ دلا تكح 


الیم حَنَى مُستأمر » ول تنك الْبكر لیک ئی تشادن قائو WE‏ 
وكيْف إِذْنْهَا؟ قال : أن تَسْكَتَ2. مق عَلَيْهِ [مع بقية الجماعة]“ 


ت أما المهر فصرح المالكية أنه المسمى ٠‏ وقال الشافعية والحنبلية: يجب مهر المثل. 

(1) شرح الرسالة مع العدوي: 5١/7‏ - 47 وانظر التوسع في الدسوقي : ۲۲٠/۲‏ وفيه ترتيب الأولياء 
وفي العدوي: 57/7 40 ٠‏ وانظر المراجع السابقة. 
ومما ذكرنا تعلم تساهل الحافظ ابن حجر في الفتح: ١7١/4‏ بعزوه رواية عن مالك : «إن كانت 
غير شريفة كان لها أن تزوج نفسها» » ولم يقل ذلك ع كيين باشتراط الذكورة في 
عاقدي عَقَدِ التكاح ٠‏ وهو عمل منهم بحديث «لا تزوج المرأةٌ المرأة. .' 

)۲( البخاري (لا يكح الأب وغيره البكرّ والثيبَ إلا برضاها): TT‏ 
۹ مكرراً . ومسلم (استئذان الثيب. . .): ١1١ /٤‏ وأبو داود (الاستئذان): ۲/ ۲١١‏ والترمذي = 
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۷ - وَحَنِ أبن عَبّاس رضي الهاعَلْهُمَا أَنّ الي صلى الله عليه وسلم قال : «المَّعِّْ 0 
تفْسِهًا من ولا » والبکر تُستأمَر» ودنا سکوتها. ‏ رسيلا" 
وق للق الي للولى مع اليب أَمْرٌ I AE‏ 
1 روَاهُ ابو داؤد والنّسَائي وصَححَة أبن حبان 
٨۸‏ - وَعَنٍ أبن عَبّاسٍِ رضي عنقم : «أنَّ جارية بكرا تت الس صلى الله 
عليه وسلم » فَذَكَرَتْ ان اها رَوَجَها وهي كَارِهَةٌ فَخَيَرَهَا رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم». روء أَحْمَدُ واب دَاودَ واب ماج » وأُعِلٌَ بالإزتال 
الإسناد والروايات: 


أولاً: حديث أبى هريرة: «لا تُنْكَحُ الأيّمُ حتى شتام : 


ورد في بعض الطرق بلفظ «لا تنكح الثيب» » منها عند البخاري ومسلم » لكن 
الأكثر والأصح دلا تنكح الأيم) > وقد أشار لذلك مسلم فصدر به الباب » وبيّن أن 
رواته أكثر. 

ثانياً: حديث ابن عباس : «التَيبُ احق بنفسها مِنْ وَليها. . .» هكذا أورد لفظّه 
الحافظ » وهو أحد ألفاظ مسلم » لكن لفظ أكثر الرواة حفظاً في مسلم وغيره » 


= (استئمار البكر...): ٠٠١/۳١‏ والنسائي (استثمار الثيب...): 80/5 وابن ماجه: 
۹۲-۱ رقم ۱۸۷۱ والمسند: ۲۰۰/۲ و۲۷۹ و٥۲٤‏ و٤۳٤‏ . 1 

)9١(‏ مسلم: ١54١/4‏ وأبو داود (الثيب): ۲۳۲/۲ والترمذي الباب نفسه: 417/7 والنسائي (استئذان 
البكر. . .): 84/7 و٩۸‏ والمسند: ۲۱۹/۱ و١741‏ و۲٤۲‏ و7544. 

(۲) أبو داود الباب السابق: 77/7 والنسائي آخر الباب السابق وابن حبان (ذكر الخبر المُدُحض قول 
من زعم. . .): ۳۹۹/۹ رقم 4084 وصححه المعلق على شرط الشيخين. 1 

(*) المسند: ۲۷۳/۱ = 4/ ١90‏ وأبو داود (البكر يزوجها أبوها. . .): ۲۳۲/۲ وابن ماجه (من يزوج 
ابنته. .): ٠٠۳/١‏ رقم ۱۸۷١‏ . والحديث مؤخر في بلوغ المرام بعد حديثين. 
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قال او «فالأكثر يقولون فيه : «الأَيّمُ أحقٌ بنفسها» » وقال 
منهم جماعة : «التَيبُ أ حق بتفسها». ... قال: Es‏ 
الب احق بتَفْسها» جاء به على المعنى عنده. 


ثالثاً: حديث ابن عباس "أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم » فذكرت 
آنا أباها زوّجها وهي كارهة » فخَيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم». 

E ARE E‏ مزه 

والجواب أنه على أي ادعاء في الراوي الذي وصله فإنه ثقة » وزيادة الثقة 
مقبولة » وأيضاً فإنه قد توبع عليه » لذلك قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم 
والإيهام : هذا حديث صحيح)”" . 

الغريب: 

الأيّم : مَن لا زوج له » رجا كان أو امرأة » بكرا أو ثا" . 

البكرٌ: من النساء التي لم تَمْسَنْ (أي لم تُجامَع) قط؛ لا بنكاح ولا غيره » 
تاقورف كل یا 

القُيّب: مَنْ ليس ببكر ٠‏ رجل تب وامرأة ثيب » مأخوذ من ثاب بكرب ء إذا 


٠١و‎ 1١9/١7 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار... للإمام يوسف بن عبد البَر:‎ )١( 
. ٠۹۹۳ = ١515 ط . القاهرة‎ 

(۲) أعله أبو حاتم الرازي بتفرد راويه حسين بن محمد المّزوزي بوصله » ورواه جماعة ثقات مرسلاً 
(علل الحديث) للرازي: 417/١‏ » وأعله البيهقي في السئن (۷/ )١١١‏ قال: «أخطأ فيه جرير بن 
حازم على أيوب السّختياني» والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاً». 
والجواب: أن كلا منهما قد توبع على وصل الحديث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » كما أن حديث الجارية البكر رواه أيضاً: ابن عُمر وجابر وعائشة . 
وهذه شواهد لصحة حديث ابن عباس » وانظر نصب الراية: ۳/ ۱۹۰ و۱۹۱ والتلخيص: ۲۹۷ 
والجوهر النقي على سنن البيهقي » وفيه رد على البيهقي: ١١8-1١17/7‏ ونيل الأوطار: 
1 -_ ۱۳۹ . 

(۳) النهاية (أيم): ۸١ /١‏ ومعجم مقاييس اللغة: ٠١١ /١‏ والمفردات: ۳۳ . 

(4) المرجعان السابقان (بكر): نهاية: ١58/١‏ والمعجم: ۲۸۹/۱. 


۳۰۸ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


رجع ٠‏ كأنَّ الثيت بصدد العؤد والرجوع. أو لأنها تلوب عن الزوج”"2 

تُسْتأمَر: يطلب منها الأمر بالتكاح . 

تُسْتََدن: يطلب منها الإذن بالنكاح . 

ا أنه عبر في حق الثيب بقوله ١تُسْتَأمر)‏ وفي حق البكر 
بقوله: : امُسْتأذن»؛ لأن الثيب لابد من موافقتها بالنطق » وأما البكر فيكفي أن يُعْلْمَ 
إذنها . وقد يُعْلَّمُ بسكوتها , لان الشكوث من أمازات ال ع" : 

ل ا ا UE‏ 
نفسها. فإن صمتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها». والمراد باليتيمة : البكر 
أو التي دون البلوغ . 

الاستنباط: 


E دلت الأحاديث على أنه لا إ إحار على اللبراة امالغ في‎ - ١ 
النكاح إلا برضاها » ودلالتها صريحة . والحديث الأول نص ذ في الموضوع › > لأنه‎ 
صرح بالنفي «لا تُنْكَحُ اليم | حتى تُسْتأمَر» ولا تتكح البكر حتى تُسْتَاذنه . كذلك‎ 
» الحديث الثاني نص : «الأيّمُ أحق بنفسها من وليها؛ » وأخبر في البكر أنها تُسْتَأَدَن‎ 
وهذا ظاهر في وجوب استئذانها » والحديث الثالث أعطى البكر البالغة حق الفسخ‎ 
«أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم».‎ 

وقد ذهب الجمهور من الفقهاء إلى اشتراط رضا البالغ بتزويجها لصحة عقد 
التكاح عليها » بكراً كانت أم ثيباً » ومنهم الحنفية والحنبلية على رواية » وهو 
مذهب الأوزاعي والثوري وابن ن المنذر وغيرهم . 

وفصّل الشافعية فقالوا: أما الثيب فلا إجبار للولي عليها » ولا يزوجها إلا بِإِذَنِها 
الصريح » لكنْ ليس لها أن تعقدَ الزواج بنفسها؛ لحديث «لا نكاح إلا بولي». 


. ۲۳۱/۱ والنهاية (ثيب):‎ ۸٤ المفردات في غريب القرآن للراغب (ثوب):‎ )١( 
وما ذكره ينطبق على معظم الروايات » وفي بعضها «البكر‎ » 55١ ص‎ ١١ انظر جامع الأصول ج‎ (Y۲) 
: . تُستأمرا‎ 





وأما البكر: فإن كان الوليمٌ الأب » أو الجد عند فقد الأب » كان الاستئذان 
مندوباً إليه » ولو زوّجها بغير إذنها صح » لكمال شفقته عليها » ولعدم معرفتها 
بمقاصد الرّواج » لذلك كان له إجبارُها. وإن كان الولو غيرّهما وجب الاستئذان. 


وهو مذهب المالكية والحنبلية في الرواية الأشهر في الأب خاصة » لكن عند 
العالكية لآ جر الات المكر البالعة ذا ت 


استدلوا بقوله فى الحديث : «الثيب أحقٌّ بنفسها من وليها» » فدل بمفهومه على 
أن وَليَ البكر أحق بنفسها منها » وبعدم معرفتها بمقاصد النكاح » وما يكمل به. . 

وأجاب الشافعى عن الأمر باستئذان البكر بأن الاستئذان قد يكون عن استطابة 
النفس» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه : «آمروا النساء فى بناتهن»» أخرجه أبو داود » 
قال الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر » لكنه على معنى استطابة النفس”"' . 

ويؤيد وجوب رضا البالغ بتزويجها حديث عائشة قالت: جاءت فتاة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله » إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي 
من خسيسته » قال: فجعل الأمر إليها » فقالت: إني أجزت ما صنع أبي » ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الاباء من الأمر شيء » أخرجه النسائي 


وابن ما ١‏ 


)١(‏ مغني المحتاج: ١44/7‏ وابن قدامة الموضع السابق » والدسوقي: ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ومنح الجليل: 
٠١-۲‏ والمدونة: ٥/٥‏ _۷. 
ومعنى قول المالكية: «رشدّت» بأن قال لها أبوها بحضرة عدلين : رشك » أو رَفْعْتٌ الجر 
عنك » أو أطلقَتٌ يدك. 

(۲) فتح الباري: ١51/9‏ » ويجب التنبيه إلى سوء استعمال بعض الأولياء حقهم مما لا يقره أي 
مذهب » وقد اشترط الشافعية سبعة شروط لصحة إجبار الأب ابنته البكرٌ البالغة » منها الكفاءة » 
ومهر المثل (خلافاً للمالكية فيهما فقد صرحوا بعدم اشتراطهما) » وألا تتضرر بمعاشرته كالشيخ 
الهرم ٠‏ والمريض مرضاً مزمناً » وهذا متفق عليه . 

(۴) النسائي: ۸1/٦‏ - ۸۷ وابن ماجه: 5٠75/١‏ رقم ۱۸۷٤‏ وقد قدح فيه البيهقي بأن عبد الله بن بريدة 
لم يسمع من عائشة » وذكر الزيلعي «عند ابن ماجه عن ابن بُرَيْدَة عن أبيه قال جاءت فتاة. . . .» 
الحديث سواء » قلت: في الزوائد: إسناده صحيح ورواه غير ابن ماجه عن عائشة . 


1° [بابٌ فضل النكاح وادابه وشروطه] 


وترجم له النسائي : (الكر يزوجها أبوها وهي كارهة» 2 وهو الظاهر » لقولها 
«فتاة» » وإن كان يحتمل أنها ثب » وبقولها: «أنْ تعلم النساء» وهو عام للبكر 
والثيب. 

نعم حديث ابن عباس «أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 
فخيرها. . .» صريح في المطلوب » وقد ثبتت صحته . 

۲ - أما تزويج الصغيرة البكر فلا خلاف فيها أنه يزوجها الأب . قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا 
زوّجها من كفء0”'' » أي من غير إذنها » ولها الخيار بالبلوغ عند الحنفية . 

وأما الصغيرة الثيب فكذلك عند الحنفية والمالكية » وهو وجه عند الحنبلية . 

وقال الشافعية: ليس للأب تزويج الثيب إلا بإذنها » فإن كانت صغيرة لم تَرّوَجْ 

(YD E 
حتى تبلغ وتصرح بالقبول » وهو المرجح عند الحنبلية.‎ 

ول قز اة رطام أنه قرط إذن الع القن )تقلت أباها 
لترويجها » لكن رضا الصغيرة والصغير لا يُعتد به فى العقود » فلا يشترط إذنهما. 

فذهب الحنفية إلى أن للولى تزويجها » وفسّروا الحديث بأن المراد به (البكر) » 
ويؤيد هذا أن لفظ «اليتيمة» وقعت موقع لفظ «البكر» في روايات أخرى . 

وذهب الشافعية والحنبلية وهو قول الشافعية عند فقد الأب والجد إلى أنها 
لا تزوج حتى تبلغ فيستأذنها الولي ويزوّجها”" . وفسّروا الحديث «اليتيمة تستأمر» 


بعد بلوغها. 

. ٤۸۷/١ المغنى:‎ )١( 

(؟) الهداية: ١57/١‏ والدسوقي: ۲۲۲/۲ ۲۲۳ ومغني المحتاج: ٠٤۹/۳‏ وابن قدامة: 495/5 
والروض المربع: .۳٠١‏ 


(۳) الهداية الموضع السابق » والمبسوط : ٠٠١-۲٠٤/٤‏ والمدونة: 4/0 وحاشية العدوي: ۲/ ۳۷ 
والدسوقي : ۲/ Yo‏ ومغني المحتاج : 10۰/۳ والمغني: 4۹/٦‏ _ 4° والروض المربع : 
"٠‏ » وفيها تفاصيل وفروع فلتراجع . 
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؛ - إن سكوت البكر إذا عَرِضَ عليها التزويجٌ يُعَدٌ رضاً؛ وذلك لما صرح به 
الحديث أنها تستحيي » فدل سكوتها على الرضا والإذن؛ إذ لا يحتاج الرفض 
للحياء » وعلى هذا عمل الفقهاء » ومثله التبسم » أو البكاء للفرح . . .27 . 

لكن ينبغي ملاحظة الاحتياط بالنسبة لتعابير البكر أن تكون دلالتّها واضحة على 
الرضا حسبما يدل العرف عليه » وأن يحتاطً الأولياء في ذلك . 

وقد سارت قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية كافة على اشتراط الإذن 
بالقول الصريح من البكر البالغ > وذلك لاختلاف حال الناس والأولياء! ولاختلاف 
ثقافة المرأة والبنت » وحالها وموقفها من قضية الزواج . 

© استدل الحنفية ومن معهم بأحاديث لزوم إذن المرأة بتزويجها على أن لها أن 
تلي عقد النكاح بنفسها » وذلك من أوجه » نذكر منها: 

الأول: أنه لم يعهد في الشريعة أن يتوقف صحة تصرف على إذن شخص ٠‏ فإذا 
باشره ذلك الشخص بنفسه كان فاسداً. 

الثاني : تصريح الحديث بقوله: لأر يم أحقُ بنفسها من وليها» » وهو يشمل 
البكر والثيب » وقوله: «ليس eT‏ آمر» » وذلك ظاهر جداً في أحقيتها 
بولاية نكاح نفسها » ومثلها البكر البالغ » لكن البكر لما كان الحياء يغلب عليها 
اللي لسراو ا ريدي Ga‏ تر توا > فتخصيص 
البكر بالذكر بعد ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام » اعتناءً بالخاص لأمر 
طارىء: «البكر تستحيي» » وليس لاختلاف الحكه”" . 


)01( وشذ الظاهرية فقالوا: يشترط سكوت البكر في إذنها » وإلا لم يصح الإذن ولا عقد النكاح » وهو 
جمود عظيم عن فقه النص الذي صرح أن البكر تستحبي» 

(5) قال الإمام النووي (شرح مسلم: :)١١4/4‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : «أحق بنفسها» يحتمل من 
حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره » كما قال الحنفية وداود » 
ويحتمل أنها أحق بالرضا » ؛ أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن » بخلاف البكر » ولكن لما صح قوله 
صلى الله عليه وسلم: لت ا ل ل ا 
الاحتمال الثاني . = 


4 - وَعَنْ تاع عَنِ أبن عُمَرَ رَضِيَّ الا عَنُْمَا قا : (نّهَى رسُول الله صلى الله 
0" لمان أ وخر اق لخر تفلي أن ار كك 


اه وَلَئْمنَ بَْنَهُمًا صد مُق عَلَيْهِ [مع بقية السبعة] 
Ey‏ افع" 


الحديث نص في النهي عن نكاح الشّغار » وقد صرح راويه بتفسيره » وأصله من 
شعَّر الكلب إذا رفع رجله ليبول » كأنه قال: لا ترفع رِجْل بنتي حتى أرفع رِجل 
بنتك! وقيل : من شغر البلد إذا خلا » سمي هذا النكاح بذلك لخلوه عن الصداق . 


ويسمى نكاح الشغار عند العامة المقايضة » وربما سماه بعضهم (قَبْضَّة)! 
000 كلد 

ثم ذهب الجمهور إلى أنه باطل » عملا بالنهي » وبحديث ١لا‏ شغار في 
الإسلام» 2 وهو يفيد نفي المشرو ع 


= واعلم أن لفظة «أحق» هنا للمشاركة » معناه أن لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاً > وحقها 
أوكد من حقه » فإنه لو أراد تزويجها كفئاً وامتنعت لم تجبر » ولو أرادت أن تتزوج كفئاً فامتنع 
الولي أجبر » فإن أصرٌ زوّجها القاضي » ندل على تأكيد حقها ورجحانه». 
وبالتأمل ترى أن الشافعية أوّلوا الأيم بالثيب » ثم أولوا حديث أولوية اليب بما عرفت » وهو 
الرضا » وجعلوا حديث: «لا نكاح إلا بولي» دليلاً على هذا التأويل. وأما الحنفية فقد أولوا 
حديث: «لا نكاح إلا بولي» على نفي الكمال » وجعلوا أحاديث أحقية الأيم ولزوم استئذان البكر 
وغيرها من الأدلة دليلاً على ذلك » وقرروا حق الولي بألا يتعير من زواجها بغير كفء. 

٤٣۲ ٤۳۱/۳ وأبو داود: ۲۲۷/۲ والترمذي:‎ ١9/4 البخاري (الشغار): ۱۲/۷ ومسلم:‎ )١( 
. والمسند: ۷/۲ و19 و۱۲‎ 505/١ وابن ماجه:‎ ١١7/7 والنسائي:‎ 

(۲) حاشية العدوي: 57/7 - ٤۷‏ ومنح الجليل: ٠١١ - ١١9/7‏ ومغني المحتاج: "/ ١57‏ والمغني: = 
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وذهب الحنفية إلى أنه صحيح مع الإثم ؛ لکن لا يبقى شغاراً » ويلزم فيه مهر 


المثل » وأجابوا عن الحديث بأنا عملنا به فلم يبق د شارا لأنه وب فيه ر 
ا ١‏ 


ونلحظ في الأحاديث تأكيد حَظر الشغار والنهي عنه » لما فيه من ظلم المرأة 


وقلة الاهتمام بها »> حتى كأنها سلعة مما يُقايض الإنسان به" 


امرًا 


: 
«أَثُمَا 


۹۸۰ - وَعَنِ الْحَسَنٍ له عَنِ النَّيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
0 ۳ 
رأة روج وَلَيّانٍ نهي للأَوّلٍ مِنْهُمًا 


a l2 0 


روه ا والأدبعة وله الترمذِيٰ [ وصححه الحاكم]”"© 


الاستنباط: 


دل الحديث على أن المرأة لو أذنت لوليين بنكاحها فرّوّجها الوَليّان » فالنكاح 


للزوج الأول » والحديث صريح «فهي للأول منهما» » ويكون العقد الثاني باطلاً » 


قرف 


2475-5 والروض المربع: "١5-107‏ » وفيها تفاصيل وفروع فلتراجع 

الهداية : ١9١١70‏ والبدائع: ۲۷۸/۲ وابن عابدين: ٤0۷/۲‏ ۔ ٤0۸‏ . 

وهذا فيه عبرة لمن يدعون إلى إلغاء المهر » فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل هذه المعاملة 
الجاهلية » انظر دراسة مشكلة المهر فى كتابنا (ماذا عن المرأة) . 

المسند: ۸/٩‏ بلفظه و۱۸ بلفظ افهو» وزيادة البيع لرجلين » وأبو داود (إذا أنكح الوليان) : 
۲ والترمذي وحسّنه: ٤۱۹ - ٤۱۸/۳‏ والنساتي في البيوع (الرجل يبيع السلعة): ٠٠٤/۷‏ 
الثلاثة بذكر التزويج لاثنين » والبيع لاثنين » ولفظ أبي داود: «أيما امرأة زوّجها وليّان فهي للأول 
منهما » وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهي للأول منهما . 

وابن ماجه في التجارات (إذا باع المجيزان): ۷۳۸/۲ رقم ۰ روى جملة «أيما رجل. ..» 
فقط » والمستدرك من طرق قال في كل منها: «على شرط البخاري» ووافقه الذهبي ٠‏ وقال 
ابن حجر : «صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» تلخيص: ۲۹۹4 وسبق لنا تحقيق 
سماعه منه . 
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لأنه لا محل له » وهذا لا يُظَنّ فيه حلاف . 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم » لا نعلم بينهم في ذلك 
اختلافاً » ... وإذا زوّجا جميعاً فنكاخهما جميعاً مفسوخ. . .. 


0١‏ وَحَنْ جَابر رَضىّ الله عَنْهُ قال: قال رول الله صلی الله عليه وسلم : ثم 


م 
$o‏ 
1 


6 #27 3 ا ء0 0¢ ور 2 5 
تزوّج بغيّْرٍ إِذنٍ مَوَالِيه أو أهله فهو عاهز». 
رَوَاهُ أَحْمَدٌ وأو دَاوْد والتّرْمِذِيُ وصَحَحَهُ » وكذلك ابن حبَّانَ [بل الحاكم]”") 


الاستنباط : 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم؛ أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز » وهو قول أحمد 
وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف». 

وقد اتفقوا على أنه لا يجوز بمعنى أن العبد آثم؛ لأن رقبة العبد ومنافعه ملك 
لسيده » وفى زواجه إشغال لمنافعه بالخدمة للزوجة والسعى لإعالتها. . . وإن كان 
مكحي الس E E‏ د ٠‏ 


ثم ذهب الشافعية والحنبلية إلى بطلان العقد؛ لقوله في الحديث «فهو عاهر» 
دم ب 2 ج إلى ! في فهو عاهر 
وفي رواية «زان». والمعنى واحد. 


)١(‏ الدسوقي: ۲۳٤-۲۳۳/۲‏ والمهذب: ۲۳۹/۲ والمغني: 02١/6‏ وانظر مراتب الإجماع 
لابن حزم: 45 -45 وللمسألة صور في بعضها اختلاف الاجتهاد في تطبيق الحديث عليها. 

(۲) المسند بلفظه: ۳۹/۳ وأبو داود (نكاح العبد بغير إذن سيده): ۲/ ۲۲۸ والترمذي من طريقين حسّن 
الأول وصحح الثاني: ٤٠١ ٤۱۹/۳‏ والمستدرك: ١94/7‏ ووافقه الذهبي» ولم يوجد في 
ابن حبان » ولا عزاه إليه المصنف ابن حجر فى التلخيص: ۲۹۹ ولا الزيلعى فى نصب الراية : 
ETT‏ ۰ 0 
وأخرجه ابن ماجه )١1109( 7120/١‏ من طريق ابن عقيل عن ابن عمر » وقد صرح الترمذي بغلط 
هذه الرواية. 
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وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إن أجاز السيد العقد جاز وحلت له زوجه » 
ون رده بَطَل”2 » وما ذكرناه من التكييف الفقهي يؤيدهه”) 


4 
3 


2 
i LS 0 


۹۸۲ - وعَنْ يي هُريرةَ رضي اَن أن رول الو صلی الله عليه وسلم قال: اللا يُجْمَعْ 
تہ ين الْمَرْأَة وعكتِهًا » وَل ر بيْنَّ الْمَرْأَةَ وخالتِهّاء. ممق عَلَئهِ [مع بقية الجماعة] 
الإسناد: 


الحديث نخرج من طرق عن أبيهريرة 2 منها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة“ » وهو إسناد جليل حكم أنه أصح الأسانيد. وأخرجه البخاري 
عن جابر أيضاً. والحديث متواتر بلغ عدد رواته من الصحابة ستة عشر صحابي]*. 


الاستنباط: 


دل الحديث على أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . 
ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها > لأنه نفى وقوع ذلك » وقوله «يُجمع» 
مرفوع في الروايات كلها » وهو إخبار عن عدم مشروعية هذا الجمع > وهو في 

معنى النهي » والنهي للتحريم" » بل هذا الأسلوب أقوى من النهي . 


(۱( المهذب: ؟/ 7 والمغني : 0190/1 والهداية: ١07/١‏ ومنح الجليل: ۲/ ۳۷ و78. 

(؟) أما الحد فاتفقوا على أنه لا حد عليه لو دحل » وسماه زنيٌ لأنه سببه » كما قال: «العينان تزئيان» 
مشكل الآثار ٠۳١/۷‏ 76 

إفرة البخاري (لا تنكح المرأة على عمتها): ۷ ومسلم (تحريم الجمع بين المرأة. ..): ٠١١/٤‏ 
وأبو داود: ۲ رقم 50 ٠‏ والترمذي : 337/7 ۳۳ رقم ۱۱۲١‏ و57١١‏ والنسائي: 1/5 
٩۸ -‏ رقم ۳۲۸۸ وابن ماجه: 77١/١‏ رقم ۱۹۲۹ - ۳۱ والمسند: ۲/ ۲٥۵‏ و44 ومواضع كثيرة. 

0( الموطأ (ما لا يُجمع بينه من النساء): 7/ 0707 ومن طريقه البخاري ومسلم وغيرهما. 

)2( جمع منهم في الفتح (111//4) ثلاثة عشر صحابياً » وأكملهم في نظم المتناثر (ص ۹4۷) ستة عشر 
صحابياً » فتأكد تواتره. 

() المفهم: ٠١١/4‏ > والنووي: 1١91/4‏ ۱۹۲ والفتح: ۱۲۷/۹ . 
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وهذا مُجْمَعٌ عليه » إلا ما سب لبعض من الشيعة والخوارج » تمسّكوا بقوله 
تعالى : « وجل کم َاوَرَآه در 4 [النساء: .]۲٤‏ 

وهذا خطأ عظيم » فإن الحديث خاص والاية عامة » والخاص مقدم على 
العام » والحديث ثابت بأصح الأسانيد » ووّجِدَ ما يشهد له » مثل حديث جابر عند 
البخاري » فأفاد العلم اليقيني”' » فيصلح لتخصيص القرآن العام اتفاقاً » فضلاٌ عن 
تلك الكثرة من الطرق عن الصحابة حتى بلغت مبلغ التواتر. 

قال ابن المنذر: «وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم 


يضرَهٌ حلاف مَن خالفه)”" . 


م ا ا ص 6 ن ر ر و 
۳ - وعَنْ عُشْمَانَ رضي الله" عَنْهُ قال : قال رشو الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يكح 
> ا َو 
الحرم ولا ينکح) . راء ملم [والخمسة] 
1 9 ص 0 و 
وفي روَايّة له: «وَلا يَخَطْبٌ». 
نبان : «ولا بطب عليه" . 


)000 وهو ما يسمى (العلم النظري) ٠‏ والمراد به اليقين الذي يتوصل إليه العالم بالاستدلال. (انظر في 
هذا شرح النخبة: ٥١‏ و14 45 ومنهج النقد: ۲٤١‏ . 
أما المتواتر فيفيد العلم اليقيني الضروري > وهو علم يحصل للعالم ولغير العالم » لكثرة طرقه. 

(۲) فتح: ۱۲۷/۹ . وانظر الهداية: ١١8/١‏ وابن عابدين: ۳۹١/۲‏ والمدّوّنة: ١4/4‏ وبداية 
المجتهد: ۲ ومغني المحتاج: ۳/ ۱۷١ _ ٠۷١‏ والمغني: ٥۷۳/٦‏ . 

۳) مسلم (تحريم نكاح المحرم): ١77/4‏ وأبر داود في المناسك (المحرم يتزوج): ٠١۹/۲‏ 
والترمذي في الحج (كراهية تزويج المحرم): ۲٠٠-٠۹۹/۳‏ والنسائي في الحج (النهي عن 
ذلك): ۱۹۲/١‏ وابن ماجه في النكاح (المحرم يتزوج): 777/١‏ والمسند: 01/١‏ .و14 وه 
وغيرها » وابن حبان: ٤۳٤/۹٩‏ . 
وفي المخطوطة الصحابي «وعن عمر؟ وهو غلط من الناسخ . 
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- وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ الفاعَنْهُمَا قال: «تزوًج النْبيمٌ صلى الله عليه وسلم 


موا ب تقار الاج 


ميموبه وهر مُخرم). مف ل 
0 وَلِمْسلِم عَنْ مَبمُونَة نها : اَن الي صلى الله عليه وسلم وها 
و 


الشرح : 

دل حديث عثمان: لا ينك المحرم ولا يُنْكٌَُ؛ على أنه يحرم على المحرم أَنْ 
يكح لنفسه » أ أو يُنْكَمَ » أي لا يزوّجِهُ غيره » سواء كان بولاية خاصة أو ولاية 
عامة » «ولا يَخْطّب» أي لا يطلب امرأة للنكاح » ولا يُخْطبُ عليه؛ لا يُطلب له 
امرأة للزواج. 

وجه دلالة الحديث أن الألفاظ الثلاثة في مسلم ضبطت بالجزم على صيغة 
النهي ٠‏ والنهي للتحريم » وضبطث بالرفع على النفي » وهو إخبار » لكنه بمعنى 
النهي » وهو أبلغ من النهي”" . كأنه لشدة تأكيد النهي انتفى وقوعه فأخبر عنه بنفي 
وقوعه . 

وأفاد حديث ابن عباس » وهو أصح من حديث عثمان » أنه صلى الله عليه وسلم 
تزوج ميمونة وهو محرم » وكان صلى الله عليه وسلم آنذاك محرماً بعمرة القضاء 
التي اعتمرها بعد صلح الحديبية » وميمونة خالة ابن عباس . 

لكن خالف ذلك حديث مسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ البخاري في الحج (تزويج المحرم): ٠١/۳‏ ومسلم في التكاح: 14 وأبو داود والترمذي 
والنساتي في المواضع السابقة» والمسند: 557/١‏ و۲۷۰ و۲۷۲ وغيرهاء وابن حبان: 141/4 . 

)۲( مسلم وأبو داود والترمذي في المواضع السابقة ودر قي نظم الحثائر أنه متوائن: 07 

إفرة هذا مبني على ضبط «ينكح» بفتح الكاف مبنياً للمفعول » وبه ضبط الحديثُ في طبعة مسلم في 
إستامبول البالغة غاية الصحة وطبعة شرحه للنووي بالمطبعة المصرية 149 -1984) لکن في 
شرح النووي :)١986/9(‏ ا e‏ امرأة بولاية ولا وكالة» وهذا یتمشی مع 
ضبطه «ولا يُنْكح؛ بكسر الكاف . وقد ضبطث الأفعال الثلاثة بالرفع في الطبعتين. 





۳۱۸ [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 





تزوجها وهو حَلال » وبنى بها في عودته من العمرة يسَرِفَ قرب مكة . 
الاستنباط: 


١‏ أخذ الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد"' بظاهر حديث عثمان ١لا‏ يَنكح 
المحرم » ولا بنكح» وقالوا نكاحه لنفسه باطل » وكذلك لا يزوج امرأة بولاية 
ولا وكالة 2 وأيدوا ذلك بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو 
حلال. 


وأجابوا عن حديث ابن عباس : «تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو 
محرم) بأجوبة » منها أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم 0 أو أن المراد ب 
«محرم» أنه في البلد الحرام » وبه جزم ابن حبّان في صحيحه”" . 

وقال سعيد بن المسيّب: «ذَهلَّ ابن عباس وإن كانت غالتّه » ما تزوّجّها إلا 
بعدما أَحَل. 

لكنه بعيد » فقد ثبت الحديث عن عائشة وأبى هريرة » وجاء عن الشعبى 
وميكاهه مرسلة كله ار رافق انس بن مالك وض ال هف يما واف 0 حف 
أمكن الجمع » فلا نعدل إلى رد حديث الثقة . 

وذهب الحنفية إلى أن عقد النكاح من المحرم صحيح لنفسه أو لغيره“ › 
فإنه ظاهر أنه إحرام سك » وقوّاه شواهد متعددة » وميمونة خالته » وهو أعرف 
بها » وكان يبيت أحياناً عندها يتلقى علماً عظيماً بهذا . 


۲۹۲ والمجموع: ۲۸۵/۷ ۔‎ ٠۳١/۳ المنتقى شرح الموطأ: ۲۳۹-۲۳۸/۲ ومغني المحتاح:‎ )١( 
و"/ ”7 وانظر هداية‎ ٦٤۹/٦ والمغني:‎ ۳۸٦-۳۸۱/۳ والشرح الكبير: 507/7 والفروع:‎ 
. ٦١١- 1۲١/۲ السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة:‎ 

(۲) 458/4 » وفيه «وهو محرمٌ: أراد به داخل الحرم» » كما تستعمل العرب لمن دخل النجد: 
أنجد » ولمن دخل تهامة: أتهم». مختصراً. 

(۳) فتح الباري: ۱۳۲-۱۳۱/۹ . 

(4) الهداية: ١4٠0/١‏ والدر المختار: ١5١/١‏ والمبسوط : .٠۹۱/٤‏ 
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وأجابوا عن حديث عثمان بأن حديث ابن عباس أصح منه » لأن البخاري لم 
يخرج حديث عثمان وأخرج حديث ابن عباس“ » وأجابوا بأن حديث عثمان 
محمول على الوطء وأن معنى حديث ميمونة «تزوجها وهو حلال» دخل بها وهو 
حلال . وبذلك تتفق الأحاديث”” 


؟"-قوله: «ولا يَخْطْبُ» ظاهره تحريم الخْطبة على المحرم لنفسه أو بواسطة 3 
لكنهم قالوا هو نهي تنزيه ليس بحرام”" » وكأنهم لحظوا أن الخطبة مقدمة للعقد . 


ما يشترطه أحد الزوجين : 
7 - وَعَنْ عُقبَة عامر رض الله عله قال: قال رَسول الله صلى الله عليه و : إن 
عن عقبة بن عامِرٍ رضي 


اخ او ا ی ا 


0 مُتفقٌ عَليهِ [مع بقية الجماعة]“ 


)01( قال في الفتح (۹/ ٠‏ في باب نكاح المحرم: «كأنه يحتج إلى الجواز؛ لأنه لم يذكر في الباب 
شيئاً غير حديث ابن عباس في ذلك » ولم يخرج حديث المنع > كأنه لم يصح عنده على شرطه» › 
قلت: الظاهر أن البخاري يؤيد جواز عقد نكاح المحرم » لأن المقرر أنه تفسّر ترجمته بما يروي 
تحتها من الأحاديث . ولم يرو إلا ما يفيد الجواز 

00( وأيد الجمهور مذهبهم بكثرة الرواة عن ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ٠‏ وأيد 
الحنفية مذهبهم بأصحية حديث ابن عباس » وبأن عقد النكاح كسائر العقود التي يتلم بها » من 
شراء الأمة للتَسَرَي » لا يمنع منه المحرم ولا غيره » كذلك عقد النكاح. وفي المسألة مناقشات 
يطول بسطها » يرجع فيها للمطوّلات. 
انظر: شرح معاني الاثار للطحاوي: ١69/7‏ وشرح مشكل الاثار: 550١-505/14‏ وانظر 
المجموع للنووي الموضع السابق ء وشرحه مسلم كذلك › وفتح الباري: 9/ ٠ ١17-17١‏ وفتح 
القدير: .۳۷١-_ ۳۷٤/۲‏ 

. ۱۹٥١/۹ النووي:‎ )۳( 

(4) البخاري (الشروط في النكاح): ۷/ ٠٠‏ وفي الشروط (الشروط في المهر): ۳/ ۱۹١‏ ومسلم (الوفاء 
بالشروط في النكاح): ٠٠١/٤‏ وأبو داود (الرجل يشترط لها): 714/7 والترمذي (الشرط عند= 
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الاستنباط: 


دل الحديث بظاهره على وجوب الوفاء بكل شرط يُتفق عليه في عقد الزواج ؛ 
لأن قوله: «أحق الشروط» نكرة مضافة تعمج » وقوله «ما» من صيغ العموم › 
ا 

ودل على تأكيد هذا الوجوب بقوله: «إن أحق الشروط ٠...‏ فعبّر بن » 
ا > ثم زاد أهمية ذلك بقوله: ا به الفروج» ١‏ فإن هذا الشرط 
TE‏ أمر ذي خطر عظيم ۽ هو استحلال التمتع بالمرأة » وذلك تأكيدٌ آخَرُ 
لوجوب الوفاء بالشروط التي يتمق عليها في عقد الزواج . 

کار هذا ا المااكان من شرط لبن فى کاب 
الله فهو باطل» [السابق برقم ]۷۷٤‏ وحديث أبي هريرة: ”ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها» [السابق أيضاً 794] . 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لو اشترطت الزوجة ألا يسافر بها › 
أو لا يتزوج عليها › أو لا يخرجها من دارها ونحو ذلك › فلا يلزمه الوفاء به » 
عمادً بالحديثين المذكورين ونحوهما''. 

وأجابوا عن الحديث بأن المراد الشروط الموافقة لمقتضى العقد » مثل العشرة 
بالمعروف » وتسليم المهر » والإنفاق عليها » وألا تخرج إلا بإذنه » وأنْ يسم لها 

وذهب الحنبلية إلى صحة مثل هذه الشروط التي فيها مصلحة للمرأة > ووجوب 
الوفاء بها" ؛ عملاً بحديث «إن أحق الشروط . . . ٠.‏ . 


ا SS TT‏ ن ماجه: TT e‏ 
50007 0 
(؟) المغنى: 058/5. 
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وأجابوا عن حديث «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ونحوه بأن المراد 
منها ما يناقض أحكام النكاح""' . 

ولابن دقيق العيد'"' نظر في المسألة عميق. وهو شافعي المذهب» قال معلقاً على 
مذهب الشافعية ومن معهم : «وفي هذا الحمل ‏ أي التفسير ‏ ضَعْف ؛ لأنْ هذه الأمور 
لا تؤثر الشروطً في إيجابها » > فلا تَشْبَدٌ الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها». 

وهذا جيد » وإلا صارت الشروط خدعة يتوصل بها المخادع لما يريد!! ويخرج 
العقد عن أن يكون بالتراضي . 


۷ - وَعَنْ سَلَمَة بن الأموّع رَضِي النه عَنْهُ قال : رخص سول الله صلى الله 


2 


عليه وسلم عَامَ اواس في المُئْعةِ َة يام ٠‏ و ّى عَنْهَاه. 


رواه [أحمدٌ و] مل 

س وام SD‏ 2 ا 2 و 00 ت 
٨۸‏ - وَعَنْ عل رضي اللعَنْهُ قال : «نهى رَسُولَ الل صلى الله عليه وسلم 
عن المتعة عام حا مفو عل“ 


)١(‏ وهذه قسمان متفق على حكمهما إجمالاً: 
الأول: شروط فاسدة تبطل ويصح عقد النكاح » مثل اشتراط أن لا مهر لها ولا نفقة » فيصح العقد 
ويلغو الشرط . آ 5 
الثاني : ما يبطل به النكاح » مثل أن يشترط تأقيت النكاح ٠‏ أو أن يطلقها في وقت كذا › أو يُشترط 
الخيارٌ في النكاح لأحدهما أو لهما » فهذه شروط باطلة بنفسها » ويبظل عقد النكاح بها. 

(؟) إحكام الأحكام: ۱۸۸-٠۸۷/١‏ » وانظر فتح الباري: ٠۷١-٠۷۳/۹‏ وشرح النووي: 
۹ » وقد اقتبسها في سبل السلام من غير عزو: ۱۳۹/۳ . 

() المسند: 4/ 00 ومسلم (نكاح المتعة): ١١/5‏ وابن حبان: ٤0۸/۹‏ . 

(:) البخاري (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أخيراً): ٠۲/۷‏ - 1 والذبائح والصيد (لحوم 
الحمر الإنسية): ۷/ ٩١‏ وفي الحيّل (بابٌ) بعد (باب في الزكاة. ..): ۲٤/۹‏ والمغازي (غزوة 
خيبر): ٠۳١-٠١١ /١‏ بألفاظ متقارية » وهذا لفظه في الذبائح اختصر منه النهي عن لحوم الحمر- 
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سوم امي E‏ الله عليه وسا تھی عَدْ 
مُنْحَةَ النسَاءِء وَعَنْ كل الْحُمْرٍ الأَهليّة يوم خَببرًا . 


أحْرَجَهُ السَْمَة إلا با داو“ 


: (وڻ بيع بن مر ن ايه رضي اله نه أن ول الو صلی الله عليه وسلم قال‎ - 9١ 
ٽي كُنْتُ َذِنْتُ لَكُمْ في الاسْيمْمَاع من التساءِ » َإِنَّ الله قذ حَرّمَ ذلك‎ 


إلى بوم العامة » فن كان عِنْدَهُ مِنْهُنَ شيء ليل سبِيلَهًا ؛ 
و تأخذوا إا اغ ف 
أخْرَجَهُ ملم وأو داؤد والنّسَائيٌ واب ماج وَأَحْمَدُ وابئ بان“ 


السند والروايات: 


أما حديث سلمة: فروى عنه البخاري نحوه تعليقاً بلفظ : وقال ابن أبي ذئب: 
حدثني إياس بن سلمة ب بن الأكوع › ٠‏ عن أبيه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ¢ فإن أحيا أن يتزايدا أو يتتاركا 
تتاركا» » فما أدري أشيء كان لنا خاصة » أم للناس عامة . 


قال أبو عبد الله أيْ البخاري -: «وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه منسوخ». 
وأما حديث علي رضي الله عنه: فأخرجاه من طرق عن الزهري عن الحسن 


ت الأهلية , ومسلم (نكاح المتعة): ١١5/4‏ والترمذي (تحريم المتعة): ٤۲۹/۳‏ والأطعمة: 
٤4‏ والنسائي (تحريم المتعة): ۱۲١/١‏ وابن ماجه ٦۳١/١‏ رقم ۱۹١١‏ وأحمد: ۱-. 

000 المواضع السابقة » فالحديث واحد » ولم يذكر في المخطوطة ولا في نسخ الشرح سبل السلام » 
كذا الحديث الاتي . 

)۳( مسلم والنسائي وابن ماجه في الأبواب السابقة» وأبو داود (نكاح المتعة): ۲۲۷-۲ والمسند: 
٤۰ 6/۳‏ وه ٠‏ وابن ¿ حبان: 4014-6 ء وهذا الحديث ليس في المخطوطة ولا في نسخ 
الشرح سبل السلام » كذا الذي قبله › إنما ثبتا في المطبوعة » تحقيق الشيخ رضوان رحمه الله . 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۳ 
رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُيْعَة يوم خيبر وعن 
لحوم الحُمّر الأهلية» هذا لفظ مسلم. 

ولفظ البخاري في النكاح: «نهى عن المُنْعَة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر» » ولفظه المخرج في الذبائح » اختصره ابن حجر . 

والإسناد من الزهري مسلسل بأئمة أهل البيت رضي الله عنهم . 

وفي رواية لمسلم : «عن علي أنه سمم ابنّ عباس يلين في مُبْحَةِ النساء. فقال: 
مهلا يا ابنَ عباس؛ فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن 
لحوم الحمر الإنسية». 


وأما حديث سَبْرَّة فصرحت الروايات في صحيح مسلم أن ذلك كان عام فتح 





وأما الروايات في إباحة المتعة وتحريمها: فقد تعددت » ووقع بسببها غلط من 
بعض الباحثين 3 وقد عى أنها أبييحت أربع مرات وحرمت » منها المرتان اللتان 
ذكرتا في الحديثين هنا: يوم خيبر » وعام أوطاس . 

المرة الثالثة : يوم حنين » والمرة الرابعة : عام الفتح . 
التسائى 7 مق طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى 2١‏ 


ورواه غير ابن المثنى بلفظ «يوم خيبر» فعرفنا أنه تصحف على محمد بن المثنى وأنه 
غلط فى رواية الحديث . 


وأما عام الفتح فقد ثبت في حديث الربيع بن سَبْرَّة عن أبيه 2 وليس مرة جديدة 3 
لأن يوم فتح مكة هو يوم أوطاس ؛ لاتصالهما" . 


١ 55/656 1‏ . 
(Y)‏ شرح مسلم للنووي ج ٩‏ ص ۱۸۱ . 


٤‏ [بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تحريم المتعة كان في خيبر » وما جاء في غيرها 
فهو تجديد للنهي عنها . 

3 0 0 و‎ f (1) 5 

واختار الإمام النووي أنها بعدما حرمت في خیبر أبيحت عام الفتح › م 
حرمت إلى الأبد » وذلك كما قال: «لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم 

واختار الإمام البخاري القول الأول أن تحريم المتعة كان عام خيبر » وما جاء 
في غيره فهو تجديد للنهي » ولعله أقوى. 

الاستنباط: 


دلت الأحاديث برواياتها على تحريم نكاح المتعة » وأن ما كان من إباحته فهو 
ونكاح المتعة هو: «النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول » وغايته إلى خمسة 
وأربعين يوماً » ويرتفع النكاح بانقطاع الوقت في المنقطعة الحيض ٠»‏ وبحيضتين في 
الحائض ٠‏ وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها » وحكمه أنه لا يثبت لها 
مهر غير المشروط . ولا تثبت لها نفقة » ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر. 


ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط 2 وتحرم المصاهرة بسببه»'" . 


وقد انعقد إجماع العلماء بعد عصر الصحابة على تحريم نكاح المتعة » وكان 
شبه الإجماع منهم لم يخالف فيه غير ابن عباس » وقد نكر عليه إنكاراً شديداً . 
وقال له سيدنا على «إنك رجل تائه». وعرّض به عبد الله بن الزبير فقال: (إن ناسا 
أعقى الله قلوبه كما اغى اهاري عون بالحقعة.. 0 


)۱( المرجع السابق ص ١8١‏ وفيه توسع فانظره ص ۱۷۹ وما بعد وانظر فتح الباري ج ٩‏ ص ١55‏ وما بعد. 

)۲( كما نقله عن الإمامية من كتبهم الصنعاني في سبل السلام ج ۳ ص ٠١١-٠۲١‏ وقوله «ويرتفع 
النكاح» أي تزول آثاره عند انتهاء مدله. 

(۳) صحيح مسلم ج ٩‏ ص ۱۸۸ و۱۸۹ . وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره» رضي الله تعالى عنه. 


غير أن ابن عباس لم يُفْتِ بإبانحتها مطلقاً » بل للضرورة في الحال الشديد» 


وفي النساء قلة أو نحوه”"' . 

وقد شِدِّتْ بعض الفئات وذهبت إلى إباحة نكاح المتعة مطلقاً على النحو والآثار 
التى ذكرناها . 

واستدلوا على إباحتها بما يأتي : 

[Yé اوھ وم ورک ریس [الساء:‎ e بقوله تعالى : فما اَسَكَمْتَعم ممم‎ - ١ 
وهي تدل على إباحة نكاح المتعة» لأنه بقوله «استمتعتم». وفي قراءة‎ 


ابن مسعود إلى أجل مسمى) . 

۲ - بأحاديث إباحتها » وتكرار هذه الإباحة. 

۳- آنه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما . 

واستدل أئمة الإسلام على تحريم نكاح المتعة بأدلة كثيرة » نذكر منها 

١‏ - قوله تعالى: « الین هم روجهم حضون ©© إلا ع أ روجهم أو ما مَلَكَتْ 
لتخي 4 وحن لل على تسر خاع ا كذاروره عن ابن عباس اناده بها 
على ذلك. وأن الأصل في الفروج التحريم إلا ما تحققت إباحته » وهو النكاح 
المؤيد. 

۲ - أحاديث تحريم نكاح المتعة وهي كثيرة جداً » ومتأخرة عن الإباحة فتكون 


۳ - انعقاد الإجماع على تحريمها » وذلك بعد مخالفة ابن عباس » فلم يبق 


وأجابوا عن أدلة المجوّزين أجوبة كثيرة » نكتفي منها بما يأتي : 
١‏ - أن الآية الكريمة # هما أَسْحَمَتَعُمُ بو مِنَهْنَ #لم تأت لإباحة نكاح المتعة » بل 


. 18 كما أخرج ذلك عنه البخاري (باب نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة أخيراً) ج ۷ ص‎ )١( 


۳۲٦‏ [بات فضلٍ النكاح وآدابه وشروطه] 


جاءت لبيان حكم الدخول في النكاح المطلق المؤبد ٠‏ انظر قوله تعالى : ¥ وَأيْملَّ نکم 
EE‏ 


اوه لحم أن موا اقول کم محري 7 ع ویرت فما أَسْكَمَتُمٌ بو من اهن 
جوش وؤرِيصَةٌ . ..%. 





وأما قراءة ابن مسعود فهي قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف » فلا تنهض بها 
الحجة » وقد ثبت أن ابن مسعود آل إلى تحريم نكاح المتعة » فالاستشهاد بهذا 

؟ - أن أحاديث إباحتها منسوخة بإعلانه صلى الله عليه وسلم ذلك عام الفتح 
وأنها محرمة إلى يوم القيامة » كما ثبت ذلك من عدة طرق عند مسلم وغيره » ولفظه 
عند مسلم”"': «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: «ألا إنها 
حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». يعني عام أوطاس . لأن قصة هذا الحديث 
كانت عام أوطاس . 

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأعلن تحريمها تأكيداً 
. لذلك » ولم يبحها بعد عام الفتح قط" » بل أعلن تحريمها في حجة الوداع تأكيداً 
التحعريم ا ا لينتشر ويعم جميع المسلمين » ومن هنا كان عمل عمر رضي الله 
عنه هو تنفيدٌ هذا التحريم » الذي لم يبلغ بعض الناس » ولاسيما من تأخر 
إسلامهم » وقد أعلن مطالبته من يفعل متعة أن يأتى بشهود أن النبى صلى الله عليه 

۳ - أن رأي ابن عباس لا يجوز التعويل عليه » لأنه كان موضع إنكار الصحابة 
عليه » ولأنه قد انعقد الإجماع على تحريمها بعده » بل قد ثبت من عدة طرق عنه 
أنه رجع عنها”*' > فكيف يمكن أن يجعل مذهبه قدوة في هذه المسألة؟! 


00 انظر ذلك في فتح الباري ج ٩‏ »> ص ٠١7‏ ۰ و160-١18.‏ 

(۲) ج ۹ ص 186. 

)۳( كما حققه في الفتح ج ٩‏ ص ٠٤١‏ وانظر فيه التوسم ببيان روايات الإباحة والتحريم ونقدها 
ص ۱٤۸-۱٤٤‏ . 

(5) فتح الباري ج 4 ص ٠٠١‏ وانظر تحقيق ذلك بالأدلة الجازمة في كتاب (الاجتهاد في علم الحديث)- 


[بابُ فضل النكاح وآدابه وشروطه] ۷ 


التحقيق في المسألة : 

والناظر المحقق في هذه المسألة يجد عمدة المخالف في هذه المسألة أحاديث 
الإباحة وتكرارها » ورأي ابن عباس بإباحتها » وكل منهما لا يصلح دليلاً لهم » لما 
ياتي : 

١‏ - أما تكرار إباحتها فقد بولغ فيه كثيراً كما رأينا » وقد كانت أبيحت للضرورة 
كما أثبتناه ثم نِحَتْ » ولا مانع من تكرار إباحتها » ونسخها في تلك الفترة تبعاً 
للحالة التي شرعت فيها » على فرض التسليم أنه تكررت إباحتها وتحريمها. 

۲ - أن ابن عباس كان شاذاً في رأيه هذا بترخيصها » وقد انعقد الإجماع على 
خلافه بعده وزال خلافه » فلا مجال للتمسك به » ولاسيما أنه ورد من أكثر من 
وجه رجوعه عنها » وثبت ذلك عنه. 1 

۳- أن تشريع نكاح المتعة بإطلاقه كما قال المجوّزون مخالف لقدوتهم فيه وهو 
ابن عباس » لأنه كان يُفتي بها للضرورة »> وهم لم يشترطوا ذلك بل أباحوها 
مطلقاً. وكذلك كل مَنْ نُقِلَ عنه إباحتها من الصحابة أباحها للضرورة »> وإن كان 
النقلّ عنه غير سديد كما ثبت بالأدلة الثابتة' , 

› أن المجوزين يعتقدون في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه العصمة‎ - ٤ 
كشرط من شروط الإمامة » ويقدمون رأيه على كل دليل » وقد ثبت عنه ثبوتاً قاطعاً‎ 
بأسانيد مسلسلة بأئمة أهل البيت الكرام » كذلك ثبت عن غيره من أئمة أهل البيت رضي‎ 
. الله عنهم مثل سيدنا جعفر الصادق الحكم بتحريم نكاح المتعة» فما معنى تشبثهم بها ؟!‎ 

4 - أن تشريع نكاح المتعة لا يمكن أن يكون حكماً ثابتاً في الشرع ٠»‏ لأنه يصادم 
هيات التشريع الثابتة بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع » فهو يصادم تشريع 
الطلاق » والعدة » والنفقة » والنسب . والميراث » ولهذا قال سيدنا علي رضي الله 





= للدكتور علي نايف بقاعي : 577 وانظر فيه البحث كله فإنه مهم . 
0غ( المرجع السابق وشرح مسلم ج ٩‏ ص ١8١‏ . 
)۲( انظر تحقيق ذلك في فتح الباري ج 4 ص ٠١١_۱١١‏ . 


۳۲۸ [بابٌ فضل النكاح - وشروطه] 


: نسح رمضانٌ كل صوم ¢ ونسخ المتعة الطلاقٌ والعِدّة والميراث© 


وأخرج ابن حبان في صحيحه يت أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: : (هدم المتعة النكاح والطلاق والميراثٌ». 

وقد سئل سيدنا جعفر بن محمد" رضي الله عنهما عن المتعة فقال: ١هي‏ الزنى 

22 
عله ). 


0١‏ - وعَن أبن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فاك : «لعَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم المُحل والمَحَللَ له». رَوَاهُ أَحْمَدُ والنسائيئ والترْمِذِيٌ وصکک 0 

۲ وفي الباب عَنْ علي » أَخْرَجَهُ الأزبعةٌ إلا التّسائية© . 

الإسناد: 

حديث عبد الله بن مسعود ثبت عنه من أوجه متعددة » لذا قال فيه الترمذي : 
لالحسن صحيح؟ . 

وحديث علي بن أ بي طالب وقع في رفعه الشك عند أبي داود » وجزم برفعه عند 
الباقين » وفي سنده عند الكل الحارث الأعور » وفيه كلام مشهور » لكن الحديث 


. ٠٠١ أخرجه عبد الرزاق كما في المرجع السابق ص‎ )1١( 

(۲) أخرجه عنه البيهقي كما في المرجع السابق. 

(۳) وانظر نيل الأوطار طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي: الطبعة الثالئة ج ٦‏ ص ١07‏ 191 ففيه 
فوائد أخرى . 

() المسند: 488/١‏ و4050 والنسائي (النهي عن التحليل) : 149/5 والترمذي (المُجِلَ والمحلّل له): 
فين > وعنده وفي المسند والمخطوطة: «لعن . . المُحِلّ والمُحَلّل له» وفي النسائي: «المحّل 
والمحلّل له». 

() أبو داود (باب في التحليل): ۲/ ۲۲۷ والترمذي الباب السابق » وابن ماجه: 777/١‏ رقم ١976‏ 
وأحمد في ضمن حديث: .AAg AV]‏ 


قرع كاز و 


دل الحديث على تحريم التحليل › لأنه وجه لصاحبه اللعن » وهو الطرد 
والإبعاد عن الرحمة » ولا يكون إلا لمحرّم محقق الحرمة. 


ثم الظاهر الحرفي لقوله: «المحل والمحلّل له» يشمل واهب هبة › وبائعاً 

مشترياً وغير ذلك » فصح أنه أراد بعض المُحِلّين » وهو من أحل حراماً لغيره 
TT‏ فتعين أن يكون مراد الحديث فيمن شرط ذلك في عقد النكاح ؛ لأنهم لم 
اق ا ea E‏ 
عل أن المر ال 

والحاصل أن (أل) في المُحِلٌ والمُحَلَّل له للعهد الذهني » وهو تحليل المُطَلَفَة 
البائنة لزوبخها الأوّل: ٠‏ 

ذهب المالكية والحنبلية ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن نكاح المحلل 
حرام وفاسد » يمس قبل الدخول؛ وبعده » ولا تحل به المرأة لمطلقها الأول » 
سواء كان التحليل بشرط في العقد » أو بنية الزوج المحلّل من غير شرط » أو بنية 
الإحلال مع نية الإمساك إن أعجبته » فالعقد فاسد في الكل » يجب فيه ما يجب في 
العقد الفاسد » ولا تَحِلُ به المرأة للزوج . 

واستدلوا بالحديث «لعن المُحلّ والمُحَلّل له؛ » قال الإمام محمد بن الحسن: 
«عقد النكاح نعمةٌ وسنةء فما يستحق به المرء اللعنّء لا يكون نكاحاً صحيحاً» ". 


ومذهب الحنفية والشافعية : إذا تزوجها بشرط أن يطلقها لتحل لزوجها الآول » 


)0( انظر تخريجها في نصب الراية: ۳ والتلخيص: .٠۲ ۳١١‏ وخرجه الزيلعي عن ستة . 
لكن لم نحتسب رواية جابر بن عبد الله » لأن الترمذي أعلها بغلط الراوي في اسم الصحابي . 

(؟) التلخيص الحبير: .٠٠۲‏ 

)۳( الدسوقي : 5504-2-7 والمغني: 145/5 والروض المربع: "١1‏ والمبسوط ج 1 ص 5. 


أثم » ويبطل الشرط ويصح العقد » وهو أحد القولين عند الشافعية »› وان 


أما إذا أضمر ذلك فلا يُكره عند الحنفية › ويكره عند الشافعية ( وتحل للأول 
OD‏ 
عند الفريقين ". 


سے اس ر ے ر E:‏ 2 م بد سا 3 ارس ر ر 


طلقھا فلا يحل لم من بعد حو تد ESE af ESS‏ ا 


ودلالة الحديث ظاهرة كما ترى7”) 


الكفاءة في الدين : 


مه ۾ 2 يع سمو 7 7 2 0 ر 3 
۹۹۳ - وَعَنْ أبي خر رة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : لا يَنكح 
9 و و اك رد ا ی 
الراني ال د إلا لا مثله». رواه أحمد وأو داود ٠‏ وَرجَالَةُ نات [وصححه الحاكم]” 





)١(‏ المبسوط: ج١1‏ ص ٩‏ وابن عابدين: ۷٤١ ۷٤۳/۲‏ وانظر ۷۳۸ والمهذب ٤1/۲‏ ومغني 
المحتاح : ۱۸۲/۳ ۔ ۱۸۳ . 

(۲) انظر للتوسع في كتابنا أحكام القرآن: 4١5‏ - 4۲۷ وتأمل إطلاق بطلان العقد باتفاق المذاهب في 
توضيح الأحكام: 5/4 ٠‏ فهو غير جيد. 

(0) أحمد: ۲“ وسقط منه اسم الصحابي » وأبو داود قوله تعالى: 3 أن لا َك .. . » 
۲ » والحاكم: ۱11/۲ > ووافقه الذهبي. 
لكن فيه حبيبٌ المعلّم » قال ابن عدي: 1م ): : الحبيب أحاديث صالحة » وأرجو أنه مستقيم 
الرواية" » ومثل هذا يعتبر به » وفي التقريب «صدوق/ ٠٤‏ . فلت : وقد تقوى بالشاهد عن عبد اللهبن 
عمرو في قصة أم مهزول » كانت تزني ٠‏ فاستأذن رجل من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم في 
نكاحها لتنفق عليه » فقرأ عليه الآية آل لا يكح إلا نة أ مشر وريه لايتكنها إِلَاوانٍ أو مراد 4 
أخرجه أحمد : ۲ ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد: ۲٠٠/٤‏ . 





[باتٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 1 





الاستنباط : 


يدل الحديث بظاهره على تحريم أن ينكح الزاني المجلودٌ أي الذي أقيم عليه 
الحدٌ إلا زانية محدودة مثله » وقد اتفقوا على أن قوله «مجلود» ليس قيداً » بل 
مراعاة للأغلب > والحديث يشمل كل زانٍ وزانية » وقد جاء في المسند ليس فيه 
(المجلود») 


E‏ ححا نا مسر يدق 
ما لها » ا Es‏ # لزن لا کح إل ر ا 


52 


ركد وريه لای ها دران أو مغرف وشن کلک عَلَ الُؤمنن» [النور: *] . 

ومذهب الجمهور”" أنه يصح عقد النكاح للزاني على من زنى بها وغيرها , 
لعموم قوله تعالى : # وال کم اوه ديم . . . © [النساء: 14]. 

وأجابوا عن الآية والحديث بأجوبة + منها أن المعنى : لا يليق بالزاني أن يكح 
إلا زانية أو مشركة... أو أن الزاني لا يميل ولا يهوّى إلا نكاح زانية أو مشركة »› 


متى تحل المطلقة للأول : 

44 - وَعَنْ عَائِسَةَ رضي الله عَنهّا قالّث : «طلق وجل أمرَأنَه ثا فَرَوّجِهًا رَجْلَ» 

ٿم طَلَّنّها َيل أَنْ يَدْخْلَ , اا ر أن تروَجَهًا ‏ ول سول الله 
ع کے وی ا ا 
(1( المغني: ٠١١/١‏ وما بعدهاء. والروض: .٠٠٤‏ 


(۲) فتح القدير: ٠١/۲‏ والمهذب: ٤۳/۲‏ والدسوقي: ۲/ ۲۲١‏ ومنح الجليل: ۲/ ٠١‏ وانظر تفسير 
القرطبی : ۱۹۹/۱۲ - ۱۷١‏ . والمحلى وقوله قريب من الحنبلية: 779/9 . 


r۲‏ [بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


ما ذاق الأوّل». مق عََيْهِ [مع بقية السبعة] واللَقْطُ لمل © 
اللغة والبلاغة: 


طلق: الطلاق لغة: حل الوثاق » والمراد هنا حل عقدة الزواج . 

رَجُل : هو رفاعة القُرَطي . 

الآخر: بكسر الخاء » أي غير الأول » ولو ثالثاً أو رابعاً » والمراد به هنا 
عبد الرحمن بن الزَّبِير بفتح الزاي . 

عُسَيلتها: مصمّر عَسَلّة » والمراد بها لذة الجماع » شبه لذة الجماع بحلاوة 
العَسّل » وحَذف المُشّبَه وهو الجماع » ورمز له بلازمه: ذوق عَسّيلة منسوبة إلى 
المرأة ؛ على سبيل الاستعارة التصريحية » وأنثها لأن المراد قطعة من العسل » 
وصَّغْره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الجلٌ للزوج الأول . 

الاستنباط: 


7 


١‏ قولها: «طلق رجل امرأته ثلاثاً) : وفي روايات في الصحيحين: «فيَتّ 
طلاقها» اتدل به على يك الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً » وجه الاستدلال أنه 


ماف ع دوي ا مسوم ا ويرك الاستفصال 


)00( البخاري في الطلاق (مَّن أجاز طلاق الثلاث): ۷/ ٤١‏ و(من قال لامرأته: أنت علي حرام): 4 
و(إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت): 05 والشهادات (شهادة المختبىء): ۱٦۸/۳‏ ومواضع أخرى - 
ومسلم أول الطلاق: ١65/5‏ بألفاظ > منها اللفظ المخرج › وأبو داود: ۲ والترمذي في 
النكاح (فيمن يطلق امرأته ثلاثاً. . ۰ ۳ والنسائي في الطلاق: ١45/5‏ و47١1‏ وابن ماجه 
في لکا (الررجل يطلق امرانه ثلاث روخ ب٤‏ ۱ وأحمد: ۱۹۳/١‏ . 
وفى هذه المصادر تفاصيل للقصة التى هى سبب ورود الحديث » تغنى عنها الوجازة المذكورة هنا 

(0) النهاية مادة عسل: ۲۳۷/۳ وانظر الفائق: ؟/ .۷١‏ | 
وقال ابن دقيق العيد: «واستعمال لفظ العسّيلة مجاز عن اللذة » ثم عن مَظنتها » وهو الإيلاج » 
نهو مجاز ماز . الإحكام: ۲ -. 


[بابٌ فضل النكاح وآدابه وشروطه] YY‏ 





۲ - قوله: «لاء حتى يذوق الآخدُ من عُسَئلتها ما ذاق الأول»: دليل على أن 
المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يجامعها الزوج الاخر جماعاً موجباً للغسل 
في نكاح صحيح » كما هو المراد من عبارة «يذوق الآخر من عُسَيْلتِها؛ ثم يطلقها 
الاخر وتعتدٌ منه. وهو محل إجماع العلماء”"' . 

لكنْ رُوِيَ عن سعيد بن المسيّب أنه يكفي العقد للرجل الآخر » فتحل المطلقة 
ثلاثاً للأول بمجرد العقد على الآخر » وهو يفسر 9 تنكح) بمعنى العقد » في قوله 
« خی نک رَوجاعرة4 . 

وقد نفى الحافظ ابن كثير في تفسيره أن هذا رأي سعيد بن المسيب بأدلة قوية 
لا نطيل بها" . 

وله هذ السديطر ور ضحي بح على صن 

ل : کی تكح رواحم وهذا يليق بالوطء » وإلا 
لقال: «تنكح رجلا غيره» ١‏ أ ما أن يكون زوجاً ثم تعقد عليه فهو تحصيل حاصل › 


والله أعلم . 


آخر [باب فضل النكاح وآدابه وشروطه] 


0غ( ابن عابدين : ۷/۲ VET" Vy‏ والدسوقی : 70 ومغلى المحتاج : ع/ 1A۲‏ والروض 
المربع: .۳٤١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم : ٤٨۸/١‏ . وانظر كتابنا أحكام القران: ٤١۳١‏ . 


r٤‏ باب الكفاءة والخبّار 


رر 0 
و 7a‏ ام 
ياب الكقاءة والختار 


الكفاءة: 
مه وس لر فوس ي 32 500 0 ر 7 
۹40 ا لا e‏ ر 


اما 1 د ل انگ عانم 
5 وله شاد عند لار عَن مُعَاذٍ بن جب بسي مُنقَطِع . 
الإسناد: 


جديت ابح عم رواه الشاكو ع طرين لمجا بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن 
ابن جريج عن عبد الله بن أبي مُليْكَةَ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
ج «العربٌ بعضهم أكفاء ۶ لبعض » > قبيلة بقبيلة ورجلٌ برجل »› 
والموالي بعضّهم أكفاء لبعض ٠‏ قبيلة بقبيلةٍ ورجلٌ برجل. ااا اوا 
ورواه البيهقي أيضاً كذلك”"' . 


هكذا لم يسم شجاع بن الوليد الذي حدثه بالحديث عن ابن جِرَيْجِ » وذلك 


)١(‏ كذا في نصب الراية: ۳/ ۱۹۷ والتلخيص: ۲۹۹ والدراية: ٠۳/١‏ ونيل الأوطار: ١45/5‏ معزواً 
للحاكم » ولكن الحديث غير موجود في المستدرك » فالظاهر أنه من مرويات الحاكم في غير 
المستدرك » وقد أخرجه عنه البيهقي : 7/ ١75‏ و5١‏ فالظاهر أنهم عنه أخذوا. 
ووقع «حائكاً أو حجاماً» في نصب الراية » و«حائك أو حجام؛ في بقية المراجع ؛ على تقدير «لكن 
حائك أو حجام فإنه غير كفء؛. وفي المخطوطة : «والموالي بعضها أكفاء. . ( 


باب الكفاءة والخيار م 


يوجب ضعف الحديث » لإبْهام الراوي في السند » كما أن فيه عنعنة ابن جريج » 
وهو مدلس . 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث » فقال: هذا كذب لا أصل له » وقال 
١‏ ا ىن )00 
في موضع آخر: باطل ". 

ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أخرى › ولا يصح . 

وقد حدث به هشام بن عبيد الله ال فزاد فيه : (أو دباع فاجتمع عليه 
الدباغون وهمّوا به! 

والحاصل أن حديث ابن عمر رُوِي من طرق كلها واهية » لا ترقى به إلى 
الحسن . 

وأما الشاهد عن معاذ فقال الحافظ”": «رواه البزار فى مسنده من حديث 
معاذ بن جبل رفعه: «العربُ بعضها لبعض أكفاء » والموالى بعضها لبعض أكفاء» 
وفيه سليمان بن أبي الجون ٠‏ قال ابن القطان: الا يعرف». ثم هو من رواية 
خالد بن معدان عن معاذ » ولم يسمع منه . 


١‏ دل حديثا ابن عمر ومعاذ على ثبوت الكفاءة بين العرب » وثبوتها بين 
الموالي » وهم من غير العرب ٠‏ ونفي الكفاءة عن بعض أهل الحرّف «إلا حائكاً أو 
حجاماً» لدناءتها . 

والكفاءة لغة: هى المساواة ( وفي اصطلاح الفقهاء : المساواة بين الزوجين فى 
أمور مخصوصة . 


)١‏ العلل للرازي: 0 وفيه: «كذب لا أصل له » يعني حديث ابن جريج» و١٤٤‏ وفيها: «باطل» 
يريد طريق ابن أبي مليكة » و٤١٤‏ وفيها زيادة «أو دباغ؛ وخلط طباعي في الكلام. وقال أبو حاتم 
«منكر). 

(۲) في نسخة سبل السلام: TAY‏ «الراوي؟ » وهو تصحيف قبيح . 

(۳) التلخيص الحبير » الموضع السابق. 


37 اب الا اليا 





وجه دلالة الحديثين ظاهرة » فقد صرحا بكفاءة العرب بعضهم لبعض › 
والموالي بعضهم لبعض واستثنيا الحائك والحَجَام فأخرجاهما عن الكفاءة. 

وإذا كان فى الحديث ضعف فإنه يتقوى بكثرة الأحاديث الأخرى الواردة في 
م فاا هد 13 

قال الكمال بن الهمام": «هذه الأحاديث الضعيفة من طرق عديدة يُقَرّي 
بعضها بعضاً » فتصبح حجة بالتضافر والشواهد › وترتفع إلى مرتبة الحسن › 
لحصول الظن بصحة المعنى » وثبوته عنه صلى الله عليه وسلم » وفي هذا كفاية» . 

وقد اتفق جمهور الفقهاء على مراعاة الكفاءة وأنها شرط في لزوم الزواج » 
ومنهم المذاهب الأربعة » للأدلة المتضافرة. 

۲ - دل الحديثان على إثبات الكفاءة بالنسب «العرب بعضهم أكفاء بعض» » 
«والموالي بعضّهم أكفاء لبعض . . . .» والكفاءة في الحزقة «إلا حائكاً أو حجاماً» 
قارورة يُمَصٌ بها الدم . 

وبه قال جماعة من الفقهاء » ويأتي مزيد بيان لذلك في شرح الأحاديث الآتية . 

وسبب تفضيل العرب أنهم أحفظ من غيرهم وأقدر على البيان » كما أنهم جبلوا 
على الأخلاق الكريمة » فهم أقرب إليها » وكانوا قبل الإسلام مُعَطلِين عنها » فأبرز 
الإسلام فضائلهم » واعترفت لهم بها الأمم والشعوب. 

تن د فنك 
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۹4۷ - وڪن فَاطمَة بت تبس رضي اللعلهَا عََْا: أن ن التب صلى الله عليه وسلم قال 
ا «اتكجر Î‏ روا نل 
)١(‏ انظر جملة منها في المنتقى وشرحه للشوكاني: ٠٤١-۱٤٤/٦‏ . 


(۲) فتح القدير: . 
(۳) مسلم أول الطلاق (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها): 4/ ٠١١‏ وأبو داود (نفقة المبتوتة): ۲/ ۲۸۵ - =۲۸١‏ 


اب الكَماءة والخيار ' trv‏ 


25 


کک َيْرَةَ رضي اللهعَنُْ أن اللي صلى الله عليه وسلم قال : «يَا بني ا 


اس 
ص 


لكر أن هند وأَنُكحُوا ليه وكان حجّاماً. 


e 
وَعَنْ عَائِشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالث : ايرث بريرة رة على زؤجھا حينَ‎ - 4 


عَنَقَتْ), مُتَقَقُ عَلَئْهِ في ا" 
وتلم عَنْهًا: «أنَّ رَوْجَهَا كان عَبْدأً». 
وفي رواية عَنْهَا: «كان حرّاً» . الأ َل اش 0 
oy EE‏ 
الإسناد: 


220 


١‏ - حديث فاطمة بنت قيس المذكورٌ جملة في آخر حديث طويل » وفيه بعد 
ذكر النفقة والسكنى: فقال ربوك اند جلي ال عدي برسم «انُكحي أسامة بن 


زيد). فکرهته > ثم قال: «انكحي أسامة». فنكحْته » »> فجعل الله فيه خيراً كثيراً » 
واغْتَبَطتٌ به» ويأتي أطراف ا 


= والترمذي في النكاح (لا يخطب الرجل على خطبة): ٠ ٤٤١/۳‏ كذا النسائي (إذا استشارت المرأة 
فيمن يخطبها. . .): 7,6/5. والمسند: 4١١7/5‏ و١١٤‏ كلهم في ضمن قصة طويلة . هذا القول 
في انحرها. 

)١(‏ أبو داود في النكاح (باب في الأكفاء) : ۲ وابن حبان: 4/ ۳۷٣‏ والحاكم: ١74/7‏ وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وأخرجه أبويعلى: ٠‏ رقم ٥۹١١‏ والدارقطني : 
ا ا 

(0) البخاري في النكاح (الحرّة تحت العبد): ۸/۷ والطلاق (لا يكون بيع الأمة طلاقاً): ٤۷/۷‏ 
والفراتض (الولاء لمن أعتق): ۸ و(ميراث السائبة): ٠١١‏ ومسلم في العتق (إنما الولاء): 
٤‏ و90١1‏ وأبو داود في الطلاق (المملوكة تعتق): ۲۷۲/۲ والترمذي في الرضاع: 470/7 
والنسائي في الطلاق (خيار الأمة): ٠١١/١‏ وابن ماجه كذلك 57١0/١‏ والمسند: 47/5 و45 
و6١١‏ (عبداً) و۱۷۰ (حراً). 

(۳) فى الطلاق (خيار الأمة تحت العبد): ٤۸/۷‏ . 

(5) في الطلاق (باب العدة والإحداد) ٠٠١١‏ و4١11‏ » ثم إشارة إليه في (باب النفقات) 1178 . 


۳۳۸ بابُ الكفاءة والْجْيّار 


۲ - وأما حديث أبي هريرة «يا بني بَيَاضَةَ » آنكخوا أبا هند. . ٠.‏ فأخرجوه كلهم 
من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة » وهو من أهل الصدق والجلالة » حتى وثقه 
بعض الأئمة» لكن وقعت له أغلاط تكلم فيه بعضهم بسببها » فحديثه من هذه الجهة 
حسن”' » وقد حسّنه الحافظ فى التلخيص » وقال هنا: ابسند جيد) وصححه 
ابن حبّان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وهم يُذخلون الحسن في الصحيح . 

۳ - وأما حديث عائشة في تخيير يريرة فهو حديث طويل سبقت دراسته في 
أحاديث البيوع [رقم ]۷۷٤‏ » وهذه تكملة لقصة عتق بريرة متفق عليها » ولفظ 
ا : ا ل ل له 
فاختارث نفا 

وأما رواية «وكان زوجها حرأ فرواها مسلم من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن 
القاسم» قال شعبة: «ثم سَأْلبَهُ عن زوجها فقال: لاأدري» وذلك كاف لعدم 
الاعتماد على روايته » فكيف وقد خالف غيره » كما يتضح من سياق مسلم لروايات 
الخد 

٤‏ - وأما حديث ابن عباس عند البخاري فلفظه : كان زوج بريرة عبداً أسود يقال 
له: مُغِيث » عبداً لبنى فلان » كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة». 

دل حديث فاطمة «انكحي أسامة» على أنه يكفي في الكفاءة للنكاح التدين 


دق علوم الحديث لابن الصلاح : 70 والتهذيب: شي إن وفيه : «روى له البخاري مقروناً 
بغيره » ومسلم في المتابعات» . 


)۲( ص ۲۹۹ . 
(۳) مسلم في الموضع السابق » وانظر البخاري في الطلاق (شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج 
بريرة) : .A/Y‏ 


فق وجرخ ی بی الررايات ووی ار ی . النسائي T/T:‏ وابن حبان: ا 
الحنفية »> بأنه كان عبداً نَّ » فأ عما رآه » وجعلوا الحديث دليلاً على خا 
توفيق ثم عق خبر يار 

الأمة إذا عَتَقَتْ » وهو قول وجيه. 


باب الكَقاءة والْخْيّارِ ۳۹ 


والسلامة من العيوب » ولا يشترط النسب » لأن فاطمة بنت قيس قرشية من 
المهاجرات » وذات مكانة وجمال » وأسامة بن زيد مولى للنبي صلی الله عليه 
وسلم » فرآه كفئاً لها » وأكد عليها أمره بزواجها منه » وكان ذلك سعادة لها (غبطة) 
تتمنى النساء لو كان له مثلها . 

كذلك دل الحديث الثاني «يا بي بياضة › أُكحوا أبا هند وانكحوا إليه» فأمر 
صلى الله عليه وسلم بني بياضة وهم عرب أحرار حلص من الأنصار أن يزوّجوا 
مولاهم أبا بياضة الحجّام » + فتخطى الست وال فة هواك ذلك بقولة:«واتكهرا 
إلبه» » أي تَرَوّجوا من بناته وأسرته . 

وأما حديث بريرة فهو أصح شيء في باب الكفاءة » قال الشافعي يوضح ذلالته : 
«أصل الكفاءة مستنبط من حديث برِيرَة؛ كان زوجها غير كفينء لها » فخيّرها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم»”" . 

أي أنها لما عَتَقَثْ لم يكن زوجها كفؤاً لها بعد الحرية» فدل على مراعاة الكفاءة. 

ونص القرآن على وجوب مراعاة الكفاءة في الدين » وجعلها شرطاً لصحة 
الزواج » فلا تحل المسلمة لكافر » وقرر الجماهير الكفاءة في الدين أي التدين؛ فلا 
تزوج التقية من فاسق . 

وقد ذهب الجمهور إلى مراعاة الكفاءة في أمور أربعة: الدين » الحرية › 
النسب » الحرفة » وزاد الحنفية والحنبلية: اليسار. بأن يتقارب حال الزوجين من 
حيث الغنى”" » استدلوا بأحاديث كثيرة في كل مسألة » لم يخل أكثرها من 


احرف 
صعفا 2 . 


6١(‏ رواه البيهقي: ۷/ ٠١١‏ وعزاه الزيلعي للمعرفة بنحوه: ١97/7‏ ونقله في التلخيص (۲۹۹) من دون 
عزو » بنحوه وفيه تصحيف . 

(۲) المبسوط: 7/6 75 وابن عابدين: 45١/7‏ - 147 ومغنى ني المحتاج : */ ١55‏ وابن قدامة: 
5 -585 وعند الحنفية والحنيلية اختلاف في الحرفة بسيب العرف » فينظر » وانظر معالم 
السئن : ٤٤/۳‏ . 

)۳( عقد لكل منها البيهقي باباً في السنن الكبرى (۷/ )١١١ - ٠۳۳‏ وتوسع فيما أخرجه. 


6 باب الكَقَاءَة والخيار 


وذهب مالك إلى مراعاة الكفاءة في الدين والسلامة من العيوب التي يحق بها 
فسخ التكاح”" . 

ويدل لهم حديث فاطمة بنت قيس «انكحي أسامة» وحديث «يا بني بياضة ' 
انرا أبا هند» وإليه مال الإمام البخاري › فترجم في جامعه الصحيح بهاتين 
الترجمتين : 

(باب الأكفاء في الدين). و(باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المُْرِيَة)”" . 

وقد أخرج تحت الباب الأول أحاديث؛ منها حديث عائشة في تزويج سالم مولى 
أبي حذيفة » وهو مولى لامرأة من الأنصار » ابنة أخيه هنداً بنت الوليد. 

وحديث عائشة ة أيضا في صُبَاعَةَ بنتٍ الزبير » وكانت تحت المِقَّدادٍ بن الأسود » 
والمقداد بن الأسود تسب إلى الأسود لكونه تبناه » فهو من حلفاء قريش ٠‏ وتزوج 


ور 


ضباعة وهي هاشمية » فلولا أن الكفاءة لا تعْتّبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها. 
ويجاب للجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة كثيرة » منها جوابانٍ جامعان: 
الجواب الأول: جواب البيهقي » فقد ترجم للأحاديث السابقة بقوله : (باب 

يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمرٌ معها وكان مسلماً) . 
الجواب الثاني : إن المرأة رضيت هي وأولياؤها في هذه الوقائع التي درت » 

فسقط حقهم من الكفاءة”*' » وهذا الجواب قريب من الأول جداً. 

واستدلوا على اعتبار الكفاءة في هذه الأمور من العقل » وذلك من وجهين: 


الا : دفع العار عن المرأة وعن أوليائها » لئلا يُعيّروا بالإنكاح إلى من ليس 


)0( الدشوقي+ ۲6۹/١‏ والشيع كليس 25/8 

(0) ج لاص ۷و۸. 

(۳) السنن الكبرى: ۱۳١/۷‏ . 

(4) فتح الباري بتصرف يسير ج 4 ص ٠١‏ وفيه في مواضع وفي المراجع أجوبة تفصيلية عن كل 
حديث » فانظرها. 


باب الكفاءة والخيّار مكل 


الثاني : انتظام الحياة العائلية والمصالح الزوجية » لأن المرأة الأعلى رتبة تأبى 
العيش مع من هو دونها » مما يعرض عَرَى الزوجية للتفكك ٠‏ ويُضيع قوامة 
الرجل » أو يوقع الخصام بسبب تفاوت طرائق العيش » وإن خصال الكفاءة التي 
قال بها الفقهاء تحقق التقارب بين الزوجين إلى أبعد حد» فتنبه لا تكن من 
النادمين . 

- مما يجب الحذر منه والتنبيه إليه هو سوء استخدام كثير من الأولياء سلطتهم 
الاجتماعية » ونفوذهم على بناتهم أو قريباتهم بحجة الكفاءة » وما هي إلا العنجهية 
د الكبرياء » أو الأطماع المادية في استلاب غنائم من الزوج القادم؛ حتى لقد 
حرمت كثير من الفتيات حقّهن في ازوج بهذه الذرائع › وهي باطلة ليست 
حقيقية » ولاسيما في هذا الزمن »› فقد خفث كثيراً تلك الاعتبارات الاجتماعية › 
وحلت محلها مفاهيم المساواة » مما يرشح مذهب مالك في هذا العصر . ولاسيما 
أنه متى توفرت التقوى وفضيلة الخلق فقد توفرت السعادة » كما جاء فى الحديث 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك و«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ا ٌ 
إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد)”" . 


ف يد نا 
تخبير من أسلم وعنده من تحرم : 


دوعن الخال ين ورو الأبلوئ قن أو رصي الل نه فال : قلتُ: يا رَسولَ الله: إِنّى 


َسْدَمْتُ وَتَحْتِي أختان؟ قال رَسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ ى اَي شئّتَ)2. 
نحي رسو 
رواة خمد والأزبقة إل لايع » وصَكحَة أي ناكار واليتهتئ ‏ راع بقاري 00 


(۱) متفق عليه » وسبق بحثه (رقم 1317). 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: «حسن غريب» ج ٣‏ ص ۳٠١‏ وانظر لزاماً في هذه المسألة المهمة ٠‏ وهي 
شروط اختيار الزوج والزوجة: كتابنا ماذا عن المرأة. 

(۳) المسند: 77/4 وأبو داود في الطلاق (فيمن أسلم وتحته. . .): 777/7 والترمذي في النكاح 
(الرجل يُسْلمْ وعنده أختان): ۳ كذا ابن ماجه: 1۲۷/۱ رقم 196٠‏ وابن حبان: 457/9 = 


3 باب الكَقَاءَة والْخيَارٍ 


لد سا رون اله و و ا 
اريك ع ا E‏ 

وقال البخاري : «فى إسناده نظر)”' , 

ووجهه أنه لم يُعرف سماعٌ بعضهم من بعض » وذلك على طريقة البخاري في 
المعنعن » لكن ثبت في الترمذي: «عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز 
الديلش يحت قن أيه فال 

الاستنباط: 

١‏ -اعتبار أنكحة الكفار إذا أسلموا. 

- إذا أسلم الزوجان والمرأة لا تحل له » لكونها من المحارم » أو لا يجوز 
جمعها مع غيرها » لم يقر الزواج ٠‏ فيفارق من لا يحل له نكاحها » ويتخير ممن 
لا يجوز الجمع بينهن 


ويأتى التفصيل فى الحديث الاتى » إن شاء الله . 


E ۲‏ عَنْ أبيه رضي الل" عَنْهُ: ال 


0 والدارقطني: ۲۷٤-۲۷۳/۳‏ كلهم بلفظه إلا الترمذي فعنده «اختر أيتهما شئتَ" والبيهقي 
بالمعنيين : ۷/ 1484 وليس في سنن الدارقطني والبيهقي تصريح بالتصحيح » فالظاهر أنهما صححاه 


في مكان آخر. 
)١(‏ الجوهر النقي: 7/ 185 وانظر التهذيب : ۲۷١ /٠١‏ ومرجعهما العقيلي في الضعفاء: ؟/ 44 ترجمة 
ديلم بن الهوشع رقم ٤۷۳‏ . 


() وأعل أيضاً بأن في سنده ابن لَهِيْعَةَ ٠‏ وفيه كلام مشهور ٠‏ والجواب أنه تابَعّه يزيد بن أبي حبيب عند 
الترمذي وغيره › فاستوفى شرط الحسن . 


باب الكفاءة وَالْجْيّار م 


عشر نسْوَة » فاشلا تق فَأَمَرَهُ التَمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ 
م 2 بعاً) روه أَحْمّدُ وال ترمد ئٌّ [وابن ماجه] وصَححَة أن حبّان والْحَاك 9 
يمحير منهن ارد دي لوابن صححه ابن 


وأَعَلَهُ الْبُخَارِيٌ وأبُو ررْعَة وأبو حاتم" . 


ورد الحديث بإسناد مَثْمَرِ» عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن 
أبيه . وهو إسناد جليل » فالزهري عن سالم عن أبيه مما حَكم له العلماء أنه أصح 
الأسانيد مطلقاً » ومعمدٌ هو ابن راشد ثقة حافظ ٠»‏ والرواة عنه ثقات » وقد صححه 
من عرفت وغيرهم . 

لكن هذا الحديث أعل بأكثرٌ من وجه » وحاصله: 


١‏ - أنَ راويّه معمّرَ بن راشدٍ رواه في اليمن مرسلاً » وز نالسر رم 
فنسبوه بهذا إلى الوهم في الوصل؛ لأن أصوله لم تكن معه في البصرة » فحدث من 
حفظه » فوقع له الخلط . 


۲ - أن الزهري قد روى هذا الحديث من طرق ضعيفة » ومستبعد أن يكون 
الحديث عنده عن سالم عن ابن عمر » ثم يرويه من هذه الطرق . 

۳ أن الزهري روى بسنده هذا قصة أخرى عن عمر غير الحديث المرفوع" 

وقد طال البحث فى هذا الإعلال وردّه » ونلخص الإجابة عنه هنا بما يأتى : 


)١(‏ المسند: ١١/7‏ و4١‏ و٤٤‏ و85 والترمذي (الرجل يسلم وعنده عشر نسوة): ۳/ 55 وابن ماجه: 
۱ وابن حبان: 57/4 والحاكم: ۱۹۳-۱۹۲/۲ . والموطأ عن ابن شهاب: بلغني «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف. . .» في الطلاق (جامع الطلاق): 0۸٦/۲‏ . 

(؟) انظر إعلال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في جامعه » وإعلال أبي ززعة وأبي حاتم في علل 
الحديث للرازي: 5٠0٠/١‏ وا٠٤‏ . 

(*) انظر تفصيل أوجه الإعلال في التلخيص الحبير: 3١١-7٠١‏ وانظر المستدرك: ١977/7‏ وشرح 
علل الترمذي: ۳۱۳ و۳۱۷ و۲٠٠‏ . 


€ باب الكفاءة والخيار 


١‏ - إن رواية الوصل زيادة ثقة » فتقبل » ويؤيد ذلك أن الرواة بالبصرة عن معمر 
رووه على الوجهين مرسلاً وموصولاً. 

۲ - إن اختلاف الرواية عن الزهري لا يضر » لأن الحديث عنده من كل تلك 
الأوجه » لأن الحفاظ المعتنين بتتبع الروايات يروون الحديث من أكثر من وجه" » 
والزهري أعلم الحفاظ في زمنه » فغير مستبعد أن يكون الحديث عنده من أوجه 
متعددة » منها الصحيح ومنها السقيم”" . 

الاستنباط: 


» إن أنكحة الكفار معتبرة وإن خالفت نظام الإسلام » كأن خلت من الشهود‎ - ١ 
أو الولي » إذا كانت المرأة بحال تحل له في الإسلام > كأن لم تكن من‎ 
محارمه. . . » لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل أنكحة غيلان » بدليل تخييره‎ 
» في أربعة منهن » ولأنه أسلم خلق كثير فأقرهم صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم‎ 
. ولم يسألهم عما وقع عليه العقد » وذلك تخفيفاً عنهم بسبب الإسلام””‎ 


- إن أسلم الحر وعنده أكثر من أربع نسوة ¢ وأسلمن معهء لزمه أن يختار 
أربعاً منهن » لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان الثقفي بهذا » وأمر غيره به“ . 


)١‏ انظر أسباب وفوائد روايتهم عن الضعفاء في كتابنا الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه 
والصحيحين: ۲۳۱ - 717 ذكرنا سبع فوائد. 

(۲) انظر لزاماً الإجابات في التلخيص: ١١‏ والتحقيق الموسع في تعليقنا على شرح العلل: 
"١7-64‏ و7607 و٤ ٠٠‏ وانظر مسألة الثقة المكثر من الرواية فيه ص ١55‏ . 

)۳( ومذهب أكثر المالكية أنها فاسدة ولو استوفت شروط النكاح » وإن كنا نقرهم عليها ولا نفسخها إن 
a as‏ 
البدائع: ۳٠١-۳٠۳/۲‏ ومنح الجليل: 594/7 ونهاية المحتاج: ۲٠٠/١‏ ومغني المحتاج : 
ري ۲ والمغني WTA:‏ 

)€( منح الجليل: ۷٤-۲‏ ونهاية المحتاج : 775-70 ومغنی ني المحتاج : ۱۹۷-۱۹1/۳ 
ا 1 و ۰ وا1۲ . 
لكن ننبه إلى أن الحنفية فرقوا بين ما إذا عقد عليهن بعقد واحد » أو بعقود متفرقة » ولهم بحث 
طويل في هذا » ينظر في البدائع : .۳٠١ - 5١5/7‏ وفتح القدير: ۲/ ۳٣۱-۳۷۰‏ و80”. 


بابٌ الكفاءة والخيّار f0‏ 





۳- تحريم الجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهو ظاهر جدا » ومجمع عليه قطعاً. 
د قن 


التخيير بين الزوج والكفر : 
٢‏ - وَعَنٍ أبن عباس رضي ال“ عَنْهُمَا قال : رَد اسيع صلى انها وينم 


ابنتة رَيْنَبَ على أبي الْعَاصٍ بن ا بَعْلَ ست سنين» بالتکاج 
الأوّل» وَل يُحدِتْ نكاحا». 


راء أَحْمَدُ والأَرْبَمَة إلا اسائ » وصَححَهُ أَمَدُ والْحَاكة97) 
4 - وڪن ڪرو بن شيب عَنْ أببه عن جو رضي الُم : : «أنَّ التب صلى الله 
عليه وسلم رَد اه ربب علَى أبي eT‏ 
قال الَرِذِيُ حَدِيثُ ابن عباس أَجْوَ رد إِسْنادا”" » وَالْعَملّ عَلَى حد يث عَمْرِو بن شعَيِبٍ . 
الإسناد والعلل: 


الأول» ورد من أسانيد مدارها على «محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن 
عِكرمَةَ » عن ابن عباس». 


)١(‏ المسند: ۲۱۷/۱ و۱٥۳‏ و١١75‏ وأبو داود فى الطلاق (متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها): 
۲ والترمذي في النكاح (في الزوجين المشركين يسلم أحدهما): 158/7 كذا ابن ماجه: 
لوف لال رمه E e TT‏ 
ان ساوقا سينا 

(r)‏ روى الترمذي في الباب حديئين عن ابن عباس ٠‏ الأول هذا ؛ والثاني من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس أن رجلاً جاء مسلماً. . . 2 ثم قال: قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أصحٌ 
إسناداً. فالظاهر أنه أراد هذا الثاني » وقد اقتطع ب بعض الشراح هذه العبارة ليزيد » فأوهم أنها في 
حديث ابن عباس الأول » وأوهم تناقض الترمذي! . 


5م باب الكقاءة والْجْيارٍ 





قال الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس » ولكن لا نعرف وجه هذا 
الحديث » ولعله قد جاء هذا مِنْ قبل دَاودَ بن خصّين من قبل حفظه» . 

قلت: قال علئ بن المديني : «ما رَوَى عن عكرمة فمنكر»”'"2 » وفى التقريب: 
«ثقة إلا فى عكرمة/ .)٤‏ 

وقد اختلفوا فيه فعند الترمذي بعد ست سنين» وعند ابن ماجه «سنتين» » 
والروايتان في أبي داود والمسند » وبعضها سكت عن المدة » وهو المستدرك 

® 7 : 8 6 ل و DEE‏ 
وإوامي لصح البواديو 1 الع e‏ 

وأما حديث ف ارد ابنته بنکاح جديد): فيرويه عن عمرو 
ا E‏ لع E‏ > لذلك رجح عليه حديث ابن عباس من 
حيث السندٌ » > لكنه مشكل من حيث المتن جداً » لهذا قال الترمذي: «والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب). 


الاستنباط: 


إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في 
قول عامة العلماء” ؛ لقوله تعالى : للا شن ل ف ولا هم لون كن 4 وقوله: # وَل 
تا ر بعصم آلكرافر © [الممتحنة: ]٠١‏ . 

وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة » منها أنها طالت عَِدَنُها لطارىء » وهو 
جواب مُتكلّف. ومنها التوفيق بين سنتين وست سنين » ولا يخلو من بعد لأن 
المخرج واحد » فلا يصلح جعل كل رواية في شيء غير الآخر » لهذا أشار ابن 
عبد البر إلى ترجيح حديث عمرو بن شعيب » أنه صلى الله عليه وسلم ردها بعقد 


ازل 2 


. ٦٤٤ شرح علل الترمذي:‎ )١( 

(۲) معالم السنن: ٠١١/۳‏ ونصب الراية: ۲٠۹/۳‏ و ا ۹ 

۳) المغني : ۷/١‏ وانظر فتح القدير: 04/۲ - 6٠١‏ وعليش: ۲/ ٩‏ ومغني المحتاج: ۱۹۱/۳ . 
0) المغني والفتح في الموضعين السابقين. 


باب الكفاءة والْجيّار ۳V‏ 


لكن الحنفية فصّلوا: فوافقوا الجمهور فيما إذا كان الزوجان فى دار الحرب » 
باح لجو ناص ويد تح كاي لمجا انها ارقي انالك لمت 
أو ثلاثة أشهر ل لغير ذات الحيض . 

أما إن كان الزوجان في دار الإسلام وأسلمت الزوجة » فإنه يُعرَضُ الإسلام على 
الزوج » فإن أسلم فهي امرأتّه » وإن أبى فرق القاضي بينهما » واستدلوا بالآيتين 
البنا لعي 4 اوعد يق عقوو لل «رد صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على 
أبي العاص بنكاح جديد» . 

وهذا أظهر من التكلف في التوفيق بين روايات الحديث عن ابن عباس ٠»‏ ثم 
التكلف بادعاء طول العدة مدة غير مقبولة : سنتين إلى ثلاثة على الأقل» والله أعلم . 


له 7 ر 6 


6 وََنِ أبن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : (أمَليف e‏ فتزوجت » ف 
زوا فقال : كا شوك ا إن تاشت وَعَلِمَّتْ بِإسُلامي! 
فانترَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ رَوْجِهًا الآخرء وَرَدَّهَا 
إلى رَوْجِهًا الأوّل». 

راخ وأ داق راد بن مجه » وصَحُحَهُ [الترمذي و] ابْنْ جبّانَ والحاي”") 

الإسناد والعلل: 

هذا الحديث صححه الترمذي وابن ¿ حبان والحاكم ¢ قال الحاكم : : (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » وهو من النوع الذي أقول: إن البخاري احتج بعكرمة » 
ومسلم بسماك). 

وقد انتَقدَ الحاكم في هذا » لأنه لم يراع كيفية تخريج جح الشيخين عنهما » فإنهما 


)١(‏ أحمد: 7١/١‏ وأبو داود في الطلاق (إذا أسلم أحد الزوجين): 77١/7‏ والترمذي في الباب 


۸ بابُ الكفاءة والْخيّار 


لم يخرجا من رواية سماك عن عكرمة شيا" » بل إن رواية سماك عن عكرمة فيها 
(OD fie‏ 
مقال .٠‏ 

ثم إن رواية الترمذي وابن حبان » كذا أبو يعلى » لم تذكر فتزوجت»» 
وفيها: «فجاء زوجها فقال: يا رسول الله » إنها قد كانت أسلمت معى. فردها 
عليه»). والإسناد واحد: إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس...». 
فالظاهر أن الاختلاف من سماك , والله أعلم . 


١‏ دل الحديث بظاهره على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في 
عقد نكاحه » وهو موافق لما قرره الفقهاء > وشرحناه فى الحديث قبل هذا. 

وجه الاستدلال قوله «إني أَسْلَّمْتُ وعَلِمَتْ بإسلامي. . . .2 وهذا قد يطرق إليه 
احتمال » وأصرح منه لفظ الترمذي وابن حبان » إنها قد كانت أسلمت معي. 
فردها عليه») 3 وهو يتمشى مع ما قرره الحنفية . 

۲ - إن النكاح متى عُلم وجوده بين زوجين وادعت المرأة الفَرْقَةَ ‏ فإن القول فى 
ذلك قول الزوج » وإن قولها في ذلك غير مقبول“؛ لأن زواجها من غيره مبني 
على ادعاء وقوع الفرقة 0 وقد رفضها النبي صلى الله عليه وسلم . 


3 
0 


نك 


التخيير بالعييبوب في النكاح : 


5 وَعَنْ رَد بن كغب بن عُجْرَةَ عَنْ أبيه رَضِيّ اللْاعَنْهُ قال : روج رَسُولَ الله صلی الله عليه 


(۱) النكت لابن حجر على ابن الصلاح 7١4/١‏ والتدريب: ٠۲۹-٠۲۸/۱‏ وكتابنا الإمام الترمذي: 
11 

(۲) قال ابن المذيني: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة». وقد تغير بآخرة » وكان ربما يلقن . شرح 
العلل : 587/7 وانظر ١14١‏ والتهذيب. 

(۳) مسند أبي يعلى: 4/ ”407 رقم 79015 » ط. دار المأمون. 

(4) الخطابي في معالم السئن: ٠٠١/۳‏ . 


بابٌ الكفاءة والْخِيّار ۳۹ 


ع اع عه 


ولم الما ين يفار لما ّث عَلَيعِ ووَضَعَت يابا رأى بِكَشْحِهَا بيَاضآ » فقال: 
الا يَابَِك » وألْحَقي بِأَمْلِك» وأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاقٍ . 


رَوَاهُ [أحمد و] الْحَاكِم 3 وفي إِسَْادِهِ جَمِيلٌ بن ديد 2( وَهُْوَ مَحْهُول » 
واختُلف عَلِبْهِ في سب شَبْخِ اختلافاً كير . 


۷ 23 وعَنْ سَهِيدٍ بْنِ المُسَيِبٍ أن عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابٍ رضي الله عَنْهُ قال : : فما رَجل 


رص ۶ 
2 


ترَوّجامْرَة َدَحَلَ به ٠‏ فَوَجَدَها بَرْصَاء أو مَجْنُوئَة أو مَجُذُومَة » فَلَها 


الصَّدَاقٌ بِمَسِيسِه إِيَامَا 2 وهو لَه على مَنْ غَرّهُ منْهًا». 
اا و روا وين ا و "ريه يفط 


4 وروی سَهِيدٌ أيضاً عَنْ عَلِي نَحْوّه » وَرَاد : أو بها قرنٌ فرَوْجُها بِالْجِيّار» 
فإِنْ مَسَّهًا فلها الْمَهْرُ يما أَسْتَحَا مِنْ فزجها». [وهو متقطع] 
۹ - ومن طريق ت سَِيدٍ بن الْمُسَيِبٍ أَنْضاً قال : ١قَضَى‏ به عَمَرُ ذ في الین » أَنْ 


سر ت ل 
يۇ < سنه) . ورجا ات۰ [لكنه منقطم] 
الأسانيد 


›» حديث كعب بن عجرة » قال في التلخيص”* : «وفي إسناده جميل بن زيد‎ ١ 
وقد اضطرب فيه » وهو ضعيف).‎ 


قلت: قال فيه أبو حاتم : ضعيف الحديث 3 وقال ابن معين والنسائى : ليس 


)١(‏ المسند: 4۳/۳ والمستدرك: :٤‏ 4” في معرفة الصحابة » وأبو يعلى : "٠‏ والبيهقي في 
الصداق: ۷/ ۲٣۷‏ وسئن سعيد بن منصور: 7١47/١‏ ليس فيه «وأمرٌ لها بالصداق» . 

(۲) سنن سعيد بن منصور: ۲٠۲/١‏ رقم 81١8‏ والموطأ (الصداق والحباء): 511/7 وابن أبي شيبة: 
64 والدارقطنى: ۲۹٦٦/۳‏ ۔ ۲۱۷ والبيهقى: .7١14/9‏ 

(۳) سنن سعيد بن منصور: ۲۱۲/۱ رقم 81١‏ والدارقطني: 151/7 والبيهقي: ۲۱٣/۷‏ . 

(5) ابن أبي شيبة: ٠١7/4‏ والبيهقي: ۲۲٠/۷‏ من طريق سعيد بن المسيب وطريق الشعبي أيضاً وانظر 
التلخيص : ٠٠٠١‏ 

. ٠٠١/۲ والتهذيب:‎ 557/١ والميزان:‎ ٤۲۳/١ ص ۳۸۸ وانظر العلل للرازي:‎ )٠( 


۰ ۳0 ۰ بات الكفاءة وَالْخبَار 
بثقة . وهو أولى » وقد ازداد بالاضطراب فيه ضعفاً » حتى لا نكاد تجد سنده في 
مرجع كما هو في غيره. 

۲ - حديث سعيد بن المسيّب عن عمر » قال الحافظ : «رجاله ثقات) 2 وهذا 
لا يشمل اتصال السند » ولا السلامة من الشذوذ والعلة » والإسناد منقطع » سعيد 
لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئاً » إلا نَعْيّهِ النعمانَ بن مقرّنْ المُرّنِي فقط . 

لكن اتفقوا على أن مرسلاته أصح المرسلات» وكان أعلم الناس بأقضية عمر"" . 


۳ - حديث سعيد بن منصور الذي أخرجه عن علي بالزيادة: يرويه عنه عامر 
الشعبي » والشعبي لم يسمع علياً » وإنما رآه رؤيةً فقط » فالإسناد منقطع”"' . 


4 ديت سعيد ين السب فضي عفر فى الجين أن يؤوخل ةا قال 
الحافظ : رجاله ثقات . وقد عرفت الكلام فيه" . 


الغريب : 


الكشح: بوزن الفلس » ما بِينَ الخاصرة إلى الضلّع الخلف . 
الوَضّح: البياض » ويُِكُتَى به عن البَرّص . 
الراضن :رفن لدي ييف به فار الد و اهاب :يد( ابرض ): 
الجُذام : مَرض مُعْدٍ » والمَجُذوم الذي أصابه مرض الجُذام. 
قن : شيء يكون في فزج المرأة كالسَنَ يمنع من الوطء. 
العْنّة: العجز عن الجماع » والمصاب بها (عِنينٌ) . 

(1) التعليق المغني على سنن الدارقطني ٠‏ والتهذيب: 86/4. 


. 1۸/١ التهذيب:‎ (Y) 


باب الكفاءة وَالْجْيّارِ ش 82 


تتصل هذه المسائل بالكفاءة » لأن من خصالها السلامة من العيوب » وفى 
الأحاديث المسائل الآتية : 


١‏ - دل حديث كعب بن عَجْرّة أن البَرّص عيب برد به الزواج » لقوله صلى الله 
عليه وسلم للمرأة «البَسِي ثيابك والْحَقي بأهلك». 


ودل الأثران عن سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما أن العيوب التي تمنع 
الجماع كالقزن » أو تنمّرٌ كالجذام والجنون› توجب للروج مك 
وهو الظاهر من قول سيدنا علي : «فزوجها بالخيار» . 


وها قال المالكة والتعاففية وال اد عيذ دوت واا 
للنكاح على غيره من العقود » فإنها ته تفسخ بالعيب » كذا هنا » وذلك بشرط عدم 
العلم بالعيب قبل العقد. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يرد الرجل امرأته لعيب بها وإن فحُش » لكنه بالخيار 
الاشاء طلقها وان شاء اكا 


واحتجوا بآثار عن الصحابة » كقول ابن مسعود: لا تَرَدٌ 5 من عيب» 
ل : ذا جد با أته شيئاً هذه | يوب فالنکا م لازم له » أن شاء ۳ 
وقو وجد بامر من اح لازم 1 
وإن شاء أمسك ۲" . 


ويجاب عن أدلة المخالفين للحنفية : 


)1( منح الجليل : 3١م‏ و۸۲ ونهاية المحتاج : Yo /o‏ والشربيني: 1١9-77‏ والمغني: 
7 9 1 والروض: ۳۰۷ . 

(۲) المبسوط: 96/86 -95 والهداية: ۲٠/۲‏ . 

(۳) المبسوط: 15/6. 


YoY‏ باب الكَفَاءَة والْخْيّار 

ت EE‏ ا 1 5 8 ت 54 ا 56 
القدح . 

ب - أن غاية ما فيها إعطاء الخيار » وذلك بالطلاق كما قلنا » وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «الحقي بأهلك» » إن صح وهو بعيد جداً » فالمراد به كناية عن 
الطلاق. 

ج - أنها معارضة بآثار عن الصحابة تدل لما ذهب إليه الحنفية . 

؟ - دلت الروايات على وجوب المهر «بمسيسه إياها» » فاتفقوا أنه إذا فسخ قبل 
الدخول فلا شيء للمرأة » وإن فسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى عند المالكية 
والحنبلية . وأوجب الشافعية في الأصح مهر المثل . 

أما الحنفية فالفرقة بطلاق » تأخذ حكم الطلاق”“. 

۳- قول عمر في المهر وهو له على مَن غرّه» » يفيد أن للزوج الحق في الرجوع 
على مَنْ خدعه بكتم عيب المرأة » وبه قال المالكية والحنبلية » على تفاصيل لهم 
(OD‏ 
فيها '. 

والجديد عند الشافعية : لا يرجع بعد الفسخ بال عل من ع الاسيتفائه 
منفعة البْضع المُتَقَوّم عليه بالعقد) . ش 

ولا محل لهذه المسألة عند الحنفية » لأنهم أحالوا الزوج على حقه في الطلاق. 

5 - قوله: «قضى عمر فى العِنَّين أن يُوَّجَّلَّ سنة» : 

هذا أخذ به الجمهور ومنهم الأربعة » أن العِنَّةَ وهي العجز عن الجماع عيب 
)١(‏ المراجع السابقة في المذاهب. 
زم المغني: 5/5 والروض: ۳۰۸ وشرح الرسالة مع حاشیته : Ao AE /Y‏ وملح الجليل : 


' 40/7 41 وفيه تفاصيل كثيرة بين كون الولي قرابته قريبة ولم يغب عنها فيضمن » أو غير ذلك فلا 
يضمن » ومتى يرجع على المرأة » وماذا يترك لها لو رجع عليها E‏ 


باب الكَقَاءَة والْخيّار or‏ 


تكون المرأة بالخيار أن تفسخ العقد أو تستمر معه » والقضاء يفصل في هذا“ . 
ه ‏ تبعآ لاختلاف الآثار في الفسخ بالعيب اختلف الفقهاء » فالثلاثة وسعوا » 


وقالوا: يحق لكل من الزوجين الفسخ بما يحق للاخر » وفي الزوج: بالعنّة والجَبٌ 
والخضاء ,و هما ملحقان بالعتة »> وفيهما الخيار فوراً: 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار 
للمرأة 83 وقال محمد بن الحسن : لها الخيار 83 فيامنا على ال 


لکن اتفقوا على أنه لو قضى بفِسْخه حاكم یری فسخ النكاح بالعيب » صح 
قضاؤه ولزم: لأن المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد“ . وهذا فيه حل للمشكل »› 
وضمان للحقوق من التلاعب » وبهذا صار الخلاف صورياً. 


جو ين ين 


: وغل : ۲ والدسوقي‎ ١95/١ الهداية: ۲۱۲۰/۲ والبدائع: ۳۲۳-۳۲۲/۲ والدر:‎ )١( 
: وابن قدامة‎ ۲٠١ /۳ وسموه المغترض » مِنْ عن إذا اعترض » ومغني المحتاج:‎ ۲۸۲ -- ۳۲ 
. ۷/1 

(؟) الجب قطع الذكر » والخصاء إخراج الخصيتين من مكانهما فيصير عنيناً » انظر المذاهب في شرح 
الرسالة : ۲/ ۸١‏ ومغني المحتاج: ۲٠۲/۳‏ وابن قدامة: 5/ ٠٥۲ ٠٠١‏ والروض: 707. 

(۳) الهداية: ۲٠/١‏ وقول أبي حنيفة مذهب جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين وغيرهم » الحاشية : 
.A/۲‏ 


ot‏ بات عِشْرَّة النَّمَاءِ 


o‏ ك 
باب عشرة النسَاءِ 


i‏ 20 500 2 2 لك ا ١‏ و 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الل عَنْهُ قال : قال رشول الله صلى الله عليه وسَلّم: (ملعون 
لاه عي م عو م 
من اتی امرأة في دبرها». / 
وو 2 2 25 ر کوت E‏ 
رَوَاهُ [أحمد و] أبو داؤد والنّسَائيٌ واللفظ له [وابن ماجه] وَرِجَالهُ ثقاث . لكنْ أَعِلَ بالإرسال“ 
N‏ رضي ال امنهما قال قال رشول الله صَلَى الله عليه و 


f 


الا يَنظرٌ ال إلى رَجُلٍ أنّى رجا أو امْرَ راه في دَبّرها». 
روا التّرْمِذِئيٌ وَالنّسَائْيٌ وابنُ حبّانَ وا كين 


الإسناد والعلل: 

روي الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة » أورد منها الحافظ هذين 
الحديثين » وأشار إلى إعلالهما » لكن قد كثر رواة الأحاديث بتحريم إتيان الرجل 
امرأته فى دبُرها كثرة عظيمة » وقد زاد عدد رواتها ا و 
عدد التواتر » وقد نص الطحاوي قديماً على تواتره”" » فلا مَفْرّ من تصحيحه 


والعمل ا 


)١(‏ المسند: ۳٤٤/۲‏ و٤٤٤‏ و59 وأبو داود (جامع الام ۲ والنسائي في الكبرى » كتاب 
عشرة النساء: أبواب تفسير قوله تعالى # شاو م رت لم . .4 737/6 رقم )٠ o)‏ وابن ماجه 
(النهي عن إنيان النسناء في أديارقن): 115/1 رقم 1417 وال : A/V‏ . 

() الترمذي في الرضاع (كراهية إتيان النساء في أدبارهن): 59/7 والنسائي في الكبرى الباب السابق 
٣۰ /0‏ رقم (۹۰۰۱) وابن حبّان: ٩۱۷/۹‏ رقم ٤٠٠١‏ وفي الحدود: ۰ رقم 4418. 

(۳) شرح معاني الاثار: 57/7 وانظر نظم المتناثر 41 وما خرجه صاحب منتقى الأخبار وشارحه 
الشوكاني » وقد بلغ عدد الرواة أربعة عشر صحابياً. 

= : نفصل لك إعلال الحافظ ابن حجر للحديثين لأهمية ذلك‎ )٤( 


باب رو الان oo‏ 


الاستشاط: 


دل الحديثان وغيرهما كثير على تحريم إتيان النساء في أدبارهن 2 أيْ في موضع 
الات ٠‏ وهو ق ل ماه العلماء والمداهت لار 


= أولاً: حديث أبى هريرة «ملعون من أتى امرأة فى دبرها» ورد من طرق مدارُها على سهيل بن 
أبي صالح » وقد اختلف عليه » فروي عنه من أوجه عن أبي هريرة. 
واختلف عليه في المتن » فروي باللفظ المذكور في المسند: ٤۷۹/۲‏ » وعند أبي داود والنسائي 
«أتى امرأته' وروي عنه بلفظ ١لا‏ ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبُرها؛ وهذا عند ابن ماجه والبيهقي . 
وسهيل صدوق اختلط بِآخْرّة » فهذا الاختلاف عليه بسبب سوء حفظه » وإن كان الأكثر عنه عن 
آلا ع لخدام ا نهر زف و عن ا ا 
EOE E,‏ عق حكن لازت E E‏ 
أبي هريرة » أخرجه النسائي في الكبرى )۹٠1۷(‏ والبيهقي (۱۹۸/۷)» وحكيم فيه لين › 
وأبو تميمة طريف بن مُجالد ثقة مات سنة ۹۷ ه » قال البخاري: «لا نعلم له سماعاً من أبي هريرة» 
(تهذيب التهذيب: 17/0-"1). 
قلت: ووجهه أن أبا تميمة بصرئٌ مات سنة 41 وأبو هريرة في المدينة مات سنة 04 ٠‏ بينهما 
أزبعون سنة ‏ مع تباعد المكان : لذلك أعله البخاري بالإرسال » وأشار إليه ابن حجر . 
ثانياً: وأما حديث ابن عباس: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل. . . ٠.‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب». قلت: ووجهه أنه حسن لتعدد طرقه عن الصحابة ؛ غريب سنداً » لتفرد راويه بسنده » قال 
ابن عدي : «تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مَخْرَمَةَ بن سليمان عن كُرَيْبِ عن 
او اعباس 0م 9 */ ).وأ بو خالد هذا هو سليمان بن حيان الكوفي » وثقه جماعة › 
تكلم في حفظه. (تاريخ بغداد: ۹ ) بلا حجة › والجمهور على توثيقه واحتج به الجماعة 
(تهذيب التهذيب: .)181١/5‏ 
وأما الوقف فقد أخرجه الدارمي في الطهارة (من أتى امرأته في دبرها): ۱ من طريق آخر 
صحيح عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره إتبان الرجل امرأتة في ذَبُرِها. ... وهذا لا بعل 
الحديث » لأنه حكاية فتوى ابن عباس » وذاك روايته. ولو تقل اللفظ نفسه «لا ينظر الله 0١‏ 
قول ابن عباس لكان له حكم الرفع » لأن مثل هذا لا يقال بالرأي . فالعلة في هذا الحديث غير قادحة. 
وقد علمتٌ كثرة رواة الحديث » فمهما فيل في إعلاله من أي طريق أو رواية فإنه غير قادح » لكثرة 
رواته » حتى بلغ درجة التواتر. فاعلم ذلك . 

)١(‏ رد المحتار: 5١5/7‏ ومنح الجليل: ۲ ونهاية المحتاج: ا ۷ وذكروا 
عقوبة من يفعل ذلك بالتعزير » لارتكابه معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. 
ا ا ا 0 5017 





هي باب رة لا 


وجه دلالة حديث أبي هريرة » قولّه «ملعونٌ من أتى امرأةَ في دبرها» » وأصرح 
منه لفظ أبى داود «أتى امرأته» » واللعن هو الطرد من رحمة الله » ولا يستحقّه إلا 
مرتكب ذنب عظيم . 

كذلك حديث ابن عباس «لا ينظر الله . .» ¢ وهو رواية عن أبي هريرة ¢ وهو 
وعيد شديد بحرمانه مِنْ أن ينظر الله إليه نظرٌ رحمةٍ » وذلك إنما يكون لذنب عظيم . 

قال الطحاوي"'؟: «فلما تواترت هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالنهي عن وطء المرأة في ذبرها » ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك » 
وحن القول يه ورك ما بالف اني : 

وأما قوله تعالى: # ساو ڪرت لک انوا 52 اون4 » فإنما المراد به موضع 
الولد قطعاً » ويأتى الحديث المتفق عليه فى تفسيرها بذلك بعد أربعة أحاديث إن 
شاء الله تعالى . 

+ و كك 

استوصوا بالنساء خيراً: 

5 - وَحَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي أله عَنْهُ » عَنِ اللي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ كان 
يُؤْمِنْ ب بالله و الاجر فلا بوذي جَارَهُ 4 وَأَسْتَوْصوا بِالنْسَاءِ ء خَيْراً» 
فإ E‏ ضلع ؛ وَإِنَ أَعْوَجَّ شيءِ ذ في الصّلع أغلاهُ » فان ذَمَبْتَ 
د وو 1 ر 
تقيمه كسرته ٠‏ ولك تَرَكْنَهُ اتن رمرم الاو اه 

متف ءَ عليه ولط لاي 


سْتَمْتَعْتَ بها أَسْتَمْتَعْتَ بها وَبِهَا عوج » وَإِنْ ذَهَبْتَ 


ت 


م 


وَل : (فإان أس 

. ٤٦/۳ شرح معاني الآثار:‎ )١( 

)۲( وقد طال النقاش حول نسبة الإباحة للشافعي أو لغيره ف في الفتح ۳۲/۸ والنيل: ۲/۹ 5 
وغيرهما » ولا طائل من ذلك بعدما صرحت المراجم المعتمدة ة في مذهب كل بالتحريم ٠‏ بل 
وبالعقوبة عليه . 


بات عِشْرّة ة النْسَاءِ باه 


تَقِيمُهًا يه 5 وکا طلاقها»(. 
الإسناد ومختلف الحديث : 


هكذا أخرج البخاري الحديث من طريق حسين الجُعْفِي » عن زائدة بن قُدَامة » 

عن ميسرة بن عمار بن تمام الأشجعي » عن أبي حازم سَلمَة التمّار » عن أبي هريرة. 
امو ا كب ا I‏ ال لوجر 
كان يؤمن بالله واليوم الاحر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أ و ليسْكث » واستوصوا 
بالنساء؛ فإن المرأة خُلِقَتْ من ضلع . ٠.»الحديث.‏ 


ورواه البخاري” “ عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج > عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة كالضّلّع؛ إن أقَمتها 
كَسَرْتَها » وإِنٍ اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عوج ). 


وهو عند مسلم من طريق سفيان عن أ بی الزناد به. . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : إن المرأة خُلِقَتْ من ضلع » ١‏ إن لحني للك على طريقه + 


وههنا سؤال كيف نوفق بين هذه الروايات؛ وكلها ثابتة بأسانيد صحيحة؟ . 


والجواب: أن كل هذه الأحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة » فتارة 
يجمعها وتارة يفرقها”". وأن رواية «خُلِقَتْ مِنْ ¿ ضلع» لا تنافي ل ٍ 
يُستفادُ من حديث «خُلِقَتْ من ضلع “نكت التشبيه» وأنها كذلّك ؛ لكون أصلها منه“ . 


)١(‏ البخاري (الوصاة بالنساء): 15/7 ومسلم آخر النكاح والرضاع (الوصية بالنساء): ١78/4‏ وقد 
سقطت لفظة «بها» الأولى من المخطوطة. 

(؟) الموضع السابق (المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضّلع) › 
والترمذي من طريق اخخر فى الطلاق (مداراة النساء): 497/7 ٤۹٤‏ . 

(۳) فتح الباري: 2701/5 

)٤(‏ الموضع السابق. وأضيف أن أكثر الروايات على التشبيه «كالضلع» » انظر المواضع السابقة 
والمسئد: ٤۲۸/۲‏ و1494 و٠٥‏ . وكلها على التشبيه » وبعضها عن أبي الزناد نفسه » وقد صدر 
بها مسلم الروايات. وهو إشارة إلى رجحانها . 


به" بات عد النَّسَاءِ 
اللغة: 


واستوصوا: السين والتاء تفيد الطلب » وظاهر العبارة: اطلبوا الوصية بالنساء. 
وليس هو المراد » ¿ حقيقة المعنى المراد: أوصيكم بهن خيراً » فاقبلوا وصيتي 
فيهن واعملوا بها . وجاز العطف على ما سبق لأن السابق في معنى الإنشاء » فكأنه 

ضلّع : بكسر الضاد وفتح اللام » وقد تسكن. واحد الأضلاع التي تحيط بالرئة . 
والمراد بأعلاه: الرأس » وفيه لسانها. 

أعوج: القياس أن يقول: أشد عوجاً » لكن عبر بأفعل التفضيل لأنه لا يلتبس 
هنا بالصفة. 

عوج : ضبط بكسر العين وفتحها » وقال الزمخشري في مطلع تفسير سورة 
الكهف : العِوّج في المعاني كالعوّجٍ في الأعيان. 

تقيمه كسرته: الضميران للضلع » وفي الرواية الأخرى «تقيمها كسرتها» هو 
للضلع أيضاً » لأنها تذكر وتؤنث. ويحتمل أن يكون المراد بکسره الطلاق ¢ 
والضمير يعود ا المرأة» وقد وقع ذلك صريحاً عند مسلم : «وإن ذهبت تقيمها 
كسرتها » وكسرها طلاقها»' . 

يوصي الحديث الشريف الإنسان وصية مؤكدة بحسن التعامل مع ركنين في حياة 
الإنسان الاجتماعية : 

الركن الأول: الجار: 

وهو صنو الأهل » وأنس الساكن » وقد ربط الحديث كف الأذى عنه بالإيمان: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره). 


.77١- 519/9 وفتح الباري:‎ 58- ٥٦/۱۰ انظر الاستزادة في شرح مسلم:‎ )١( 


باب عشَرَة النْسَاءِ ۳0۹4 


وفسّره العلماء على معنى الإيمان الكامل » وهو الإيمان الممدوح في نصوص 
كتاب الله وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم . 

والوصية بالجار ليست بمجرد المجاملة » بل هي سلوك عملي يبدأ بكف الأذى 
عله » وترك ما يزعجه › من رفع صوت أو ضجة أو غير ذلك » كما ورد في 
الحديث : دل" تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف 30 , ويحسن إلى جاره غاية 
الإحسان » فيسد خلته ويساعده » كما جاء في الحديث: "ما آمن بي مَنْ بات شبعانَ 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم)”" . 

وهكذا يأتي الإحسان إلى الجيران ركنا في تأسيس مجتمع متماسك » كيف وهو 
يشمل ما حولك إلى أربعين دارا » كما في أحاديث » وليس بالمعنى الضيق بالسلام 
والمجاملة فقط الذي تفهمه العامة » فافهم. 

الركن الثانى : الوصية بالنساء : 

وقد جاء نص الحديث بالتأكيد في ذلك » فعبر ب: «استوصوا» أي أوصيكم 
فاقبلوا الوصية › ثم علل هذه الوصية المؤكدة ببيان سببها » وهو اختلاف نفسية 
المرأة عن الرجل » وبيان الفرق بينهما - ويسمى ذلك في علم البلاغة حسْنَ 
التعليل - فبيّنَ الأصل الذي خلقت منه المرأة وهو الضلع » وهذا يتضمن تشبيه 
المرأة بالضلع وهو تشبيه أمر معنوي بأمر حسي . 

والغاية من ذلك بيان طبيعة المرأة ونفسيتها » وأنها عاطفية تخضع للعاطفة 
وتتأثر بها أكثر من الرجل» أما الرجل فطابع الفكرة العقلية أقوى فيه من العاطفة» فلا 
ينبغي إذن أن يتوقع احق التعامل مع المرأة للمقدمات المنطقية والاستنتاجات ٤‏ 
لآن العاطفة اندفاع متأثر بالواقع » لا يخضع كثيراً للمحاكمات العقلية » فكان واجباً 
على الرجل أن يراعي ذلك ولا يُلزم المرأة بطريقته في التفكير والتعامل . 
وليس في الحديث الغض من جانب المرأة » إنما هو بيان لواقعها . بل إن 


)00( رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق كما في الترغيب والترهيب للمنذري ج ٣‏ ص ٠٠١۷‏ . 
)۲( رواه الطبرانى والبزار » وإسناده حسن . المرجع السابق ج ۳ ص 0۸ 


لبي صل الله عليه وسلم يني على المرأة بتوفرالعاطقة اإنسانيةالدافقة ا 0-00 
الحديث: احير نساء َكِبْنَ الإبل صالح نساءِ قريش » أحَنَاهُ على ولدٍ في صغر 
وأَرْعَاهُ على زوج في ذاتٍ يده) متفق عليه . 


الاستنباط: 





١‏ - تحريم إيذاء الجار تحريماً شديداً » لأنه علقه على الإيمان. ووجوب 
المحافظة على حسن الجوار. 

الوصاية بالنساء خيراً » واحتمال بَدَواتهن وفوراتهن » ولا سيما الزوجة » 
وهذا كله إذا لم تفعل محرماً. أما إذا تعدت ما طبعت عليه من التكوين العاطفي إلى 
تعاطي المعصية أو ترك واجب فلا احتمال » > بل يجب تقويم العوج بالرفق واللين. 
خلافاً لما يفعله كثير من الرجال يغضبون لأمور تافهة أو أشياء تتعلق بشخصهم › 
ويسكتون على مخالفة الشرع! 

۳ - أهمية المداراة مع المرأة في انتظام حياة الأسرة وسعادتها » وأنه لا يتم إلا 
باحتمال الرجل امرأتّه » وإلا عرض حياتها للتعاسة أو لتفكك الأسرة » كما صرح 
في مسلم : «وإن ذهبتَ تُقيمها كسرْتّها » وكسرٌها طلاقها»'. 

3 - يدل الحديث أيضاً على الحض على المداراة مع كل الناس ٠‏ وجه الذلالة : 
أن أحداً من الناس لا يخلو من عوج الل إلا من عصمه الله تعالى . فمن أراد قسر 
الناس على هواه أصبح بينهم شاذاً منبوذاً » فكرهه الناس » وكرةَ هو أيضاً الناس!! . 


٠ ۳‏ - وَعن جَابِرٍ رَضيّ الله عَنْهُ قال : ّا مع الي صلى الله عليه وسلم في راق فلا 
قَدِمًْا المَدِيئََ دَمَبِنَا لتَدخل › فَقَالَ اراي لر ا يي 


. انظر التوسع في حقوق الزوجين ودراستها نفسياً واجتماعياً في كتابنا (ماذا عن المرأة؟)‎ )١( 


باب عشرَة النْسَاءِ ۳٣۱‏ 


غشّاء- لكوم تَمْتَشْط الشّعِتَةٌ : ت ال و 


9 م 
i‏ 0 


3 0 3 ت ال e‏ 2 ۲ 
وفي رواة للخًاري: «إذا أطال أَحَدٌ SS‏ 


الاستنباط : 


١‏ سنية إمهال المسافر في دخول بلده وبيته » حتى يبلغ آل و 
ويكونوا على استعداد لِلَقْياهُ وهم على حال حسنة » والحديث أمر معلل بعلة مما هو 
سنة ومستحب » فيكون للسنية . 


۲ - الحث على تزيّن المرأة لزوجها ٠‏ لقوله الكي تَمْتَشِط انه أي متفرٌ 
شعَر الرأس » فتمشطه وتزينه » «وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ؛ أي التي طال غياب 0" 
فتستحد أي زيل شعرها الداخلي بالحديد أي الموشى»-.وهذا يتاج اليه في الخباب 
الطويل؛ لأن المرأة تهمل نفسها في غياب زوجها ء فيخبرها بقدومه » لتتزين » فلا 
ينفر منها. 

٣‏ قوله : «إذا أطال أَحَدُكُم العَبة فلا يطوق أهله ليلاً؛ يدل على كراهة أن يفاجئ 
المسافر مدة طويلة أهله بالدخول عليهم من دون إخبار؛ وذلك لما ذكر في الحديث 
السابق » والطّروق هو المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة » وقوله: «ليلاً» 
تأكيد. وأيّ وقت حصل فيه المحذور كُرِهَتٍ المفاجأة بالدخول. 

وفك كا هذا نان عارص التحديث» السابق «أَمْهلُوا. . . لكي تمتشط 
الشّعكة . . )؟ . 


61 البخاري (تزويج الثيبات): 7/ ه و(طلب الولد): ۳۹/۷ و(تستحد المغيبة) الموضع السابق » 
ومواضع أخرى » ومسلم في الرضاع (استحباب نكاح البكر): ١75/4‏ وفي الإمارة (كراهية 
الطروق. . .): 50/5 وأبو داود في الجهاد (باب في الطروق): ٩۰/۳‏ وأحمد: ۲۹۸/۳ و٣٠٠‏ 
وقوله: «يعني عشاء» ثبت في كل الروايات » قال الحافظ : هذا التفسير في نفس الخبر. فتح 
الباري: ۲۷۲/۹ . 

(0) البخاري (لا يطرق أهله ليلاً): ۳۹/۷ ومسلم في الإمارة الموضع السابق مع بقية الحديث الأول » 
وكذا أبو داود » والمسند: 05/7" بنحو مسلم » وأخرجه الترمذي في الاستئذان (كراهية طروق 
الرجل. . .): 57/0 رقم ۲۷١١‏ بلحو حديث البخاري. 


۳ بِابُ عة النْسَاءِ 


والجرات! eS‏ 
هو ظاهر قصة الحديث: «فلما قدمنا المدينة ذمَئنا لندخل فقال: «أمهلوا. . 
وحديث: (إذا أطال. .. في الدخول بعد غياب طويل من غير إخبار . فالحديثان 
يكملان بعضهما بعضاً ‏ > بل جاءا حديثاً واحداً عند مسلم وأبي داود وأحمد » ولفظه 
«إذا قَدِمَ أحدكم ليل فلا يأَتِيّنَّ أهله طروقاً » حتى تَسْتَحِدَّ المُغيبة ء و 
اة 


أمانة المعاشرة الزوجية: 


114 0 أبي سَعِيدٍ الخدريّ رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 


«إنّ من شر الاس عند الم مَنْلةَ يَوْمَ القِيَامَةِ الرّجُلَ يُقُضي إلى آمُرأته 
وتقضو E‏ أَخْوَجَهُ شر ۷( 


الرواية والغريب: 
إن من شر الناس : هكذا لفظ مسلم » ووقع في بلوغ المرام : «إن شر النّآس». 


وقد قيل: لا يقال: أَشَرٌء ولا أَخْيّر إلا في لغة رديئة. قال القاضي عياض ؛ 
«وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً » وهي حجة في جواز الجميع . 


الرجل : بالنصب اسم إن » وفي رواية لمسلم وغيره”" (إنَّ من أعظم الأمانة عند 
الله. . .» على حذف مضاف » أي أعظم خيانة الأمانة » وكذا قوله «الرجل» على 
حذف مضاف أيضاً » أي خيانة الرجل » حذف المضافٌ في الموضعين وأقيم 


المضاف إليه مقامّه ٠‏ فأعربت تَ إعرايّه . 


)۱( شرح مسلم : 60/٠‏ و۷۱/۱۳- ۷۲ والمفهم : ٤‏ والفتح: 1/۷۹ . 
(۲) النكاح (تحريم إفشاء سر المرأة): ٠١١/٤‏ . 
۳) مسلم الموضع السابق وأبو داود في الأدب (باب في نقل الحديث): ٤‏ وأحمد: 1۹/۳ . 





باب عِشْرَة النّسَاءِ عم 
يُفضى: أي يصل بالمجامعة . 


١‏ - الحديث ظاهر جداً في تحريم أن يتحدث الرجل إلى غيره عما يقع بينه وبين 
امرأته من أمور الجماع 2 ووصف تفصيل ذلك 3 مما يقع له أو لامرأته من أحوال 2 
وهو قبل أن يُنهى عنه شان ساقطي المروءة 2 وذوي الدناءة في الهمة 3 وهو آفة 
تتفشى في المجتمع الحديث ٠‏ لما ذكرنا » ولفرط الانهماك في الشهوة. 

ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة جداً» لوصف الشخص بأنه «من أشر 
الناس ٠...‏ ووصف عمله فى الرواية بالخيانة وهي حرام 3 فكيف وقد قال: لمن 
أعظم الأمانة» أي خيانة الأمانة. وعلى ذلك جمهور العلماء » بل أشار بعضهم إلى 
كونه کبیرة. 

وأما تحدث المرأة عن ذلك فمن باب أولى؛ لأن وصف الحياء عندها أكثر . 


۲ - مجرد ذكر الوقاع لغير حاجة مكروه » لأنه خلاف المُروءَة » وقد قال صلى 
اله عليه وسلم : «مَّن كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر يِفَل خيراً أو لِيَضْمْتْ). 


فإن دعت إليه حاجة » كأن ينكر إعراضه عن امرأته » أو تدعى عليه العجرَ عن 
الجماع » أو غير ذلك مثل الاستطباب » فلا كراهة"" . 


حقوق الزوجة: 


6 _ وَعَنْ كيم بن مُعَاويَة ٠‏ عَنْ أيه [معاوية بن حَيْدَة] رَضيّ الله عَنْهُ قال: فلت 


)1١(‏ رد المحتار: 0١‏ ونهاية المحتاج للرملي: ١١١-1١7٠ /٩‏ وفيه قوله «بل صح ما يقتضي كونه 
كبيرة» والتحريم ظاهر كلام المغني: ۷/ .٠٠‏ وفي منح الجليل المالكي: ۲/ ٠۷١‏ «يكره للرجل أن 
يتحدث بما يخلو به» والمراد الكراهة الشديدة » فلا تتساهل. والروض المربع .7١9‏ 

(۲) شرح النووي ج ٠١‏ ص ۸ والمفهم : 157-15١ / ٤‏ . وانظر كتابنا (ماذا عن المرأة؟): 94 .٠٠١-‏ 


۳٤‏ باب عِشْرّة النْسَاءِ 





اھ EE‏ ر ر ا 9 خر PE‏ سر 5 2 
یا رول الله » ما حن رؤج أحَدا عَلَيهِ؟ قال: «تطعمها إذا أكلت . وتكسّوها إذا 
کی کے 00 > 0006 كل هس سرب ںہ سرب يه فم 0 ره 
اكتَسَيّت ٠‏ ولا تضرب الوّجة ولا > ولا تهجر إلا فى البيّْت». 

واه خمد واب داد والنّسَائيئٌ وَابْنُ مَاجَُ وَعَلَقَ الْبُخَارِيُ بَْضَّهُ . وَصَحَحَهُ ابن جين رخّا“ 
نص الحديث على حقوق للمرأة على زوجها نتكلم عنها فيما يأتي : 

١‏ وجوب النفقة لها على زوجها . لقوله: «تطْعمُها إذا أَكَلْتَ » وتكسّوها إذا 
اكتسيت») » وسيعيك المصنف هذه الجملة فی (باب النفقات) الحديث الرابع ¢ 
فنشرح البحث فيها هناك . 


والنفقة جزء من فرض المعاشرة بالمعروف » ومن المعاشرة بالمعروف بشاشة 
الوجه » وإيناسّها بالكلام الطيب » والتودد » ومثل ذلك يجب على المرأة لزوجها. 

١‏ - حق الزوج في تأديب زوجه مقيد بحدود يجب على الزوج مراعاتها » وأصل 
ذلك قوله تعالى : وال كان موش مَوظُوهري وَهْجُرُوهُنَ في الاجم 
اربوش € [الساء: 04]. 

وقد اتفق جمهور العلماء والمذاهب الأربعة على ترتيب الاية: فإذا ظهر من 
المرأة ما يُخاف معه نشوزها » كالإعراض عن الزوج » وعدم الالتفات إليه » أو 
العبوس أمامه › أو الكلام الخشن معه » فإنه يعظها » ويذكرها بالله » وبحقه 
عليها. 

فإن أظهرت نشوزاً أي تمرداً على الزوج هجرها في المضجع » بأن يدير 
ظهره إليها ٠‏ أو ينام على فراش أو مكان آخر في البيت نفسِه » أو يُغْلِظ لها في 


)١(‏ أحمد: ٤٤1/٤‏ و١٤٤‏ وه/" وه وأبو داود (حق المرأة على زوجها): ٤۱۸/۲‏ والنسائي في 
الكبرى في عشرة النساء (حق المرأة على زوجها): 777/5 رقم ٩٠١١‏ و(هجرة الرجل امرأته): 
05 رقم 511١‏ وابن ماجه (حق المرأة على الزوج): 09/١‏ والبخاري (باب هجر النبي 
صلی الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن): ۳۲/۷ وابن حبان: 547/9 والمستدرك: ۱۸۷/۲ 
وصححه ووافقه الذهبي. 


باب خشرة النْسَاء ۳0 


القول » أما هجرانها في الكلام أي مقاطعة الكلام معها فلا تجوز أكثر من ثلاثة 
أيام . 
فان لم تنجع هذه الوسائل جاز له ضريُها ضربا غير مُبرّح » أي غير مؤذ » إن 
رأى أن الضرب يفيد في تأديبها » وللنساء في هذا وغيره أحوال”" . 
SSO o‏ 
TT‏ » لكن ليّقل: أنت تعصين الله » متكبرة » 
- «ولا تضرب الوجه» لأنه نه مظهر كرامة الإنسان » ومَجمع حَوَاسنَ لطيفة › 
N RE OL‏ 
التشديد في الضرب بل «غير مَبَرّح» أي غير مُوْذْ. والضرب على كل حال خلاف. 
جرت تير ی ليت مذو الجملة ا البخارى نون غير ا 
وعارضها باعتزاله صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً في م مَشربة (كما يأتي في الإيلاء 
برقم .)٠٠۸١‏ وقال البخاري: إن هذا أصحٌ من حديث معاوية». 
وقد أجاب ابن المُئيّرٍ قال «إنما أراد البخاري أن الهجران يجوز أن يكون في 
البيوت وفي غير البيوت ٠»‏ وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حَيْدَة غير 
قال ابن حجر" : «والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال » فربما كان 
الهجران في البيوت أشدّ من الهجْرانِ في غيرها » وبالعكس ...70" . 


)١(‏ البدائع: ۳۳۲/۲ ر٤٣٣‏ ومنح الجليل: ٠۷١/١‏ والدسوقي: 47/5" ومغني المحتاج: 
۲٠۰-۳‏ والمغنى: 61/۷ -/17. 

00 فتح الباري: ۹/ ۲٤۲‏ وانظر ۲۲۱ ففيها مزيد فوائد. 

(۳) وانظر الاستزادة في أسرار التشريع الاجتماعية والنفسية لعلاج ما بين الزوجين من إشكال في كتابنا- 


۳٦‏ بات عشرة النْسَاء 


" - إن لم تفلح هذه الوسائل الداخلية سراً , بين الرّوجين » يُلْجَأ إلى حَكَمَيْن : 
E‏ ين نهنا E a ES‏ 


E2 3 00 
586 


0 53 


سخف اليهود: 
5 - وَعَنْ جابر بن عَبْدِ لله رضي الل عَنْهُمَا قَالَ: اكات اهود تقول :دا أن 
وجل ْنَا ف فلا كان الود أخوَل» فرت « افك 


رک لَك كا سرك أ مف 4 . تن َل ول بشع 
الاستنباط : 


» سخف عقول اليهود والناس قبل الإسلام في تفسير أحداث الخلق والكون‎ ١ 
. وأثْرٌ القرآن العظيم في إيقاظ العقول » وبعث النهضة العلمية”"‎ 


من بعض الحالات» مثل الحالة التى ذكرها الحديث» وكانت سبب نزول الاية. 


۳ - تحريم إتيان الرجل امرأته في دبرها » بدليل سبب النزول » ولإشارة الآية » 
انها تهت المرأة بالأرض المعدة مدر رخنت اله به + ورمزات له بقوله 


= (ماذاعن المرأة) وكتابنا «أبغض الحلال» ففيه فوائد مهمة جداً. 

(1) على تفصيل بين الفقهاء ليس هذا موضعه. 

(( البخاري في التفسير ٠‏ باب # ساوک حر رلک : 194/5 ومسلم في النكاح (جواز جماع امرأته في 
كلها م فاا ومن و اتا حير تسن للدي : 5 وأ بو داود (جامع النكاح) : ۲4/۲ 
والترمذي في التفسير (من سورة البقرة): 4 وابن ماج في الاج اللي عن اتاد النساء في في 
أدبارهن) : /١‏ ۰ رقم 0؟19. 
وقد ثبت نص الاية كما أثبتنا في + جميع الروايات في المراجع ونسخ سبل السلام » وسقط قوله: 
ازا اون4 من المخطوطة 7 

(۳) انظر فصل (أسس النهضة العلمية في الإسلام) في كتابنا (فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة) : 
TE‏ 


باب غشرة النساء ۳۷ 


«عَرْكَكُ4 » أي موضع الولد » كما أن الأرض موضع البَذْرء وهذا دليل تحريم 
إتيانها في الذَبر. 
يؤيد ذلك تحريم إتيانها في القبل زمن الحيض لأنه اذى » فكيف بموضع اذى 
لكن أشكل ذلك بما روى ابن جرير عن نافع عن ابن عمر قال في الآية: «نزلت 
في إتيان النساء في أذبا ر 


قال ابن كثير”"': وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر » ولا يصح. 
قال : وهو محمول على أنه يأتيها في قُبّلها من دبرها. 

وقوله هذا هو التحقيق الذي لا محيد عنه » فقد وهم مَّن روى عن ابن عمر 
إباحة ذلك » إنما روى ابن عمر سبب نزول الآية كما رواه سائر الثقات الأثبات 
ا ا 


فقال: برعي » ولكن اتتاك كيف كان لامر إن ا ل سيد 
يوماً وأنا عنده » حتى بلغ : ۇگ رت کہ اوا رک ا شِع فقال :يا نافع هل 
تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش تشن النساء”©؟ + فلما 
دخلنا المدينة ونكخنا نساءً الأنصار أرذنا منهن مثل ما كنا نريدٌ » فإذا هن قد كرهْن 
ذلك وأَعْظمئّه ؛ وكانت نساءٌ السار قك اغذن بحال اليهود » فأنزل الله 9 اؤ 

کر لكر اوا أنّ شق 4 وإسناه صحيح » كما قال ابن كثير” . فقد روى 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ۲/ ۲۲۲ باختصار. 

(۲) تفسير القرآن العظيم: ۳/۱ 

(۳) أي نجامعهن ميات على وجوههن في قبلهن . وهو المراد من كلام ابن عمر » كما ذكرنا أعلاه: 
أنه يأتيها في لها من الخلف . 

۳۸٤/۱ )5(‏ وانظر ص ۳۸۸ فقد خرّج عنه بسند صحيح قوله: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين». = 


۳۹۸ باب عِشْرَة النْسَاءِ 





كذلك ثبت عنه بما لا مجال للشك أنه أفتى بتحريمه كما أفتى سائر الصحابة 
وأئمة التابعين » فلم يبق لرواية ما خالف ذلك عنه إلا الكذب أو الوهم عليه . 


نا ¥ # 


القول عند إرادة الوقاع : 


۱۷ د وو ان ماس ري له لله عَنْهِمًا قال : قال ر سول اللو صلی اله عليه وسلّم : 0غ 
أحَدَكُمْ إِذَا أرَادَ أن ياي أَهْلَهُ قَالَ: : يسم آل ٤‏ 
جنب الشَبْطَانَ ما َف فإ إن : 1 قد تينما ولد في ذلك لم بضر 2 
الشَيْطانُ أبداً) . e‏ 


الاستنباط: 


١‏ - استحباب الدعاء المذكور عند إرادة إتيان الرجل شهوته من زوجه › لقوله 
«لو) وهى للتمنى 2 وألا يَشَْله ذلك عن ذكر الله » والدعاء أن يبعده الله هو وزوجه 
عن الشيطان «جنبنا» بصيغة الجمع ٠‏ أي أنا وامرأتي > ويبعد الشيطان عما قد يأتي 
من ولد. والظاهر أن هذا الدعاء يُقال قبل كشف العورة؛ (إذا أراد أن يأتي أهله 
قال. 


= وقال : «وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك». 
قلت: وقد خلط الصنعاني في هذه المسألة خلطاً عظيماً » لم يميز ما قاله ابن عمر عما كُذبَ أو 
غلط عليه > فلا تغتر بكلامه: 2154/7 وانظر المسألة طبيباً واجتماعياً ونفسياً فى (ماذا عن 
المرأة): ۹۸-۹٩‏ . ْ 
)001( البخاري في الدعوات (ما يقول إذا أتى أهله): ۸۲/۸ بلفظه » ومواضع أخرى » كذا مسلم في 
النكاح (ما يستحب أن يقول عند. . .): ٠٠١/٤‏ وأبو داود (جامع النكاح): 514/7 والترمذي 
(ما يقول إذا دخل على أهله): ۳/ ٠١١‏ والنسائي في الكبرى (ما يقول إذا أتاهن)  ۹۰۳۰(۳۲۷ /٥‏ 
۱ و5/ هلا )٠١١١١١  ٠٠١95(‏ وابن ماجه (ما يقول الرجل ...): 5١7/١‏ رقم ۱۹۱۹ 
والمسند ۲۱۷/۱ و۲۲۰ و۳٤۲..‏ 


باب عشْرّة النّسَاءِ ۳۹۹ 


۲ - أن هذا الذكر والدعاء حر منيع من الشيطان للزوجين والولد » إن حصل من 
هذا الجماع وَلّد «لم يضره الشيطان أبداً» » أي لم يُسَلْط عليه. 

وظاهر الحديث أنه لا يضره الشيطان فى بدنه ولا عقله ولا دينه » لكن خصه 
ر بالضرر البَدني» لأن العموم يقتضي أن يكون الولد معصوماً عن 
ا 1 

لكنّ هذا لا يَرِدْ » إِذْ تبقى النفس 9 إِنَالنَفْسَ لذمَارة بالشوء" [يرسف 

الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان ٠‏ والتبرك بذكر الله والاستعاذة به من 

كل سوء » والتوسل بذلك لكل خير في كل الأحوال » فإن الشيطان ملازم للإنسان » 
و8 إن ألنَفْسَ لَأْمَارَه بلسي © [برسف: 65 وقلَ حال ليس له ذكر أو دعاء » فاحرصٌ 
على حفظها والعمل بها" . 


جوب إجابة الزوج: 


1۸ 000 «إِذا دعا 


2 


الرّجل امْرَأته َه إلى فراشه فَأبَث أن تجيء > فبَاتَ عَضبَانَ عَليها ء 
لَعَمَنْهًا المَادّئكة حَتّی تَصْبِح). مق عَلَيْهِ وَاللّفْ للاي 
ولشنلم: «كانَ الذي في السَّماءِ سَاخطا عَلَبِهَا حَنَّى يَرْضَّى عَنْهَا90. 


(۱) إحكام الأحكام: .٠۹۲/۲‏ 

(۲) هذا ما بدا لنا جواباً » وانظر جواب الحافظ وترجيحه بطريق آخر في الفتح: 18١/4‏ وأقوالاً أخرى 
في شرح الحديث . 

(۳) وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة » اشتهرَ منها «الأذكار» للنووي » ونذكر بكتاب (الدعاء) 
لشيخنا الإمام عبد الله سراج الدين فإنه مهم جدا. 1 

(4) البخاري (إذا باتت المرأة مهاجرة...): "٠/7‏ وبدء الخلق (باب إذا قال أحدكم أمين. . .) 
١١8-404‏ ومسلم (تحريم امتناعها. . .): ٠١١/٤‏ وأبو داود (حق الزوج على المرأة): 
۲ وأحمد: ٤۳۹/۲‏ ولفظ بلوغ المرام ملفق من البخاري في الموضعين. 


106 باب عشّْرَة النّسَاءِ 


١‏ - وجوب استجابة المرأة لزوجها إذا طلبها للجماع » لأن هذا المراد من قوله 
«فراشه» » كَنَ به عن الجماع » وهو فررٌّ من البلاغة لطيف » يسمى (التهذيب) » 
وهو كثير في القرآن والسنة . 

وجه الدّلالة على الوجوب قولّه : «لعنتها الملائكة» ولا يكون ذلك إلا لترك 
واجب . وقد صرح الفقهاء بذلك. 

والحكمة في ذلك شدة تأثر الرجل » حتى إن ذلك الامتناع يشوش تفكيره › 

ا )۳( 
وحسنّ تصرفه في عمله' . 

۲ - جواز لعن شخص مين . بمعنى انتقاصه وتعييبه . إذا كان ينزجر به. أما 
اللعن بالمعنى اللغوي وهو الإبعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز للمسلم » بل يُطلب 
له الهداية . ولعن الملاتكة لا يفيد جواز ذلك لنا » لأن التكليف مختلف . 

۳ - وجوب مراضاة المرأة زوجها » حتى تتخلص من الغضب عليها » لصريح 
رواية مسلم «كان الذي في السماء ساخطأً عليها حتى يرضى عنها» أي زوجي“ 
وذلك لا بد منه » لاستقرار الاأسرة. 

٤‏ - رعاية الله لعبده إذا طلب حقهء وتلك نعمة عظيمة توجب مزيد الشكر 
والذكر. 

حدود التزين للزوج : 

4 2 وعَن أبن عُمَرَ رَضي الل" عَنْهُمَا (أنَّ الي صلى الله عليه وسلم لَعَنَّ 


00( البدائع : ۲ ۴ والدر المختار: ١58/١‏ والحاشية: ۳/ 7١‏ والمهذب: 59-55/7. 


(۲) وتوسعنا في هذا في كتابنا (ماذا عن المرأة): ۷۳ ببيان مهم . 
)۳( شرح مسلم : /۱۰١‏ ۸-۷ والفتح: ۹/ ۲۳۷ ۲۳۸. 


بات عشْرَة 5 التّسَاءِ ۳۷1 


الواصلة والمشتؤضلة »وَالواشْمة وال وة 


و مُتَعَقُ عَلَيِْ [مع بقية الجماعة]“ 
لَعَنَّ: اللعن الطرد من رحمة الله » أي أن النبى ية دعا: لعن الله الواصلة » وقد 
ثبت بلفظ «لعن الله . . . » فى بعض طرقه عند البخاري والترمذي . 
الواصلة: هي التي تصل شعرّها بشعر آخر زور » والمُسْتَؤْصلة هي التي تأمرٌ من 
يفعلٌ بها ذلك . 
الواشمة : من الوشم» وهو أن يُعْررٌ الجلدٌ بإبرة » ثم بحس بكشل أو نيل » 
ف و3 فؤوشهة أر سد والتقتومة ُ : التي يُمْعَلٌ بها ذلك . 


» -لا يجوز وصل المرأة شَعْرها بشعر آدمىٌ 2 سواء كان شعرّها أو شعرٌ غيرها‎ ١ 
. لدّلالة الحديث. وهي ظاهرة جداً » والحديث صحيح غاية الصحة » بل بلغ درجة‎ 
, التواتر. وعلى ذلك اتفاق الفقهاء » ومنهم الأئمة الأربعة”"' » قالوا: ولمّا فيه من‎ 
: التووير ا وقد ت التعليل: «المُخترات خلق اه"‎ 


واضل الشعر بين شر هه التالكية لظاهز العديت وكرسه كير ن 
الحنبلية » وأجازه الحنفية » وإليه يميل ابن قدامة » لعدم التزوير فيه » ولحصول 


. كذا مسلم (تحريم فعل الواصلة.‎ ١117و‎ ٠١١ /۷ البخاري في اللباس (الوصل في الشعر):‎ )١( 
0 وأبو داود في الترجل (صلة الشعر): 77/5 والترمذي في اللباس (مواصلة‎ 5 
وابن ماجه في‎ ٠١۷/۸ و(لعن الواشمة):‎ ٠٠١۷/۸ والنسائي في الزينة (المستوصلة):‎ "1/6 
كلهم من طريق عبيد الله عن نافع‎ ۲٤٤/۲ وأحمد‎ ٠۹۸۷ رقم‎ 179/١ النكاح (الواصلة والواشمة):‎ 
عن ابن عمر » وهي مسلسلة بالأئمة الحفاظ . حكم بأنها أصحٌ الأسانيد مطلقاً.‎ 
. ٠١١ والحديث متواتر » رواه ثمانية من الصحابة بلفظه » ونحوهم بمعناه » وانظر نظم المتنائر:‎ 

(؟) لكن خفف بعض الحنفية وصل شعر المرأة من شعرها نفسها » وقال: هو مكروه. 

(۳) في الصحيحين: اللباس: البخاري (باب المتقلّجات للحُشن): ٠١١-۱۹٤/۷‏ ومسلم: 
1 _- ۱۱۷ من حديث ابن مسعود. 


۳۲ بابُ عشرَة النْسَاءِ 


المصلحة من تحسين المرأة لزوجها » من غير مَضَّرَّة . 

أما ربط الخيوط الملونّة من الحرير ونحوها مما لا يُشبه الشعر » فمباح اتفاقاً » 
لأنه ليس بوصل ولا مقصود للوصل”". 

۳ بناءً على ذلك فإن لبس قبعات الشعر الصناعية (الباروكة) لا يجوز . لأنه 
يتحقق فيه معنى الوصل بالشعر الطبيعي » بل ربما بلغ أكثر من ذلك. والمؤمن 
العاقل يُعنى بقلبه , ويَحْدَرُ التذلل لقال » فضلاً عما فيها من تقليد الأجانب! 





؛ - قوله : «والواشمة والمستوشمة» ظاهر جداً في تحريم الوشم » وهو متفق 
على حرمته عند الفقهاء » في أي موضع كان . وسواء في ذلك الرجل والمرأة. 
وقال الشافعية: يصير موضع الوشم نجساً لاجتماع الدم فيه » فإن أمكن إزالته من 
ل ار 


- كثر في أمريكة وأوربة تحويل الرجل الكامل ا الذكورة إلى امرأة ع 
الا ا ٠ I‏ فلن اسْتْحقَ قَّ اللعنُ على وصل شعر 
أو وشم جلد » فكيف بهذا المسخ لخلق اله تعالى » إنه من عمل الشيطان كما صرح 
القرآن فيما حكى الله تعالى عن الشيطان أنه قال : « وَلَأَمَهُمَ رت حل أله » 


.]١١9 [النساء:‎ 


١‏ - المساعد على الحرام يشارك فاعل الحرام في الإثم » لأن الحديث وجّه 
اللعن للفاعل وللمُعين على الفعل. كذلك المعين على الخير » «له مثلّ أجر فاعله». 


(۱) ردالمحتار: /١‏ ۳۸۲و۳۲۸ - ۳۲۹ وشرح الرسالة: ۳۷۹/۲ والعدوي: 4717/7 ومغني المحتاج: 
0١‏ والمجموع : ۲ ۷ والمغني: ٩٤ 97/١‏ . 

(۲) ردالمحتار: ۱/ ۳۰و٣/۳۲۸٣‏ - ۳۲۹ ومغني المحتاج والمجموع الموضعين السابقين » والقوانين 
الفقهية: ٤١‏ والمغنى: ۹٤/١‏ . 
وانظر شرح ٠٠١-4 e‏ والمفهم: ٤٤۳/٩‏ وانظر ٤٤٤‏ . والفتح : 
۷ و ۱/ ۲۸۹ 1۹۰. 


ناث عشْرّة النساء فض 
4 ر ش بير 

الغيلة والعزل: 

٠‏ وَعَنْ جُدَامَةَ بت وَهْب رضي آنل عَنَْا قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُو ل آوصلى الله عليه وسم 
في اناس وَهُرَ يَقُولُ: القَدْ هَمَمْتُ أن أنهئ عَنِ الْغِيلَةٍ: ٠‏ نظت في الوم 
ارس قَإذاهُمْ يلود أوْلآدَهُمْ قا يضر ذلك أوْلآدهُمْ شَينا». 

م الوه عَن الْعَزْلِ؟ قَقَالَ رَسُولٌ أله صلى اله عليه وسلم : «ذلك الْوَأَدُ الْحَفَيع». 


روا ملم [واك 00 
TS‏ سول آله إن لى جارية › 
2 ا و ر ر 0 


له عه أن رج ر 
پک و ور 0 رمه و ر 
ونا أعرِلٌ عَنْهّاء وَأنَا أکرَهٌ N O‏ 
رع : 5 و في م> نما سا oF‏ 
الْمَوءُودَةُ الصُّفْرَى؟ قال : «كَزَيَتْ د « E‏ راد الله أن تخلقة فا اسْتَطْعْتَ أن 


E E‏ 7 ۶ ر يت 
تصرفه). رَوَاهُ أحمّد وَأَبُو داود وَاللّْظ لَهُ وَالنَسائيُ 0 الحاو يُ. وَرَجَالهُ قا 


۲ - وَعَنْ جاب رضي الله ء َه قال : ا ارت دي 
الله عليه ولد وَالْعَوْآنُ ينك وکا ع 
الْقَرْآنُ). متَفَقّ عَلَبِه 


ولم م: «فجلغ ذلك تبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينها . 


)١(‏ مسلم (جواز الغيلة. . .): ١١١/54‏ وأبو داود في الطب (باب في الغيل): 4/5 كذا الترمذي: 
5٠5- ٠5/5‏ والنسائي: النكاح (الغيلة): ۷۹/١‏ وابن ماجه: 1٤6۸/١‏ رقم 7١١١‏ وأحمد: 
1/5" و٤۳٤‏ وجدامة بالدال المهملة » ويقال بالذال المعجمة والصحيح الأول. 

(۲) أحمد: ٤۹/۳‏ واه وأبو داود (ما جاء في العزل): ۲٠۲/۲‏ والنسائي في الكبرى في عشرة النساء 
(العزل واختلاف الناقلين. ..): 750/6 45" من طرق » وشرح معاني الاثار (باب العزل): 
له 

(۳) البخاري (العزل): ۳۳/۷ ومسلم (حكم العزل): ٠١١/٤‏ والترمذي: ٠٤١/١‏ وابن ماجه: 
۱ رقم ۱۹۲۷ وأحمد: 709/79. 


وقوله : «فلم ينهنا» في مسلم والمخطوطة » وفي المطبوعة افلم ينهنا عنه) . 


v٤‏ بابُ عِشْرّة النْسَاءِ 
الأسانيد والعلل: 


١‏ - حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً قال. . لي جارية وأنا أعزل. . .» أخرجه 
أبو داود عن رفاعة » عن أبى سعيد ١‏ ووقع علد غيره أبو مطيع بن رفاعة » 
ويقال: أبو رفاعة » مقبول من الثالثة» وهذا الاختلاف لايضر؛ لأنه فى ذات 
واحدة » وهو TS‏ > لذا قال الحافظ : «ورجاله ثقات» » وإن كان فى هذا 


الحكم توسع كثير هنا. 


وفي سنده أيضاً يحيى بن أبي كثير ثقة » كثير التدليس والإرسال » لكنه صرح 


وقد تقوى الحديث من أكثر من طريق عن أبي سعيد وبشواهد » فارتقى إلى 
الحجية . 


٣‏ - قوله في حديث جابر : «ولو كان شيئاًيُنْهى عنه لنهانا عنه القرآن» تابع الحافظ 
في سياقه المقدسيَ في عمدة الأحكام”'' » وهو يوهم أن هذه الجملة من الحديث 
هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويّة بلفظ «كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو 
كان شيئا ينه عنه لنهانا عنه القرآن» فهذا نص أن هذه الجملة من كلام الراوي › 
فربما نسي ابن حجر تمييزها (فأدرجها) في بلوغ المرام » ونبه على ذلك في 


الفتم”" . 


)١(‏ انظر مسألة من عرف شخصّه وجهل اسمه في الكفاية: ٠۷١‏ وتدريب الراوي: ۳۲٠/١‏ وكتابنا 
أصول الجرح والتعديل 457508 . ِ 

7١4/5 )۲(‏ نسخة الشرح إحكام الأحكام » ولفظه «لو كان شيئاً. . ٠.‏ من غير عطف كما في مسلم. 
رفي المخطوطة: «لو كان شيء» بالرفع » وهو حلاف مسلم. 

5) كله 1. 


بات عِشْرَّةٍ النْسَاءِ Vo‏ 


الغيلة : وطء المرأة وهي مرضع › وتطلق في اللغة بمعنى الاغتيال » وهو أن 
يخدعه ليقتله » > فكأن العرب ترى أن الرجل إذا أتى امرأته وهي ترضع أضر بولده › 
فكأنه اغتال , 


لون يعم الا هن اغال تفيل :ادان :امراف وهي رف ار قن ولدة 
لبن الحامل . 

العَزْك: هو التزع بعد الإيلاج ؛ لينزل المني خارجاً » فلا يحصل حمل . 

الا "الخو "الوا ينو و ,وان و كان ذلك من انعا 
الجاهلية » وبّخهم القرآن عليه » فَجُْعلَ العزل عن المرأة بمنزلة الوأد » إلا أنه 
خفى » لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولد”"' » فسُّمّى وأداً لذلك . 

المَوْءُودة الصغرى: زعمت اليهود أن العزلَ يشارك الوّأدَّ فى إذهاب الحياة 


٠ 2 ۹‏ 5 5 5 8 زفرة 0 01 ع 
القسلة. 


لو أراد الل أن يَخْلْقَه ما اسْتَطَعْت أن تَصِرفّه: بيانٌ لوجه كذبهم » لأنهم جعلوا 
العزل بمنزلة قطع التّسل بالوأد » فأكدّبهم بأنه لا يمنع الحمل BEE‏ 
وإذا لم يشا حَلَقَهُ لم يكن وَأداً حقيقة . 

الاستنباط: 


١‏ - جواز الغيلة › وهي وطء المُرْضع › في أثناء الحمل › أو الإرضاع على 


)غ2( النهاية (غيل): ۲/۳ ٠‏ وقال بعضهم: هي أن ترضع المرأة وهي حامل . شرح مسلم: 10/1۰ 
وهو يرجع لما سبق 3 E‏ ¢ ووطء المرضع قد يؤدي إلى أنْ تحمل . 

(۲) النهاية: (وأد): 0 وشرح مسلم الموضع السابق. 

(۳) ووقع في بلوغ المرام «اليهود؛ معرّفاً بأل. 


ا 
- أي عزم ‏ خوفاً من الضرر على الولد » فلما تبين عدم الضرر لم ينه عنها. 

فإن خشي منه ضرر على الولد برأي طبيب مسلم حاذق كره » وإن تأكد ضرر 
لا يُحتمل حَرٌم”2 ٠‏ لأن الحكم في الحديث معلل بعلة » والحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماً. 

۲ - تعليم الأمة منهج العلم » وهو هنا الاستقراء » أي النظر في الواقع » وذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم عرض عرْفَ العرب وأطبائهم على واقع كبير جداً » هو واقع 
الفرس والروم » وهم أشد الأمم بأساًء ووجد أنه لا ظهور لأي ضرر على 
أولادهم » فرجع عما كان عزم عليه. 

۴ - قوله في حديث جُدامَةَ عن العزل: «ذلك الوَأَدْ الحَفِيَ: قد يستدلٌ به على 
تحريم العزل مطلقاً. وبهذا جَرّمَ ابن حَزْم الظاهري » لأنه سمى العزل وأداً » والوأد 
حرام » ثم ادعى أن الأحاديث المبيحة منسوخة بما عرفت . كما نبين فيما يأتي . 

٤‏ - قوله في حديث أبي سعيد في العزل: «كذيّث يهود › لو أراد الله أن يخلقّه 
ما استَطعت أنْ ن تصْرقَه) : دليل على إباحة العَرْلٍ » > لأنه أبطل مستند اليهود في منعه › 
وأفسد زعمهم أن العال«الهن ردة الميفرق. 

كذلك قول جابر في حديثه : "كنا نَعْزِلُ والقرآنٰ ينزل» خصوصا أنه صرح بإقراره 
صلى الله عليه وسلم: «قبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَنا؛ » فالحديث 
صريح في إباحة العزل » وهو صحيح غاية الصحة » تؤيده أحاديث كثيرة. 

لكن يعارض ذلك ما سبق في حديث جدامة في العزل «ذلك الوأد الخفي» الدال 
ظاهره على التحريم . 

وقد اختلفت مواقف العلماء في حل هذا التعارض ٠»‏ واختلف بسبب ذلك 


حكمهم على العَزْل : 


. وأوضحنا كيفية الاستنباط‎ .. "١06 : بين ذلك الرملي في نهاية المحتاج‎ )١( 


باب عشْرّة النْسَاءِ يف 
أ- قال ابن حزم" : «ولا يحل العَرْل عن حرة ولا عن أَمَةِ. . .» واستدل بحديث 
جدامة : «ذلك الوأدٌ الخفي». قال: «... فصح أن حبر جدامة هو الناسخ لجميع 
الإباحات المتقدمة. . ٠.‏ إلى آخره. 
ب - ذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية إلى إباحة العزل » استدلالاً 
بالأحاديث الكثيرة الثابتة فيه" وانتقدوا منهج ابن حزم هنا من أوجه كثيرة» منها : 


أنه لا يمكن القول بالنسخ إلا بثبوت التاريخ » وهو هنا غير ثابت » لعدم معرفة 
المتقدم من المتأخر. 


وأنه لا يمكن القول بالنسخ إذا أمكن الجمع بين الأدلة » وقد أمكن هنا » وذلك 
أنه لا دَلالة في حديث «ذلك الوأد الخفي» على التحريم ٠‏ إذ لا يلزم من هذا التشبيه 
التحريم > غاية الأمر مشابهة الوأد فى قصد تفويت الحياة. 


ثم الوأد الحقيقي فيه القصد والفِعْل وهو القتل » أما العزلٌ فليس فيه إلا قصدٌ 
عدم العُلوق » الذي يؤدي إلى عدم نفخ الروح » وشْتَّان ما بينهما" . 

ج - ذهب الشافعية والحنبلية إلى كراهة العزل كراهة تنزيه كما نص الشافعية » 
إلا لحاجة » وفسّروا حديث «الوأد الخفى» على ذلك . وفسّروا سائر الأحاديث 
بالسماح به على أن المراد بها نفي الحرمة » وذلك لا ينافي الكراهة“. 


)١(‏ المحلى: ۸۷/٠١‏ - 84. أطال الكلام على المسألة ٠‏ ووضع شيئاً في غير موضعه. 

(۲) رد المحتار (مطلب في حكم العزل): ٠۲١٠١١١/۲‏ ومنح الجليل: 58/7 والدسرقي: 
.507-١--5‏ واشترطوا كلهم إذن الزوجة به . لأن لها حقاً في الولد » وحقاً في كمال 
الاستمتاع. ولم يشترط ذلك متأخرو الحنفية؛ لفساد الزمان. 

)۳( ومما ترد به دعوى ابن حزم النسخ أن حديث «كذبت يهرد. . . إن الله إذا أراد. . ٠.‏ خبرٌ » والخبر 
لا ينْسخ. 

)٠(‏ انظر دراسة مطولة للأحاديث في فتح الباري (باب العزل): ۲٤۹ - ۲٤٤/۹‏ . وفيه ميل للكراهة. 
وتَقَلَ عن الغزالي (آخر ص 47؟) يجوز العزل عن الحرة بغير إذنهاء وهو المُصَحّح عند 


۳۷۸ ناث عدر السام 


تكملة فى تحديد التّسل : 

درجت دعايات منظمة لتحديد النسل في أنحاءٍ شتى من الدنيا » وصار 
الموضوع محل تساؤل المسلمين؟ 

والحواب له شقان : 

الأول: تحديد النسل كنظام عام : لا يصح شرعاً؛ لأنه خلاف مقاصد الشريعة 
بكثرة النّسل » كما سبق في مطلع كتاب النكاح » ولا سيما حديث «فإني مكاثر بكم 
الأنبياء». 

ونضيف هنا أن العالم الإسلامي يملك أكبر ثروة من الموارد الطبيعية 
والإمكانات الاقتصادية » قلما تج دولة عربية أو مسلمة مستغرقةً إمكانها فى 

الثاني : تحديد النسل في حدود اختيار الفرد » لضغوط عليه أياً كان نوعها » 
مثل : خوفه على أولاده في بيئة فاسدة» فله أحكام بحسب وسيلته» نبينها فيما يأتي : 

١‏ العزل » وقد عرفت حكمه والخلاف فيه » ومثله حبوبٌ منع الحمل إذا لم 
تضر » كذا استعمال لبوس على عضو الرجل . 

؟ - وضع مانع في المرأة » الذي يسمى «اللُولب» » مثل العزل » لكن فيه إثم 
كشف العورة » وهو لا يجوز إلا لضرورة . أو حاجة شديدة متأكدة » وإذا كان 

۳ - إزالة الرحم » حرام » لأنه تغيير لخلق الله تعالى » فضلاً عن أضراره 
الصحية والنفسية للمرأة. 

وحرمته بعملية تغيير للخلق فقط . وإذا أضيف إليها كشف العورة كان أكبر » 
وإذا كانت العملية بيد رجل فالحرمة أعظم وأعظم » إلا لضرورة محتمة. 

ومثله قطع عروق من الرجل تبطل قوته للإنجاب مع بقاء قوة الجماع . 

٤‏ - إخراج النطفة بعد إخصابها قبل التخلق بدواء » يلحق بالعزل. 


بات غشرة النساء ۳۷۹ 


إسقاطها بعد تخلقها قبل نفخ الروح مكروه 3 وعند المالكية حرام . 


5 إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه » حرام من الكبائر » وهو جناية قتل » وفيه 
الشة هي غ كه ران فى الحابات ذقنا الله ا 


۳ - وَعَنْ تس بن مالك رضي الا عن : «أنَّ التي صلى الله عليه وسلم كان 
٠ 1 1‏ > اع ۹ 7 و 55 8 )1( 
ف نسّائه احد) . أخْرَجَاهٌ [ السبعة] واللفظ لم 
يطو على ذ ئه بغسلٍ واحد خرجاه [مع بقية السبعة] و لحثلم 
مشكل الحديث : 


استشكل الحديث بأنه يتعارض مع أحكام القَسْم بين الزوجات » فإنه لا يجوز 
وطء امرأة فى نوبة غيرها 3 وأنه يتعارض مع المعلوم من كثرة أشغاله وأعبائه 
صلى الله عليه وسلم . 

والجواب أن ذلك إنما كان عند قدومه من سفر قبل تقرير القَسُّم » أو عند تمام 
الدوران عليهن وابتداء دور آخر › فلا يعارض التزامه صلى الله عليه وسلم بالقسم » 
ولا أشغاله الكثيرة. 

الاستنباط: 


١‏ - عدم وجوب الاغتسال على من أراد المعاودة إلى الجماع » بل يكفيه غسلٌ 


2230 البخاري في الغسل (الجنب يخرج ويمشي . . .): 0 والنكاح (كثرة النساء): ۳/۷ و(من طاف 
على نسائه): ۳٤/۷‏ ومسلم في الحيض: 17١/١‏ وأبو داود في الطهارة (الجنب): 51/١‏ كذا 
الترملي (الرجل يطوق غلى تسمال .)4 3۹/١‏ والنساى (إتيان السا قبل إحداتك الغسل): 
۱ وابن ماجه: ۱ رقم ٥۸۸‏ والمسند: ۳/ ١6١‏ و517١‏ وغيرهما كثير. 
واللفظ المخرج لمسلم والترمذي ورواية للنسائي وابن ماجه وأحمد. 
ووقع عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع بلفظ «طاف» وهو لا يفيد التكرار. وهو 
لفظ الدارمي في رواياته الأربع في الطهارة (الذي يطوف على نسائه. . .): ۱۹۲/۱ ۱۹۳ الأرقام 
۷0 ۷04. 


وم ناب عة الستاء 


واحد » لفعله ی » فقد «كان يطوف على نسائه» أي يدور عليهن . وهو كناية عن 
الجماع » بدليل قوله: ١بغسل‏ واحد». 
؟- إن عسل الجتابة بشن على الفور » :ويحت فوراً عند القيام إلى الصلاة » 
ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد المعاودة أو النوم قبل الغسل. وهو إجماع”" . 
۴ - عدم وجوب القَسْم على النبي صلى الله عليه وسلم 2 وهو قول جماعة من 
العلماء”" » وعلى القول بوجوب القَسّْم عليه » فقد فعله برضا صاحبة النوبة » أو 
على التوجيه السابق . 


() شرح النووي: .١١5/١‏ 


باب الصداق ۳۸۱ 


باب الصّداق 


ادق :ينع العا اه و ا ا ي الحو بالف 
لدلالته على صدق رغبة الرجل في المرأة. 

العتق المهر: 

4 7 عَنْ اس بن مالك رضي الله عَنْهُمَا عَنِ الي صلى الله عليه وسلم «أَنّهُ أعتّق 
صَفْبّةَ » وجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهًا. مق عَلَيْهِ [مع بقية السبعة]© 

فقه الحديث: 


ظاهر الحديث جواز عتق الرجل امرأة مملوكة له على أن تتزوج به » ويكون 
عتقّها صداقها » وهو مذهب الإمام أحمد وأبي يوسف من الحنفية. 

ومذهب الجمهور أنه لا يصح جعل العتق مهراً » فإن أعتقها على هذا الشرط 
عَتََّتْ وبَطلَ الشرط » ثم إن رضيت بالزواج منه وجب لها مهر المثل » وإن أبت 
وجبت عليها قيمتها له . وصحح الشافعي جعل العتق مهراً إن تزوّجها على قيمتها 
كاك ر 

وسبب الخلاف معارضة هذا العقد للأصول” ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم له أن 


)00 البخاري (من جعل عتق الأمة صداقها) ج ۷ ص 5 و(الوليمة): ۲٤٢/۷‏ ومسلم (فضيلة إعتاق أمة 
ثم..): 4/ ١15‏ وأبو داود (الرجل يعتق أمة ثم...): 55١/5‏ والترمذي: ٤٤٣/۳‏ والنسائي 
(التزويج على العتق): 5/ ۸٤‏ وابن ماجه: 579/١‏ رقم ١908‏ وأحمد: 949/7 و50١1‏ و١17١‏ وغيرها. 

(۲) البدائع: ۲ ورد المحتار: ٤١/۳‏ والمهذب: ٥٦/۲‏ وبداية المجتهد: ۲٠/۲‏ والمغني: 
A_0 /0‏ . 


(۳) منها أن يكون المهر مالا متقوماً معلوماً» والعتق ليس مالاً متقوماً » فلا يصلح مَهْراً. 


AY‏ باب الصداق 


يتزوج بغير صداق على سبيل الخصوصية » فقال الجمهور: لما كان عتقّها قائماً 
مقام الصداق سمي صداة“. 


كم صدافه ا لنسائه : 

٠ ۲٥‏ - وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْد الوحْمَن رضي الل" عَنْهُ أنه قال: «سَأَلْتُ عَايِشة زَوْجَ 
التب صلى الله عليه وسلم : کم کان صدَاق رَسُولٍ لله صلى الله عليه 
وسلم؟ كلكا كان ا الأزْوَاجِهِ تي عَشْرَة أوقيّة وشا > قالّث : 


چ 


أتذري ما النَشنّ؟ قال : و ل. قالَث: نضفٌ وة . فتلك 
خحَمُْسْهَِاثَة دَرهم؛ فَهَدَا ان رَسُولٍ آله صلى الله عليه وسلم 
أَرْوَاجه) . روَا مُسْلِم [والخمسة إلا الترمذي]”) 
الحديث دليل من أدلة كثيرة على تيسير المهر » فقدوة الأمة صلى الله عليه وسلم 
كان صداقه أي مهره لأزواجه يُنتئ عشرة أوقية ¢ والأوفية أربعون درهماً - 4 
درهماً » والنّش: نصف أوقية = ٠١‏ درهماً » صار المجموع حَمْسَّمائة. 
وهذا باعتبار الأغلب » وإلا فخديجة وصفية وجوّيرية وأم حبيبة رضي الله عنهن 
بخلاف ذلك . ١‏ 
فيستحب أن يكون المهر خحَمْسَمائة درهم » ل ر ۽ وإلا فقد ورد القليل 
جداً » كما سبق في حديث الواهبة نفسها «خاتماً من حديد» » وكما يأتي. 
)١(‏ إحكام الأحكام: ۲/ ٠۹١‏ وانظر شرح معاني الاثار: 7١ ٠١/۳‏ وفتح الباري: ٠١٠/۹‏ . 
(۲) مسلم (الصداق وجواز كونه تعليم. . .): ١14/4‏ وأبو داود (الصداق): ۲/ ۲٠١‏ والنسائي (القِسْط 


في الأصدقة): ۱١١ - ۱۱١/7‏ وابن ماجه: 1٠۷/١‏ رقم ۱۸۸١‏ وأحمد: ۳/ ۳۸۷. 
(۳) خمسمائة درهم = 50 ديناراً ذهباً = ۱۷١‏ غراماً ذهباً. 


باب الصّداق AY‏ 





وقد أدى غلاء المهور » والإسراف في الأثاث إلى أضرار جسيمة » مما جعل 
الشباب عاطلاً بلا زواج» والبيوتَ تمتلىء ببناتِ عوانس خائفات من المستقبل المظلم» 
ثم ما يتبع ذلك من أخطار عظيمة باندفاع الشباب إلى الرذيلة والفاحشة » عياذاً بالله 
تعالى 3 وذلك يوجب على العقلاء البحث عن حل عملى لهذه المشكلة الخطيرة . 


إكرام المرأة قبل الزفاف : 


5 - وڪن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لما تزوّج َل فَاطِمَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَ لَه 
سو ب ون 1 0 1 5 2 1 e Ne 3 8 7 w‏ 
رَسُول اللو صلى الله عليه وسلم : «أعطها شیا ) قال : ما عندي شيءٌ » قال : «فاين 
00 5 0 م 2 
دزعك الحطريّة؟) . رَوَاهُ [أحمد و] أَبُو داود وَالنَّسَام ئي وصَحَحَهُ الحَاكِم [بل ابن حبان] 


فق هالحديث: 


دل الحديث على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها » لأن علياً رضي 
الله عنه عقد على فاطمة رضي الله عنها قبل بدر » ودخل بها بعد بدر » وقد منعه 
ابي صلى الله عليه وسلم الدخول حتى أعطاها زه » كما هو صريح رواية 
أبي داود : «فأعطاها درعه ڈ ثم دخل بها» » فدل بظاهره على وجوب تقديم شيء قبل 
الدخول » والدرع هنا ليس المهر » لأن المهر كما ذكروا (أربعمائة درهم) , 
ولقوله : «أعطها شيئاً) . 


٠١١/١ والنسائي (تَحِلَةُ الخلرة):‎ ۲٠١ /7 ). . وأبو داود (الرجل يدخل بامرأته.‎ ۸٠/١ المسند:‎ )١( 
. وإسناده صحيح » ورووه من طرق عن علي‎ 97/١6 وابن حبان:‎ 

(۲) فتح القدير: 47/7 » والذي ذكرناه يُضعففُ قول الصنعاني: ١75/7‏ «ولم يذكر في الرواية هل 
أعطاها درعه المذكور أو غيرها» انتهى . 
ووصف الدرع بِالحُطْميّة > قيل : لأنها تخطمٌ السيوف » وقيل الى لارام اي 
محارب ٠‏ ورجح » النهاية (حطم) . = 


A‏ باب الصداق 





ومذهت امهو أن ذلك الا شعوط ل :537422 وخا اديت على ذللك» 
ويدل لهم حديث عقبة بن عامر في الذي زوّجه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل 
بامرأته ولم يعطها شیع . 

والحكمة في هذه العطية إكرام المرأة وتأليف قلبها » وإدخال السرور عليها › 
بدفع المهر أو جزء منه » قبل الدخول. وعلى ذلك درج الناس » وإن بالغ أكثرهم! . 


عطية الزوج لأهل امرأته : 


٠ ۲۷‏ - ون عَمْرِو بن عيب عَنْ أيه عَنْ جَدو وَضِيَ ال عَنْهُمْقالَ: ال رلوك لوصا اه 


عليه وسلّم: E‏ ل ا عصمَةَ 


التحاح ذ َهُوَ لها » وَمَا كان بَعْدَ عضْمَةٍ النكا ل 
ما ارم الرَجُل عليه به أو أَخْيُهُ ). ا 


الإسناد والعلل: 

إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة عند جمهور المحققين › لآن 
المراد من جده جد أبيه عبد الله بن عمرو » وقد سمع شعيب منه » على الصحيح › 
واعتّمد هذا السندٌ فى أعلى مراتب الحسن؛ ومّن دون عمرو بن شعيب ثقات › 
فيحتج به . 
وابن جريج ثقة حافظ ومّدلس » ولم يصرح بالسماع » كما ادعى. 


۲٠٠/۳ حاشية الدسوقي: ۲۹۷/۲ -۲۹۸ وفتح القدير الموضع السابق » ومغني المحتاج:‎ )١( 
. ومختصر أبي داود مع تعليق ابن القيم: ؟/08‎ 

(۲) أبو داود: ۲۳۸/۲ ويأتي في شرح حديث ابن مسعود بعد حدیث . 

(۳) المسند: ۱۸۲/۳ وأبو داود (الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها): 541١/7‏ والنسائي (التزويج 
على نواة. .): ۱۲۰/٦‏ وابن ماجه (الشرط في النکاح): 1۲۸/۱ رقم ٠۹٥٩‏ . 


باب الصّداق A0‏ 


وهذا من تسرّع هذا الرجل وحرصه على التظاهر » فقد ثبت تصريح ابن جريج 
بالسماع من عمرو بن شعيب عند النسائي من طريق هلال بن العلاء» عن 
الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » والعلاء من أثبت الرواة عن ابن جريج""' . 


حبّاء: بكسر الحاء: عطية » والمراد هنا ما يعطي الزوج المرأة من الهدايا غير 
المهر. 
عدة: بكسر العين وفتح الدال » أصلها وِعْدّة »أي ما يَعَدٌ الزوج بإعطائه. 


عصمة النكاح : العصمّة ما يُحتمى به ويُتَمّسَّك › رخ عق سيب + وغصمة 


و و 
لمن أغطيه : أعطي مبني للمجهول » أي لمن أعطاه الزوج العطية . 
ما أُكْرِمٌ الرجُلٌ عليه : أي أكرم بسببه » فحرف الجر «على» هنا للتعليل . 
الإعراب: 
أَيّما: «أي) اسم شرط جازم » في محل رفع مهدا رياف ات لاک 
والخبر الجملة بعدها. 1 
فهو لها: الجملة مبتدأ وخبر مقترنة بالفاء » في محل جزم جوابٌ الشرط . 
وأحقٌ : الواو استئنافية » «أحق» مبتدأً. 
ما: موصولة في محل جر مضاف إليه . 
أكرم الرجل : فعل مبني للمفعول ونائبه » والجملة صلة الموصول. 


امبر ع2 
ابنته: خبر «(احق) . 


. ٤4١/۲ شرح علل الترمذي:‎ )١( 


۳۸٦‏ باب الصّداق 





الاستنباط : 


ذهب المالكية''' للعمل بظاهر هذا الحديث » قال مالك: المرأة يُنْكحُها أبوها 
ويشترط في صداقها الجباء: أن الشرط الذي ينعقد به النكاح فهو لابنته » إلا إِنْ 
تركثه لأبيها . وإن أعطاه بعدما زوّجه فهو له » لأنه لم يبق لعقد النكاح أثر فيه » إنما 
هو تكريم من الزوج لوالد المرأة. 


وقريب منهم الحنفية”") > لكن سوًّوا بين الكل » قالوا: الشرط لازم لمن ذكر 
من أب أو أخ » والعقد صحيح. 


وقال الحنبلية”": يجوز للأب أن يشترط جزءاً من مهر ابنته لنفسه دون غيره من 
الأولياء » ولو اشترط جميع الصداق » إلا أن يكون مُجُحفاً بمالها » وسبب ذلك 
أنهم يقولون: يجوز للأب وحده الأخذ من مال ولده دون غيره. 


أما الشافعية فخالفوا الجميع » فقالوا: إذا اشترط الولي ذلك المذكور في 
الحديث فسّد الصداق » وصح النكاح » ولزم مهر المثل » ولا شيء للولي > لاله 
جعل بعض ما وجب مقابل البْضع لغير الزوجة“ . 


والقضية تتصل بأعراف » في كثير منها تسلّط على المرأة وأخد مهرها » ولو 
كانت بنت الرجل » أو اقتناص فرصة الرغبة من الزوج لابتزازه > وكل ذلك حرام. 
وقد سماها الحديث إكراماً » فلتظل في حدود الإكرام > والله أعلم . 


.877١/7 بداية المجتهد: ۲۸/۲ والمنتقى: ۳/ ۲۸۳ والدسوقى:‎ 6)١( 
١ . ٠١٤/۳ البحر الرائق:‎ )۲( 

. 14۹٦/7١ المغنى:‎ )۳( 

)€( تفي الا 7/7 


باب الصداق TAY‏ 


نكاح المُفَوّضة : 

4 وَعَنْ عَلْقَمَةَ عن أب شوو روي افا ا هسل عَنْ رَجل توج مر 1 
ولم برضن لَهَا صَدَاقاً » ولم يحل با > حَتَىِمَاتَ؟ فَقَالَ ابن مَسْعُودِ: 
لا مل صّدَاقٍ نسّائها N OE‏ وله 
e‏ 


. فَقَامَ مَحْقَلُ بن سنَانٍ الأشْجَعِوعٌ فَقَالَ: قضئ رَسول الله صلی الله 


ص 


غه ولم في تزوع واف اه مُرَأة ما مثْلَ مَا قضَيْتٌ . د 


ابن مسعودا. رَوَاهُ أَحْمّدُ والْأَرْبَعَةُ » وصححَه التَرْمِذَيُ وجَمَاءَة 


دده 


قال الترمذي: احديث أبن مسعود حديث حسن صحيح 3 وقد روي عنه من غير 
وجه» . 
اللخ 

کا السام ليها ا 

١‏ أعَلَ الشافعٌ الحديث بالاضطراب » نقل البيهقئّ كلامه » وعلق عليه بما فيه 
كفاية ؛ قال البيهقي : 

«قال الشافعي : لم أحفظه من وجه يثبثٌ » فمرة يُقال: : معقل ب بن سنان » ومرة 


٠‏ وصححه أيضاً ابن مهدي اکنا ساي 


(۱) أحمد: ٤٤۷/۱‏ وأبو داود (باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً): 7797/7 ۲۳۸ من ثلاثة أوجه » 
والترمذي (الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها): 55٠/7‏ 501 والنسائي (إباحة 
الترويج بغير صداق): ۱۲۳-۱۲۱/١‏ وابن ماجه: 5١9/١‏ رقم .189١‏ وقوله: «(وصححه 
الترمذي وجماعة» زاد في المطبوعة : اوحسنه جماعة» » ولا محل لكلمة «حَسّنه» . 

00 ابن حبان: 4١١ - ٤0۷/٩‏ من طرق » والمستدرك: .۱۸١/۲‏ 


AA‏ بابٌ الصداق 





يقال: مَعقل بن يسار » ومرة: عن بعض أشجع ولا يُسمّى . 
قال البيهقي: وهذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث › فإن جميعَ الروايات 
e es‏ أشجع شهدوا بذلك » فإن 
اراس ار ويه ساح لع حي ال روم 
بحم > ويحكلة ل ا . ولولا ثقة مَنْ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى. وهذا عبد الرحمن بن مَهْدِيٌ إمام من 


آنا الحدية فو رواو ودک ستيه وال : هذا إسناد صحيح"" . E‏ 


والحاصل أن الإمام الشافعي أعل الحديث بالاضطراب » ويشترط فى 
co SS‏ 

A a oT 
لا يضر وإن الحديث رواه جماعة.‎ 

وهنا قضية أخرى هي أن الخلاف في تسمية الراوي وهو ثقة » فكيفما دار 
الحديث دار على ثقة » لأنه صحابى . 

١‏ - ضعَف الواقدي الحديث بأنه ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل 
المدينة؟ 

وأجيب عن ذلك » بأن عدم معرفة أهل المدينة لا يقدح بها مع ثقة الراوي”" . 

۳ - ذكر في بعض كتب الفقه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا نقبل 
قول أعرابيّ بوّال على عقبيه فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله؟! 

وأجيب بأن ذلك لم يثبت عنه من وجه صحيح”” . 

والحاصل أنه لا تنهض للقدح في صحة الحديث حجة » ولهذا أورد الحاكم 
(۱) نصب الراية ج ۳ ص ۲۰۲ وانظر السئن الكبرى ج ۷ ص 71415 -115. 


(۳) المرجع السابق ونيل الأوطارج ٦‏ ص ٠۹١‏ . 


بابٌ الصداق ۳۸4 
اا ا Cs‏ م : قال شيخنا 
أبو عبد الله : لو حَضَرْتٌ الشافعيَ لقمتٌ على رؤوس الناس وقلت : «(قد صح 
الحديث فقل به» انتهى 


واستشهد الحافظ ابن حجر لصحة حديث مَعقل , بن سنانٍ هذا بحديث عَمَبةَ بن 
عامر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم زوّج امرأة رجا » فدخل بها ولم رضن لها 


صَداقاً » فحضرته الوفاة فقال: «أشهدكم أن سهمي بخيبرٌ لها» أخر جه أبو داود 
وصححه الحاكه”"' . 


لكن لا يخفى أنه لا شهادة فى هذا الحديث للحديث السابق » لأنه فى امرأة 
دخل بها زوجها » نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية مهر . 
اللغة: 


صَدَاق: بفتح الصاد » المهر . مأخوذ من الصدق » سمي به المهر لأنه يدل على 
صدق رغبة الرجل في المرأة. 


وَكسَ : بفتح الواو وسكون الكاف » النقص . أي لا يُنْقَصٌ من مهر نسائها . 


شَطط: بفتح الشين والطاء المهملة » الجَوْر ٠‏ أي لا يُجار على الزوج بالزيادة 
على مهن المكل. 

بَرُوَع: في القاموس : كَجَدْوَلٍ » لا صحابية . وفي المغني : بفتح 
الباء عند أهل اللغة » وكسرها عند أهل الحديث؟" . 


۷( من حديث طويل أخرجه أبو داود برقم ۲۱۱۷ والمستدرك ج ۲ ص ۱۸۲ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) نيل الأوطارج 5 ص ۱۹١‏ . 


4 بابٌ الصداق 





الاستنباط: 


١‏ - صحة نكاح المفَرّضّة » وهي مَنْ عُقَدَ لها التكاح من دون تسمية المهر 
وتعيينه. ووجه الدّلالة أنه جعل لها مهر المثل » ومهرٌ المثل يجب بأحد أمرين : 
صحة العقد في غير المدخول بها ٠‏ أو الوطء بشبهة إذا كان العقد فاسداً . والثاني 
غير موجود فتعين الأول » لأنه لو لم يكن العقد صحيحاً لما ترتبت عليه آثاره ومنها 
وجوب المهر. 

۲ سجن المرأةٌ الميراتٌ إذا مُقَدَ عليها التكاح ولم يسم لها مه ومات عنها 
زا ت الول . والحديث نص في ذلك . وهذا الحكم موضع إجماع . 

- وجوب مهر المثل لهذه المرأة أيضاً؛ وهو محل إجماع بالنسبة للمدخول بها. 

أما غير المدخول بها ففي وجوب مهر المثل لها خلاف: 

٠‏ ذهب الحنفية والحنبلية وغيرهم إلى استحقاقها مَهْرَ الل » اد ادا لوده يك 
وهو نص في المسألة » وقد صح » > فلزم المصير إليه”" . 

وذهب الشافعي في أحد قوليه ومالك والأوزاعي إلى أنها لا تستحق مهراً 
ولا مُنْعَة؛ لأن المتعة لم ترذ إلا للمطلّقة » والمهرٌ عوضئٌ عن الوطء » ولم يقع من 
الزوج » وأجابوا عن الحديث بما سبق من القدح فيه . 

وأجيب عن هذا: بأن القدح في الحديث مندفع » وقد ثبتت صحته . 

ون القرآن والسنة إنما نفيا مهرّ المطلقة قبل المس والفرض » لا مهر من مات 
عنها زوجها » وأحكام الموت غير أحكام الطلاق فالقياس مع الفارق. ولو سلم 
الال اي ا 





)١(‏ نيل الأوطار الموضع السابق. 
(۲) وهو قول للشافعي ٠‏ هو الجديد كما ذكر الترمذي. 
() انظر المذاهب في الهداية: ١48/١‏ والروض المربع: ١‏ والمهذب: ٠۷/١‏ و٠٠‏ وحاشية 


باب الصداق ۳۹۱ 


۹ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله رضي اله عَنّْهُمَا أنَّ ّي صلّى النه عليه وسلَّم قال: «مَنْ 
خسن ف كيدان ادن دول 6 كسب كر ينا | د EG‏ 

ا 1 خرج أ َو ود إلى تجح رقفو" 

٠١ 2‏ - وَعَنْ عبد اللو بن اهر بن ية ؛ کن أيه ري لاه (أَن الب صلى الله 

عليه وسلم أَجَارَ نِكاح ا: رأة عَلَى تَعْليْنَ). 
احرج ارذ ي وَصَححَه0" ١‏ وَخُولِفَ في ذلك 
٠ ۳۱‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الل عنهُمًا قال : زوج الوم صلى الله عليه 
وسلّم رجلا اه SS‏ 
و طَرَففٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّويلٍ المتقدّم في أوَائلٍ التحاء © 


الأسانيد والعلل: 


١‏ -حديث جابر «من أعطى فى صَداق امرأة ملء كفيه. . . » مداره على موسى بن 
20 .0( ا E‏ 

مسلم بن رومان » أو صالح بن مسلم بن رومان > وهو ضعيف › وقد اختلف 
عليه في المتن» ولعل ذلك بسبب ضعفه» وقد رواه موقوفاً كما بين أبو داود» قال في 


= العدوي على شرح الرسالة: 77/7 وانظر الترمذي في الموضع السابق للاستزادة » وقد عزا وجوب 
مهر المثل للجمهور . 

)١(‏ أبوداود (الصداق): 775/1 وأحمد نحوه: 09/7". وقوله «ملء کفیه» سقط من نسخ بلوغ 
المرام. 

(۲) الترمذي (مهور النساء): ۳/ وابن ¿ ماجه (صداق النساء): 5١8/١‏ رقم ۱۸۸۸ وأحمد 440/7 . 

(۳) الحاكم: ۲ وله بقية : «فصّه فضَّة) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطبراني في الكبير: ٠١١/١‏ . 

(4( و اوا على کیو و و وا ی الا اح ر روطان اج 
ووقع في التوضيح: 486 مسلم بن رومان وهو غلط » ليس في أبي داود هكذا. 


۳4۲ باب الصداق 


التلخيص”'': «وقد رُوِيَ موقوفاً وهو أقوى»» وجه ذلك أن راويّ الوقف عنه أقوى . 

۲ - حديث عامر بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم «أجاز نكاح امرأة على نعلين» 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وأعِلّ بأن مداره على عاصم بن عبيد الله العمري »› 
ضعفه أكثر الأكمة »> وقال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث » وقال ابن حبان: 
«كان فاحش الخطأ فترك» لكنه مع ضعفه روى عنه الأئمة: مالك وشعبة والسفيانان 
وغھ 

والجواب عن تصحيح الترمذي: أن الحاكم قوّى أمره » فقد أخرج له في 
المستدرك › وذكر عدم احتجاج الشيخين به » فدل على صحة حديثه عنده » 
وتصحيحٌ الترمذي حديته باعتبار ما تأيّد به من الشواهد » الدالة على صحة معناه » 
ومنها ما ذكره ابن حجر ها" . 

۳ - حديث سهل «زوّج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد» 
تمامه في المستدرك «فضّه فِضّة» قال ابن حجر: «وهو طرف من الحديث الطويل 
المتقدم في أوائل النكاح» أي أنه جملة من أثناء حديث الواهبة نفسها السابق (رقم 
© «التمس ولو خاتماً من حديد». 

لكن رواية الحاكم هنا جزمت بانعقاد التزويج على الخاتم » وزادت وصفه افَصُّه 
فضة» » والجواب أن «زوّج" معناه أراد أن يزوج > وأن زيادة ١فصّه‏ فِضّة» غير 
مُعَارِضَّة » فتقبل . 

الاستنباط: 


دلت الأحاديث على أن أقل المهر غير مُؤقت أي غير مقدَّر بمقدار معلوم » إنما 


.#1٠١ التلخيص الحبير:‎ )١( 

(0) انظر الجرح والتعديل: ٤۷/۱/۳‏ والميزان: ٠-۳/۲‏ والتهذيب: 45/0 4 وانظر العلل 
للرازي: ٤٠٤/١‏ ونصب الراية: .٠٠٠/۳‏ 

(۳) شرح علل الترمذي: ۳۲۹/۱ وقد جعله ممن الف فيه : هل هو ممن غلب عليه الغلط أو لا. 
وانظر كتابنا الإمام الترمذي: ٠٠٠‏ . 





بات الصّداق 4r‏ 





هو على ما تراضئ به المتناكحان » وأنه يجوز أن يكون من غير الدراهم والدنانير » 
وذلك زيادة في التيسير. 

ففي حديث جابر المهر «ملء كفيه سَوبقاً » أو :تمر والسّويق دقيق اة 
a‏ أو الذرة أو ما أشبهها ¢ وهذا والتمر أقل من درهم , وقد صَلَمّ مهراً 2 
لقوله «فقد اشتَحل» » أي جعل المرأة بعقد الزواج حلالاً . 

وحديث عامر بن ربيعة أجاز نكاح امرأةٍ على نعلين » وهما أقل من عشرة دراهم 
بكثير » بل ربما لا يبلغان درهماً. 

كذا حديث خاتم الحديد. وهذا مذهب الشافعية والحنبلية7" . 

ومذهب الحنفية والمالكية أن أقل المهر ما يبلغ نصاب حدٌّ السرقة » عشرة 
دراهم عند الحنفية » وربع دينار (درهمان ونصف) عند المالكية”" . 

5 5 5 04 کہ سے ے 5 ay‏ ا 3 

واستدلوا بقوله تعالى : * وَمَن لم سطع مِكمَ طلا . فَدَلَ على أن مهر النكاح 
له قيمة لا يستطيعها كل أحد . وقالوا: لابد من مال له خطر حتى يُستحل البضع › 
وهو النصاب » لأنه يستحل به عضو الإنسان: يده. 

وأجابوا عن هذه الأحاديث بالضعف الوارد عليها » وما سبق في الخاتم أنه 
للتقليل » لا للتحديد . أو أن المراد أنه المهر المعجل » وكان من عادتهم تعجيل 
بعض الصداق قبل الدخول ٠‏ كما سبق قريباً في زواج سيدنا علي لما تزوج سيدتنا 
فاطمة رضى الله عنهما وأراد البناء بها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطها 
اال ر 0 7 

وأيا ما كان فالمجتمعات المسلمة في مَبْعَدَة شديدة عن يُسْرٍ الإسلام في باب 
الزواج » فعلى كل عاقل التفكر في أمر دينه وبناته والمستقبل . 


000 مغني المحتاج: */ "١١‏ والمغني : 5/ 58٠6‏ - 1۸۲ والفروع: ۲٠٠/١‏ . 
(5) الهداية وفتح القدير: ٤١٥/١‏ ورد المحتار: ٤٥١/١‏ والدسوقي: 707/1 ومنح الجليل: 
اا 


() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : ٠١۷/۲‏ . 


۳۹4 باب الصداق 
رن 4 7 2 م مو ع 0-4 ي و ص 

۲ وعَن على رَضى الْهُعَنْهُ قَالَ: «لا يَكون المهر أقل من عشرة دَرَاهِم». 

َخْرَجَهُ الدَارَْطْنوتٌ مَوْقُوفاً » وف سَئَدِه مان“ 


الإسناد والاستنباط: 


ورد الحديث من طريقين : أحدهما طريق داود بن يزيد الأودي › متفق على 
ضعفه . الثاني جوَيّبر وهو ابن سعيد الأزدي » ضعيف جداً » وفى بقية سنده 
انقطاع . فلا يقوى بهذا التعدد » لقعود الجابر عن التقوية”" . 

والحديث دليل لمذهب الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم”". وقد أجيب عنه 
بالضعف . فيعود الاستدلال إلى الاستنباط من القرآن وغيره كما سبق . 


H3 3خ‎ 4 
2 7 


- 


٠٠١*‏ - وَعَنْ عقب بن عَامِرٍ رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: قَالَ رول الله صلى الله عليه وسلم: خير 
الصداق أيْسَرَة). أخرجه أبُو داود 2 وَصِحَحَهُ [ابن حبان و الخاک ٠‏ 


تضافرت الأدلة على وجوب المهر في النكاح » وهو إجماع » ولو لم يُسَمَّ » 
وفيها وفي هذا الحديث دليل على استحباب تيسير المهر » ليكثر الزواج المرغوب 
فيه للشرع جداً » ويكثر التسل » وتقوى الأمة » والأحاديث في هذا كثيرة » لكن 
الأعراف الجاهلة حرمت الناس هذه البركة”* . 


. ۲٤٠١ /۷ والبيهقى:‎ ۲٤۷ - ۲٤٦/۳ الدارقطنی:‎ )١( 

109 “تست 0 والدراية 90/6 و ا افيه راو رو ا 
“55 . 

(۳) فتح القدير: 4757/7 و١١٤‏ وفيه مناقشات طويلة مسهبة . 

(5) أبو داود (باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً. . .) 78/1 بلفظ «خير النكاح أيسره». وابن حبان: 
۹+ كذلك والحاكم : 187/7 بلفظ «خير الصداق. . ٠.‏ ضمن حديث طويل وقال: اصحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» لكن في سنده من ليس من رجالهما » لكن لا ينزل عَن الحسن. 
وقد وافق الذهبئئٌ على تصحيحه . 

.۸٠ ۷۲ انظر مسألة المهر في كتابنا (ماذا عن المرأة):‎ )٥( 





باب الصّداق ووم 





ولابد في هذا من مبادرة ذوي الحِجَّى واللب » لا سيما من هم موضع القدوة › 


503 E3 E3 
2 2 2 


المتعة للمُفوّضة المطلقة 

٤‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهًا أنَّ عَمْرَةَ بنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَدّتْ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
نم تَرّوَجَهًا) قال : ١لَقَدُ‏ عذت ټ بِمّعاذ) ES‏ 
ا مه مها ئة : حرج أبن ماج رفي إِسَْاده رَاوِ مَْوُوكٌ 

I 


الإسناد والروايات: 


في إسناد ابن ماجه راو متروك هو عبيد بن القاسم الأسّدي » كذبه ابن معين › 
واتهمه أبو داود بالوضع”" . 

قوله : وأصل القصة ذ في الصحيح أي البخاري من حديث أبي أُسَيْدِ » زدنا عليه 
غائشة + لن ليس فيه ذكر الك : 

أما أبو أَُسَيْدِ فقد فصل سبب الحديث وذكر التمتيع قال: «. . . فلما دخل عليها 
a‏ «هبي لي نفسّك» قالت: و ته ROEL‏ 
لحرا كاله : فآهوی بيده بضع يده عليها كن » فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : 
«اقد عُذْتِ ِمَعَاذا ثم خرج علينا فقال: يا أبا أَسَيْد؛ اكْسها رازقييْنِ ٠‏ وألحقها 
بأهلها»© . 

وأورد الحافظ رواية ابن ماجه » لأن فيها التصريح بلفظ «فطلقها» و أن المتعة 


."117 /۷ والبيهقى:‎ ٠٥۷ /١ في الطلاق (متعة الطلاق):‎ )١( 

١ .۷۳-۷۲/۷ التهذيب:‎ 5 (۲) 

(۳) البخاري في الطلاق (باب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق): ٤١/۷‏ . 

() الموضع نفسه. وفي ألفاظ الحديث كلام كثير لم نطوّل به » فانظر فتح الباري وغيره. 


دوم بات الصّداق 
«ثلاثة أثواب» وذكره فى باب الصداق ؛ لآن المتعة هنا بدل عنه . 
الاستنباط: 


› دل الحديث على أن المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر تُدْفَعُ لها المتعة‎ - ١ 
وهي عطية بديل عن نصف المهر الذي يجب لها لو سمي لها مهر.‎ 

والحديث لا يدل على الوجوب ولا ينفيه 3 لكن نص الآية ظاهره الوجوب # ل 
جتاح عل إن طلقم اسا ما كد سوق أذ روا لون ريه كتوق عل ال بيع قدي و 


طا ده وم 


المقتر درو ملعا بالمعرف حقاعلى ا ميان [البقرة: 55؟] . 


فذهب الجمهور إلى وجوب هذه المتعة » لظاهر الأمر في الاية 9 وَمَيَعُوهْنَ 4 
وقوله: #حَقَا» أي حَقَ ذلك حقاً. 

وخالف مالك وقال: هي سنة”"” لقرينة قوله عل المْحْسِنِينَ 4 » فهي .من 
الاحنيان 1 : 

وقد أجاب عن ذلك أبو بكر الرازي (الجصّاص)”*) قال: «إنما ذكر المتقين 
وال تأكيذا اوجرا + كما قال تعالق « هدى لقن € وهو هدّى للناس 
كاقة. . .). 

۲ - ذكر الحديث المتعة ثلاثة أثواب رازقية أي بيضاء طويلة » أو رازقيّين. وقال 
الفقهاء : يراع في المتعة حال الزوج وحال المرأة » ولهم تفاصيل في هذا لا نطيل 
ا 

آخر باب الصداق 
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.71١7 7/1 والمغني:‎ ۲١١ /۳ ومغني المحتاج:‎ 14١/7 الهداية وفتح القدير:‎ )١( 
. ٠١١/۲ حاشية الدسوقى:‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ۲۱۷/۱. 

(:) أحكام القران: ٤۲۹/۱‏ . 

. ٤٤١-٤٤٤ وانظر كتابنا أحكام القرآن:‎ )٥( 


بات الوليمة 4v‏ 





باب الْوَلِيمَة 
[وآداب الأكل والشرب] 


الوليمة: هي الطعام اللي بقع عند الجر عفان الول وهر الاجم 
لان الروجية تمان . وقيل قيل: اسم لكل طعام سرور » E‏ 
يقال: وليمة ولادة » وليمة سكن مثلاً » وهكذا. 

حكم الوليمة: 

٣‏ عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله عن أنَّ التي صلی الله عليه وَسَلَّم رَأى عَلَى عَبْدٍ الوَحْمْنٍ 
ابن عَوْفبٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ قَقَالَ: ما هذَا؟) قالَ: ب يَا رَسُولَ أ 
ذهب » قَالَ: (يَارَكَ الله لَك » أَوْلِم رل 


و 


ل ألله 1 فو ني زوجت أمْرَآةٌ عَلَى وَرْنِ نَوَاةِ مِنْ 


2 


عله علي امع بقبة الجماعة] واللَْظُ لمن“ 
نواة ذهب : النواة في الأصل عَجْمَة (بذر ة) التمرة » والمراد بالنواة هنا قيل : اسم 

a‏ ؛ كما قيل للأربعين أوقية ٠‏ وقيل : أراد قذرَ نواة من ذهب كان قيمّها 

خمسة دراه" ' » ويؤيده قوله «على وزنٍ نواة من ذهب». وفيه أقوال كثيرة . 





)1( النهاية (ولم): 770/6. 

(؟) البخاري (قول الرجل لأخيه: انظر. . .): ٤/۷‏ و(قول الله تعالی: واا آل 4: ٠١/0‏ 
ومواضع كثيرة » ومسلم (الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .) ٠١٤/٤‏ وأبو داود (قلة المهر): 
۲۷ والترمذي (الوليمة): 1١7/7‏ والنسائي (التزويج على نواة): ١١14/5‏ وابن ماجه: 
0١‏ رقم ۱۹۰۷ وأحمد: 11//9؟. 

)۳( النهاية (نوا): ١7 ١1١/0‏ وجزم بالأول » وقد بيّنا قوة الثاني . 


۳۹۸ بابُ الْوَلِيمَة 


ولو بشاة: لو هذه ليست للامتناع » إنما هي للتقليل » والتقليل هنا في حقٌّ آهل 
الغنى . والشاة يطلق على الذكر والأنثى . 


الاستنباط : 


FN قوله صلی الله عليه وسلم:‎ - ١ 
أصحابه › والسؤال عن أحوالهم » وهذا من عظيم خُلّقه صلى الله عليه وسلم‎ 


ورحمته ¢ وحرصه على أمته . 


۲ - قوله: «بارك الله لك»: أصل في سنية الدعاء للمتزوج » وقد بوب له 
البخاري (باب كيف يُدْعَى للمتزوج)”'' وسبق مفصلاً (حديث رقم 937). 


- قوله : «أَوْلِمٌ ولو بشاة»: أمر » والظاهر أنه للوجوب ٠»‏ وبه قال الظاهرية » 
وهو قول عند الشافعية والحنفية”" . 


ومذهب الجمهور والمفتى به عند الأربعة أن إقامة الوليمة سنة”" » وفسّروا 
الحديث بأنه للسنية » والقرينة من الحديث نفسه » قوله «ولو بشاة» » ولو كان 
للوجوب لوجبت الشاة » وهي لا تجب إجماعاً » فدل على أنه سنة » ولأنها طعام 
لسرور » والمعهود فيه شرعاً السنية » كالعقيقة وغيرها. 


T/۷ (» 

(۲) المحلى: ٥٤۹/۹‏ ومغني المحتاج: ٠٠١/۳‏ وشرح شرعة الإسلام: ٤٤۷‏ . 

(۳) مغني المحتاج وشرح الشرعة الموضعين السابقين » ورد المحتار: ٠٠٤/١‏ وحاشية الدسوقي : 
۲ ۷ والمغنى: ۲-۱/۷ . 
ومال الصنعانى (8/ )۱۸١‏ إلى الوجوب » لحديث المسند )۳١۹/١(‏ قوله لعلى : «لا بد للعريس من 
ولينة»نوها اعرجه أبن الشيخ والطبراني في“ الأوسط هن أب هريرة مرفوعاً: «الؤليمة حى وسا 
فمن دعي ولم يُجب فقد عصى». 
والجواب أن قوله : «لا بد» لتأكيد السنة » وقوله: «الوليمة حق» أي إجابة الوليمة » بدليل قوله: 
«فمن دعي ولم يجب فقد عصى». 


باب الْوَلِيمَة ۳۹4 





قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في الْعْرْس 
مشروعة). 

وعلى كل فالكل متفق على أن المكلف بالوليمة الزوجٌ » والأحاديث كلها توجّه 
التكليف إليه . 

٤‏ - قوله : "ولو بشاة» استدل به على استحباب أن لا تقل الوليمة عن شاة » وهذا 
يعني عدداً كثيراً يناسب صُنعها. . وورد في السنة طعام آخر ليس فيه أي لحم . » كما 
ال 0 

- إن التهنئة في المناسبات وإن كانت عادات . لكن لها أصل عظيم في 
: ِنَم لمشو لِحْوَة> » وفي السنة » > مثل هذا الحديث . فهي مباحة » وإن 
نوى بها التواصل اتباعاً لما شرع الله فهي عبادة جليلة . 


۾ ور 00 ھل 1 د 
۷ - وَحَنٍ ابن عُمَرَ رضي اللأعنهما قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم : دا دعی 
عم وع 57 ر 0 
0 إل وَلِيِمَةٍ فاي٠‏ مَتّفقٌ عَلئِه 


َلمُمْلم : (إِذَا وَعَا َحَدكن أَحَاهُ يجت :عرسا كان أو نسو , 
a 5‏ رضي الله عنهُ قال : قال رَ رشول الله صلى الل" عليه وسلم: اش 
0 طعَام الْوَلِيِمَةِ؟ يُمْنَعْهًا مَنْ يَأتِيهًا ٠‏ وَيُدْعَئ إِليْها مَنْ يَأبَاهًا. 
مَنْ لم يُجِبٍ الدّعْوَةَ فَقَدْ عصى الله وَرَسُولَةُ». لغيه مش۲ 
۹ - وَعَنة رضي ال عنة قالَ: قال رشو الله صلى الله عليه وسلم : «إذا دعي أحدكڊ 





(1) البخاري (حق إجابة الوليمة. . .): ۲٤/۷‏ ومسلم (الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة): 5/ ٠١١_٠١١‏ 
وأبو داود في الأطعمة (إجابة الدعوة): ۳/ ١١-٠٠١‏ والترمذي: ٠٠٤/۳‏ والنسائى فى الكبرى 
(إجابة الدعوة) 4/ ٠١١‏ (7108). وابن ماجه: 1 رقم 1914 والمسند: ٠ .۲٤٥/۲‏ 

(۲) الموضع السابق. 


۹ بات الْوَليمّة 


َلْيْجِبْ > فَإِنْ كانَ صَّائماً فَلِيْضَلٌ » وَإِنْ كَانَ مُفطراً فَليَطْعَم). 
0000 اسماس 

۰ ول ِن حَدِيث جَابر تخو وتال : (إِنَّْ شاءَ طعم ET‏ 

الإسناد والعلل : 

حديث ابن عمر: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة قَليأتها» أخرجاه من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر » وهي سلسلة الذهب » وأخرجه مسلم عن عُبّيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمرء وعن أيوب عن نافع به أيضاً » وهما يساويان سلسلة 
الذهب . حكم أنهما أصح الأسانيد مطلقاً. 

وحديث أبي هريرة «شَدُ الطعام طعام الوَليِمّة. . :٠.‏ رواه مسلم من طريق ثابت 
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 7 

وأخرجاه عن الأعرج عن أبي هريرة » ومسلم عن سعيد بن المسيب وعن 
الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً عليه من كلامه”” . 

قال النووي: اذكره مسلم موقوفاً ومرفوعاً » والحديث إذا رُويّ موقوفاً 
ومرفوعاً حَكمَ برفعه على المذهب الصحيح » لأنها زيادة ثقة» . قلنا: وثابت ثقة زاد 
على الزهري راوي الوقف من طريقيه » فتقبل زيادته" . 








)١(‏ الموضع السابق » وأبو داود في الصوم (الصائم يُدعى): 371/7 كذا الترمذي (إجابة الصائم 
الدعوة): ٠٠١/۳١‏ والنسائي في الكبرى (ما يقول الصائم إذا دعي) )۴۲۷١ 8 937379( ۲٤۳/۲‏ 
و(إجابة الصائم الدعوة) 14١/4‏ (5511) وأحمد: ۲۷۹/۲ و۷٠9‏ . 

)۲( الموضع السابق » وأبو داود الموضع نفسه » وابن ماجه في الصيام : 0١‏ رقم ۱۷١١‏ وأحمد: 
لكيه 

)۳( البخاري (من ترك الدعوة فقد عصى...): ٠٠/۷‏ ومسلم الموضع السابق » كلاهما من طريق 
الزهري . 

)٤(‏ شرح مسلم: ۲۳۷/۹ وانظر الفتح : 4/ 194 فقد ذكر له متابعة وشاهداً. 

)2( وإن كان صنيع مسلم يشير إلى أنه يرجح الوقف » لأنه صدّر بروايته من طرق موقوفا » ثم أخرجه 
مرفوعاً » وطريقته أنه يبدأ برواية الحفاظ المتقنين » يجعلها أصلا » لكن اخر الحديث ومن لم 


5 


باب الْوَلِيمَة ١‏ 





الاستنباط: 


اد وجوب الإجابة لدعوة الوليمة وهي العرس؛ لقوله: : «إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة قليأتها» وهو مضارع مقرون باللام يفيد الأمر » ولقوله: ١ومّن‏ لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله» كذا قوله «قَليْجِبْ) والأمر للوجوب . 


وهو مذهب المالكية والشافعية والحنبلية''2 » والحنفية على نص صاحب 
الاخعيار”. 


وقيل: عند الشافعية سنة؛ لأنها تمليك مال فلم تجب”" » لكنه خلاف 
الحديث » كما أن الدعوة هنا فيها حق تكريم المسلم » فليست كأي تمليك . 

۲ - قوله «فَلْبْحِبْ > عَرْساً كان أو نحوه» أي مما فيه سرور » كالولادة والعَوْد من 
السفر » وهذا يفيد وجوب الإجابة لأي طعام يُدعى إليه. 


لكن الجمهور على أنّ إجابة الدعوة لطعام غير العرس مستحب كالختان؛ لأنه 
لم يكن يُذْعَى إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسل . 

۳ - قوله: اشر الطّعام طعام الوليمة؛ يُمْنعها مَنْ يأتيها » ويُدْعَى إليها مَن 
يأباها» : : فيه شرط من شروط الإجابة للوليمة » وهو ألا يحص بها الأغنياء » ويُمنع 


(1) الشرح الكبير مع الدسوقي : ۲ ۷ ومغني المحتاج : ۳/ ۲٤٠١‏ وابن قدامة: /1/ 737. 

(۲) فقد قال: «وينبغي لمن دعي أن يجيب » فإ لم يفعل أثم » لقوله عليه الصلاة والسلام: «من لم 
يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»: ٠۳١/۳‏ . 
وما وقع في الهداية: ٥۹/٤‏ والزيلعي: :١7/7‏ «لأن إجابة الدعوة سنة» فالمراد ثابتة بالسنة » 
بدليل استدلالهما بالحديث: «. . . فقد عصى . . ٠.‏ وقد صرح بالوجوب صاحب شرح شرعة 
الإسلام: ٤٤۷‏ . ثم وجدت الحافظ نبه على ما قلته في الفتح: ٠۹۲/۹‏ . 

(۳) مغني المحتاج الموضع السابق. 

)5( وهذا يدل عليه تقييذهم وجوب الإجابة بالوليمة » وقد ذكروا نحو عشرة أنواع من دعوة الطعام » 
ولم يذكروا الوجوب إلا لوليمة العرس » انظر المراجع السابقة » وانظر مغني المحتاج: ۲٤۲٠/۴‏ 
آخر الصفحة (تنبيه) » والمغني: : ۷ - ١١‏ وفيهما التصريح بعدم الوجوب لغير وليمة العرس. 
وانظر نيل الأوطار: 18١-05‏ وقد رجح وجوب إجابة الكل! 


۲ باب الْوَلِيمَة 
الفقراء » والمراد أن يشمل طبقة من قرابته مثلاً » أو جيرانه » أو أهل حرفته » 
ت لا يظهر فصن التتخضيطن > وعدا ملق عل : 

ويلحق بذلك عدم وجود منكر » وهو أولى مما سبق › إلا إذا كان يقدر على 
تغييره فيحضرٌ ويغيرة . 

كذلك إذا اعتذر المدعرٌ وقبلَ الداعى عذره يُعفَى من الإجابة . 

4 - قوله: «فإنْ كان صائماً فَلَيِصَلٌ؛ أي إن حضور الصائم وليمة العرس 
مطلوب » لكنه يصلي أي يدعو لأهل الوليمة. وهذا يدل على غلط الكثيرين إذ 

والدعاء مطلوب من الجميع بما يناسب حال الفرح والسرور. 

ه - قوله في حديث جابر: (إِنّْ شاءَ َعم » وإن شاءَ ترك»: ظاهره أن المطلوب 
الأساسي الحضور › وتناول الطعام غير واجب » وهو قول الحنبلية والأصح عند 
الشافعية وقول عند الحنفية" . 

وفي القول الآخر عند الشافعية والحنفية”" يجب » حتى إنه يأثم بعدم الأكل » 
لأنه استخفاف بصاحب الدعوة » وحملوا حديث جابر على الصائم » لقوله في 
رواية ابن ماجه: «وهو صائم) . 

وللعزف وحالٍ الشخص دخل كبير في هذا الموضوع . 


موانع الدعوة: 
اک ا ا ار ”_ 0 
. وطعَام يوم الثالثِ سْمْعَة ا 


5 


(1) انظر المراجع السابقة في وجوب الإجابة » وفيها مزيد فوائد. 
(Y)‏ مغني المحتاج : ۳ وشرح شرعة الإسلام: EY‏ والمغني : ۷/ والروض المربع : 115 
(۳) مغني المحتاج والهداية في الموضعين السابقين. 
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ا لل ل a‏ ب لل لود و لا بو 
ومن سمع سْمع الله به). روَا الَّرْمِذِئيٌ وَاسْتَغْرَبَةُ » وَرجَالهُ رَجَال الصّحبح”' 
۲ وله شَاهِدٌ عَنْ آتس عِنْدَ ابن ماج [بل البيهقي » وعند ابن ماجه عن أبي هريرة]. 

الإسناد: 


حديث ابن مسعود «طعامٌ أولٍ يوم حق» قال الترمذي: «حديث ابن مسعود 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله » وزياد بن عبد الله كثير الغرائب 
والمناكير » قال: سمعثٌ محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال وكيع : 
زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث». 


وقد تحرّف الكلام على الترمذي والذي في التاريخ لغار ال 
اکا اوی الي «صدوق ثبت في المغازي» » وفي التلخيص”*': 
(سماعه من عطاءٍ أي ابن السائب شيخه فى هذا السند ‏ بعد الاختلاط). 


أما حديث أنس الشاهد له فأخرجه البيهقي » ووهم الحافظ بقوله «عند ابن 
ماجه) . فی ا عند ای :بجر ن س د 

وأما حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ففيه عبد الملك بن حسين أبو مالك 
النخعي ضعيف بل قال في التقريب : متك : 


والحاصل أنه لم يخل طريق من طرق الحديث من قدح » لكنها بتعددها تَقْوَى , 
وتذل علق :أن للحديتك أصيةة, 


. ٠٠۹۷ رقم‎ ٤0٤/۳ (ماجاء في الوليمة):‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: ”559/1١/7‏ وكذا نقل عنه العقيلي: ۲/ 6١‏ وابن حجر في تهذيب التهذيب: ۳/ ۳۷۷ . 

(۳) ترجمة زياد بن عبد الله البكائى: ۲۹۸/۱ . 

١ TI" (© 

(5) المرجع السابق . وقال: «وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس بن 
مالك» قلت : قال في علل الرازي /١(‏ ۳۹۸): «إنما هو الحسن عن النبي ية »> مرسل» . 

(5) التلخيص الموضع نفسه ء والتقريب في الكنى: 138/5 . ۰ 

(۷) نذكر هنا بحديث رجل من ثقيف » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي » وبمرسل الحسن. ذكرهما 
في التلخيص . وتوسع الفتح (۹/ )١167‏ في ذكر الشواهد والكلام عليها. 


ot‏ باب الْوَلِيمَة 
الاستنباط : 


١‏ يدل الحديث على مشروعية الوليمة في اليوم الأول » واليوم الثاني ؛ لأنه عر 
بقوله : «حق . . سنة» أي حى إجابَتُها » وهذا يقوي وجوب إجابتها » لمقابلته بقوله 
«وطعام يوم الثاني سلة) . 


۲ - قوله: «وطعام يوم الثالكث سمعة» ا رياء وفخر › ليصير حديثه فاشياً » 
فِيسْمع الناس بکرمه ويمدحوه » وهذا يفيل كراهتها › وبذلك قال الشافعية 
الخد لدا لذ 


وتوسّع المالكية فجعلوا سنيتها تمتد إلى سبعة أيام لمن كان موسر" » لأنه لم 
يثبت حديث فى تحديد وقتٍ لها › وهو مذهب البخاري قال مترجما”" : «باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة » ومن أولم سبعة أيام أو نحوه » ولم يوقت النبي صلى الله 
عليه وسلم يوما ولا يومين2). 


فأشار إلى ضعف الحديث عنده » وإلى عمل السلف بخلافه > وأن أحاديث 
الإجابة مطلقة عن الوقت . 


والجمع سهل » وهو أن من فعل ذلك من السلف لم يقصد الرياء والسمعة » بل 
كثرة الإحسان » لذلك توسط الحنفية وقالوا”؟؟: «المختار أنها تكون على قدر حال 
الزوج». 


.٠٠١ والروض المربع:‎ 5١7/7 مغني المحتاج:‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم للقاضي عياض: شرح مسلم: ۲۱۸/۹ وقيدها في الشرح الكبير (۲/ ۳۳۷) بأن يكون 
المدعوٌ ثانياً غير المدعوٌ أولاً . 
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(4:) شرح شرعة الإسلام: ٤٤۷‏ . 


بِابُ الْوَلِيمَة و 


» قوله «ومّن سمّع سَمّع الله به»: هذه الجملة ثبتت في حديث متفق عليه‎ - ٣ 
وهي قاعدة عامة في الإخلاص » وضده › ااا الإخلاص وقصد الرياء‎ 
والسمعة سمّع الله به.‎ 

والمعنى : «مَنْ سمّع» أي الناس بعمله أي شَهَرَهٌ فيهم » مفتخراً به » أو ليعتقدوا 
صلاحه » أ و يكيب ثقتهم » «سمّع الله به» أي يشهرٌه ويفضځه » ويملا أسماع 
الناس فضائحّ له 

وبقية الحديث «ومن يُرائي يرائي الله به» أي مَنْ يُظهر للناس العمل الصالح 
ليعظم عندهم » «يرائي الله به» يُظهر سريرته على رؤوس الخلائق » ويُطلعهم أنه 
فعل ذلك لهم » لا لوجهه الكريم › عياذاً بالله تعالى”" . 

؛ - نذكر مَنْ بحضر دعوة باستحضار النية: نية اتباع السنة » كذلك نية صلة 
المحبة في الله تعالى» وغير ذلك مما يناسب» ليكثر ثوابه «وإنما لكل امرىء ما نوى». 


كن د تنا 
طعام الوليمة: 
۳ - وَعَنْ صَفِيَة بنتِ شَيِبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوْلَم ابره صلی الله عليه 
وسلم عَلَى بَعْضٍ نْسَائهِ بِمُدَيْنِ مِنْ شَعِير». اعرف قفاري 


4 - وَعَنْ نس رضي الله عنة قال : : «أقا مالسئ صلى الله عليه و ي 
ا فدعو ت المسلمين إلى 


)200 البخاري في الرقاق (الرياء والسمعة): ٠١١/۸‏ والأحكام (من شاق شق الله عليه): 14/9 ومسلم 
في الزهد (من أشرك في عمله): ۸/ ۲۲۳ من حديث جندب العلقي » وانفرد مسلم عن ابن عباس . 

020 انظر للتوسع والاستزادة: المفهم: 4+ / 101_10۲ وشرح النووي: ١١١/١۸‏ (تحريم الرياء) . 
وفتح الباري: ٠١١-1١5/1593777-17790/1١‏ وإرشاد الساري للقسطلاني: ٠٤۳١/۹‏ 
و۲۷۰/۱۰. 

(۳) (من أولم بأقل من شاة): ۲٤/۷‏ وأحمد: ١١۳/١‏ 


٦‏ باب الْوَلِيمَة 


وَلِيِمَتِهِ › ٠‏ فما کان فيها مِنْ خبز ولا لحم ١‏ وَمَا كان فيهًا ! آنا 
بالأنطاع بيطت » فألْمّى عَلَيْها التّْرَ والأقط والسَمْنَ. 


ممق عليه واللقظ لساري 

المبهم والغريب: 

بعض نسائه : لم يرد تصريح باسمها » والاحتمال الأقوى أنها أم سلمة رضي الله 
يلا ١‏ 

مُدَيْن : المُدُ ربع صاع » يساوي نحو كيلو غرام واحد تقريباً عند | لحنفية » وثلثي 
كيلو تقريباً عند الشافعية . 

ُبْنَى عليه بصفية : أيْ تجلى عليه » أي ترَبّن له في كل يوم منها . 

الأقط : اللبن المجَمّف المتحجّر » ببح حتى يتبخر ماؤه ويغلظ » ثم تعمل منه 
أقراص تؤكل لينة ومتحجرة. ومجموع التمر والأقط والس ينين ا وقد 
جاء التعبير به فى بعض الروايات . 


دل الحديثان على أنه يُجزىء ذ فى الوليمة الطعام غير اللحم ء وسبق حديث 
«أَوْلِم ولو بشاة») فدل الحديثان على اا و » قال القاضي ا 
«وأجمعوا على أنه لا حدّ لأكثر ما يولم به » وأما أقله فكذلك » ومهما تيسّر أجرأ . 


() البخاري (اتخاذ السراري): 1/۷ و(البناء في السفر): ۲١/۷‏ وغيرهما » ومسلم (فضيلة إعتاق أمته 
ثم يتزوجها): ١57/4‏ وأبو داود في الأطعمة (استحباب الوليمة عند التكاح): ۳٤١/۳‏ والترمذي: 
٣‏ والنسائي (البناء في السفر): ١174/1‏ وابن ماجه مختصرا (الوليمة): 516/١‏ رقم ١909‏ 
و١95١.‏ 

(۲) انظر الفتح: ١40/9‏ وفيه استدلال جيد » وأثار احتمال أن يكون المراد فاطمة ابنته رضي الله عنها: 
9 فتأمل . 

(۳) شرح مسلم: 5١8/9‏ ونيل الأوطار: ١77/5‏ وفيه لفظه. 


باب الْوَلِيمّة ۷ 





الي اها على :قدو حال الزوج ا مل اد اة الشعيية تة 
لتعمر قلوبها بالفرحة والتآلف . 


٠ E t0‏ إا أجتمَع داعيَان 

فَأَجِبْ اقرا بَاباً ¢ فن س ا فاج الذي سين مسو ) . 
رَوَاهُ أب 7 وده ۹ 

في سند الحديث أبو خالد يزيد الدالاني » وفي حفظه كلام » وهو يدلّس . وقد 
روى بِعَنْ » لذلك ضعفه الحافظ هنا وفى التلخيص”" . 

وفي الحديث: إذا دعا الإنسانَ رجلان إلى وليمة فى آن واحد» يجيب الأقرب 
باباً ٠‏ فإن تساويًا في القرب قالوا أمْرَعَ بينهما » وقيل: يجيب الأقرب رحماً ثم 
الأقرب داراً » وهو قوي » لصلة الرحم . 

أما إن سبق أحدهما فهو أحق » ولا تجب إجابة الثاني لأنها غير ممكنة”” . 


أصول الاکل 
ا 7 ده 
٠‏ -وعَنْ أبي جُحَيفَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ آكل 
کا ۳ رَوَاهُ السار ۾ )4( 


)00 أبو داود في الأطعمة (إذا اجتمع داعيان. . . .): ”/ 55 والمسند: 0 . 

000 5 » وقارن سبل السلام: ۱۸۹/۳ . 

)۳( المغني: ج ۷/ ص ٤‏ ولم يذكر خلافاً لأحد » فالظاهر أنه متفق عليه » ومغني المحتاج: ۲٤٦/۳‏ 
وفيه تقديم الأقرب رَحماً. 

(5) في الأطعمة (الأكل متكناً): ۷۲/۷ كذا أبو داود: ۳٤۸/۳‏ والترمذي ۲۷۳/۲ رقم 1870 وابن = 


۸ بابُ الْوَلِيمَة 





۷ - وَعَنْ عُمَرَ بن أبي NN E‏ 
٠.‏ م 3 ب 5 
يا غلم سواه + وكل د شك > وكل مما يَلِيك). متمق عل 


وو 


٠ ۸‏ - وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَُْمَا ن الي صلی ا عليه وسلم أي فطعو ري 
فَقَالَ: وا مِنْ جوانيهًا ٠‏ ولا نالوا ِن وَسَطهًا » فن الْبَرَكَةَ زل في 
وَسَطهًا) . روا الأزبعةء وَهذًا لظ النّسَائيتَ » وَسَبَدُهُ صَحِبحٌ [قال الترمذي : حسن صحيح]”") 

4 - ون أبي هُريرة رضي اعت قالَ: (منَا عَابَ رَسُولُ الله صلى الله عليه 
و ا ٠‏ كَانَ إذا اشتهى شيعا أكَلَهُ » وَإِنْ كرهَه ترکه». 


مع لیے ٩۳‏ 
ساو اسم / . - e 7 9 0 ٠0‏ 
٠‏ _ وَعَنْ جَابر رَضيّ آله عنْهُ » عن النِيّ صلى الله عليه وسلّم قالَ: ١لا‏ تأكلوا 
ر Go‏ ا م عع ن 
بالشمَالٍ فن الشيْطان يأكل بالشمال». E‏ 


الاستنباط: 


دلت الأحاديث على أحكام في كيفية تناول الطعام والجلوس إليه » هي أصول 
اجتماعية مهمة » وقواعد فى سلوك الفرد » تعطيه جمالاً حسياً ومعنوياً. وسماها 


= ماجه: ١١85/7‏ رقم ۳۲٣۲‏ وأحمد: ۳۰۸/٤‏ و75:09. 

)١(‏ البخاري في الأطعمة (التسمية على الطعام والأكل باليمين): ۸/۷ ومسلم في الأشربة (آداب 
الطعام والشراب): ٠٠١ - ١٠١9/5‏ وأبو داود في الأطعمة (الأكل باليمين): 49/7" كذا الترمذي 
(التسمية على الطعام): ۲۸۸/٤‏ وأحمد: 55/4 و۲۷. 

() في الأطعمة: أبو داود (الأكل من أعلى الصحفة): ۳٤۸/۳‏ والترمذي: ۲٠٠/٤‏ رقم ٠۸٠١‏ 
والنسائي: (الأكل من جوانب الشريد) ۱۷١/٤‏ رقم 5957 وابن ماجه: ٠٠۹١/۲‏ رقم 
٥۷۷-9‏ وأحمد: ۲۷۰/۱ و۳٤‏ وه)٤۳..‏ 

(۳) في الأطعمة: البخاري (ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً): ۷ ومسلم: 
٠۳١ ١‏ وأبو داود (كراهية ذم الطعام): 45/7" والترمذي في البر والصلة (ترك العيب 
للنعمة) /٤‏ ۳۷۷ وابن ماجه: ۲/ 806 ٠‏ رقم ۳۲۹۹ . 

() في الأشربة (آداب الطعام والشراب): ۱۰۸/۱ ٠١9‏ وابن ماجه: ۱۰۸۸/۲ رقم 5374؟5. 


باب الْوَلِيمَة ۹ 


علماؤنا آداباً » فأوهم الجهلة قلة الاهتمام بها » وكأن قلة الأدب شيء سائغ!! وقد 
حَرَصَ صلى الله عليه وسلم على ترسيخها في أمته » بإعادة التذكير بها » وبتواضعه 
العظيم » بأنه راح يؤاكل الصبيان والعامة: يؤانسهم » ويعلمهم » ويرضى بالطعام 
الحاضر » لا يعيبه. 

فكان من هذا المنهج العلمي والعملي نظام في الحياة اليومية يفوق كل الأمم 
التي يتباها مقلدوها بما يسمونه (إتيكيت)! فاحرصن أخي القارىء على امتثالها › 
ونوضحها لك باختصار فيما يأتي : 1 

١‏ - قوله ية : «لا كل مُتَكاً»: يدل على كراهة الأكل مُتَكئاً > والمشهور أن 
معناه مائلاً عن القعود » معتمداً على أحد شقَّيْهِ » وفسّره الخطابى وابن الأثير''' بأنه 
من استوى قاعداً على وطاءٍ متمكناً. ٠‏ 


وسبب الكراهة على الأول أنه جِلْسَةُ أهل الكبر والتعظّم » كما أنه مُضِيٌ بانسياغ 
الطعام والشراب وجريانهما في المريء . ظ 


أما السبب في التحذير من قعود المتمكن على وطاء فهو أنه قعود مَنْ يستكثر من 
الاو ا 
e‏ 


قال الحافظ ابن حجر «المستحب في صفة الجلوس للاكل أن يكون جائياً 
على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب الرّجْل اليمنى ويجلس على اليُسرى». 
؟ ‏ قوله: «يا غلام » سم الله» النداء للتأنيس والتنبيه لحسن تلقي القول › 


(۱) معالم السنن: ۳٠۲-۳۰۱/۰‏ والنهاية (تکا) /١‏ ۱۹۳ وانظر الفنتح: ٤۳۳/۹‏ 474 . 

(۲) وبناء على هذا فمن قعد متمكناً من غير استكثار للطعام لا يكره » ولعل هذا سبب قول الحاشية 
(7917/5): «لا بأس بالأكل متكتاً» وعلى الأول قال في شرح شرعة الإسلام (45؟): «ويجلس 
على الأرض جلسة المتواضعين بحيث لا يتكىء على شيء. . . » وقد أطال العلامة محمد السفاريني 
في إيراد أدلة جواز الأكل متكثاً ونقدها في كتابه القيم (غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب) › 
فانظره: ۸١/۲‏ ۸۲. أما على طريقتنا فلا إشكال » وقد أجاز صاحب الرعاية الحنبلي ونقله ابن 
البنا عن بعض الحنابلة «أن يجلسَ مفترشاً » وإن تربع فلا بأس». المرجع نفسه: ۸۷. 

. ٤١٤/۹ الفتح:‎ (۳) 


ا ش بات الْوليمة 


وكانت يده تطيش في إناء الأكل من غير نظام » فناداه وعلمه آداباً مهمة » أولها اسَمَ 
ابله) أي قل : بسم الله) 2 وهو أمر ' والأمر للوجوب 2 وبه قال الظاهرية . وذهب 


الجمهور إلى أنها سنة”. 


ويؤكد أمر التسمية استدراكها لمن نسيها؛ كما روت عائشة قال رسول الله بل : 
«إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله » فإن نسي في أوله فليقل : : بسم الله في أوله 
وآخره»” 5 . وورد غيره أيضاً. 


۳ - قوله: ادك يفيك تملا كرون على ليا ٠‏ لأنه ال رم 
في الحديث بعد الآتي عند مسلم . 


وقد نص الشافعي في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان 
عاصياً آثمآ”''. وقال القرطبي : «وقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الشيطان يأكل 
بشماله»» ظاهره أن مَن أكل بشماله تشبه بالشيطان في ذلك الفعل؛ إذ الشيطان 
بشماله يأكل وبها يشرب» ولقد أبعد وتعسّف من 0 الضمير في «شماله» على 
الآكل» . 


. ٠١۲۲ المحلى: 598/1 مسألة‎ )١( 

(۲) حتى قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله» (شرح ا 
۳ ونازعه الحافظ › وقال: فيه نظر «فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك » وهو قضية القول 
بإيجاب الأكل باليمين ؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة» (فتح: 419/9). 
وانظر شرح الشرعة : ۷ - ۲٤۸‏ ومغني المحتاج ”/ ۲٠١‏ صرحا بسنية التسمية على الطعام . 

)۳( أبو داود في الأطعمة (التسمية على الطعام) : 7 ۷ والترمذي YAA/‏ وقال «حسن صحيح. 
قلت أما لفظ «بسم الله وله وآخرّه» فهو رواية لأبي داود. 

() فتح الباري: ٤۱۹/٩‏ . 

(5) المفهم: ۲۹٠/١‏ والمرجع السابق: 57٠١‏ وقد اختصره اختصاراً شديداً. 





ناث الوليكة ١‏ 


أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» 
أخرجه مسل . 

. قوله: «وكُلٌ مما يليك» يفسّره الحديث الاتي: «كلوا من جوانبها‎ - ٤ 
ولا تأكلوا من وسطها » فإن البركة تنزل في وسطها» وعند أبي داود «تنزل من‎ 
أعلاها» ولا مخالفة » فإن أعلى الطعام يكون وسطه عادة » ومن هذه البركة بقاء‎ 
. وسط الطعام نقياً جميلاً » فيستفيد منه من يأتي بعد الآكلين‎ 

وعلى هذا صرحوا بأنه يكره الأكل مما يلى غيره » ومن الأعلى والأوسط › ولما 
فيه من إزعاج الآخرين » وإظهار الشَّرهِ على الطعام » فإن حصل إيذاء حرم » وبه 
فشر نص الشافعي على تحريم الأكل مما يلي غيره. 

أما إذا اشتمل الإناء على ألوان من الطعام أو الثمار » فإنه يأكل من حيث شاء » 
لأنه ليس اوا 

ه ‏ «ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط : فيه دلالة على كراهة 
تعييب الطعام والانتقاص منه » فإنه نعمة عظيمة » بها قوام البدن وقوته , 
وما وصلت اللقمة حتى وضعت أمامك » إلا بعدما عمل فيها خلق لا يعلمهم إلا الله 
تعالى » فواجبٌ العاقل الرضا » وعدم التعييب. 

 ”‏ كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه»): فيه حسن الأدب » لأن الإنسان 
ردنا لا هي الشنىء > روش عير وا اكرات الأدراق والترعيات 
والعادات » وكلٌ مأذون في أكله من قبل الشرع » إذن ليس فيه عيب . 

ثم في الحديث تلَطّف في قوله: «إذا اشتهى. ٠.‏ ولم يقل: «أحب» » لأنه مباح 
شرعاً. فالمسألة راجعة إلى اشتهاء النفس أو عدم اشتهائها . 


.٠١؟/5‎ )١( 

(۲) ردالمحتار: 06 ٠»‏ ومغني المحتاج: ٠٠١/۳‏ . 

(۳) لينظر القارىء الكريم فصل آداب الأكل والشرب في شرح شرْعة الإسلام ص ۲۳۹ - ۲۷۸ وغذاء 
الألباب لشرح منظومة الاداب: 1١8-1577‏ . ففيهما فوائد اجتماعية ونفسية مهمة » وفوائد طبية 


وصحية عجيبة . 


1 باب الْوَلِيمَة 


آداب الشرب : 
١‏ 2 وَعَنْ أبي قَتَادةَ رضي ألله عَنْهُ أن الث صلى الله عليه وسلم قال : «إذا شرب 
م و ء 8 AS‏ 000 
احدكم فلا يَتنفسن في الإناء». متمق عليه 

۲ -ولأبي داؤد عَن أبن عباس نَحْوٌهُ » وراد : ١أَوْ‏ نفخ فيه». وصحَحَةُ التّرْمِذِي”") 

لفظ حديث ابن عباس : ١نَهى‏ أن بْتَتَّسَ في الإناء أو يُنْقَحّ فيه؛ » قومنا متن بلوغ 
المرام على وفقه. 

وفى الحديث أدبان فى الشرب : 

١‏ - أن الشارب لا يتنفس في الإناء» » وذلك لما قد يُلْقَى مع النقس في الماء 
فيتعدى المرض إلى غيره. وربما كان غير ظاهر على الشارب الأول » كما أن 
ارت الف فى إن واخ زيما يسن الا خان 

- أن لا ينفح الشارب في الإناء » للسبب نفسه الذي ذكرناه: سقوط شيء من 
الفم مع النفخ فيؤذي غيره » أو التلوث بالمكروبات . 

ومن آداب الشرب آدابٌ في الطعام : 

١‏ - الشرب والأكل جالساً . > لا قائماً » وقد ثبت النهي عن الشرب قائماً » وأن 
يتقيأ من نسي وشرب قائماً. 
)غ20 كلهم رووه في الأشربة: البخاري (النهي عن التنفس في الإناء) ا 00 

(كراهة التنفس في الإناء. ..): ١١١/١‏ والترمذي (كراهية النفخ...): 7١4/4‏ رقم ١889‏ 

والنسائي في الطهارة (النهي عن الاستنجاء باليمين): ٥ 56 4/١‏ و“م". قال 

الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۲) أبو داود (النفخ في الشراب والتنفس فيه) : 8/7 والترمذي (كراهية النفخ في الشراب) : م 


AEs‏ وقال لاحسهء صحيح » ولفظهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو 
يفخ فيه» وابن ن ماجه ص ۱۱۳۲ و٤۱۳۳‏ رواه حديثين » کل جملة حديث رقم ۳٤۲۸‏ و۲۹٤۳‏ . 


نآب الوليمّة مع 


۲ الشرب باليمين 

۳ التسمية في أول الشرب » والحمد لله آخره. 

؛ - فصل الشرب إلى دفعات؛ لحديث أنس أنه اة كان يتنفس في الإناء ثلاثاً » 
ا وأروّى» حسّنه الترمذي”' » ومعناه ما ذكرنا أن يشرب على 
دفعات » ويتنفس بعيداً رافعاً رأسه عن الإناء » وقد أخرج الترمذي عقبه : «ولكن 
ريو فى :د ثلانه ا نسو بهذا تورك ان لضع 

وكل هذا من حكمة الإسلام » فإنه لا يأمر إلا بخير » ولا ينهى إلا عما فيه الشر 
والضر. 


آخر باب الوليمة وفيه آداب الكل والشرب 


)١(‏ (التتفس في الإناء): ١7/4‏ وقال: «حسن غريب». 
(۲) انظر شرح الشرعة: ۲۷۸ - ۲۸۲ وغذاء الألباب: ١٠١۹/۲‏ وما بعده » ففيهما فوائد مهمة. 


٤‏ باب الم 


باب القسم 
۴۳ - عَنْ عَائسَة رَضيَ أنه عنْهًا قالث: كان رول اللو صلى لله عليه وسلم يَقْسِمُ بن 
نسائ » فیغدل وَيَقُول : «اللَّهُمَ هذا قَسْمِي فنا انلك داق تلن نيما تدك 
RE‏ و 
ولا أملك». 
رَوَاءُ [أحمد و] الأَرْبَعَة27 ؛ وصَكَحَةُ أبن حَبَانَ وَالْحَاكِة0". رلك رَجّحَ الترْمَذِيُ إرْسَالَهُ 


الإسناد والعلل: 

هذا الحديث من رواية أيوب السّخْتِياني » عن أبي قلابَةَ » عن عبد الله بن يزيد » 
عن عائشة 3 وقد اخْيّلِفَ على أيوب فيه : 

قرا خاد بن سلما غه وض ول تذكر السذة عائشة رض اله غنها: 


ورواة حكاد بن زيك وغير واخ عن ابوت عق أبي فلاب برسلا + قال الترمذدي: 
«وهذا ام E‏ 


(صحيح على شرط مسلم). 


)١(‏ المسند: ١54/5‏ وأبو داود (القَسُْم بين النساء) : ١‏ والترمذي (التسوية بين الضرائر) 
۳ رقم ٠٠١١‏ والنسائي في عشرة النساء (ميل الرجل إلى بعض نسائه): 7/ 14 وابن ماجه: 
لل ال ا 
وقوله بين نسائه» ليس في أبي داود والمستدرك: ۱۸۷/١‏ ولا المخطوطة. وزاد أبو داود في 
م 

© “ابن حتان: م اص ٠‏ والمستدرك الموضم السابق. 

(۳) وقال النسائي : «أرسله حمّاد بن زيد» » وسبق لذلك أبو حاتم وأبو زرعة فأعلاً الحديث بالإرسال » 
علل الحديث للرازي: 5150/١‏ رقم 1119 . 


۵٥ ا‎ 


وقد رجح الترمذي في جامعه إرسال الحديث وشَرَحَ ذلك » فقال بعد أن أخرجه 
و «قال أبنو عيسى انى الترمئٌ نفسّه -: حديث عائشة هكذا رواه غير 
واحد عن حماد بن سلمة › عن أيوب » عن أبي قلابة › عن عبد الله بن يزيد › عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم . 

ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوبّ » عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقسم . وهذا أصح من حديث حماد بن سَلمّة) انتهى 





ين الترمذي أن عدداً من الرواة رووا الحديث مرسلاً » منهم حماد بن زيد › 
وهو من أعلام الأئمة الحفاظ . وأنْ حماد بن سلمة تفرد بروايته موصولاً » وهو ثقة 
حافظ . ثم رجح رواية الإرسال. وكذا أعله الدارقطني » وقال أبو زرعة الرازي: 
«لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على هذا)”'' . 

0 الخلاف هو مسألة زيادة الثقة فى السند وحكمها من حيثُ 
القبول ار ار یی رباد ا وى النكد ا ری عدو من الو خد عرس ار 
مورا ويتفزد راو ثقة عنهم فيرويه ا أو مرفوعاً. ويسمّى هذا أيضاً: 
تعارض الوصل والإرسال » وتعارض الرفع والوقف . ١‏ 

وقد ذهب أكثر المحدثين إلى تقديم رواية الإرسال على الوصل » وتقديم رواية ٠٠‏ 
الوقف على الرفع » أخذاً بقاعدة الجرح مقدم على التعديل . ا 
الأقل على غيرها. 0 

NEES Ee 
٠ وقد تعرض لذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية”“ وأيده بالدليل القوي فقال:‎ 

«وهذا القول هو الصحيح عندنا » لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن 
وصله ولا تكذيب له » ولعله مسند أيضاً عن الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم › 
إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان » والناسي لا يُقَضَّى له على الذاكر. وكذلك حال 


(1) نصب الراية ج اص ۲٠١‏ وانظر العلل للرازي ج ١‏ ص 5575 . 
(۲) الكفاية ص 4١١‏ » وانظر تحقيق المسألة في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث ص 477 470 . 


1 باب الْقَسْمِ 
راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضاً» لأنه قد ينسى فيرسله 
ثم يذكر بعده فيسنده » أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه » لغرض له فيه . 

ومن هنا نين مستند الذين صححوا الحديث » وقدموا رواية الوصل على 
ا 

أما تقديم الترمذي رواية الإرسال فناشىء عن منهجه في المسألة 2 ر أوضحه 
فى كتاب العلل من جامعه”' فقال: «فإذا زاد حافظ ممن يُعْتَمد على حفظه قبل ذلك 
عله) . 

فشر ط لقبول الزيادة أن تكون من «حافظ يُعْتَمدٌ على حفظه» » وهو إشارة إلى أنه 
لا يقبل مجرد وصفه بالثقة » وكذلك يدل كلام الإمام أحمد على أن الزيادة لا تقبل 
من الثقة إن لم يكن م ل 
أوهام » و ا فكأن الترمذي لحظ هذه الناحية فرجح رواية 
الآرشال ولط الاخرونكقة ادن سلية فيلو روات اديت مروا 

والحديث صحيح من حيث المعنى بالشواهد الكثيرة الدالة على التزامه صلى الله 
عليه وسلم العدل في القَسُّم بين نسائه › حتى إنه لما اشتد عليه مرضه وشق عليه 
الانتقال بين بيوت نسائه استأذنهن في البقاء عند السيدة عائشة لِيُمَرَضَ في بيتها . 


١‏ - دل الحديث على وجوب القسمة بالعدل بين الزوجات المتعددات عند زوج 
من ميله القلبي الذي ليس بيده » فإن كان القَسّْم واجباً عليه فعلى غيره كذلك » وإن 


000 ج ١‏ ص ٤۱۹‏ من نسخة شرح العلل للحافظ ابن رجب . 

(۲) كمافي شرح العلل ج ١‏ ص 577 وانظره لزاماً فقد توسع في المسألة » وانظر كتابنا الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين فقد حققنا فيه المذاهب ومذهب الترمذي وانظر نكت ابن 
حجر على ابن الصلاح فقد توسع في زيادة الثقة: 5١9 5١1‏ و1۸۷ 1۹1 . 


اا ۷ 
عليه وسلم مع حسن عشرته » وكمال حسن خلقه » وتأليف قلوب نسائه. 

وفي مسألة وجوب القَسّْم عليه صلى الله عليه وسلم خلاف وجدال لا نتعرض له 
هنا » وليس له نتيجة عملية » لأنه كان يلتزم العدل بين نسائه؛ كما هو واضح من 
هذا الحديث ومما يأتي قريباً. 

٣‏ - يدل الحديث على عدم وجوب التسوية ب بين الزوجات في المحبة وميل 
القلب ٠‏ ارک رر الل کاش لت ود ن ایا 
و Er‏ کک آل ت . وقال تعالى 

۳ - على العاقل أن يلجأ إلى ربه ضارعا يسأله أن يهديه الصراط المستقيم › 
يثبته على الحق في كل أمر من الأمور . 





وجوب العدل: 
٠‏ - ون أبي هبر رضي اانه أ الي صَلَى الله عليه وسلّم قال : ٠‏ مَنْ كانت له 


اران فال إلى إحداهمًا 5 جَاءَ يوم لْقَامَة مَةِ وَشْقهُ مَائِلٌ). 


رَوَاهُ أَحْمّدُ والأزبعة وَسَئَدُهُ صَحبحٌ [صححه ابن حبان والحاكم ٠]‏ 
فقه الحديث: 


وي 


١‏ - يدل الحديث على وجوب العدل بين النساء اللاتي تزوّجَهُنَ الرجل . لأنه 


دق Y/Y EN‏ وا۷٤‏ وأبو داود بلفظه (القَسْم بين النساء) 1" والترمذي الياب السابق : 
۷/۳ والنسائي في عشرة النساء الباب السابق: ٩۳/۷‏ وابن ماجه: ٩۳۳/۱‏ رقم 1939 
وابن حبان : ٩‏ والحاكم: 1۸1/۲ وقال: «صحيح على شرطهما ووافقه الذهبى. 


3 ا باب الْقَسْم 
رتب على عدم العدل عقوبة شنيعة يفتضح بها في الآخرة: «جاءَ يوم القيامة وشفُهُ 
مائل» » أي غير مستوي الطرفين » كما كان فى الدنيا غير مستوي الطرفين أو 
الأطراف بين امرأتيه أو نسائه . 

والأدلة على وجوب العدل كثيرة جداً » حسبك نص القرآن # قان حفمٌ أل ترا 
ود [الساء: *] وقد اتفقوا على أن من خاف عدم العدل حرم عليه الزواج بأخرى » 
وعليه إجماع الأمة. 

وعدل الزوج مدرسة تخرّج الأبناء على الصدق والنزاهة والعدل في معاملة 
الناس » فاح رصن أيها المؤمن على العدل » فهو قوام العالم. 

وقد عدّ ابن حجر الهيتمي”" ترجيح إحدى الزوجات على الأخرئ من الكبائر » 
لشدة الوعيد في النصوص عليه » ولما فيه من الإيذاء العظيم والاعتداء على المسلمة 
البريئة » فاحذر كل الحذر”" . 


۲ - يجب الاقتصار على امرأة واحدة إذا خاف ألا يعدل بين اثنتين » تخلصاً من 


هذا العقاب العظيم . وامتثالاً لقوله تعالى : «فَِنحِفٌ أ يد045 . 
 #%‏ 0 # 


إذا تزوج الثيب على البكر : 
ون آنْسِ رضي اَن قالَ: من السّنّة إذَا تَرَوّجَّ الوَجُل البكرّ على 


. ٠١/۲ العدوي على شرح الرسالة:‎ )١( 

(۲) في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) الكبيرة ۷۳: ۳۹/۲ ط . بولاق. 

(۳) وقد صرّحوا بأن لو خاصمته المظلومة إلى القاضي نهاه عن الظلم » ولو عاد بعدما نهاه القاضي 
عزره أي أدبه بعقوبة. انظر شرح شرعة الوسلام : ة 

)4( ففي تعبير بعض العصريين بقوله: استحباب الاقتصار » تساهل كثير » فليحذر. 


باب القَشم ۹ 


اليب ب آقامَ عنْدَهَا سَبِعاً ثم قَسَمَْ » وإذا َرَو اليب أَقَامَ عِنْدَهَا لث 

ت ف فق عَلَيهِ واللَفظ لار“ 
- ون أ سَلَمَة 1 

تلاثاً ٠‏ وقال: َه َس ِكِ على أَهْلِكِ َوَن » إن شت سَبَعْت ل 2 

وإ سيعت لَك 590 سَئَعْتٌ لِيْسَائي). e‏ 
الإسناد: 


قوله : «من السنة» لفظه موقوف من كلام الصحابي» لكنه مرفوع» لأن السنة عندهم 
إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم » لذا قال: أبو قلابة الراوي عن أنس: «ولو 
شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» كما في البخاري . 


وقد أخرجه ابن حبان والدارمي وابن ماجه مرفوعاً صريحاً : عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : “افيه لكر رنوت لل . 


الاستنباط : 


١‏ دل حديث آنس: «إذا تزوج الرجل البِكْرَ أقام عندها سبعاً. ٠.‏ على أنه متى 
تزوج المتزوجٌ امرأة جديدة قطع الدور والقسمة لمن عنده من قبل » وأقام عند 
الجديدة البكر سبع ليال. وإن كانت الجديدة ثيباً أي مدخولاً بها: مُطلقة أو متوفئ 
عنها زؤْجها » يقطع الدَّوْرَ ويقيم عندها ثلاث ليالٍ » ثم يعود في الدَّوْرٍ حيث وصل 
ويكمل » ولا يقضي لغير الجديدة مقابل مازاد للجديدة حسب النص » لأنه حق 


)١(‏ البخاري (إذا تزوج الثيب على البكر): ۳٤١/۷‏ ومسلم في الرضاع (قدر ما تستحقه البكر 
والثيب. . .): ٠۷۳ /٤‏ وأبو داود (المقام عند البكر): ۲/ ۲٠١‏ والترمذي (القسمة للبكر والثيب): 
t0 ۳‏ 

م( مسلم الموضع السابق كذا أبو داود وابن ماجه » والمسند: ۲۹۲/۲. 

(۳) ابن حبان: 7/٠١‏ وابن ماجه: 5١7/7‏ رقم 1915 والدارمي: ١14/7”‏ » وانظر التوسع والتفصيل 
في الفتح: ۲٠١۳/۹‏ . وشرح النووي: ٤٤/٠١‏ » وفيهما مزيد في تحليل لفظ الحديث. 


۰ باب الْقَسْم 
واجب على الزوج لها بمقتضى عقد الزوجية . 


وهذا مذهب الفلدخة , 


ومذهب الحنفية" : القديمة والجديدة سواء . كذلك البكر والثيب . لإطلاق 
الأدلة التي توجب القَسْم » مثل آية # كن خف انوا مد » والحديثين السابقين 
اشيم ن ناته ل ومن كاه له امزاتان :انو رجتعرا ولك عل 
أدلة الأخرين > لأنه أقوئ ثنؤنا. 

۲ - قوله: «أقام عندها ‏ أي أم سلمة ‏ ثلاثاً. . . إن شئتٍ سَبَعْتْ لك. . . .» 
يدل على أن الثيب إن شاءت إقامة الزوج عندها سبعاً ووافقها الزوج وجب عليه أنْ 
يقضي للباقيات سبع » لقوله: «سَبَعْتُ لنسائي». 


وقيل : يقضي لهن أربعاً » تضاف إلى الثلاث السابقة لكل واحدة » فتصير 
سسا فتحدق فول : اسَبَعْتُ لنسائي» . والأكثر على الأول" . 


۳ - ملاطفة الزوجة» لقوله: «ليس بك هَوَانْ على أهْلك» . أراد به نفسّه صلى الله 
عليه وسلم » لأن المرأة أهل الزوج وهو أهلها > وهذا تعليم للتمهيد بما بط 
المرأة لتقل واقع لابد منه › وهو أدب شرعي عام بين المسلمين › والزوجان أولى 
باتباعه. 2000 


المرأة تهب يومها لصاحبتها : 


٠‏ - وَعَنْ عَائشة رضي الله َنها: «أَنّ ودا ينثت ر وَهَبَثْ يَوْمَهَا 
(۱) منح الجليل: ۱۷۰/۲ و۷۲١‏ ومغني المحتاج : ۲٠٠/١‏ والمغني: ٤1/۷‏ والروض المربع: ين 
زفق الزيلعي: ۲/ ٠۸١‏ وفتح القدير: 0۷/۲. 

(۳) فتح الباري: 504/4» وقال المالكية : لا تجاب الثيب لسبع على المشهورء حاشية الدسرقي : .۳٤١ /٣‏ 





باب القَشم ۱ 
لعائشة » وكانّ النَِّيعْ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائ ئشة يَوْمَّها وَيَوْمَ 


س ممق عل 





إن وهبيت المرأة قِسْمّتها من زوجها لضرَّنها بإذن الي جاز » ويبيت عند 
ال هرت ليا ايا > لدّلالة الحديث › ولما أنه حق للوّاهبة » فإ لم يرضّ 
الزوج بذلك لم يلزمه 2 لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها 

ثم لها الرجوع بالنسبة للمستقبل » لأنه هِبَةٌ لم تُفْبض . فكان الرجوع فيها جائزاً 
اتفاقاً . 

فان وهبت قَسْمتَها لأخرى معينة فليس له جَعْلها لغير هذه الموهوب لها" . 


دوران الرجل على نسائه نهاراً: 


۸ - وعَنْ عُرْوة رضي الله عن قال : قالّث عَائشة رضي انها : «يا أَبْنَ ختي» کان 


رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم لا يَُضّلْ بَعْضَا عَلَى بَمْضٍ في الها 
ن فخ نت ٠‏ وکا َل ذم إلا وهو وف حلي راء يذل 


مِنْ كُلَ آمرأةِ مِنْ غَيْرٍ مَسِيسٍ » حى يبلغ الي هُوَ يَومَها» ذ فت 
عندهَا». روء تة وأو َوه وله وصححة الاي 


(۱( البخاري (المرأة تهب يومها. . .): ۷: ۳ ومسلم في الرضاع (جواز هبتها نوبتها. . .): ٠۷٤/٤‏ 
وابن ماجه (المرأة تهب يومها لصاحبتها): 574/١‏ رقم ۱۹۷۲ . 

زفق رد المحتار: 001/۲ وفتح القدير: 04/۲ والدسوقي : 1/۲ TEY‏ والمهذب: 5/7 
ومخني المحتاج : /Y‏ 04_0۸ والروض المربع : رضن والمغني: اا . وينبغي الحذر من 
الضغط لتتنازل المرأة عن حقها » وأن يراعيّ الزوج طيبَ نفسها. 

(۳) أحمد: ٠١8/6‏ وأبو داود (القَسّْم بين النساء): ١47/7‏ والمستدرك: 185/17 ووافقه الذهبي » 
وفي الحديث قصة تنازل سيدتنا سودة بنت رَمْعة عن ليلتها لسيدتنا عائشة رضي الله عنها . أنها - 


۲ بات الْقَسْم 


[وللبخاري] ولمم من عَائَة قَالَتْ: : «كان ل الله صلی الله عليه وسَلْم 
ةما تمصت داو على نايد فيدنو منْهنّ . . . 2 لحري“ 
الاستنباط: 


دل الحديث بروايتيه على أنه يجوز للزوج الدخول إلى زوجه غير صاحبة الدور 
في النهار › لحاجة » كأخذ ثوب ( أو نظر في احتياجها » أو أن يمهد أمورها؛ لقول 
السيدة عائشة : «قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً» » و«إذا صلى العصر دار على 
نسائه)»). 


لكن لا يجوز له الوطء لغير صاحبة الدور ولو نهاراً » وتشير لتحريم ذلك عبارة 
الصحيحين «فيّدنو مِنْهنَ» » وهو صريح حديث أبي داود الصحيح: «فبَدْنُو من كل 
امرأة من غير مَسيس» والمسيس كناية عن الجماع » فدل لما قلنا. 

وهو محل اتفاق جمهور أئمة العلم» أن له الدخول نهاراً والاستمتاع بما سوى 
الوطء . 
الك اال الهُمام ملفتا النظر : «والذي ب يقتضيه الحديث أن التسوية ف في 
الكت أيضا بعد النيتوثة oe‏ (. 


فلت وما ذكره رمه الله هى رجت العذل الت آم الها به إل أن يكون 
الدخول لحاجة طارئة كأخذ متاع أو تفقّد أمر » من غير تطويل مكث ٠‏ فقد أجازه 
التحموون) ولا ال ية كمه الاي و ل ب ها آنا لعافت 


أسنت وخافت أن يطلقها صلى الله عليه وسلم › ففعلت ذلك . 

نلق البخاري (دخول الرجل على نسائه في اليوم): ۷ ومسلم في الطلاق (وجوب الكفارة على من 
حرم امرأته. .) ۱۸١ /٤‏ وأحمد: 04/5 وأبو يعلى: ٤‏ والاغ رقم 4410 و1975 » كلهم 
بلفظ «فيدنو؛ » وفي بلوغ المرام «ثم يدنو؛ » وفي الحديث قصة طويلة اقتصر المصنف منها على 
المطلوب لهذا الباب. 


باب الْقَسْم YY‏ 
إلى الأخرى لينظر في حاجتها » ويُمهدَ أمورها». 

ومذهب المالكية : : بحر م أن يدخل الزوج على ضَرّة صاحبة الور في كل حال » 
إلا دخوله لحاجة غير الاستمتاع » كأخل ثوب ونحوه . فيجوز » وجاز السلام عليها 
والسؤال عن حالها بالباب من غير دخول)”" . 

وهذا يتمشى مع ما ذکرناه » وما وجه إليه الكمال بن الَهُمّام » أن الحديثين 
يُلزمان بالتسوية في المكث في النهار. 

أما الدخحول بالليل فلا يجوز إلا لضرورة » كعيادة مريض وما أشيه ذلك ٠»‏ 
اتفاقا. 





المريض يقسم بين نسائه : 

۹ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي الله نها : أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم كان يسال في مَرَضْهِ 
0 ا عى ل عبس الى ع Ee‏ إل واه شاف اطي اناق كه 
الذي مات فيو: «أيْن آنا غدا؟ اين آنا غدا؟) یرید يوم عائشة » فأذنَ له أزوّاجة 


ی کک و َك ف 
يكون حيْث شاءَ » فكان في بَيْتِ عائشة . متف عل 


› -الحديث ظاهر الدّلالة على وجوب القَسْم بين الزوجات على المريض‎ ١ 
ولم يخالف‎ Ni e وعلى الأزلى؛ و ل‎ 
عائشة ا لكونها عالمة بالطب 2 كما ذكروا فى فضائلها 2 ولغاية ذكائها الفائق‎ 


)١(‏ فتح القدير: 018/7 والجوهرة النيرة: ۳۲/۲ وقارن بابن عابدين: ٥٥۲/۲‏ ففيه ما يوهم خلاف 
الفتح » وانظر مغني المحتاج: ٠٠٤/۳‏ والمغني : 37/2 74. 

(۲) الدسوقي: ۳٤٠١/۲‏ ومنح الجليل: ٠۷۳/۲‏ . 

(۳) البخاري (إذا استأذن الرجل نساءه في أن يُمرَضَ في بيت بَعْضِهِنَ. . .): 7/ 74 ومسلم في فضائل 
الصحابة (فضائل عائشة رضي الله عنها) : ۷۷ » وأحمد: 58/5 و١٣۱‏ و١١7.‏ 


٤‏ باب الْقَسْم 
في فهم الأمور وحسن معالجتها أكثر من غيرها رضي الله عنهن » وقد جاء في بعض 
الروايات التصريح باستئذانه كيل : «إني لا أستطيع أن أذوق يكز فانرا أن 
تأذنّ لى فأكون عند عائشة فعَلَئُنَ» » فأذنَ ل , 


وهذا عليه الجمهور » وهو دلالة النصوص الموجبة للعدل بين نساء الرجل » 
لأنها لا تفصل بين صحيح ومريض » فالمرضنٌ لا يُسْقط فرض القسم بالعدل 
بينهن » إلا أن لا يستطيع الانتقال لشدة مرضه”" . 


؟ - إن المحبة لبعض الزوجات والميل أكثر لا ينافي العَذْلَ إذا قسم بينهن 
بالسوية ؛ لأنه ليس فيما يقدر عليه الإنسان. 


۳ - فضل سيدتنا عائشة بما أشرنا إليه وغيره من خصالها الكريمة كثير » 
القرعة للسفر: 
۰ وها رضي الله عَنَْا قث : «كان رَسُّولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا 


0 ی اید ب کر له هعم 00 
اراد سفرا أقرّع بين نسائه » فايّتهن خرّج سَهُمَهَا خرّج بها مَعه). 


٠ معن‎ 


١‏ - يبين هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القَرْعَة بين 


(۱) أبو داود (القَسْم بین النساء): 87/7 37. 

(؟) ابن عابدين: ؟/044 والشرح الكبير مع الدسوقي: ٠٠٠١/١‏ ومغني المحتاج: ٠٠١۱/۳‏ 
والمغنى: ۲۷/۷ . 

(۳) البخاري في الشهادات (تعديل النساء بعضهن بعضاً): ٠۷۳/١‏ والمغازي (حديث الإفك): 
0 ومسلم في التوبة (حديث الإفك): ١١7/8‏ وأبو داود (القَسّْم بين النساء): ۲٤۳/۲‏ رقم 
۸ والنسائي في الكبرى: ۲۹۲/۰ و٥۲۹‏ الأرقام: 77 و8475 و۸۹۳۰ وج 7 ص 415 2 
وأحمد: ١90/5‏ و۱۹۷ . 


باب الْقَسْم 0 
نسائه » ليأخدٌ من يخرجُ سهمها في السفر » وصيغة الحديث «كان إذا أراد. ٠‏ تفيد 
المواظبة؛ لاستعمال ١كان»‏ وجَعْلٍ خبرها جملة: (إذا أراد سَفْراً» الشرطية » وذلك 
يفيد التلازم بين السفر والفَرْعَةٍ بين نسائه . 

والقاعدة أن فعله المجرد صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب » والمواظبة عليه 
تؤكد ذلك » إلا إذا اقترّن بما يفيد الإلزاه”" . 





وبهذا أخذ الحنفية والمالكية”'' . قالوا: إن أراد الزوج سَفَراً اختار من شاء 
منهن للسفر معه » والقرعة مستحبة تطييباً لقلوبهن » ولأنه ليس كل واحدة تصلح 
للسفر » فإلزام القرعة يخل بالمصلحة . ولأنه لو أراد أن لا يصحب أي واحدة جاز 
له » فكان له أن يسافر بمن شاء منهن . 

لكن قيد المالكية ذلك بأن لا يكون سفر حج ولا غزو » وكأنهم أخذوا ذلك من 
واقع أسفاره صلى الله عليه وسلم » فإنها لم تكن إلا في عزو أو حج . 

وقيد المالكية بأن يصحب من تصلح للسفر » لا لميله إليها » وهو قضية 
استدلال الحنفية الذي ذكرناه. 

وذهب الشافعية والحنبلية"" إلى أنه لا تخرج أي امرأة من أزواج الرجل مسافرة 
معه إلا بقرعة » لا يجوز غير ذلك » عَملاً بالحديث » ولأن في المسافرة ببعضهن 
بغير قرعة تفضيلاً لها »> وهو خلاف العدل. 


؟ - في استصحابه صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه في السفر عبرة من أوجه 
كثيرة 34 ولاسيما للشباب إذا سافروا إلى الخارج ¢ أن يتزوّجوا ويصحبوا نساءهم . 


0 


)١(‏ راجع المراجع الأصولية. 

() تبيين الحقائق: ۲/ ٠۸١‏ وفتح القدير: 7 والحاشية: 001/۲ والدسوقي : ۲ والمنح : 
۲۲ وانظر ۱۱۹ . 

() مغني المحتاج: 7/ ١08-761‏ والمغني: 1١/7‏ » وانظر شرح الحديث في الفتح: 
50-4 


3 باب الْقَسْم 
إكرام المرأة إكرام الزوج لنفسه : 


٠ ۱‏ - ون َب لله بن رَمْعَة رضي الله نة قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : 
ەو ەس و 
«لآ يَجَلِدْ أَحَذَكُمُاً رأة جَلَدَ الَْئِدِ [ثم يُجَامعُها في آخر اليَؤْم]». 
راء لساري [ومسلم]”'2 


انفرد البخاري بالنهي الصريح «لا يجلد أحدكم امرأته. . ٠.‏ ورواه في موضعه 
E‏ ورواه هو وغيره بغير صيغة النهي › > مثل روايته في التفسير: 
(يَعْمِدٌ أحدكم يجلدٌ امرأته ا العبد! » فلم يُضاجعها من آخر يو مه!» وفي 
الأدب: «بم يَضْرِبُ أحدُكم امرأته ضرب الفخل ثم ا ا 

elk ال‎ 

والمعنى على الكل هو النهي › ورواية يَعْمِدٌ» على تقدير استفهام محذوف: 
«أيعمد. .»» وروايات الاستفهام كلها على معنى الإنكار »› أ اله 
«لايعمد. ٠).‏ (لا يضرب. ٠.‏ 


ثم يجامعها آخر اليوم»: عطف هذا على ما يفيد النهي عن الضرب ٠‏ وجاء 
ب «ثم» الدالة على التراخي » ليقوّيّ استبعاد وقوع هذا التناقض من العاقل » ضرب 
موجع مؤذ "ثم يجامعها. .2 » والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل 
النفس الثانية ورغبتها » والمضروب بشدة مِنْ شأنه أن ينفر من ضاريه”*) 


)١(‏ البخاري بلفظه (ما يكره من ضرب النساء): ۳۲/۷ . ومسلم في الجنة (النار يدخلها الجبارون): 
1١١ 64‏ والترمذي في التفسير (سورة الشمس وضحاها): ٤٤١/١‏ وابن ماجه: ٠۳۸/١‏ 
را 110/6 رات اما ت ف يلوم المرام. 

(؟) البخاري في التفسير (سورة الشمس وضحاها): 114/5 والأدب (باب 47 لا يسخر قوم من قوم): 
4 . 

(۳) انظر الاستزادة من الروايات فتح الباري: ۲٤۳/۹‏ - 7554 قال بعد سردها: «وكلها متقاربة». 

0 فتح الباري بزيادة وتصرف: ۲٤٤/۹‏ . 


باك اسم ۷ 


as انيس زمن ا شزتها‎ a 
ومعانقتها » فأكرم أيها الزوج نفسك بإكرامها » ولهذا شبه الضرب بالعبد » والعبد‎ 
في عرفهم محتقر » وشبه في رواية صحيحة في الأدب عند البخاري وغيره اضرب‎ 
الفحل » ثم لعله يعانقها» الفحل أي الجمل › وأي كرامةٍ أو عقل لإنسانٍ يعائق‎ 





الاستنباط: 


قال النووي: «فى هذا الحديث النَّهْومْ عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب» . 

قلت: وجهه أنه وخ اولاق يقري يض لقولة > عله العو ضرت 
الفحل» » وهو يشير إلى كراهة الضرب من أصله ما دام يصل إلى هذا . 

بقيت أدلة الجواز » كنص الآية  :‏ وَل اود ورش فوظوش وَأَهْجُرُوهُن 

في الماع وَأَصْرِبُوهُنّ . . € [النساء: 6 فأشار النووي أنه لضرورة التأديب» وعندئذ 

يجب أن يكون غير مُبْرْحٍ أي غير مُوْذْ > وكأنّه يعر عن أنه يفعل ذلك كارهاً مُرْغماً » 
فهناك نوع نساءٍ فيهن مرضٌ تناسبهن هذه العقوبة » وقد ثبتثُ كراهيته صلی الله عليه 
وسلم للضرب وتحذيره منه من أصلهء حتى قال صلی الله عليه وسلم : «ولا تجدون 
أولئك خخياركم» أخرجه أبو داود والنسائي » وصححه ابن حبان والحاكه”" . 

فضلاً عن كثرة الأحاديث في الحض على حسن معاملة النساء: «وخياركم 
خياركٌم لنسائهم خلقا»”” . 


آخر باب القسّم 


bs Es 


)1١(‏ فتح الباري: ۲٤٤/۹‏ من حديث إياس بن عبد الله » قال الحافظ : وله شاهد من حديث ابن عباس 
في صحيح ابن حبان » وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي . 

(۲) الترمذي في الرضاع (حق المرأة على زوجها): ٤١٦/۳‏ وأبو داود في السنة (الدليل على زيادة 
الإيمان): ۲۲٠/٤‏ وقال الترمذي «حسن صحيح» ونذكر القارىء بأن الأحاديث في هذا الباب 
كثيرة . 





دوه 


۸ باب الخلع 


الخُلْع : فراق الزوجة على مال » مأخوذ من خَلْع الثوب » وضّمٌ المصدر 
للتفريق بين الحسّي والمعنوي . ١‏ 

es‏ اة ابت بن قيس أت الي صلى الله عليه وسلّم 
قَقَالَثْ: يا ر سول اله » ثابت بن قيس ما أع عيب عَلَيْهِ في حلي ولا دين » ولكنّي أَكْرَهُ 
الْكُفْرَ في الإسْلام » فقال رَسُول الله لله عليه وسلم: ١أتَردينَ‏ عَلَيْه 
حَدِيقَتَةُ؟) َتَالَتْ : َعم » فَقَالَ رَسُولُ الله صلى ال عليه و «أقبل 
الْحَدِيقَةَ . وَطَلَّقْها تَطَلِيقَةً). واه لماي [والأريعة]00© 

وفي رواية لَهُ: و بطلاقهًا». 

وَلأَبِي داؤد والترْمذِي وحَكتَهُ: ١‏ ر 
فَجَعَلَ لبوغ صلى الله عليه و عدَّتهًا حَيْضَة). 

۳ 2 0 روایة ا شعنت عَنْ أيه 


2 
5 
ل 


(1) كلهم في الطلاق البخاري (باب الحُلّع): 4/7 بلفظه ومواضع أخرى بعده » وأبو داود (الخلع): 
5 والترمذي: ۳/ ٤٩۱‏ رقم ۱۱۸١‏ والنسائي: ١79/7‏ رقم 477 وابن ماجه: 777/١‏ رقم 
۹0 . 

(؟) في البابين السابقين » وانظر نصب الراية: ۳/ ۲٤۳‏ ۔ ۲٤۲٤‏ والفتح: .٠۲١/۹‏ 

(۳) الموضع السابق رقم ٠٠٠۵۷‏ 


باب الْخْلع ۹ 


ا وه 
4 - وَلأَحمّدة"" من حَدِيثِ سَهلٍ بْنِ ا بي حَشمَة : «وكانٌ ذْلِكَ اول خلع في 
الإشلم». : 


ص 


الروايات والإسناد . 


قوله : «أن امرأة ثابت بن قيس» كذا هي مبهمة في أكثر الروايات » وقد اختلف 
فى أسمها . والراجح أن اها تعميلة يمكه أبن اعت عير اله بن ا زان 
المنافق ١.‏ 

خديا ميرو a‏ تعدة حي مر الكلام عليه مراراً » لکن 
0 أَرْطَاةَ » صدوق كثير الخطأ والتدليس »> مما يضعف 


حديث سهل بن أبي حَشْمَة : «فكان ذلك أول حلع في الإسلام) في سنده كذلك 
الحَجاج » فيضعف . 


الغريب والأعلام: 


انث بن فش هو ابن شمّاس الأنصاري الخزرجي » خطيب الأنصار › 
وسو للبت ركرك لاصيا e‏ 4 فيد ا والمشا مد يفده مد 
أفاضل الصحابة وأورعهم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » بشره النبي 
صلى الله عليه وسلم بالجنة في قصة طريفة » استشهد في اليمامة في قتال مُسَئْلِمَة 
الكذاب » فضائله كثيرة”” . 


عيب : من العَيْب » وفي رواية «أَعَنْبُ) بالتاء من العتاب » وهو الخطاب 
بالإدلال » والمراد أعيب » والرواية به أليق بالمراد. 


)١(‏ المسندج ٤‏ ص ۳ وفيه: «فكان..» 

(۲) انظر التوسع في الأقوال والتفصيل في الفتح ۳١١-٠٠١/۹‏ ء ولخصها الزيلعي ثلاثة أسماءٍ في 
نصب الراية: ۳/ ۲٤١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في الاستيعاب والإصابة: ۱۹۳/۱ و۱۹۷ وفيهما فوائد قيمة . 


٠‏ بات الْحْلع 


في حل ولادين : أي لا أريد مفارقته متهمة إياه بسوء خلقه خلقه » ولا نقصان دينه » 
زاد في رواية أيوبَ عند البخاري : «ولكني لا أَطيقُه» وهذا برد رواية النسائي أنه 
«ضرب امرأته فكسر يدها» فإنه سوء خلق هذا موضع ذكره » ويْضعفها أيضاً ما عرف 
عد فا ودا وما بالق آنه كان يه 





رة الكُفْرَ في الإسلام : الكفر معروف المعنى الظاهر > لکن كيف يكون في 
الإسلام؟ وقد فُسَر على هذا بأن تقع فيما يقتضي الكفر » وليس الكفر الصريح . 


وسر بكَمران العشير » أي جحود نعمة الزوج وحقه » وقد سمّاه النبي صلى الله 
عليه وسلم كفراً في مجلس عام للنساء » كما في البخاري ومسل“ لوخد و 
لأنه يصدّق عليه أنه كفر » وأنه في الإسلام . 


«وأمره بطلاقها» : هكذا عبر هنا" . وذكر في البلوغ تسميته لعا من حديث ابن 
عباس «اختلعت منه») » ومن حديث. سهل «أول خلع في الإسلام». قال في 
الفت*: الكن معظم الروايات في الباب تسميه لعاً». 


كان دما اء هذا السك النقون مه هن أك من وجه 2 رالد مامة: 
بالفتح : القصَّرٌ والقبح . 


)0( هذا خلاف ما سار عليه الحافظ (۹/ 777 أن قبل رواية: «كسر يدها» وفسّر كلامها بأنها لا تريد 
مفارقته بهذا السبب بل بسبب آخر. . وفيه تكلّفٌ ومخالفة لكلامها الصريح «ما أعيبٌ عليه في خلق 
ولادين». 

(۲) البخاري في الإيمان (كفران العشير. e‏ في صلاة الكسوف: 7 
4 من حديث ابن عباس ل «أريثٌ النارَ فإذا أكثر أهلها النساء 11 
قیل : أيَكفْرنَ بالله؟ قال : حفر العشير. . 

(۳) في طبعة استانبول: ١07/5‏ «وأمره ا اا ۳/۹ «وأمره فطلقها» 
وفي طبعة بولاق ٠۳١۳‏ ه: V/V‏ «وأمره يُطَلقُها» . وفي رواية للحديث أخرى «وأمره ففارّقها». 

T/۹ (© 

(5) المرجع السابق: ۳۲۲/۹ . 


باب الْخَلْع ۳۱ 
الاستنباط: 
هذا الحديث أصل عظيم في باب الخلع » تضمن أحكاماً كثيرة » نذكر مهمات 
منها فيما يأتي : 


١‏ - مشروعية الخُلْع : وضابطه: فراق الرجل زوجّته ببدل قابل للعوض يذل 
للزوج. وفائدته : تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها » !| 


برضاها » وبعقد جديد. 





ال م 


والأصل فيه نص القرآن: 3 ون فم لامها 3و أ لا جح لمان قدت بو" 
[البقرة: ۲۲۹] » وجاء مقيداً بقوله: © ألا يقِيمَاحَدُود آل4 لذلك قرروا أنه ي 
حال هذه المخافة » وجاء الحديث: «المختلعات هن المنافقات)' ' و«أثّما امرأة 
سألت زوجّها الطلاق في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 

وعلى المشروعية على الوجه الذي ذكرنا انعقد الإجماع”” . 

وفي حال كونه مشروعاً يُستحبٌ للزوج إجابتّها إليه . 

۲ - إذا كانت الحال مستقيمة فيحرم على الزوج إيذاء امرأته لتفتدي منه » 
بنصوص القران والحديث الصريحة . 

٣‏ اقل الحديقة 2 وطلقيا تطليقة» : کان ثابت رضي الله عنه دفع لامرأته هذه 
مهراً حديقة تخل » > فلما شكت ما شكت قال صلى الله عليه وسلم : «اقبل الحديقة» 
و9 بوي سان لعا وي لا راد واو ساك رودل لد كام 


وقد استدل بهذا السياق على أن الخلع طلاق » لقوله ونيا وقد ورد 
تنئة عا ا > فيكون الخلع طلاقاً > ويحتسب على الرجل من عدد 


(1) الترمذي (ما جاء في المختلعات): */ 197 . 
)( أبو داود والترمذي في البابين السابقين › وابن ماجه رقم 06 وحسله الترمذي وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان. 


۳) انظر التفاصيل في الفتح: .۳٠۸/۹‏ 


1 باب الْخُلْع 
الطلاق الذي يملكه . وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعي الجديد وإحدى 
الروايتين عند الحنابلة » أما قول الشافعي القديم » ورواية عند الحنبلية › 
فسخ“ » لكن محل الخلاف إذا وقع لفظ الخلع صريحاً ولم ينو به الطلاق » أو 
بلفظ آخر غير الخُلع بنيّة الخلع . 

أما إذا وقع بلفظ الطلاق » أو بلفظ آخر ولو كان هو الخلع بنيّة الطلاق » فإنه 
يقع طلاقاً اتفاقة”"" » وقد وقع الفراق هنا بلفظ الطلاق » فهو في غير محل 
الخلاف . 

واستلِل برواية : «فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة» للقول بأن 
الخُلَع فسخ ؛ لأنه حالف حكم العدة في الطلاق . 

لكن مع ثبوت لفظ «وطلقها تطليقة» لا يصلح الاستدلال» لأنه بهذا طلاق 
اتفاقاً» ويحتمل أن المراد جعل عدتها بالحيض لا بالطهرء لا أن المراد حيضة واحدة. 

وأصل الخلاف من اختلافهم في الابة # فلا جاح عَلَمِمًا فا أفَدَتَ بد يرجم إلى 
تفسيرها. 
لا يحتاج ل ل 10 
حاكه”" ٠‏ لذلك فسّروا قوله صلى الله عليه وسلم : اقل الحديقة » وطلقها تطليقة» 
على أنه على سبيل الإرشاد والإصلاح . 





)١(‏ الهداية وفتح القدير: ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ وتبيين الحقائق: 778/7 والدسوقي: ۳٤۷/١‏ ومغني 
المحتاج: ۲٦۸/۳‏ والمغني: ٥1/۷‏ . وانظر كلام المنذري وابن القيم على مختصر سنن 
أبي داود: "/ ١55‏ فإنه مهم » وفتح القدير للشوكاني: ۲۲۱/۱ . 
وثمرة الخلاف أن الخلع إذا كان فسخاً لا يُحْتَسَبُ من الطلاق الذي يملكه الرجل » بل يلغي الطلاق 
السابق عليه » وهو مذهب ابن عباس وجماعة من السلف ؛ والمعتمد عند الحنبلية » الروض 
المربع: .72١‏ 

)۲( المراجع السابقة وفتح الباري: ۳۱۸/۹ . 

(۳) المراجع الفقهية السابقة. 


بات الْخْلع EY‏ 


5 قوله: «أتردين عليه حديقته . .» و«اقبل الحديقة وطلّقَها تطليقة» أوقع الخلع 
ببدل هو كمال المهر الذي دفعه لها الزوج . 


ومذهب الجمهور”" أن ما جاز أن يكون مهراً من قليل أو كثير يجوز أن يكون 
عوضاً في الخلع › ولو كان أكثر من المهر المسمى ٠»‏ لكن لا تستحب الزيادة عليه؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق » ولا المروءة. 


وجه استدلالهم أنه عقد معاوضة يتم بالتراضي › فيصح على ما تراضى به 
الطرفان. 

ونجيب عن الحديث بأنه على وجه الاستحباب » أو أنه مشورة منه فى تلك 0 
الواقعة بعينها. 

والأصل في المسألة قوله تعالى: # فلا جاح ماف مدت بو » فشيل القليل 
والكثير » وأقلّ من المهر وأكثر منه » لكن تكره الزيادة » وليذكر كل منهما ما كان 


4 


من صفاء بينهما » كما قال تعالى : «وَلاتَسَوا الْفَضْلْ بَتسَك ». 


آخر باب الخلع 


دلق جاء من طريقين مرسلاً أخرجه الدارقطني عن عطاء مرسلاً » وعن أبي الزبير » انظر الدارقطني: 
(باب المهر): ۳/ 700 رقم ۳۹ و٠٤‏ » ونصب الراية: 755/7 0 ٠٤١‏ . 
(۲( المراجع الفقهية السابقة . 


كتاب الطلاق 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] E۷‏ 


كتاب الطلاق 


تعريف الطلاق : 
مادة (ط» ل» ق): أصل صحيح مطرد واحد ¢ يدل على التخلية والإرسال 2( 
يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً. ثم ترجع الفروع إليه » ومنه سمي إبانة المرأة 
(NM‏ 
طلاقا ` . 


والطلاق في الشرع : 0 وهو ما اشتمل على مادة 
(ط ل ق) صريحاً كأنتٍ طالق » أو كناية » كأنتٍ مُطَلْمَةٌ بالتخفيف »› وغيره” . 


[باب حكم الطلاق » وما يقع وما لا يقع] 
ع د 
٠ 10‏ - عَنٍ أبن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «انغض 
الحلال إلى الله الطلاق». 
َوَاهُ أب داؤد وآبْنُ ماجّه » وصححه الحاكم » ورجح أبو حاتم إِرْسال 


الاستاد: 
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صحح الحديث الحاكمٌ على شرط مسلم ووافقه الذهبي ¢ ومدار الحديث على 


)١(‏ كذا حقق الإمام اللغوي أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة (ط ل ق): ۳/ ٠٠١‏ وانظر اللسان: 
٠٠١.١5‏ وتاج العروس شرح القاموس: 1714/5 ٤١١‏ . 

(۲) فتح القدير شرح الهداية: ۲٠/۳‏ وانظر كتب سائر المذاهب فمآل التعريف فيها واحد. 

(۳) ابو داود (كراهية الطلاق): ۲/ ۲٠١‏ وابن ماجه أول الطلاق: ٠٠١ /١‏ والحاكم: ۱۹١/۲‏ . 


۳۸ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


محارت بن دثار ١‏ وأكثرهم رواه عنه و كذا رواه أبو داود » ورواه أيضاً 
ابن ماجه متصلاٌ > كذا رواه الحاكم متصلاً » لذا قال أبو حاتم الرازي: «إنما هو 
مَحَارِبٌ عن النبي صل الله عليه وسلم » مُرْسَلُ2”0. 

وجه تصحيح الحديث تعدد طرق الوصل » وثقة رجال بعضها . ثم لما له من 


الاستنباط: 

١-دل‏ الحديث على أن الطلاق مكروه مع كونه مشروعاً حلالاً ء وجه الدّلالة 
التعبير ب «أبغض» أفعل تفضيل » وهو بمعنى المفعول من البغض » وأضافه إلى 
الحلال «أبغض الحلال)”" . 

وذلك البغض لأنه يؤدي إلى قطع وصلة النكاح ٠‏ والتواد بين أفراد الأسرة . 
والتأثير السيىء فى الأولاد. لكن لما أن واقع الحياة يشمل حالات لا يتفق فيها 
الزوجان » بل قد يتعاديان ويتباغضان » كان لا بد من علاج لذلك بالتفريق » فكان 
لهذا مشروعاً مباحاً لشدة الحاجة . كما عبر علماؤنا رحمهم الله تعالى”“ . 

؟ - لما أن الطلاق شرع للحاجة فإن حكمه يختلف باختلاف الأحوال: 

أ- قد يكون حراماً » وهو الطلاق البدذعى الاتى فى الحديث التالى . 

ب - ويكون مكروهاً » إذا وقع لغير سبب مع استقامة الحال » ومن ذلك ما تبلغ 
الكراهة الشدة » أو يصل إلى غاية الشناعة فى عرف أهل المروءة » مثل ما يحدث 


)١(‏ علل الحديث: ٤۳۱/۱‏ رقم ۱۲۹۷ء وانظر كلاماً على السند عند البيهقي : ۷ وفیه سبب 
ورود الحديث أن رجلاً تكرر منه الزواج والطلاق » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه ليس 
شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق2. 

(۲) انظر بعضها في التلخيص الحبير: "١7‏ » وقد مال المناوي: ۷۹/۸ لضعف الحديث » لكنه لم 
يتابع الطرق والشواهد. 

() بتصرف عن فيض القدير: ٠۷۹/١‏ وانظر التوسع في حكمة تشريع الطلاق في كتابنا: «أبغض الحلال». 

(4) انظر تحقيق ذلك في فتح القدير: ۲۲/۳١‏ والأم للشافعي: ٠۷۹/١‏ وشرح الرسالة للقيرواني: 
۲ وغيرها. 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۹ 
لمن تهبط عليه نعمة كثيرة » فيطلق امرأته بعدما صحبته ودعمته السنين الطوال » 
وأنجبت الأولاد » يرى أنها ما عادت تليق بمقامه . 

ج - ويكون واجبأ » كما إذا بعث القاضي حَكمَيْن ينظران الخلاف بين الزوجين» 
ويتفق رأيهما أن المصلحة في الطلاق » فإنه يجب على القاضي إيقاع الطلاق . 

د - مندوباً » إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله » أو إذا لم يتحقق الامتزاج 
بين الزوجين. 

ه- مباحاً» ار ا لت ا 


الطلاق الشتي والبدعي : 

١ 55‏ - وَعَنٍ أبن عُمَرَ رضي اللعَنْهُمَا أنه طلَقَ مته وه هي حَائْضٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسم SS‏ م مره ياعيا » 
م رها حى طهر ٠‏ نه تحيض ئه تَطْهُرَ › نم إِنْ شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ» 


ون شاء طَلَّقَ قبل أنْ يَمَّ ؛؛ تلك اة الي مر ر الله عَرّ وَجَلَ أَنْ 


تَطَلقَ لها النْسَاءٌ). می َل“ 
وفي رواية لمسلم لمسلم: مره ٥‏ لير اجغها ڈ م طلقا طاهر حَاملاٌ)”" . 


ات 


 ةهاركلا ونفى النووي الإباحة وجعل حالتها من‎ » ٩۹۷ /۷ على ما ذهب إليه ابن قدامة في المغني:‎ )١( 
۰ 1-۰ : انظر شرح مسلم‎ 

(۲) البخاري أول الطلاق: ٤١/۷‏ ومسلم (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو حالف وقع 
الطلاق. . .): ١79/5‏ وأبو داود (طلاق السنة): ٠٠٠١/۲‏ والنسائى (وقت الطلاق للعدة التى 
أمر الله . . . ): 178/7 وابن ماجه (طلاق السنة): 01 رقم 7١14‏ والموطأ (ما جاء في الأقراء 
وعدة الطلاق وطلاق الحائض): ٥۷1/۲‏ وأحمد: ٦۳/١‏ . 

(۴) مسلم الباب السابق: 18١/5‏ والترمذي (طلاق السنة): ٤۷۹/۳‏ وابن ماجه (الحامل كيف تطلق): 
١‏ رقم ۲۰۲۳ . 


5 [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 





i RT 
وفي رِوَابَةِ للْبْخَارِيٌ : وَحَسِبَتْ ل‎ 
وفي روَائة لِمُسلِم: قال 0 «أمَا انت طلقً 0 الست فان‎ 


e 


لو م لل ثم أنه ھا حتّی 


ممع ر ت د 
تحِيضَ حَيْضَةَ أخرّى »› ا بل ان 
4 2 سے لب 


طاق امْرَأَتَكَ)9؟. 
و روا أخر: قال عبد الله بن عُمَرَ: عر «فرَدَهَا عَلَيَ وَلَمْ ا وقال: 
إِذَا طَهَرَتْ OEE‏ 
الأسانيد والروايات: 


حديث عبد الله بن عمر هذا مشهور جداً في واقعة طلاقه لامرأته وهي حائض › 
وهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما بأسانيد كثيرة » وألفاظ متعددة » لكنها متفقة 
المع وة اشكل بتعا دافن الط الأخين الاي أريروه التحافظ ابن نير 

والرواية الأولى التي صدّر بها الحافظ : «. . . مُرْهُ قليراجعها » اسن 
تطهر ثم تحيض . .هي Cg‏ 
الو هرا وه ا 


١‏ البخاري (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق): ٤١/۷‏ . وفى المطبوعة: «وفى رواية أخرى 
للبخاري» بزيادة «أخرى». ۰ ۰ 

(۲) مسلم الباب السابق: ۸١ /٤‏ والنسائي (الرجعة): ۲٠١/١‏ وأحمد: ٦/۲‏ و٤١‏ . 
ولفظ مسلم بَدَل «أمرني أن أراجعها. .» لفظه : «أمره أن يَرَجِمّها ثم يُمهلها. . ٠.‏ إلخ » كله بصيغة 
الغائب. 

(۳) مسلم الباب نفسه: ۱۸۳/٤‏ وأبو داود (طلاق السنة): ١07/7‏ والنسائي (وقت الطلاق): ٠١۹/٦‏ 
وأحمد: ۲/ ۸۰٩‏ -۸۱. 

(6) ولفظة هثم ليتركهاء لمسلم » ولفظ البخاري: «ثم ليُمْسكها» » وأخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر 
مثل لفظ البخاري «اليمسكها». 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] 335 


ومسائل الحديث فى غاية الأهمية » دار حولها نقاش . استند إلى بعض 
الروايات وإلى نظر في الإسناد »> فلأهمية طرق هذا الحديث ورواياته في الاستنباط 
نسوق طائفة منها مهمة فيما يأتي : 

E مالم برو عي الا بو عجر‎ RE 
A قال : «طلقت امرأتي وهي حائض » فذكر ذلك ء عمر للنبي دضان ال عل‎ 
فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «مُره ه فلي اجعْها حتى تحيضٌ حيضة‎ 
أغرئ مف موی التي طلقها فيها » فإن بدا له أن يطلقها فَلَيُطَلّنْها طاهراً من‎ 
حيضتها قبل أن يمسّها » فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله». وكان عبد الله طلقها‎ 
تطليقة واحدة » فَحُسِبَتْ من طلاقها » وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى‎ 


الله عليه وسلم -). 


وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائى عدا قوله: «كان عبد الله . .إل . 


ورواه مسلم من طريق أخرى عن الزهري » عن سالم بن عبد الله » عن عبد الله » 
وفيه : 

«قال ابن عمر : فراجّعْتُّها وحَسَّبْتٌ لها التطليقة التي طَلَمّتّها». 

وقد روى مسلم هذا الحديث عن ابن عمر من طرق كثيرة على عادته في رواية 
أسانيد الحديث وذكر متابعات الرواة » فأشار بذلك إلى اختلاف الرواة وتحرير لفظ 
الحديث » وننقل ذلك عنه ونخرجه » لنفيد من ذلك في كل مسألة من مسائل 
الحديث: 

قال مسلم: (حدثنا محمد بن عبد الله بن مير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي 
حائض ١‏ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: "مره 
فليْرَاجِعْها » > ثم لِيَدَعْها حتى تطهرٌ > ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طْهُرث فليطلقها 


(۱) اہو داود ۲/ ١506‏ والنسائى ۱۳۸-۱۳۷/٦‏ . 


ال [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


أن تسايكيا »از لوكي NNE‏ لماك إن تسل لها EE‏ 
عُبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت التطليقة قال: «واحدة أَعْتدَّ بها» . 

ونا أبو بكر بن أبي شيبة وابن غ المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن 
عبيد الله بهذا الإسناد نحوهء ولم يذكر قول عبيد الله لنافع . قال ابن المثنى فى 
روايته : «فليَرْجِعْها» وقال أبو بكر : «فَليْراجعها». 

وروی مسلم بسنده عن محمد بن سيرين » عن يونس بن جبير قال: قلت 
لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض . .. إلى أن قال: فقلت له: إذا طلق 
الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: تك أو إن عجر 


TE 


ورواه الشيخان أيضاً عن يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: ١طلقتٌ‏ 
امرأتي وهي حائض ٠‏ وأتى عمَّرٌ النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر ذلك له » فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليُراجعها فإذا طهرَّث فإن شاء فليطلقها». 

قال: فقلت لابن عمر: أَفَاحْتَسَبْتَ بها؟ قال: مايمنعه » أرأيتَ إن عَجَر 


وا 


واا ا سن طرق ی عن" الس بن و ابضع ابن خم و 
طلقت امرأتي وهي حائض ء فأتى عمرٌ النبيّ عضن لاعلا رمام - فأخيره » 
فقال: «مره فليراجعهاء > ثم إذا طْهَرَثْ فليطلقها» » قلت لابن عمر : أفاحتسَّبْتَ 
بتلك التطليقة؟ قال: قَمَهُ. وهذا لفظ مسلم. 

وأخرج البخاري عن سّعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حَُسِبَتْ علي بتطليقة . 
وترجم البخاري للحليين (نات: ]ذا طلقنا الحائض عع لك ادى 

وقال مسلم: «وحدثني هارون بن عبد الله » حدثنا حجاج بن محمد قال: قال 
ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن «مولى عزَّةا يسأل 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] 3 


ابنَ عمر » وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال : 
ea‏ 
وهي حاتض » فال له الني ار ال ا e‏ ) فردها وقال: (إذا 
طهرث فط أن ك 

ورواه النسائي قال : أخبرني محمد بن الماع ان إبراهيم ١‏ وعبد الله بن 
e E‏ به سنداً ومتناً. وفيه : «فَرَدّها على » قال: «إذا 
هرت فليطلق أو ليْمْسكڭ. .)29 . 
أبو الزبير الم «مولى عَرْوَة» يسأل ابن عمر وأبو الزبير 
يسمع بمثل حديث حجاج » وفيه بعض الزيادة» انتهى بحروفه”” . 

وهذا رواه من طريق عبد الرزاق بسنده أبو داود في سننه وذكره بتمامه » فبين 
الزيادة التي أشار إليها مسلم ولفظها : قال عبد الله : «فردها علي ولم ب ا 


قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي”': «هذا الحديث أصل في الطلاق » 
وتضمن أصولاً كثيرة › وتضمن أحكاماً متعددة» انتهى . 


ونفصل مهمات ذلك فيما يأتي : 


)00( مسلم: ۱۸۳/٤‏ وأبو داود: ۲٠٠/۲‏ والنسائي: 19/7 كما سبق. 

8 “مدن الا 1لا 

)۳( انظر الحديث وطرقه في صحيح مسلم : ل 

دق سنن أبي داود 07/۲ وانظر مصنف عبد الرزاق: 8/5 ٠خ-١٠".‏ وفيه «فردها »› ولم يرها 
شيعا . وأخرجه البيهقي من طريق المصتف بلفظ : «فردها علي ولم يرها شيتا» ۷/ ۳۲۷ . 
وقوله هنا: «مولى عروة» كذا عند مسلم وفي المصنف والسنن الكبرى للبيهقي » وهو تصحيف من 
الراوي » قال مسلم : «أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عرْة). 

)0( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي: ٠١١/١‏ . 
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أولاً: الطلاق للشنة: 

أفاد الحديث أن كيفية الطلاق المسنونة لذات القَرْء الحائل من النساء » هي أن 
يوقع الزوج الطلاق على امرأته واحدة » في طهر لم يجامعها فيه > وهكذا كلما أراد 
أن يطلقها. 

أما إيقاعه في الطهر : فيؤخدٌ من قوله ال طهر » ثم إن شاء أمسكَ بعد » وإ 


شاء طلق») . وقوله ENE‏ تكد ا لقره «فليطلقها 
طاهراً) . 


وأما عدم الجماع : مدل علي ر ون قاع طلق فل أن ها وره في 
الرواية الأخرى: «فليطلقها حين تطهر م مِنْ قبل أن يجامعها» . وكل ذلك ظاهر في 
ا - رضي الله عنهما دوا لعفل 

هي الطريقة التي أمر الله بها في قوله : 8 أا لت إدا طلَفسْم أليساء موه 

ا ١‏ » والحديث تفسير وبيان للاية » وليست القصة 
سبباً لنزول الآية وقد أشار إلى ذلك بقوله: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلى لها 
النساء». وصرح به في رواية ابي الزير عند سام واللسائي طن ابن اعم وفيه : 
ا قرا النبي صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبيئٌ إذا طلَقَتُم التساءَ 
فطل ومن في قبلٍ عِڌټِهن» انتھی. 

وقد جاء الحديث هنا عن ابن عمر على اختلاف طرّقه » يوجه للطلاق السني 
بصيغة المضارع المقرون بلام الأمرء وهذه الصيغة للأمر » والأمر للوجوب › 
وكذلك النص في الاية « مَطَلُِوهْنَ4 يوجه الخطاب بفعل الأمر أيضاً » فدل على أن 
من أراد أن يطلق امرأته ذات الحيض الحائل فإنه يجب عليه أن يطلقها في طهر لم 
يجافعيا فيه © وبذلك قال العلماء كافة: 


)غ2( صحيح مسلم : 6/ AT‏ وسٽن النسائي : 5/ وما 34 وهذه التلاوة ضاي العا ولم عي 
طريق التفسير والإيضاح » وليس لأن قصة ابن عمر سبب نزول الآية . وقد زعمها سبباً للنزول بعض 
المفسرين وبعض العصريين ممن لم يمهروا في علم الحديث فتنبه ولا تغفل. 
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بغير رضاها» . انتهى . 
وصرح الجمهور بتحريم طلاق المرأة في طَهْرٍ قد جامعها فيه" 
وهذه القيود في إيقاع الطلاق للسنة فْرِضَّتْ لحكمة عظيمة » ومصلحة شرعية لها 
مكانتها في شريعة الإسلام ¢ تلك هي المحافظة على الأسرة ¢ ومراعاة جانب المرأة 
9 
وحمايتها 


ثانياً: الطلاق البذعى : 


أفاد الحديث تحريم الطلاق البدعي الواقع في الحيض › كما يدل عليه قوله 
في رواية سالم بن عبد الله : : «فتَعَيَظْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم E‏ 


ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حراماً » بل إنه يدل على أن 
الأمر ظاهر 2 وكان الواجب على ابن عمر التثبت قبل إيقاع الطلاق. 


ويدل على الحرمة أيضا الأمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر . 


قال الومام النووي: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ¢ 
فلو للة ال 


. ۲۸٥و‎ 58٠١/4 فتح الباري:‎ )1١( 

(۲) وقد فصلنا ذلك فى كتابنا (أبغض الحلال): 59 ۷١‏ فانظره. 
وانظر قول العلماء في الطلاق السني وحكمته في: نيل الأوطار » وانظر «حاشية ابن عابدينة: 
٥۷۷ _- ۲‏ . والمدونة رواية الإمام سحنون عن مالك: .1١١/0‏ وشرح العلامة قاسم على 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي: ٥٦/۲‏ . وشرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
للإمام النووي : ۳/ ۳٤۷‏ ء والمغني لابن قدامة: ٩۹٩/۷‏ و١١‏ . 
وقال ابن حجر في طلاق المجامّعة في فتح الباري: «وقال المالكية: لا يحرم » وفي رواية 
كالجمهور » ورجحها الفاكهاني». 

)۳( شرح صحيح مسلم: ٦۰/۱١‏ . 
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ثالثاً: وجوب مراجعة المطلقة في الحيض : 
وذلك لصيغة الأمر «مُرهفلْيرّاجعْها» والأمر للوجوب . 

ويأتي تفصيل ذلك والخلاف فيه في باب الرجعة إن شاء الله تعالى . 
رابعاً: أنه لا يجب في المراجعة الإشهاد : 


لأنه لم يُذَكّر» لا أمراً منه صلى الله عليه وسلم › ولا عملاً من ابن عمر » وهو 
متفق عليه » ونزيده بياناً فى باب الرجعة إن شاء الله . 


خامساً: وجوب إمساك المرأة المطلقة في الحيض : 


وتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي حيضة الطلاق » ثم إيقاع الطلاق 
في الطهر الثاني إن أراد الزوج طلاقها . 

وقد قال بذلك أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه » وهو قول أبي يوسف ومحمد ء 
وهو مذهب الشافعي » وأحمد » وقول مالك على ما ذكر في المدونة . 

وقال أحمد في رواية عنه » وأبو حنيفة في غير ظاهر الرواية : له أن يطلقها في 
الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق. 

واستدل للقول الأول (الإمساك لما بعد الطهر الثاني): بنص الروايات الصحيحة 
عن ابن عمر كما سبق إيرادهاء فقد جاء الأمر بذلك في معظم الروايات عن 
أبن عم 

واستدل للقول الثاني (الإمساك لما بعد طهر واحد): بما في بعض الروايات من 
قوله: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وقوله: «مُرْهُ فليراجعها فإذا 
طهرت فليراجعها لطهرها» » قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها». فلم يأمره 
بالإمساك إلى الطهر الثاني . 


» واستدل لهذا أيضاً: بأن منع الطلاق إنما كان لأجل الحيض وقد زال » فزال موجب التحريم‎ )١( 
= فجاز الطلاق في الطهر الذي يلي حيضة الطلاق » كما يجوز في غيره من الأطهار.‎ 
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وواضح أن القول بالتأخير للطهر الثاني ملائ للمقاصد الشرعية والحكمة 
الإسلامية العالية بالإبقاء على الزواج قدر الإمكان » كما أنه أقوى دليلاً ومعتصماً 
من السنة » فهو القوي اراج . 


سادساً: وقوع الطلاق فى الحيض : 

فقد اتفقت طرق الحديث على وقوع الطلاق الذي صدر من ابن عمر على امرأته 
وهي حائض » واحتسابه من الطلقات الثلاث التى يملكها » وذلك يدل على أن 
طلاق الحائض واقع ¢ مُحْتَسَبٌ على الرجل من الطلقات التي يملكها على زوجته . 


وإذا كان الإخبار بوقوع ذلك نسب لِمَنْ بعد ابن عمر في بعض طرق الحديث 
كما في حديث عبيد الله » عن نافع قال: «ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعت بها» 
فمما لا شك فيه أن الراوي لم يقل ذلك من مجرد فهمه » بل بإخبار ابن عمر إياه » 
وقد صرح يونس بن جبير » وأنس بن سيرين ‏ في الطرق الكثيرة الصحيحة الواردة 
عنهما ‏ بأن ابن عمر نفسه أخبر باحتساب الطلقة : 


ومن ذلك رواية الزهرى قال + قال ابن عم فر اها وخ :ليا "التطليقة 
التى طلقتها» . 


وهذان الاستدلالان ضعيفان: أما الحديث فقد ثبتت الزيادة في معظم روايات الثقات للحديث › 
فوجب العمل بها » ولا سيما أن الروايات الأخرى تحتمل التأويل » فتفسر بما يوافق الروايات 
الزائدة . 
وأما قولهم: إن الحيض قد زال وهو المانع من الطلاق » فإننا نقول: إن هناك موانع أخرى من إيقاع 
الطلاق » منها: 
١‏ - أنه لو طلقها في الطهر الذي يلي حيضة الطلاق » فإن هذا معناه أنه راجعها من الطلاق في 
الحيض لغرض الطلاق » فلا تظهر للرجعة فائدة » فوجب أن يمسكها مدة يحل له فيها طلاقها » 
لتظهر فائدة الرجعة » وبذلك يطول مقامه معها » وقد يجامعها فيزول ما فى نفسه فيمسكها. 
7 أنه أ ا ساك روا مده ال رة اله وتو با راك خا 

4١/7 والقدوري بحاشيته الجوهرة:‎ » ٠١/۳ انظر في تحرير المذاهب وأدلتها: فتح القدير:‎ )١( 
وفتح‎ ١١١/5 وانظر نهاية المحتاج للرملي:‎ ٠١1١/7 والمغني لابن قدامة:‎ > ٠١6/6 والمدونة:‎ 
.777/5 ونيل الأوطار:‎ ۲۸۰ - ۲۷۹/۹٩ الباري:‎ 





ورواية الشيخين من طريق شعبة عن أنس بن سيرين: قلت لابن عمر: 
أَفِاحْيَسَئتٌ بتلك التطليقة؟ قال: فَمَه. 

نقوله: فة تمل الكف والزجر عن :هذا القول» أي. لا تشك في وقوع 
الطلاق واجزم بوقوعه » ويحتمل الاستفهام والمراد بمه: ما. 

قال القاضى عياض فى كتابه مشارق الأنوار على صحاح ااا اقل ف 
حديث ابن عمر: ١فمه؟‏ أرأيت إن عَجَرّ أو استحمق» » يحتمل ما تقدم أنها للزجر 
ثم استأنف الكلام » ويحتمل أن تكون ما التي للاستفهام » ثم وقف عليها بالهاء ؛ 
أيْ أىّ شيء يكون حكمُه إن عَجَرَ أو تحامق؟ أي يلزمه الطلاق». انتهى . 

اللو له رمه 


عن يونس بن جبير: شك aA‏ ذا طلّق الرجل امرأنه وهي 
حائضٌ أُتَعْتَدُ بلك التطليقة؟ فقال: فمه؟ وإِنْ عَجَرْ واسْتَحْمَقَ؟2. 


والمعنى: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عَجَرَّ واستحمق » وهو استفهام إنكار › 
وتقديره: نعم وإن عَجَرَ واستحمق » أي إن عجر عن فرض فلم يقمه » واستحمق 
فلم يأت به » أيكون ذلك عذراً له؟ 

ورواية البخاري أيضاً عن ابن جبير عن ابن عمر قال: ١حَسِبّثُ‏ على بتطليقة» 
بلعل ذلك انفضا وإسناد الاحتساب وإِنْ كان لفاعل مُبِهُم ؛ لكنه كالصريح في أنه 
النبي کا » لأنه مرجِعُهُم في الأحكام» لاسيما في هذه المسألة التي ثبت صراحة 
سؤالُهُ صلى الله عليه وسلم عن حكمها » وقد صح أنه الذي احتسبها على ابن عمر. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب » أن 
نافعاً أخبره » أن ابن عمر طلق امرأته وهی حائض » فسأل عمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن ذلك فقال: مُرْهُ فليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر» » قال 


(۱) ۳۸۹/۱. طبع فاس سنة ۱۳۲۸ ه. 
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ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهي واحدة». 

الدابق أبن دب وحدثني حنظلة ب بن أبي سفيان » أنه سمع سالماً يحدث عن 
أبيه » عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك. 

وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون » عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق » 
جميعاً عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هي واحدة» » 
وهذا نص في موضع النزاع » فيجب المصير إليه». انتهى كلامه”") 

فهذا يدل على أن الطلقة التي طلقها ابن عمر في الحيض وقعت واحتسبت » 
وأن الطلاق البدعي يقع » وأن الرواة اتفقوا على ذلك . 

ويدل لذلك من السنة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم مر ره فليراجعها» » والرجعة 
فرع وقوع الطلاق ؛ فلو لم يكن الطلاق واقعاً لم يصح الأمر بالرجعة Pe‏ 

وقد اتفق الأئمة الأربعة والجماهير من العلماء على أن الطلاق البدعي في 
الحيض يقع . 

LT GS‏ بام رقو الات ايمر 
مذهب منقول عن محمد الباقر » وابنه جعفر الصادق » وإبراهيم بن إسماعيل بن 

من المعتزلة » ومذهب أبي محمد علي بن حزم الظاهري › لكنه قال: «إلا أن 


)١(‏ فتح الباري: ۲۸۲/۹ - 7187 وانظر الحديث عند الدارقطني في سننه: 4/4 وفيه إسناد اللفظة 
لابن أبي ذئب وحده ۰ وانظر ص ٠‏ ففيها طرق أخرى. 

(؟) واستدل العلماء ء على أن الطلاق في الحيض يقع ويُحْتَسَبُ على المُطَلّقِ بما يأتي إضافة لما ذكرنا 
أعلاه : 
أولاً: من القرآن: قوله تعالى: « الطلَنُ تان امسا عر دف وتر بإِعْسَيٌ4 فالآية مطلقة لم تفرق 
في الاحتساب من عدد الاين ها يزنع الرجل في الح ار ف غير ايض ار د 
للجصاص: 158/١‏ و10594) وهكذا يستدلون بكل النصوص المطلقة على وقوع الطلاق على الخائض . 
ثانياً: أنه تصرف صادر من أهله وهو الزوج » لأنه يملك الطلاق بملكه النكاح » وهو تصرف واقع 
في محله أي المنكوحة › فيقع ويلزم » وإن كان معصية » فإن النهي فيه ليس لذات الطلاق » بل 
لأمر خارج عنه » وهو ما شرحناه من قبل أنه الإضرار بالمرأة » وكونه في غير زمان الرغبة » فصار 
كالصلاة في الأرض المغصوبة تصحٌ مع الكراهة. 


£0۹ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 
يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة فيلزم ٠»‏ وقال ابن تيمية وابن القيّم من 
المتأخرين بعدم الوقوع أيضاً)»”''. 

أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض : 

واستدل القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض » وأنه لا يحتسب » بأدلة من 
النقل والعقل » نوضحها فيما يلي : 

أولاً: من النقل - وهو أقوى وأعظم ما استدلوا به ما وقع في رواية أبي الزبير 
عند أبي داود ولفظه : «فردها علي ولم يرها شيئاً» وإسناده على شرط الصحيح » كما 

وروى الإمام أحمد من طريق ابن لَهِيعَةَ » حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابراً عن 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض › 
فأتى عمرٌ رسول الله كلاه فأخبره ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
اليُرَاجِعُها فإنها امرأثه» . 

فقوله: «فإنها امرأته» دليل على أن الزوجية لم تنفصل بتلك التطليقة . 

قالوا: ولم ينفرد أبو الزبير برواية هذا المعنى » بل قد رُوِيَ عن الشعبي قال: 
«إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعْتَدَ بها في قول ابن عمر» . 

وروى عبد الوهاب الثقفي › عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 
نحوا من كلام الشعبي . أخرجه ابن حزم بسند صحيح . 

وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك › عن ابن عمر › أنه طلق 
امرأته وهي حائض » فقال رسول الله بي : «ليس ذلك بشيء». 

قالوا: وهذه متابعات لأبى الزبير”'" . 
(۱) نیل الأوطار ۲۲٤٢/٦:‏ والمحلى: .191/٠١‏ 


(۲) انظر استدلالهم في فتح الباري: ۲۸۳/۹ - 585. والمحلى: ١99/3٠١‏ وتصحيح حديثه نص عليه 
الحافظ ابن حجر . 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] 0١‏ 


قالوا: فتعارضت رواياتكم مع رواية أبي الزبير » ويجب عند التعارض الجمع 
أو الترجيح o‏ كانت روايات مختلفة في قصة واحدةء 
فلا بد من الترجيح ء وترجح روا 0 بموافقتها للظاهر من القرآن 2 وهو 
قوله تعالى : « دا طلقم الاه لوه لدتو ) وقوله : امسا مغرو أو ريع 
اخسن ٠‏ وتُرجّح أيضاً بموافقتها للقواعد الصحيحة » والأخذ بالقرآن وبما وافقه 
من السنة لاشك أرجح . 

ثانا : استدلوا من السنة أيضاً بما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رَد . 

وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد . 

وأخرج الترمذي - وصححه ‏ وأبو داود حديث العَرْبَاضٍ بن سَارِيَة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين » تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثاتِ الأمور » فإن 
كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة)7" . 


. ۱۳۲/١ ومسلم:‎ ۱۸٤/۳ البخاري:‎ )١( 

(۲) الترمذي ٤٤/٥:‏ وأبو داود: ٤‏ واللفظ لأبي داود. 
استدل بذلك ابن حزم في المحلى ۱۹۸/٠١‏ » وصاحب البحر الزخار من الشيعة » وابن القيم في 
تعليقه على مختصر أبى داود ۹٩۹/۳‏ . 
الا ابن اليم فل لوجي الالال وليت فة ورال قن جي الول م أي فر زاود 
وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة » حتى كأنه نفس الرد » وهذا تصريح بإبطال كل عمل على 
خلاف أمره » ورده » وعدم اعتباره في حكم المقبول » ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه ٠‏ بل 
كونه رداً أبلغ من كونه باطلاً ٠‏ إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه » أو منفعته قليلة جداً » وقد يقال 
لما ينتفع به ثم يبطل نفعه » وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئاً ولم يترتب عليه مقصوده أصلاً . 
قالوا (يعني المانعين): فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع » فيكون مردوداً , 
فلو صح ولزم لكان مقبولا منه » وهو خلاف النص» . انتهى كلام ابن القيم . 
واستدلوا بالعقل والقياس » فقالوا: «إن الله أمر بالطلاق لاستقبال العدة » فالمطلق في الحيض 
مخالف لهذا الأمر » فكان عمله غير صحيح » ولا أثر له . = 
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وناقش مخالفو الجمهور استدلال الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض › 
وأجابوا عنه فقالوا: 
أولا: إن الآية اليل امن ار sS a‏ 


ُ Aut 


ويفسر به. 
ثانياً: أجابوا عن حديث ابن عمر أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة بأنه لم يصرح بمن 
حسبها عليه > ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 


قال علي بن حزم: ...١‏ وأما خبر نافع فموقوف عليه » وليس فيه أنه سمعه من 
ابن عمر » فبطل الاحتجاج به » وأما ما رُوِيَ عن ابن عمر: «فْمَه! أرأيتَ إن عَجَرَ 
واستحمق؟ فلا بيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة عدت له طلقة » والشرائع 


لا تؤخذ بلفظ لا بيان فيه » بل قد يحتمل أن يكون أراد الزجر عن السؤال عن هذا » 


وهذه طريقة ابن حزم في محلاه 73٠١/٠١‏ » وقد عني بهذا الوجه ابن القيم (في تعليقه على مختصر 
أبي داود 97/1 وما بعدها) فأطنب وأطال في تقوية الاستدلال به من وجوه متعددة » حكاها نقلاً 
قال ابن القيم: «قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة . فإن الطلاق لما كان منقسماً إلى حلال 
رم أن حرامه باطل غير معتد به » كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم 
إلى حلال وحرام » ولا يرد على ذلك الظهار » فإنه لا يكون قط إلا حراماً » لأنه منكر من القول 
وزور » فلو قيل: لا يصح . لم يكن للظهار حكم أصلا. 

قالوا: وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم » فكذلك يقتضي الفساد » وليس معنا 
ما يستدل به على فساد العقد إلا النهى عنه . 

قالوا: ولأن هذا طلاق مَنَمَ منه صاحب الشرع » وحَجَرَ على العبد في اتباعه » فكما أفاد منعه 
وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم تفوذه » وإلا لم يكن للحجر فائدة » وإنما فائدة الحجر عدم 
صحة ما حجر على المكلف فيه. 

قالوا: ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقاً معيئاً > فطلق غير ما أذن له 
فيه» لم ينفذ» لعدم إذنه» والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح؛ ولم يأذن له في المحرم » 
فكيف تصححون ما لم يأذن به وتُوقعونه» وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟؟ إلى خر ما أطال 
بذكره من الاستدلالات » وكلها ترجع لأصل هذه الأدلة » وهو قاعدة أن النهي يستلزم البطلان. 
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والأخبان بان عمد وانتحتق فى ذلك والاطهة كينا هذه مهه أن ل تلد به 
وأنه سقطة من فعل فاعله » لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ يستحمق الحاكم 
به ويعجز. 


وأما ما روي من قوله «ما يمنعنى أن أعتد به» وقوله: «وحسبث لها التطليقة التي 
طلقتُّها؛ فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حسبها تطليقة ول أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له: اعْتَدَ بها طلقة » إنما هو إخبار عن نفسه » 
ولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 


وأما حديث ابن أبي ذئب في آخره: «وهي واحدة» فهذه لفظة أتى بها ابن 
أبي ذئب وحذه » ولا نقطع على أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » 
وممكن أن تكون مِنْ قول مَنْ دونه عليه الصلاة والسلام » والشرائع لا تؤخذ 
بالظنون » ثم لو صح يقيناً أنها من كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم لكان معناه: 
هي واحدة أخطأ فيها ابن عمر » أو هي قضية واحدة لازمة لكل مطلق » والظاهر أنه 
من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً بأن ابن عمر كان طلقها طلقة 


واحدة» انتهى كلام ابن حزم روق 


.۲٠۲-۲۰۱/۱۰ المحلى:‎ )١( 
وعلى هذا النحو سار ابن القيم أيضاً في رد استدلال الجمهور بالحديث » فقد أجاب بأنه ليس في‎ 
. روايات نافع شيء صريح قط أن النبي  صلى الله عليه وسلم  حسبها عليه‎ 
وقال: «معلوم أنه لو كان عند ابن عمر أنه حسبها عليه لم يَحْتَسجَ أن يقول للسائل «أرأيت إن عجز‎ 
فإن من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة‎ ٠ واستحمق» فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق‎ 
التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكيف يظن بابن عمر أنه يکتم نصاً عن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  في الاعتداد بتلك الطلقة › ثم يَحْسَجّ بقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق».‎ - 
وقال أيضاً: «وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: «فحُسبَتٌ علي بتطليقة» ولكن‎ 
هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه » وخالفه نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسائر‎ 
وانفراد ابن جبير بها كانفراد أبي الزبير بقوله «ولم‎ ٠ الرواة عن ابن عمر فلم يذكروا «فحسبت علي»‎ 
. يرها شيئاًا‎ 
فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع » وإن رجح إحداهما على‎ 
الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع » ورواية سعيد بن جبير غير صريحة في الرفع » فإنه لم-‎ 
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الثاً : ردوا استدلال الجمهور على وقوع الطلاق في الحيض بقوله صلى الله عليه 
وسلم : مره َلَيُراجِعْها» » وقوله: «افأمره أنْ باامعياة ينا ام ل أن الرجعة 
ليست اصطلاحاً لإعادة الرجل زوجته إلى عصمته بعد طلاق وقع منه » مخالفو 


الجمهور يقولون إن الرجعة هنا مستعملة بمعناها اللغوي » وهو الرد إلى: الحالة 
الأولى » فلا يدل قوله : «فليراجعها» على وقوع الطلاق. 


يذكر فاعل الحساب » فلعل أباه ‏ رضي الله عنه ‏ حسبها عليه بعد موت النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث وحسبه عليهم» انتهى المقصود منه. نيل 
الأوطار: 17١4/5‏ -776,. 

)02 تفصيل ذلك في جواب ابن القيم أن الرجعة وقعت في كلام رسول الله لا على ثلاثة معان : 
أحدها: بمعنى النكاح » قال تعالى : لفن طلقها م جاح لمآ أن يتَاججما4 [ البقرة : ], 
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلّق هنا هو الزوج الثاني » وأن التراجع بينها ٠‏ وبين الزوج 
الأول » وذلك كابتداء النكاح (كذا قال ٠‏ فتأمل!!) 
وثانيهما: الرد الحسن | إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولاً . > كقوله صلی الله عليه وسلم: 
لأبي النعمان بن بشير ‏ لما نَل ابنّه غلاماً خصّه به من دون ولده ‏ (إِرْجِعْة » أي رده » فهذا رَد 
ما لم تصح فيه الهبة الجائزة . 
والثالث: الرجعة التي تكون بعد الطلاق » ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال. 
قال ابن القيم في تهذيبه لمختصر المنذري لسنن أبي داود (۳/ :)٠١١- ٠١١‏ «وأما قول النبي 
۔ صلی الله عليه وسلم -: «مره فليراجعها؛ فهذه حجة لنا على عدم الوقوع › لأنه لما طلقها والرجل 
من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه » أمره أن يراجعها ويمسكها . فإن هذا الطلاق الذي أوقعه 
ليس بمعتبر شرعاً » ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه » فهو كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لبشير بن سعد في قصة تحله ابته النعمان غلاماً : «رده» ؛ ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد 
ملك الغلام » وأن الرد إنما يكون بعد الملك . 
فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق » بل لما ظن ابن عمر 
جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصداً لوقوعه ؛ رد إليه النني - صلى الله عليه وسلم امرأته » وأمره 
أن يردها » ورد الشيء ء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعاً . كما ترد العين 
المغصوبة إلى مالكها » ويقال للغاصب: ردها إليه » ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها» 
انتهى كلامه , 
بل إن الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي ‏ رحمه الله بالغ في كتابه (نظام الطلاق في الإسلام) 
فقال: : لا يخفى على فرض دلالته على ذلك (يعني على الرجعة بعد طلاق) أنه لا يصلح للاحتجاج 
به » لأن «مجرد فهم ابن عمر لا يكون حجة» » وقد تقرر أن معنى الرجعة لغة أعم من المعنى - 
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رد الجمهور على مخالفيهم: 

لم تسلم أدلة مخالفي الجماهير من النقد العميق على الرغم من الإطناب 
والترويج لها »> وقد أجاب الجماهير على استد لا لاات مخالفيهم بقوة وعمق › 
E‏ 
ME‏ 

١‏ - إن أبا الزبير مع كونه ثقة قد شذ في روايته هذا الحديث عن ابن عمر » لأنه 
خالف جمهور الثقات الأثبات > الذين هم جبال في الحفظ » وإليهم المنتهى في 
ضبط الحديث وأدائه» فلا يحتج بحديثه هذا لشذوذه» وهذه شهادة أئمة هذا الشأن: 

قال الإمام الشافعي : نافع أثبت من أبي الزبير » والأثبت من الحديثين أولى أن 
يؤخذ به إذا تخالمًا » وقد وافق نافعاً غيرٌه من أهل الثبت». 

0 0 أبو داود ال ل حديث 0 «روى هذا 

› رل رن مات لي مر الزبير‎ TT 
ولیس بحجة فيما خالفه فيه مثله » فكيف بمن هو أثبت‎ 

a nT 

وقال أبو داود: (جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير 2 وقال أهل 
الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا» اه . 


الاصطلاحي ٠‏ ولم يتقرر في الشرع حقيقة يجب المصير إليها». أ ه. 
وقوله: إن مجرد فهم ابن عمر لا يكون حجة» زعم عجيب سبقه إليه الشوكاني في نيل الأوطار » 
بل الفقرة كلها مقتبسة منه (5/ !!)۲۲١‏ 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في معالم السئن للخطابي ومختصر السئن للمنذري: ٩١/١‏ -/917. وكلمة 
أبى داود المذكورة هنا مشروحة وموسعة فى سننه: 5037/7 وانظر تحقيق ذلك موجزا فى كتاب 
#جامع العلوم.والحكم؛ للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي وانظر فتح الباري: 4/ ۲۸۳. 


ابن القيم في كلامه إِذْ قال: «وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه » فإن 
أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه » وقد صرح هنا بالسماع» اه. 
فالجمهور ل يُعِلُوا حديث أبي الزبير من حيث التدليس» بل أعلوه لمخالفته الثقات . 


وأما ما ذكره من المتابعات لأبى الزبير » فلو أنها كانت صحيحة صريحة غير 
قابلة للتأويل فإنها لا تغني شيئاً » لأن هؤلاء الرواة الذين تابعوا أبا الزبير ووافقوه 
لا يُورَنُون بمخالفيهم ٠‏ بل ولايُورَنُون بواحد منهم ٠‏ كالإمام الثبت العظيم نافع 
مولى ابن عمر وتلميذه › وخادمه الملازم له » فكثرة عدد المخالفين لا تخرج 
حديثهم عن الشذوذ والرد . ماداموا خالفوا من هو أرجح منهم ولو كانوا 
متعددين » كما يعلم ذلك من مقررات علم أصول الحديث في كتبه الموجزة 
المختصرة » فضلاً عن المراجع الكبيرة المعتبرة. 

أننا لو سلمنا صحة رواية أبي الزبير » وسلامتها من الطعن » فليس بلازم أن 
يكون معناها ما فهمه المخالفون » فلم لا يكون معناها ما قاله ابن عبد البر: «لم 
يرها شيئاً مستقيماً » لكونها لم تقع على وفق السنة» . 

وما أحسنّ قول الخطابي : «وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم 
معه المراجعة » ولا تحل له إلا بعد زوج ٠‏ أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في 
الاختيار » وإن كان لازماً على سبيل الكراهة» . انتهى7' . 

۳ - أما ما روي عن أبي الزبير عن جابر في مسند الإمام أحمد فضعيف لا يحتج 
به » لأن في إسناده عبد الله بنّ لهيعة » وقد ضعفه أهل العلم بالحديث » لأنه كان 
يحدث من كتبه ثم احترقت » فحدث من حفظه » فدخل عليه الوهم والتخليط › 
فترك حديثه » كما أفاد الحافظ ابن حجر فى تقريب الات 
)١(‏ انظر معالم السنن ومختصر المنذري: 497-4777 . 


444/١ )۲(‏ » وقد أطنب الذهبى فى ذكر أقوال العلماء فيه لدى ترجمته فى ميزان الاعتدال: 
ا _ AY‏ . 


«عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ٠‏ فقال النبي باه : «ليراجعها فإنها 
امرأته» وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد » وتفرد بقوله : «فإنها امرأته» ولا يدل 
على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا) انتهى”'' . 

ومعلوم أن الطلاق الذي أوقعه ابن عمر كان واحداً » فلا دلالة في الحديث على 

٤‏ - ليس معنى ما روى الشعبي من مذهب ابن عمر » ولا ما أخرجه ابن حزم 
بسنده من طريق عبد الوهاب الثقفي هو ما ذهب إليه المخالفون » فإنهم أخطأوا في 
النقل والفهم » ففهموا النص حسبما يوافق نزعتهم ٠»‏ إنما المراد أن المرأة لا تعتد 
بالحيضة التي وقع فيها الطلاق . 

أما حديث الشعبي فقد قال ابن عبد البر: رُوي عنه منصوصاً أنه قال: «يقع عليها 
الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة» اه" . 

أما حديث الثقفي الذي رواه ابن حزم فقد قال فيه الحافظ ابن رجب : «هذا الأثر 
قد سقط عن آخر لفظة. وهى: «قال: لا تعتد بتلك الحيضة» » كذلك رواه 
أبو بكر بن .أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي › وكذا رواه يحيى بن معين 
عن عبد الوهاب أيضاً قال: هو غريب لا يحدث به إلا عبد الوهاب». 

ثم قال الحافظ ابن رجب في هذا الأثر وما شاكله : (ومراد ابن عمر أن الحيضة 
الع طن فما ار اة لآ تع نها المرأة قرا > وهذا نهو مرا كلاس وغيره + وقد 
رُوي ذلك أيضاً عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب » 
فوهم جماعة من المفسرين كما وهم ابن حزم ء فحكوًا عن بعض من سَّمينا أن 
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فهذه الروايات الموافقة بظاهرها لرواية أبى الزبير كلها قابلة للتأويل على أحد 
الوجهن الساقين اللذين أولنا بهما رواية أبي الزبير ورواية الشعبي والثقفي » وهو 
تأويل قامت عليه الدّلالة الصحيحة » كما سمعنا من كلام الحفاظ واستشهادهم 
بالنقل المؤيد لذلك . 

وهذا التأويل أولى من إلغاء الصريح الثابت من قول ابن عمر في الطرق الكثيرة 
الصحيحة عنه إنها حسبت عليه بتطليقة » وهو مسلك ابن عبد البر وغيره » وهذا 
المسلك مسلك الجمع بين الروايات أولى من تغليط بعض الثقات . 


وبذلك يظهر ضعف دعوى المعارضة بين رواية أبي الزبير وروايات عامة الثقات 
لهذا الحديث » وأن الكل متفق على الدَّلالة لما ذهب الجمهور إليه . 


ولو لم يتم التوفيق بين الروايات فرواية أبي الزبير وما عَضدَها مضروب عليها 
بخاتم الشذوذ بشهادة أئمة الفن المتقدمين وعلمائه المعتبرين » لا يخالف منهم 
أحد » وقد تبين ضعف الحديث الأول لمخالفى الجمهور. 

وقالوا فى الجواب عن الدليل الثانى : «فهو رذ : 

١‏ إن الطلاق ليس قُرْبة فيعْتَبّر لوقوعه موافقةٌ السنة » بل إزالة عصمة وقطع 
ملك » فإيقاعه فى زمن البدعة أولى » تغليظا عليه وعقوبة له. 

E E علي مين تال مع رخو‎ EET 
. على أن الحديث ليس على إطلاقه » مثل الوضوء أربعاً أربعاً » وبيع المُصَّرَاة7""‎ 


)١(‏ بيان ذلك أن الأعمال قسمان: عبادات » ومعاملات. 
فمما صح من العبادات مع الكراهة : 
١‏ - من توضأ فغسل أعضاء الوضوء أربعاً أربعاً ٠‏ كره ذلك مع صحة الوضوء وصحة الصلاة به. 
۲ - صيام الليل مع النهار صحيح مع الكراهة. 
*- الوضوء بماء مغصوب » والصلاة في ثوب محرم » أو في الأرض المغصوبة » فجماهير العلماء 
على صحة تلك الصلاة » وتبرأ بها الذمة مع الكراهة » لم يخالف في ذلك إلا قلة ضئيلة شنع عليهم 
العلماء وأهل الحديث . 
وأما المعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما » فما كان منها مغير الأوضاع الشرعية كجعل حد- 
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الزن عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل الملك به. 

وإن كان عقداً منهياً عنه في الشرع سوى ذلك فهذا موضع اضطرب فيه الناس » وحاصل التحقيق 

والبحث في ذلك: 

١‏ - أن النهي عنه إن كان لحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية » ومعنى أن يكون النهي لحق الله 

أنه لا يسقط برضا المعتدی به عليه . مثل: نكاح من يحرم نكاحه » وكبيع الميتة والخمر والخنزير. 
؟ - إن كان النهي لحق آدمي معين بحيث يسقط إذا رضي به » فإنه يتوقف على رضاه به » فإن رضي 

لزم العقد واستمر الملك » وإن لم يرض به فله الفسخ. 

مثال ذلك : إنكاح الولي امرأة من غير إذنها » وهي لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها. 

ومن ذلك : بيع المدلس ونحوه » كبيع المُصرّاة » وبيع النَجْش » ونحوهما. 

فالمصراة: يثبت لمن اشتراها الخيار عند عامة أهل العلم . 

وبيع النجش : يثبت لصاحبه الخيار أيضأ > في قول أكثر أهل العلم ٠‏ كأبي حنيفة والشافعي ومالك 

على المشهور من مذهبه » وفي صحته اختلاف في مذهب الإمام أحمد » والصحيح أنه يصح ويقف 

ان او او ا م ا 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه جعل مشتريّ المصراة بالخيار » وأنه نهى عن تلقي 

الركبان القادمين من القرى بمحصولات الريف ٠‏ والابتياع منهم قبل بلوغ السوق » وأنه جعل لهم 

الخيار إذا هبطوا إلى السوق. 

وهذا كله يدل على أن هذه البيرع ليست مردودة من أصلها. 

ومن هذا القبيل أبضاً: : الطلاق المنهي عنه . كالطلاق في زمن الحيض » فإنه قد قيل: إنه نهي عنه 

لحق الزوج » إِذْ يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم » وقيل: إنه نهي عنه لحق المرأة » لما فيه من 

الإضرار بها بتطويل العدة عليها 

وأياً ما كانت علة الحكم فإن هذا الطلاق واقع يلزم صاحبه: 

أما على القول بأنه نهى عنه لحق الزوج فإنه يقع ويلزم » لأن مَنْ ني عن شيء رفقاً به فلم ينته عنه » 

وتجشم مشقته فإنه يصح تصرفه » ولا يحكم ببطلانه » ولذلك نظائر كثيرة جدا في الشريعة. منها 
- الصيام في المرض الذي يبيح الفطر » يجولز من الصائم مع الكراهة. 

؟ - مواصلة الصيام بالصيام دون إفطار » فإنه مكروه بنص الحديث » لكنه صحيح . 

۳ تصدق الرجل بكل ملكه حتى صار يتكفف الناس » يصح تصدقه » وتثبت الملكية به للفقراء » 

مع الكراهة فيه. 

٤‏ - صيام الدهر من غير أن يتخلله إفطار شيء من الأيام » فإنه مكروه لكنه يصح أيضاً. 

فكل هذه الأمور ‏ ونحوها كثير - نهى الشارع عنها تخفيفاً عن المكلف » لكنه إذا فعلها تصح منه » 

فكذلك يصح طلاقه زمن الحيض وإن كان فرط بمصلحة نفسه. 3 
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وأما على القول بأنه نهى عن الطلاق في زمن الحيض مراعاة لجانب المرأة » فليس ذلك بمانع صحة 
التصرف أيضاً » لأن رضا المرأة بالطلاق ليس بشرط لوقوعه عند جميع المسلمين » فينفذ الطلاق 
ويقع. 

كذلك يصح طلاق الحائض مع النهي عنه » وإن كان مضراً بالمرأة » لكون رضاها غير معتبر في 
وقوع الطلاق. 

وأما الجواب عن الدليل الثالث من أدلة المانعين > وهو الدليل المعقول › فيقال فيه: إن كل 
ما ذكرتموه يؤول إلى أصل واحد هو قاعدة: «النهي يسلتزم البطلان» ومستندها الحديث السابق: 
امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

وقد ردنا الحلايك! قينا اال جام على العا ي مال عبد عم رت القرامة تا 
فالقاعدة بإطلاقها غير مسلمة أيضاً » بل يقال في النهي الذي يستلزم البطلان ما حاصله: 

إن كان النهي عن الشيء لذاته أو لأمر لازم له لا ينفك عنه » استلزم النهي البطلان. وإن كان العقد 
صحيحاً ني نفسه لكن طرأ عليه النهي لأمر عارض » كما هو الشأن في مسألتنا وما شاكلها من 
.المسائل التي سبق ذكرها ٠‏ فالعقد والتصرف صحيح › لأنه تصرف مشروع في نفسه » صادر من 
أهله » مضاف إلى محله » فينفذ. 

هذا هو الشأن في أحكام الشريعة وموارد النهي فيها. 

ولا يصح ادعاء ابن القيم أنه إذا لم يُلغْ الطلاق البدعي لم يكن للمنع فائدة. 

إذن فليس ثمة فائدة ‏ بناء على زعمه ‏ لكثير من النواهي الشرعية لأنها لا تستلزم البطلان؟ 

فما فائدة النهي عن النجش إذا صح البيع؟ 

وما فائدة النهي عن بيع المصراة إذا صح بيعها أيضاً؟ 

ولماذا يقرل الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن زاد في غسل أعضاء الوضوء على الثلاث: «من زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» إذا كان الوضوء صحيحاً والصلاة به صحيحة أيضاً. والحديث 
أخرجه أبو داود (باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً )3”7/١‏ والنسائى (باب الاعتداء فى الوضوء .)۸۸/١‏ 
بالمنظاك واب چا جاه ل ا كن ا کو كلمع من طرق عون فوت 
عن أبيه عن جده » وهو إسناد صحيح أو حسن على الراجح المعتمد). 

وأما القياس الذي استدللتم به فقياس بديع » شبهتم فيه من يملك التصرف بمن لا يملك شيئاً » 
وقستم فيه التصرف المشروع بغير المشروع . 

فظاهر أن غير الزوج وهو الوكيل بالطلاق لا يملك الطلاق ملكاً أصلياً ٠‏ أما الزوج فيملكه ملكاً 
أصلياً لا ينفك عنه أبداً » لأنه يملك محله » فكيف يقاس أحدهما بالآخر » أم كيف يجعل غير 
المالك أصلاً ينتقل منه الحكم إلى المالك؟ ويجعل الوكيل أصلاً » والأصيل تابعاً وفرعاً. 


وفرق آخر هو: أن الطلاق ‏ ولو كان بدعياً - مشروع في نفسه » لا يتصور إيقاعه غير مشروع »= 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] 1 


دفاع الجمهور عن أد لتهم : 
أما المناقشات التي وجهت إلى أدلة الجمهور فقد أجابوا عنها بما يأتى“ 


أولاً: يجاب عن مناقشتهم لاستدلال الجمهور باحتساب الطلقة على ابن عمر » 
بأن كلام ل ال وقوع الطلقة التي طلقها في الحيض › وقول : 
«قَمَة! أرأيتَ إن عجر واستحمق» أدلٌ على ذلك من قوله (احتسبت لها تلك 
التطليقة) لأن فيه الزجر عن ظن عدم الوقوع > وإثبات وقوعه بهذا الاستفهام 
«(أرأيت يت؟» فكيف يتكلم في دلالتها » خاصة أنه جاء تفسيرها بالعبارة الصريحة في 
إفادة الوقوع . 

إن هذه الطريقة في التعبير أبلغ بياناً وأقوى في إفادة وقوع الطلاق من العبارة 
الصريحة » لأن الزجر والاستفهام يدل على أن احتساب الطلقة أمر مقرر معلوم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بالبداهة » حتى إن السائل عنه يستحق الزجر والإنكار. 

فكيف يسوغ أن يقول ابن حزم: إن هذا لفظ لا بيان فيه » وأن يقول ابن القيم: - 
«كيف يظن عن ابن عمر أنه یکتم نصا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وأما الادعاء بأنا لا ندري من الذي احتسب التطليقة » فادعاء ضعيف ٠‏ لأن هذا 
الحديث مثل قول الصحابي : «أمِرْنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا» 


فكيفما أوقعه المطلق كان مشروعاً » بخلاف الوكيل » لأن التوكيل بالطلاق على وجه السنة توكيل 
بطلاق مشروع لا يتضمن ارتكاب حرام بوجه » فإذا طلقها الوكيل للبدعة فقد أتى بطلاق لم يوكل به 
فلا يقع › ان ر يرث وا وبع ان مر تاشن اهما عل لاخر س ا 

)١(‏ قالوا في الآيتين » قوله تعالى: 8 للق نان وقوله: « رفوه لِعِدَتبِرتَ4: إن الآية الأولى 
واردة فى عدد الطلاق الذي يملك الرجل بعده الرجعة على زوجته » سواء كان الطلاق واقعاً على 
وجا السنة نآو التذعة واه الثايةه ثامر الموطتي بإيقاغة للعدة »آي في طهر لم وجا شیا كما 
بينت السنة ذلك » ثم الاية ساكتة عن وقوع الطلاق وعدم وقوعه ٠‏ وقد نطقت به الاية السابقة ؛ 
فليس بين الايتين تعارض حتى يُحْمّل المطلق منهما أي يفسر بالمقيد » بل كل من الايتين واردة في 
قضية غير الأخرى . فلا زال استدلالنا بآية ‏ الطَلَقُ مرّنَانِ4 على وقوع الطلاق في الحيض سليماً 
صحيحا . 
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وقوله : «فعلنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا». فإن هذا اللفظ وإن كان 
على صيغة الموقوف الذي هو من قول الصحابي أو فعله » فإنه في حكم المرفوع 
الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم » فذلك هو قول جماهير العلماء من 
المحدثين وأهل الفقه والأصول » وذلك لأن المعلوم من حالهم أنهم يرجعون في 
شؤونهم كلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا بد أن يكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد اطلع على ذلك وأقرهم عليه. 

لم يخالف في ذلك إلا قلة يسيرة قالوا: إنه لا يحتج به » ويكون له حكم 
الحديث الموقوف على الصحابي » مخالفين بذلك الدلائلَ القوية الظاهرة » فلا 
يضر خلافهم هذا الاحتجاج بمثل هذه الصيغ ولا يعتد به » ولاسيما حديث ابن عمر 
الذي معنا » بل إن الخلاف لا يرد ههنا » وينبغي أن يكون حديثه موضع إجماع على 
رفعه كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى: «وعندي أنه لا ينبغي أن يجىء 
نا کی الذي فى قزل اا ا اك فإ دل ت کن 
اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا » وليس كذلك في قصة 
ابن عمر هذه » فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة » وهو المرشد 
لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 
حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون حَسّبّها عليه غير النبي ية بعيداً جدأ » مع 
احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في هذه 
القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن النبي ييه تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل 
في القصة المذكورة» انتهى كلامه" . 

وأما ادعاء ابن القيم انفراد سعيد بن جبير عن سائر رواة الحديث بقوله عن 
ابن عمر : «فَحُسِبَتْ علي بتطليقة» وأنه معارض لحديث أبي الزبير » فذلك ناشىء 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص ”4 ٤٤‏ وشرح الحافظ عبد الرحيم العراقي لألفيته في علوم 
الحديث: 5١/١‏ » وتدريب الراوي للسيوطي شرح متن التقريب للنووي ص ١١١-١١١‏ . 
(۲) فتح الباري: ۹/ ۲۸۲ . 
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عن الغفلة عن روايات الحديث . فإن رواة الحديث جميعاً ‏ عدا أبى الزبير - اتفقوا 
على وقوع الطلقة واحتسابها » فما أتى به ابن جبير مؤيد بالروايات الكثيرة التي سبق 
أن ذكرنا طرفاً منها » وأبو الزبير انفرد برواية مخالفة لما أتى به الثقات » أنكرها عليه 
علماء الحديث » فما عسى أن تغني هذه الرواية مع شذوذها وإنكارها. 


على أننا بعد أن ذكرنا تأويل رواية أبي الزبير بأن النبي بي لم يرها شيئاً 
مستقيماً » لم يبق مكان لمعارضة حديث ابن جبير وموافقيه والطعن فيه . 


وأعجبٌ من كل ما سمعتٌ طعنُ ابن حزم ومن تابعه في حديث ابن ابي ذئب » 
وهو حديث صحيح » فإن التجويز الذي لجأ إليه ابن حزم » وهو تجويز أن يكون 
الحديث مِنْ كلام مَنْ دون النبي صلى الله عليه وسلم » وتأويله لرواية ابن أبي ذئب 
من البعد بحيث لا يتأتى له مناسبة في الحديث » ولا يدفع الظاهر المتبادر من رفع 
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدّلالة على وقوع الطلقة » ولو أننا فتحنا 
باب رفع الأدلة بمثل هذه الأوهام ما سلم لنا حديث ولا دليل. 

ثانياً: وأما تأويلهم الرجعة في الحديث بأن المراد منها المعنى اللغوي ٠‏ فيقال 
لهم: إنكم ذكرتم للرجعة عدة معان » واللفظ إذا كان له دلالات متعددة قدمت 
الدّلالة الشرعية » فإذا لم يكن له دلالة خاصة شرعية » رجح أحد المعاني على غيره 
بالدليل » والدليل ههنا قائم على أن المراد هو الرجعة إلى عصمة الزوج بعد طلاق 
وقع على الزوجة » وذلك من وجهين : 

›» أنه إذا كانت الطلقة لم تقع » وقلنا: إنه راجعها أي ردها للحالة الأولى‎ - ١ 
كان المعنى أنه ردها إلى ما قبل الزواج » وذلك باطل » وقولكم : إن عادة الرجل إذا‎ 
طلق امرأته أن يخرجها » تخيّلُ لا يغني شيئاً » إذ لا يلزم منه أن يكون ابن عمر فعل‎ 
ذلك . > بل يمكن أن نقول: إنه لم يفعله » وذلك للنهي عن إخراج المطلقات في‎ 
لاج يا دهن رایت او تسد يزه‎ ٠ قوله تعالى‎ 


في رفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » وذلك يدل على أن المراد بالرجعة 
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في الحديث الرجعة التي تعقب الطلاق » فصح الاستدلال بوقوع المراجعة وبالأمر 
بها على وقوع الطلاق الذي صدر من ابن عمر في حيض امرأته واحتسابه" . 

نظرتنا فى المسألة : 

إذا نظرنا إلى أدلة الفريقين نجد من الإنصاف أن نقول: إن كل من الفريقين أدلى 
بأدلة صالحة فى الجملة » فقد سلك مخالفو الجمهور سبيل البحث وطريقة العلماء 
في الاستنباط » خلافاً لمن أزرى عليهم بالتهم . 

ثم نجد أهم ما في الموضوع أمرين : 

الأول: حديث عبد الله بن عمر فى طلاق امرأته وهى حائض ٠‏ فإن هذا الحديث 
هو عمدة الفريقين ومرجعهما. 

وهذا الحديث إذا تأملنا ألفاظ رواته الذين سمعوه من ابن عمر» وهم كثرة 
كثيرة » فيهم جلة من الحفاظ الأثبات » فإننا نجد ألفاظهم جميعاً ‏ عدا أبي الزبير 
المكي ‏ اتفقت على شيئين هما: وقوع الطلقة واحتسابها » ووقوع الرجعة. 

فالحديث إذن بحسب ألفاظ أكثر رواته دليل لمن قال بوقوع الطلاق في 
الحيض . 

أما العمدة لغير الجمهور فهي في الواقع رواية أبي الزبير المكي ٠‏ وأبو الزبير 
ثقة » تكلم فيه واختلف فيه كثيراً. 

قال الإمام الذهبي في كتابه القيم «المغني في الضعفاء» : 


(۱) والجواب عن مناقشتهم للجمهور من العقل والقياس » من وجهين: 
١‏ قد ظهر أن النهي لم يستلزم البطلان » فلا يصح زعمكم أن الحائض ليست محلا للطلاق ٠‏ بل 
كل منكوحة محل للطلاق ما دامت مرتبطة بعقدة الزوجية . 
؟ - كذلك ظهر بوضوح أن النصوص واردة على وَفق القياس » وليس على خلافه » فيستدل بقياسنا 
ويُعوّل عليه في إثبات نتيجته التي أفادها » وهي وقوع الطلاق في الحيض . واحتسابه من عدد 
الطلاق الذي يملكه الرجل على زوجته. 

(؟) رقم ۵۹۸۰ ص ٦۳۲‏ - 1۳۳ » بتحقيقنا. 
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«م عه خ متابعة/ محمد بن مسلم أبو الزبير المكي صدوق مشهور » اعتمده 
مسلم » وروى له البخاري متابعة » تكلم فيه شعبة لكونه استرجح في وزنه. قلت : 
لعله ما أبصر. وقيل: تركه لأنه راه يسيء صلاته » وقيل: لأنه رآه خاصم ففجر »› 
وقيل كان بزي الشَّرّط . 

وأما ابن حزم : فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه: «عن جابر» فإذا قال: اسمعت 
جابراً» احتج به. 

وقال سعيد بن أبي مريم: ثنا الليث قال: جئت أبا الزبير فدفع إليّ كتابين › 
فانقلبت بهما » ثم قلت في نفسي: لو عاوَدْتّه فسألتّه: أسمع هذا كله من جابر؟ 
فسألته؟ فقال: منه ما سمعت منه » ومنه ما حدّئت عنه. فقلت له: أعلِم لي على 
ما سمعتَ » فأعلم لي على هذا الذي عندي”" . 

قلت - والقائل الذهبي -: ولهذه الرواية احتج ابن حزم بما روى عنه الليث 
مطلقاً » وقد قال ابن عون: ما كان أبو الزبير بدون عطاء» انتهى كلام الذهبي . 

والتحقيق عندنا أن أبا الزبير المكي ثقة كما عليه أكثر أئمة الحديث المحققين › 
لا يعلق بما قاله شعبة » فإنه تشددٌ وغلوٌ في الجرح تفرد به شعبة دون غيره » وقد 
ذكروا أن شعبة ترك محمد بن الزبير الحنظلي لأنه افترى على رجل أغضبه » مما يدل 
على أن ذكر هذا في أبي الزبير المكئي سهو ذهني» ونخشى أن تكون بقية المطاعن التي 
نقلت عن شعبة في أبي الزبير المكي » إنما قالها في ابن الزبير هذا » فإنها به أليق. 

وأما التدليس فلا يصح إثباته بما روي عن الليث » لأن الرجل كان يحدث من 
حفظه » والكتاب عنده مذكّرة فقط » ولم يثبت عليه التدليس في روايته » بل أورد 
الحاكم في المعرفة”" حديئه مثالاً للمعنعن المقبول الذي ليس من مذهب رواته 
ا 

)١(‏ رواها عنه العقيلي: ١19١/4‏ وعنه ابن عدي: .1١75/5‏ ومن طريق العقيلي ابن حزم: 


#0 وانظر تعليق الأسعاة الميخفق الشيخ محمد غزامة على الكاشف: 7111//8. 
)۲( معرفة علوم الحديث ص "٤‏ . 
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يؤكد ذلك أن قصة الليث مع أبي الزبير رواها عنه من هو أقدم ممن روى تلك 
الرواية » وهو يعقوب بن سفيان في تاريخه''' » فقد رواها بلفظ آخر بعيد عن 
لاديس و بو للظه و تال مين ون معد a N E LESS‏ 
فأخرج إلينا كتباً» فقلتٌ: سماعك من جابر؟ [أي هل هذه سماعك من جابر] قال: 
ومن غيره. قلت: سماعك من جابر [أي أريد سماعك من جابر] » فأخرج إلى هذه 
الصحيفة) . 


وهذا كلام لا يمسن أبا الزبير بتهمة التدليس أبداً. 

فلا يقبل الطعن فى حديث أبى الزبير بالتدليس » ولاسيما في هذا الموضع › 
لكن الطعن على روايته هنا لأنها شاذة خالفت ما رواه الثقات ٠‏ فلا يحتج بها. 

ثم إنها ليست نصاً قاطعاً فيما ذهب إليه المخالفون هي ومتابعاتها » بل تحتمل 
التأويل بما يوافق رواية سائر الحفاظ » ا ٠‏ لآن التأويل 

أما الاعتراض بأننا لا ندري من السب ت الطلقة › > فلا محل له هنا بعد أن علمنا أن 
اند ترس على الي ب سل ار مد اله > وهذه رواية ابن أبي ذئب 
ا ا ارد ا ا 


ET ۳‏ 4 ال ا 8 
ويؤيدها ما أخرجه الدارقطني في سننه''' من طريق آخر أيضاً غير طريق ابن 


١11/١: )1‏ » وقد احتج ابن حزم بأبي الزبير من روايات الليث عنه وروايات غير الليث » وبتصريحه 
بالسماع ومن دون تصريحه بالسماع » رلم يُوصَفتْ بالتدليس إلا من متأخرين عنه بزمن » وهذا شعبة 
عاصره ولقيه ولم يصفه بالتدليس »> مع شدة حملته على التدليس والمدلسين. 
فالتحقيق أن أبا الزبير حجة بإطلاق . والحمد لله رب العالمين. 
انظر تعليق العلامة الفاضل المحقق الشيخ محمد محمد عوامة على الكاشف للذهبي: ۲٠۹/۲‏ _ 
۸ 

0/۳: (TY) 
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عمرٌ النبى يه فسأله؟ فقال: «مره فليراجعها » فإذا طَهّرَتُ فليطلقها إن شاء» . قال: 
فقال عمر: يا رسول الله » أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: انعم». 

الأمر الثانى : استدلال مخالفى الجمهور بالعمومات التى تشعر ببطلان التصرف 
غير الموافق الشريعة مكل و «من أحدث في أمرنا عنما لبس من كور 
وحديث : «كل بدعة ضلالة» . 

وهذا الاستدلال فيما نرى أقوى أدلتهم ٠‏ وتأتي الأدلة العقلية من القياس تابعة 
لما أفاده هذا الاستدلال بمقتضى عموم الحديثين . 

والدليل العام قد يقدم أحياناً على الدليل الخاص » وذلك ما بنَى عليه القائلون 
بعدم وقوع الطلاق البدعي . 

لكن الأصل في أصول الاستنباط تقديم الدليل الخاص على الدليل العام » وقد 
ثبت تخصيص الحديثين بالأدلة القوية » وتبين أنهما ليسا على العموم الذي أخذ به 
المانعون لوقوع الطلاق البدعي » وذلك يفيد بنفسه تخصيص القاعدة التي استندوا 
إليها والأقيسة التي فرعوها عليها » وهي قاعدة: «النهي يستلزم البطلان» . 

وجدير بالتنويه هنا أن التحقيق والتمحيص في ذلك أَوْضَحَهُ وفَصّلّه محدث 
حافظ » وفقيه سلفي جليل » هو الحافظ عبد الرحمن بن رجب » وهو ممن تخرج 
بابن تيمية وتأثر به علمياً تأثراً كبيراً » فمن المستبعد جداً أن يصدر في ذلك إلا عن 
تبيان الفهم الصحيح لهذين الحديثين . 

والذي نراه أن نختار الأخذ بمذهب الجمهور فى القضاء » لما ذكرناء 
وخصرضا آنا بدراشة الواقم: لم تمد للاخد ادهب المعالك فن قانزن لوال 
الشبخصية تجدوى عثمرة:» كما تن برا جخ الانتصاءارث”3. 


4د 
2 


)١(‏ راجع للتوسع في ذلك كتابنا «أبخض الحلال» ففيه فوائد مهمة جداً » وقد اقتبسنا منه هذه الدراسة 
بما يناسب مقاصد هذا الكتاب. 
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طلاق الثلاث : 


٠١ 3‏ - وَعَنٍ ابن عباس رضي العَنْهُمَ قالَ: «كان الطلدق على عَهْد رَ رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلّم وبي بر وسين ِن لاف عُمَرَءِ علق 
الثلاث وَاحِدَةَ » فَقَالَ عم : إن الاس قد اسْتعْجَلُوا في أمْر كائث لَهُمْ 


2 ص 


فيه ا 34 فلو أَمْضَيْنَاه عليه اا عَليِهِم). روا مُسْلِمٌ 


الإسناد: 


قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع » واللفظ لابن رافع › 
قال إسحاق: أخبرنا» وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرْه عن 
فذكره باللفظ أعلاه » وأخرجه هكذا أحمد والدارقطنى والبيهقي ". 


وأخرجه من طريق ابن جریج : أخبرني ابن طاوس › عن أبيه » أن آبا الصهباء 
قال لابن عباس رضي الله عنهما: «أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تجعل واحدة على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» 
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والنسائي وغيرهما" . 


3 زفرف 2 5 
وأخرجه مسلم » وأبو داود”" من طريق غير طريق مسلم » عن أيوب » عن 
عند أبي داود: «كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها 


واحدة. 


(۱) مسلم (طلاق الثلاث): 4/ 184-187 وأحمد: "4/١‏ والدارقطني: ٤۹/۳‏ والبيهقي: ۳۳٣/۷‏ . 

(۲) مسلم الموضع السابق » وأبو داود (نسخ المراجعة): ۲٠١/۲‏ والنسائي (الطلاق الثلاث المتفرقة 
قبل الدخول): ١10 /١‏ والدارقطني والبيهقي كذلك. 

() 0 في الموضعين السابقين » وترجم للحديث النسائي: ١55/5‏ (الثلاث المتفرقة قبل الدخول. . .) 
لكن لم يذكر في الحديث زيادة أبي داود. 
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وهو عند مسلم من طريق أيوب » عن إبراهيم بن ميسرة بسنده. . . ليس فيه «قبل 
أن يدخل بها» . 

وطرق الحديث عند مسلم كلها برجال الصحيحين » لكن مسلماً انفرد به ولم 
يخرجه البخاري”' . 

قال البيهقى فى هذا: «وأظنه ‏ أي البخارى ‏ إنما تركه لمخالفته سائر الروايات 
عن ابن عباس». أي إنه كان يفتي بوقوع طلاق الثلاث ثلاث . 

الغريب: 

أناة: مهلة » لفتح باب المراجعة في العدة. 

أمضيناه: حكمنا عليهم بمُوجَبٍ لفظهم بالطلاق . 

وفي رواية : تتايع الناس: أي أكثروا الطلاق وأسرعوا إليه » والتتايع يستعمل في 
الس : 

الاستنباط: 

هذا الحديث من المُعْضلات التي دارت حولها بحوثٌ كثيرة » وللأهمية البالغة 
سنطيل البحث » مع الاعتناء بإبراز ما يتصل بدّلالة الحديث » وقد وفينا المسألة 
بحثاً في كتابنا (أبغض الحلال) فارجع إليه'"' ونقول هنا : 

الطلاق الثلاث له صورتان: 

الأولى: أن يكرر الزوج النطق بالطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد » بأن يقول 
لامرأته : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق. 

وفي هذه الصورة إن نوى بالتكرار تأكيد وقوع الواحدة » فالواقع طلقة واحدة؛ 
(1) وقد استدركه الحاكم )۱۹١/۲(‏ على الشيخين ووافقه الذهبي » والصواب أن يستدركه على 

البخاري فقط . 


(۲) البيهقي ۳۳٠/۷‏ وأورد عن ابن عباس جملة كبيرة من الروايات يفتي فيها بوفوع الثلاث ثلاثاً. 
(۳) ص ۱۱۹۔-١٤۱.‏ 
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اتفاقاً » وله مراجعة امرأته فى العدة » کمن يقول لولده: تعال خذ ديناراً » فيرى منه 
نوع توقف + فيكرر: خذ ديناراً » للتأكيد » فإنه يدفع ديناراً واحداً » لا أكثر. 

الثانية : أن يجمع الطلقات بالعدد . من غير تكرار » كأن يقول: «أنت طالق 
ثلاثاً» فهذا قال جماهير العلماء من السلف » ليس عن الصحابة فيه خلاف » وهو 
مذهب الأئمة الأربعة: يقع عليها ثلاث تطليقات » وقد بانت امرأته بينونة كُبرى » 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » كذلك في الصورة الأولى إذا نوى بكل مرة تلفظ 
بها طلقة مستقلة يقع عليه الطلاق بعدد تلفظه » عند الجماهير . 

وول اوس ابن كان وبعمن أهل الظاهر : يقع بذلك طلقة واحدة » وهو 
رواية عن الحجّاج بن ERE a U‏ 
ابن القيم » وأخذ به بعض أهل العلم في هذا العصر . وعيل به في قوانين ع الأحوال 
الشخضية في كثير من بلاد المسلمين. 

استدل القائلون بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بالقرآن 
والحديث : 

1 


أما القرآن: فقوله تعالى: * الطلق تان مساك مروف أو ترح بحسن 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 


وجه دلالتها أنها ظاهرة في أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة واحدة » 
بل على الترتيب المذكور”" . 


(1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 44): «وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مَرّاته 
كلها جملة واحدة كاللعان » فإنه لو قال: «أشهد بالله أربع شهادات أني لمن الصادقين» كان مرة 
واحدة » ولو حلف في القسَّامة وقال: «أقسم بالله خمسين يميناً إن هذا قاتله» كان يميئاً واحدة » 
ولو قال المقر بالزئ: «أنا أقر أربع مرات أني زنيت» كان مرة واحدة » فمن يعتبر الأربع لا يجعل 
ذلك إلا إقراراً واحداً. 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قال في يومه: سبحان الله وبحمده » مائة مرة » حطت عنه 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرا فلو قال: «سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يحصل له هذا الثواب 
حتى يقولها مرة بعد مرة. 
وكذلك قوله: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَيِدَهُ ثلاثاً وثلاثين» وكبره ثلاثاً وثلاثين»- 
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وأما استدلالهم من السنة : فأهم أدلتهم حديث ابن عباس وحديث ركانة. 

آ- أما حديث ابن عباس فقد أخرجه مسلم ( سيق أن رويناه بلفظه » ووجه 
دلالته على المطلوب ظاهر في رأيهم » فإن الطلاق الثلاث كان واحدة في عهد 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر » حتى إذا بَعَدَ الناسُ 
عهداً بصاحب الرسالة كثرت مخالفتهم وتسرعهم في إيقاع الثلاث مجتمعة » بعد أن 
كانت لهم فيه مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة » فرأى الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب أن يلزمهم بقولهم » عقوبة لهم وزجراً عن المخالفة » فأنفذه عليهم ثلاثاً. 

فإيقاع الثلاث إنما هو سياسة من عمر لمصلحة ارتآها » والسياسة تقتضي الان 
عكسَ ما قصده الخليفة الراشد 2 لعدم مبالاة الناس بإيقاع الثلاث » فوجب العودة 
الشيرعن الاصان: 

ب - وأما حديث ركانة فقد استدلوا بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد » فحزن عليها حزناً شديداً » فسأله 


. الحديث » لا يكون عاملاً به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » ولا ر يجمع الكل بلفظ واحد. 
وكذلك قوله: «من قال فى يومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » اله الملك + وله الحمد » وهو 
على کل کی عا مرة © كاتف ارا ااه ر ك حم ی لا بجنا ,هذا 
إلا بقولها مرة بعد مرة. 
وهكذا قوله: ٭ يَكأَيّهكا اريت اموأ اسفن الیب ملكت ليك وارب لر يفوأ الم منک كلت مي 4 . 
وهكذا قوله في الحديث: «الاستئذان ثلاث مرات » فإن أذن لك وإلا فارجع» لو قال الرجل ثلاث 
مرات هكذا كانت مرة واحدة » حتى يستأذن مرة بعد مرة. 
وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء » كقوله تعالى : # سَنْعَذ مهم مرش4 
إنما هو مرة بعد مرة » وكذلك قول ابن عباس: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» إنما هو مرة بعد 
مرة » وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الا يُلْدَعْ المؤمنُ من جُخر واحدٍ مرتين». 
فهذا المعقول من اللغة والعرف فى الأحاديث المذكورة » وهذه النصوص المذكورة ٠»‏ وقوله 
تمان 9871 التلالق نيا 4 كلها من بابي لجف مش كا و اا را ایت انا قمر ال اه 
قوله: ‏ لطن ران 4 كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالى :. 8 فسَهَدَة در أي لدان باو 
انتهى كلامه . وهو ظاهر جدا في إفادة المراد. 


VY 
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النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف طلقتها»؟ فقال: ثلاثاً في مجلس واحد » فقال 
له - صلی الله عليه وسلم -: «إنما تلك واحدة » فارتجعها» أخرجه الإمام أحمد 
وأبو يعلى 2 ويأتي البحث فيه . 


(۱) 


واستدلوا من العقل ؛ ومنه قول العلامة محمد ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ :)١١‏ 

«وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سداً للذريعة » ولكن تبطل بذلك الرخصة 
الشرعية » والرفق المقصود في ذلك » أعني في قوله تعالى 0 
وقال ابن القيم يعرض أدلة القائلين بوقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة » في كتابه إعلام 
الموقعين عن رب العالمين: ٤۷/۳‏ -59. 

«والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب » والسنة » والقياس » والإجماع القديم » ولم يأت 
بعده إجماع يبطله » ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر 
الطلاق » وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة » فرأى من المصلحة عقوبّتهم بإمضائه عليهم ٠‏ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تكح زوجاً غيره نكاح رغبة يراد 
للدوام لا نكاح تحليل » فإنه كان من أشد الناس فيه » فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرّم » 
فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه » ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وعهد الصديق وصدراً من خلافته كان الأليقَ بهم؛ لأنهم لم يتتايعوا فيه » وكانوا يتقون الله 
في الطلاق » وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاً » فلما تركوا تقوى الله » وتلاعبوا بكتاب الله . 
وطلقوا على غير ما شرعه الله » ألزمهم بما التزموه » عقوبة لهم » فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق 
مر ةع رة ولام يشرعه كله رة واحلاة: 

َمَنْ جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه » ولعب بكتاب الله » فهو حقيق 
SG Lm MCS‏ 
ولم يطلق كما أمره الله وشرعه له » بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه رإحساناً » 
ولبَّسَ على نفسه » واختار الأغلظ والأشد. 

فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان » وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه 
لرعيته في ذلك › فوافقوه على ما ألزم به » وصرحوا لمن استفتاهم بذلك » فقال عبد الله بن 
مسعود: من أتى الأمر على وجهه فقد بين له: ومن لس على نفسه جعلنا عليه له » والله 
لا تلبسون على أنفسكم ونتحمّله منكم ؛ هو كما تقولون. 

فلو كان وقوع الثلاث ث ثلاثاً في كتاب الله وسنة رسوله لكان المطلّق قد أتى الأمر على وجهه » ولَّما 
كان قد لبس على نفسه » ولّمَا قال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لمن فعل ذلك : «أيْلعَّبٌُ بكتاب الله 
أنا بين أظهركم؟! ولمًا توقف عبد الله بن الزبير في الإيقاع » وقال للسائل : إن هذا الأمر ما لنا فيه 
قول » فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة » فلما جاء إليهما قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته- 
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أدلة الجمهور : «القائلين بوقوع طلاق الثلاث ثلاثاً) : 


واستدل الجمهور بأدلة عديدة من الكتاب والسنة » نفصلها فيما يأتي : 
ولا : أدلتهُم من الكتاب: 

» ]۲۲۹ قال الله تعالى: # أَلطَلَقُ تان مساك مغرو أو فرح بحسن [البقرة:‎ ١ 
وظاهر هذه الآية جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة » ووقوعهاء لأن.‎ 
الآية لم تفرق بين الأمرين.‎ 

۲ - وقال تعالى : 9 ومن ينعد حذوه ألو ققد ظَلم نَفْسَمُ فس لا مَذرى لمل أنه دت يعن 
ذلك مرا € [الطلاق : ]١‏ قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه 
لوقوع البينونة » فلو كانت الثلاث لا تقع إلا واحدة لم يقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا 


فقد جاءتك معضلة » ثم أفتياه بالوقوع. 

فالصحابة رضي الله عنهم ومُقَدَمُهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس قد استهانوا بأمر الطلاق › 
وأرسلوا ما بأيديهم منه ولبَسُوا على أنفسهم » ولم يتقوا الله في التطليق الذي شرعه لهم » وأخذوا 
بالتشديد على أنفسهم » ولم يقفوا على ما حدّ لهم » ألزموهم بما التزموه » وأمضُوًا عليهم 
ما اختاروه لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله عليهم ما شرعه لهم بخلافه. 

ولا ريب أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه » إذ لم يقبل رخصة الله 
وتيسيره ومهلته » ولهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة: عصيْتَ ربك ؛ وبانت منك امرأتك؛ إنك لم 
تتق الله فيجعل لك مخرجاً » ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ٠‏ وأتاه رجل فقال: إن عمي طلق ثلاثاً , 
فقال: إن عمك عصى الله فأندَمَه » وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً ٠‏ فقال: أفلا تحللها له؟ 
فقال وحن كان الله رحد 

فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة 
والتيسير على عهد رسول الله ارما ا - وتقواهم ربهم تبارك وتعالى في التطليق » 
فجرت عليهم رخصة الله وتيسيره شرعاً وقدراً » فلما ركب الناس الأحموقة » وتركوا تقوى الله » 
ولسوا على أنفسهم » وطلقوا على غير ما شرعه الله لهم » أجرى الله على لسان الخليفة الراشد 
عمر ‏ والصحابة معه شرعاً وقدرا إلزامهم بذلك وإنفاذه عليهم » وإبقاء الإصر الذي جعلوه هم في 
أعناقهم كما جعلوه » وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمن » فجاء أئمة 
الإسلام » فمضوا على آثار الصحابة » سالكين مسلكهم » قاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه». 
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يندم » إلا أن يكون التطليق واقعاً للمرة الثالثة » وليست الاية تتكلم عنه بخصوصه. 

۳ إن ظواهر سائر آيات الطلاق تدل على وقوع طلاق الثلاث ثلاثاً » نحو قوله 
تعالى : # فن طلقھا کا جل لم من بعد حى تكح روجا حيرم © . 

وقوله : # وَإِن طَلَمَحْوهُنَ من قبل أن تَمَسَوهُنٌ. . . 4 . 

وقوله : « لا جاح ع إن طلقم السا ما م سوه أو فرصو لَه ريض . . . 4 . 

وقوله : ١‏ ملت متخ يامو فال التقرت» . 

فلم يفرق في ترتيب الاثار على الطلاق بين أن يكون واقعاً متفرقاً . أو ثلاثاً 
مجموعة . 

ثانياً- أدلتهم من السنة » وأهمها: 

١‏ - حديث عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً. . . رواه البخاري ومسلم » وقد 
سبق ذكره. ووجه دلالته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن الطلاق 
الثلاث أكان مفرقاً أو مجموعا؟ بل أفتى بأنها لا تحل للأول الذي طلق ثلاثاً إلا بعد 
ذوق العسّيْلة . (وقد سبق برقم 994 ص 077١‏ . 

۲ - حديث عُوَيْمِرٍ العَجُلاني أنه لآعَنَّ امرأته » فلما فرغا قال عويمر: كَدَبْتُ 
عليها يا رسول الله - إن أمسكتها » فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ رواه البخاري ومسلم أيضاً. (ويأتي في اللعان رقم .)١1١917‏ 

فالخديك لاهو فى أن#الطلقات ادت إذا وفعت ف مرت وا وفعت كلها 
وبانت الزوجة » لأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقره ولم ينكر عليه . 

۳ - حديث ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته (اسهيمة) اله » فأخبر النبئَ 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بذلك » وقال: والله ما أردتٌ إلا واحدة » فقال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -: «والله ما أردتَ إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا 
واحدة » فردّها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فطلقها الثانية في زمان عمر . 
والغالثة فى زمان غثمان»: 
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أخرجه أبو داود في سئنه"' من طريق نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة » 


وطريق عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة . 

والحديث ظاهر في وقوع طلاق الثلاث ثلاثأ » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما استحلفه أنه أراد بالبتة واحدة » دل على أنه لو نوى بها الثلاث وقعت ثلاثاً , 
فلآن تقع بالطلاق الثلاث صريحاً أولى. 

: حديث ابن عمر السابق » فقد وقع في بعض رواياته عن ابن عمر أنه قال‎ - ٤ 

فقلت: يا رسول الله أرأيتَ لو أنى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى أن أراجعها؟ 
قال لا انك بور فو کن مف کک 

وأخرج مسلو”" عنه فى حديثه أنه كان إذا سيل قال : «أما أنْتَ طلقت امرأتك 
مرة أو مرتين » فإن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أمرني بهذا »> وإن كنت 
طلاق امرأتك) . 


الثاً: استدل الجمهور أيضاً بما ورد من الآثار: عن الصحابة 
وغيرهم أنهم قالوا: إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد بقع ثلاثاً: 


١‏ - روى أبو بكر اليزقاني في كتابه «المخرج على الصحيحين» عن يونس بن 
يزيد قال: سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته في يد أبيه » قبل أن يدخل 
بها » فقال أبوه: «هى طالق ثلاثاً» كيف السنة فى ذلك؟ 


(641 :577/5. وسيأتي بعد حديث من هذا الذي نشرحه برقم .)1١55(‏ 

(؟) الدارقطني: "١/4‏ والبيهقي (الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة): ۷/ 570. 

(۳) 174/4 من طريق الليث عن نافع وص ۱۸۰ من طريق أيوب عن نافع بنحوه. 
وقوله «أما أنت»: قال عياض: هذا مشكل » وقيل: إنه بفتح الهمزة من «أما» أي أما إن كنت › 
فحذفوا الفعل الذي يلي «إن» وجعلوا «ما» عوضاً عن الفعل وفتحوا «أن» » وأدغموا النون فى 
«ما» » وجاءوا بأنت مكان العلامة فى كنت » ويدل عليه قول بعد: «وإن كنت» » وأما قوله: 
ترق بهذا فسا آبري بارا 
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فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي » أن 
محمد بن إياس بن البكير الليثى - وكان أبوه شهد بدراً ‏ أخبره » أن أبا هريرة قال : 
بانت عنه » فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال 
مثل قول أبي هريرة » وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال مثل قولهما. 

۲ - وعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 
ثلانا 6 کت ج ظننت أنه رادها إليه » ثم قال: ينطلق أحدكم > فيركب 
م : ا بن عباس ۽ يا بن عباس ٠‏ وإن الله قال e‏ 
امرأتك . 

عن سعد ين ينغن ابن :عباس أن رجا ظلق:امر أنه ألفا؟ "قال" يكفيك 
من ذلك ثلاث » وتدع تسعمائة وسبعاً وتسعين». 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا المقام » تدل جملتها على إجماعهم على 
وقوع الطلاق الثلاث بالكلمة الواحدة ثلاث تطليقات . 

نظرتنا فى المسألة : 

إذا أمعنا النظر فى أدلة الفريقين وما ورد عليها من اعتراضات » وما دار حول 
المسألة من مناقشات . فإننا نجد الفريقين قد تجاذبا الاستدلال بالاية القرآنية : 
© الطلق مان امسا مَعْوُوٍ أو َر إِحْسَن 4 ؛ وبحديث ركانة ( ثم أيدا مذهبهما 
بأدلة أخرى » أهمها عند غير الجمهور حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم . 

ونرى بمقتضى القواعد والنظر في الأدلة نظراً علمياً » ما يلي : 

أولاً: أن الحق في جانب الجمهور في فهمهم للآية الكريمة : 8 الطلَقٌ تان © 
وفي استدلالهم بها » توضيح ذلك أن الخلاف فى الاستدلال بالاية فرع عن الخلاف 
والفقهاء وغيرهم إلى أن الاية دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه حق 
الرجعة إلى زوجته ٠‏ وبيان القدر الذي تبِيْنُ به زوجته منه . 
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وقال فريق من أهل العلم: إن المعنى سنة الطلاق المشروع لكم أن تطلقوا 
النساء ثنتين » في كل طهر واحدة » ثم الواجب بعد ذلك إما أن تمسكوهن بمعروف 
أو تسرحوهن بإحسان. 


والراجح من هذين القولين هو الأول » وقد رجحه الطبري » وهو إمام مجتهد 
مستقل » ولم يكن تقليد المذاهب والتزامها استقر في زمنه » وأبدى الطبري وجهين 
قويين في ترجيحه هذا: 

الوجه الأول: ما أخرجه الطبري نفسه بأسانيد متعددة عن كل من عروةء 
وقتادة » وابن زيد » والسدي . وعكرمة » بألفاظ متقاربة والمعنى واحد » وهو أن 
سبب نزول الاية أن الرجل كان يطلق ما شاء » ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي 
عدتها كانت امرأته » فغضب رجل من الأنصار على امرأته » فقال لها: لاأقربك 
ولا تجلين مني! » قالت له: كيف؟ قال: أطلقك » حتى إذا دنا أجلك راجعتك » 
ثم أطلقك > فإذا دنا أجلك راجعتك » فمتى تحلين؟! ون ا 
- صلى الله عليه وسلم -. فأنزل الله تعالى  :‏ ألظَنُ مَّتَانِ مساك عرو أو شر 
بحسن . . .€ الاية » فاستقبل الناس الطلاق جديداً » من كان طلق ومن لم يكن 
طلق . 

فهذا الحديث وحديث عائشة الصحيح بنحوه في نزول الآية نفسها'' يدلان على 
أن الآية وردت في تحديد عدد الطلاق الذي يملكه الرجل » ثم هي مُطلَمَّة في إيقاع 
العدد » سواء وقع دفعة واحدة » أو وقع مفرقاً » وهذا هو مذهب الجمهور. 

الوجه الثاني : أن هذا الرأي ‏ كما قال الإمام الطبري ‏ أولى بظاهر التنزيل » لأن 
E E‏ الطلذاي الذى تكون الرييعة بمعة ساتز قبابوالعلاة الذي 
يكون به التحريم > وبطلان الرجعة » وذلك أن الله تعالى قال في الآية التي بعدها : 
« يد کلت اد يل ريه بنذ عق تع رزج بره € فعّف عباده القدر الذي به تحرم 
)١(‏ الترمذي في الطلاق (باب )٠١‏ بعد (باب طلاق المعتوه): 4917/7 والمستدرك: ۲۷۹/۲ - 

ورجح الترمذي إرساله » فهو مرسل صحيح . 
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المرأة على زوجها إلا بعد زوج » ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه › 

وحاصل ذلك أن الآية مُطلقة في إيقاع الطلاق متفرقاً أو مجتمعاً » فكيفما وقع 
احتّسب على الرجل . وهذا هو مذهب جماهير العلماء . 

ثانياً: أما حديث ركانة بن عبد يزيد فوجه الترجيح الذي استند إليه الجمهور 
قوي ظاهر: 

قال أبو عمر بن عبد البر: «رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمه أتم » وقد زاد 
زيادة لا تردها الأصول » لثقة ناقليها » والشافعي وعمه وجده: أهل بيت ركانة › 
كلهم من بني المطلب بن عبد مناف » وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم). 

وأجيب عن استدلال المخالفين بالراوية الأخرى أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً » بأن 
التوفيق بين الروايتين ممكن . وفي ذلك يقول النووي: «ولعل صاحب هذه الرواية 
الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضى الثلاث » فرواه بالمعنى الذي فهمه . وغلط في 
ذلك». اه. 

ثالثاً: أن حديث ابن عباس «كان الطلاق. . . طلاق الثلاث واحدة. . ٠.‏ ليس 
نصاً فى إثبات مذهب المخالفين للجمهور » بل هو على الوجه الذي فسره 
المخالفون مشكل جداً » لمعارضة الأدلة » ومعارضته فتوى راويه ابن عباس وعمل 
سائر الصحابة رضي الله عنهم . 
أصول العربية وأسلوبها » ولاشك أن تفسيره على وجه يصح فيه معناه ويزول عنه 
الإشكال أولى » وذلك هو تفسير الجمهور. 

هذا وقد تقصى الإمام أبو عمر بن عبد البر والحافظ ابن رجب الاثار الواردة عن 
. الصحابة والتابعين » وأثبتا في نتيجة أبحاثهما انعقاد الإجماع على ما ذهب إليه 
الجمهور. 
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فتم بذلك سلامة أدلة الجمهور القائلين بأن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع 
ثلاثاً » وأنه الذي ينبغي القضاء به. 

ويهذا يت يتبين الجواب عما ذكره ه ابن القيم رحمه الله مما نقلناه عنه من عرض أدلة 
القائلين بوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة . 

فإن قوله: «إن هذا القول قد دل عليه الكتاب» يريد به قوله تعالى: # اَلطَكَقُ 
تان وقد عرفت التحقيق في تفسيره » وأنه لا يدل على ما ذهب إليه . 
وقوله «والسنة»): يريد حديث ابن عباس » وقد عرفت المراد به. 
وأما الإجماع القديم فهو في الواقع ادعاء قائم على تفسير أهل هذا المذهب 
لحديث ابن عباس : «كان طلاق الثلاث. . .» وحيث عرفنا أن معنى الحديث هو غير 
ما فسروه به » يتبين أن لا إجماع ثمة » بل كان الإجماع قديماً ولا زال على اعتبار 
الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً. 


كي 


وأما القياس فقد عرفنا وجهه من كلام ابن رشد ‏ وجوابه واضح فيما نقلناه من 

كلام الحافظ ابن رجب في مسألة الطلاق البدعي . . وما بيناه من الكلام على تفسير 
عَرّنَان 4 . 

ا ا NT‏ ا 
هذاه كن روا م تلقو هلمن مللطان الحداسر وت N‏ > لأنه تحريم 
للحلال المباح ل اه 
الصحابة رضي الله عنهم »› لم يخالفه منهم أحد . مع أنهم خالفوه في اجتهادات 
كثيرة » وهذه مسألة المتعة في الحج من أبلغ البراهين على ذلك . 

ا اث 
لا يقع »› TS‏ 0 


ار [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


حلاف لنب + وها هى اللسنى .ولو كان الل لني آله لا وليل على وتوم 
الثلاث ثلاثاً » لكان مُلَبّساً على ابن مسعود وأهل العلم » لكنه لم يقل ذلك » فكلمة 





والذي يبدو لنا أن ابن القيم ذهب إلى ما ذهب إليه من باب اختيار المفتي » فإن 
الإفتاء يتسع لما لا يتسع له القضاء » والمفتي الكامل في العلم قد يختار للمستفتي 
رأياً غير الراجح » بحسب ما يلاحظ من موجبات لذلك > وذلك لما رأى ابن القيم 
ما عليه من فساد حال الناس وانتشار نكاح المحلل ١‏ لذلك تجده في آخر بحثه » 
يوازن بين الأخذ بهذا الرأي الذي أفتى به » وبين مفاسد التحليل بنكاح المحلل »› 
ولا حول ولا قؤة إلا بان 


(۱( تكملة في المذاهب في الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

ع اميد لسر ا ع تر رشو ا ا 
القول الأول الغريب: ا ل ا ا I‏ 
أَرْطَاةَ » ورواية عن محمد بن إسحاق وروي عن إبراهيم بن إسماعيل بن عَليّة من المعتزلة وبعض 
من يقول: الطلاق في الحيض لا يقع من أهل الابتداع . 
es‏ 

- قوله تعالى : #فَإِمْسَالك مغروف أو سرب بحسن ) فشرط في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح 
ان وج انسل الوم لحز كين خر ا مچ کی راس نيا 


الثانية . كذا قالوا. 


" -استدلوا بالأدلة المتقدمة لمن قال بعدم وقوع الطلاق البدعي . 

- استدلوا بما وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً في الحخيض ول يُحْتَسَبْ به . 
مناقشة أدلتهم : 

وقد ردت هذه الأدلة بما يلى: 

١‏ - نمنع كون الدليل الأول يدل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد المراجعة » وذلك لأن الآية سيقت 
لبيان العدد الذي تحل بعده الرجعة ؛ فنبهت الزوج إلى أن الطلقة الثانية هي اخر فرصة يستطيع 
بعدها إمساك زوجه » فإذا بلغها فعليه بالتروي ؛ لأن بعدها أحد أمرين: إمساك للزوجة بالحسنى » = 
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واستدامة الحياة الزوجية » أو التسريح بالإحسان » بالطلقة الثالثة » وليس المراد اشتراط التخيير 
بين الأمرين كما فهمه هؤلاء. 

؟ - أن أدلة عدم وقوع الطلاق البدعي مردودة بما سبق بيانه من أن الحق وقوع الطلاق البدعي . 

- وأجابوا أيضاً بأننا لو سلمنا عدم وقوع الطلاق البدعي : فإن طلاق الثلاث مخصوص منها » بما 
سيأتي من أدلة الوقوع ثلاثاً على القول المشهور . وواحدة على قول البعض . فإنهم وإن منعوا 
وقوع المجموع لم يمنعوا وقوع الفرد. 

4 - وأما الذين قالوا: إن الطلاق الثلاث ليس بدعباً كالشافعي وابن حزم فلا يرد عليهم استدلالهم 
بعدم وقوع الطلاق البدعي . لأن طلاق الثلاث لا يدخل فيه . 

قال أبو محمد بن حزم في كتابه «المحلى» :)7١ 5 /١١(‏ «وأما الايات فإنما نزلت فيمن طلق واحدة 
أو ثنتين فقط » ثم نسألهم عمن طلق ثم راجع » ثم طلق مرة » ثم راجع ثانية » فثالثة » أببدعة 
أتى؟ فمِنْ قولهم: لا » بل بسنة. 

فنسألهم : أتحكمون له بما في الايات المذكورات؟ فمن قولهم: لا » بلا خلاف. 

فصح أن المقصود في الآيات المذكورات من أراد أن يطلق طلاقاً رجعياً » فبطل احتجاجهم بها في 
حكم من طلق ثلاثاً» . 

ه - وأما حديث ابن عمر فالصحيح كما حققته روايات البخاري ومسلم وغيرهما أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة لا ثلاثاً » وأنها حسبت عليه طلقة أيضاً » كما سبق تحقيق ذلك . 

فتبين من هذه المناقشة بطلان هذا القول وتزييف أدلته . 

القول الثاني الغريب: أن وقوع الثلاث واحدة خاص بغير المدخول بها » أما المدخول بها فيقع 
طلاق الثلاث عليها ثلاثاً » وهو مروي عن بعض من تلامذة ابن عباس » واستدلوا بما يأتي : 

١‏ - عمدتهم في ذلك حديث ابن عباس الذي سبق أن رويناه عن مسلم » ووجهه أن أبا داود وقع 
عنده الحديث مقيداً بما قبل الدخول » ولفظه «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة. . .2 الحديث. فهذه الرواية مفسرة لرواية مسلم. 

۲ استدلوا لمذهبهم من العقل فقالوا: إن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها: أنت طالق » 
فإذا قال : ثلاثا » لغى العدد لوقوعه بعد البينونة. 

الجواب على أدلتهم: 

أجاب الجمهور عن استدلالهم فقالوا: 

. رواها أيوب السختياني عن قوم مجهولين‎ ٠ إن الرواية التي أخرجها أبو داود عن ابن عباس‎ - ١ 
عن طاوس » عن أبن عباس » فهي رواية ضعيفة » لا تقوم بها الحجة.‎ 

۲ - قال القرطبي: إن قوله: «أنت طالق ثلاثا» كلام متصل غير منفصل » فكيف يصح جعله 
كلمتين ٠‏ وتعطى كل كلمة حكماً؟ = 
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ملحوظة على الشوكاني : 

عقب الشوكاني” على إجابات الجمهور عن حديث ابن عباس الذي درسناه 
«بأنها على زغمه ‏ غير حارجة عن ذائرة التعسف. ‏ . فإن كانت تلك المحاماة 
لأجل مذاهب الأسلاف فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة » وإن كانت لأجل 
عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم أي 
وسلم....2. 

وهذا أسلوب عاطفي خطابي يكر استعمالّه من أصحاب الآراء الغريبة في هذا 
العصر » ويضعون أنفسهم في سدة الاتباع » ويبعدون أئمة العلم والدين والتقى 
عنها بالدعاوى والتجاهل للحقيقة. . 

ومناقشة هذا الكلام تغني عن مناقشات كلام كثير لأصحاب هذا الأسلوب في 
هذا الغصر ادنك فول 1 

١‏ - كلام الشوكاني صادر عن تجاهل أدلة الجمهور . مع أنهم قدموا حججاً 
قطعية صريحة من الكتاب والسنة . 

۲ - تحويل القضية من إجماع الصحابة إلى «مذاهب الأسلاف» ثم الاستخفاف 

۴ وصف الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب بوصف فيه سوء أدب » وهو الذي 
أعز الله بإسلامه الإسلام » ثم رفع في خلافته راية الإسلام في أرجاء المعمورة. 


وقال النووي: هذا غلط ‏ بل يقع الثلاث ٠‏ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاق » وهذا اللفظ 
يصلح للواحدة والعدد » وقوله بعده: «ثلاثا» تفسير له . 
وبهذا تبين ضعف أدلة هذا المذهب وبطلانه » كما تبين ضعف سابقه » والحقيقة أن الضعف فيهما 
ظاهر جداً » ولعل منشأ ذلك أن أصحاب هذين الرأيين ليسوا من أهل الفقه » ولا عرفوا به » فلا 
عبرة بهذين المذهبين ولا يعتد بهما بشيء. 

é1 (0 
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. . قول الشوكاني : أي مسلم يستحسن عقَلّه وعلمه ترجيح قول صحابي‎ - ٤ 
اسم‎ o 
. وكان ذلك يوجب على الشوكاني مراجعة نفسه‎ 

© قوله: «ترجيح قول صحابي على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم» ادعاء 
عجيب ٠‏ أُوْهَمَ القارىء أن الصحابة خالفوا نضّأ نبوياً صحيحاً صريحاً » إنما هو 
كلام صحابي يصف فعلاً له ية وصفاً محتيلاً » يخالف في بعض احتمالاته 
المحكمات القطعية » فوجب تفسيره بما يوافقها. 

5 - إن مقام سيدنا عمر رضي الله عنه يأبى عليه أن يخالف الحديث برأيه » وقد 
أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكونْ في الأمم قبلكم محدّثون فإن 
يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» » (إن الله جعل الحق على 
لان غوف 

ين نت 


کک 
4 وڪن مَحْمُودٍ بن لبيد رضي انه قال : أخير سول الو صلى اله عله وَسَلم 
سن ولط ائزانه الاك ٠ E‏ قَقَامَ عَضْبَانَ ٠‏ ته قال : E‏ 


بکتاب الله وأا بين أَظه رٍكُخْ! حَتی قام رَجُل فقَال ا سول انلف آلا أَمُْله؟1. 


0 
رَوَاهُ النسَائيٌ وروائة مُوَنَفُونَا 


۹ 9 وڪن ابن عباس رضي الله قالَ: طلق أو ر 
ا ك 000 
)١(‏ متفق عليه في فضائل الصحابة : البخاري: ٠١/١‏ ومسلم بلفظه: ٠٠١/۷‏ . 

)۲( المستدرك : 87/7 وأبو داود والترمذي وأحمد ‏ الجامع الصغير: ٠١١۸‏ . 


(۳) المجتبى (الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ): ١57/5‏ قال المزي في تحفة الأشراف رقم 
۷ : «انفرد به النسائي! . 


A“‏ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 

«قد علمْت ¢ راجعها». A‏ 
ون لتر لاخ على ركا مرا في مجلس وَاحِدٍ ئلاثاً. فَحَرْنَ عَلَبها ٠‏ فَقَالَ لَه 
و ١‏ 7 ا ر 

رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «فإنها واحدة). 
وفي سَنَّدِهِما ابْنُ إِسْحَاقَ » وَفِيهِ E‏ 


ود دزی او داؤة من ود اح حمسن مله أن كانه ملل ان A‏ 
قَقَالَ: «والله ما أَرَدتُ إلا واحدة » فَرَدَهَا َيِه النبيغ صلى الله عليه وسلي»" . 


الإسناد والعلل : 
۱ - حديث محمود بن لبید: فيه أن الراوى محموداً مختلفٌ فى صحبته » وقال 
الحافظ : I Tg‏ وقيل ٩۷‏ » 
وله 49 سنة) أي : رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سنتين أو ثلاثة » وذلك دون 
سن التحمّل الصحيح ٠‏ فالحديث مرسل . 
ثم الحديث من رواية مَخْرَمَةَ بن بُكَيْر بن عبد الله بن الْأشَيّ عن أبيه » ومخرمة 
وعلي بن المديني» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال الحافظ في التقريب : «صدوق». 
ثم في سماعه عن أبيه إشكال > لأنه لم يسمع أباه » إنما روى عنه من كتب لأبيه 
جَدَها“ » وسند الوجادة منقطع فيه شوب اتصال”؟ قال ابن كثير" : "فيه 
انقطاع» . 


. ٠٠٠/١ والمسند:‎ ٠١۹/۲ :). . (نسخ المراجعة بعد التطليقات.‎ )١( 

۳) المسند: ٠ ۲٠٠/١‏ وفيه «طلق ركانة. . ٠.‏ وفى آخره «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت). 

(۳) أبو داود (باب في البئة. . .): 777/7 من طريقين » ووقع في المخطوطة والمطبوعة اختلاف ٠‏ 
اتبعنا لفظ السنن » وهو عنده من رواية ركانة عن عبد يزيد نفسه. 

() ميزان الاعتدال: 4١- 8١/5‏ والتهذيب: ۷۱-۷۰/۱۰ والتقريب: ؟7785/7. 

. ٠١۸ علوم الحديث:‎ )٥( 

(3) تفسير القرآن العظيم : /١‏ ۲۷۷. فتأمل نقل الشوكاني في النيل ۳٤۹/٤‏ عنه أنه قال: «إسناده جيد. 





[باب حكم الطلاق ومايقع وما لا يقع] Ao‏ 


۲ - أما حديث ابن عباس في تطليق أبي ركانة امرأته » أو هو على .الأصح 
ركانة بن عبد يزيد » ففي رواياته طول في قصته الواقعة اقتصر المصنف على موضع 
الشاهد منها. 

وقد اختلفت الروايات فى الواقعة كما ذكر الحافظ : 


أما رواية أبى داود وأحمد: «أنه طلق امرأته ثلاثاً» ففى سنده عند أبى داود: 
(بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ عن عكرمة › عن 
. أبن عباس . . .» ولفظ ابعض بني. 2١‏ مبهم » لا يُحتممٌ به . 

وفى سند الإمام ألخمك* محمد بن إسحاق» » وفيه مقال كما ذكر الحافظ » 
«حدثنى داود بن الخصّين › عن عكرمة. . ٠.‏ وداود ثقة إلا فى عكرمة فأحاديثه عن 
فک فة مشاكين: 

وقد وقع في أبي داود «طلق أب و ذكانة» ء وفن المستد + «ركانة. 

وأما الذي رواه أبو داود من وجه أحسن: ”أن ركانة طلق امرأته سُهَيْمَة 
المَنَّةَ. ..). 


فأخرجه أبو داود من طريقين: الأول: عبيد الله بن علي بن السائب » عن 
نافع بن عَجَيْر بن عبد يزيد بن ركانة » أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة 
البتة. . . ٠.‏ وفي رواية: «عن نافع بن عَجَيْر » عن ركانة بن عبد يزيد » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . . . » وكلاهما من طريق الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وهذا ضعفه بعضهم بنافع بن عجير : مجهول » لکن وثقه ابن حبان » وذكره 
غيره في الصحابة » وقد توبع في الطريق الثاني : 


(۱) معالم السنن للخطابي بتصرف: ٠١١۳/۳‏ وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن جريج » عن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع » عن عكرمة به . . . . قال الذهبي : «محمد واه » والخبر خطأ » عبد يزيد لم 
يدرك الإسلام. . ٠.‏ المستدرك وتلخيصه : 6۹/۲ . 

(۲) مسند الشافعي: ۳۷/۲ و۳۸ ومن طريقه الدارقطني: ۳۳/۲ والحاكم: ۲٠۰١۱۹۹/۲‏ قال 
الدار قطنى : «قال أبو داود: وهذا حديث صحیح؟ . 


۸1 [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


الطريق الثاني : «الزبير بن سعيد » عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة » عن 
أبيه »> عن جدهء أنه طلق امرأته البتة. . .» وأخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما 
: 00 
وصححها ابن حبان والحاكو"' 3 


قال البخاري : «فيه اضطراب)”" . 


ورجح أبو داود رواية «البتّة» قال : «وحديث نافع بن عجَير وعبد الله بن علي بن 
يزيد بن رُكانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة » فردّها إليه النبي صلى الله 
عليه وسلم أصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به: إن ركانة إنما طلق امرأته البتة » 
فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة»”" . 


الاستنباط: 


١‏ دل حديث محمود بن لبيد في الرجل الذي طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً 
على أن الطلاق الثلاث كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ومثل ذلك 
حديث ابن عباس على رواية: «طلق أبُو رُكانّة أم ركانة... فقال: إني طلقتها 
ثلاثاً»» ويدل على ذلك أيضاً حديث سهل بن سعد الاتي (في اللعان برقم )٠٠۹۲‏ 
وهو متفق عليه » وفيه: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) » يعني : ولم ینکر عليه. 


؟ - دل حديث محمود بن لبيد على أن طلاق الثلاث بلفظ واحدٍ يقع ثلاثاً > كذا 


)١(‏ الترمذي (الرجل يطلق امرأته البتة): / 58٠‏ وابن ماجه رقم 7١0١‏ والدارقطني الموضع السابق 
وابن حبان: ٠٠١ 9417/٠١‏ والحاكم: ١44/7‏ صححه بمتابعة الطريق الآخر ووافقه الذهبي» 

(۲) نقله عنه الترمذي في الباب السابق . 

(۳) 5: 510-509 ثم كرره وأكده في الموضع الثاني : 5717 714 ٠»‏ وقارن بحثنا بالتلخيص الحبير : 
14 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] CAV‏ 


ونازع الصنعاني''' في حديث محمود بن لبيد قال: «لم يكن فيه دليل على أنه 
صلى الله عليه وسلم أمضى عليه الثلاث». 
لكن الظاهر أنه أمضاها عليه » > لأن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم تدل على 


ذلك » ولولا وقوعها ما اشتد غضبه » ولا قال: (أيْلَعَب بکتاب الله E‏ أي 
بتكن ول كابك الكلااف راكد ها كان ا ری ن أله عليه وت 
ذلك تصحيحاً لخطئه . 


۴ - دل حديث محمود بن لبيد أيضاً على أن طلاق الثلاث بلفظ واحدٍ طلاق 
کک وهو ظاهر جداً؛ لشدة غضبه صلى الله عليه وسلم » وهو مذهب 


وذهب الاق إلى أنه لين بدعياً ولا يمنا بل هو جائز » کک 


بعمومات آيات الطلاق » كقوله تعالى: «إذا كحم اموت ثم اقشوش ی ل أن 1 
موش 4% [الأحزاب: 45 وقوله : 88 إن طَلََّها ما يل لم ين ن بعد حَقٌ کح روجا عبر 4 


77٠ [البقرة:‎ 


٤‏ - دل حديث ابن عباس على هذه الرواية «إنى طلقئها ثلاثاً» على أن طلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة » واستدل به على ذلك أصحابٌ هذا الرأي. 


لكن أجيبوا بأن الحديث لا يصلح دليلاً لذلك؛ لأنه إما مضطرب على قول 
البخاري › والمضطرب ضعيف . أو الراجح أنه طلقها «البتة» » وهذه تحتمل 
الواحدة »> وقد حلف الرجل أنه ما أراد إلا واحدة » فليس ثمة دليل » وقد رجح 
أبو داود رواية «البتة» بأنها «من طريق آل بيت رُكانة » وولَدُ الرجل وأهل بيته أعلم 
")اوكا راوي الاك EE‏ ها فيهد من ال وبي 


2000 سبل السلام: ۲٠۱۳/۳‏ . 

(۳) فتح القدير: ۲۷/۳ و54 والدسوقي: 077/7" والمغني: ٠٠۲/۷‏ رجح هذا » وفي قول آخر 
كالشافعى. 

© معي الا 


۸۸ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 





«ايقف الاستدلال بحديث ابن عباس» كما قال الحافظ ابن حجر . 


وهذا يمكن الجواب به عن حديث ابن عباس السابق «كان الطلاق. . . طلاق 
الثلاث. . .). 


ROE E a E AS 
. وعبّر الراوي عنها بطلاق الثلاث » لأنها كانت تَعَدّ ثلاثاً‎ 

ه إن الحالف إذا نوى معنى محتملاً عمل به » لأن البتة تحتمل الثلاث » لأن 
معنى ابتة» قاطعة » وتحتمل واحدة » لأن فيها قطع فأخبر الرجل أنه أراد طلقة 
واحدة » وصدّقه النبي صلى الله عليه وسلم » فعدها واحدة » وهكذا ما يشبهه من 
الألفاظ" , 


من كناية الطلاق : 

٠‏ - وَعَنْ عَائِضَةَ رضي ال عَنْهَا َنب الْجَْنِ لما أَدْخِلَثْ عَلَى رَسُولٍ الل صلى الله عليه 
وسلّم ودنا نها قالّث: أَعُودُ الم ينك » قال لها: «لَقَدْ عدت بعَظيم » الحقي 
اهلك 0 رَوَاةُ البْخَارِي 217 


(۱) فتح الباري: ۲۹۰/۹ . 

(۲) المرجع السابق: ۲۹۲/۹. 

(۳) وهذا مذهب الجمهور » وقال الحنفية في «طالق بتة» أو «طالق البتة» : هو من الكنايات التي يقع بها 
الطلاق بائناً بينونة صغرى إن نوى واحدة » لأنه اقترن بوصف الشدة أو القوة. . 
انظر المراجع: مغني المحتاج : ۳/ ۲۸١‏ والمغني: ۱۲۸/۷ - ۱۳۳ والروض المربع ۳۲۹ والدر 
المختار: ٠١۹ - ۱٦۸/١‏ وانظر الدسوقي: 7514/7. 

(5) البخاري (من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق): ٤١ - ٤١/۷‏ والنسائي (مواجهة الرجل 
امرأته. . ): 19١/1‏ وابن ماجه (ما يقع به الطلاق): 0 رقم ۲۰۵۰. 
وقع في البخاري في الحديث الذي بعده تسميثُها «أميمة» » وفي غير البخاري: «أسماء؛ قال 
الحافظ : «فلعل اسمّها أسماءٌ ولقبها أميمة. .» فتح الباري: ۲۸٦/۹‏ . 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۸۹ 
أما سبب طلاقها فقد بينه الحديث نفسه. 


وأما سبب قول هذه المرأة هذا القول فهو على ما روى ابن سعد » أنه قيل لها 
زه تققط را لول لی سا إل عليه و :إن كنك تريدين آنا کی عند 
وسو الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه!”' . 

وهذا يدل على غفلة بها؛ لأن الأمر ظاهر » ومثلها لا يصلح أمَّأً للمؤمنين. 

الاستنباط: 


الحديث يدل على حكم طلاق الكناية › وهو أن يستعمل الزوج لفظاً يحتمل 
الطلاق ويحتمل غيره » ويريد به الطلاق » فإنها تطلق . 


فإن لم يرد الطلاق لم تطلق ء > مثل حديث الصحيحين في قصة الثلاثة الذين 
خُلُّوا أن كعب بن مالك قال لامرأته: «الْحَقِي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله 
هذا الا مر»”" فلم تَطْلْقْ بهذه العبارة؛ لأنه لم بُرِدْ بها الطلاق . 

وقد اتفقوا على أنه يشترط فى الكنايات النيةٌ » أو وَلالةٌ الحال والقرينة » مثل 
كال الت او اليا مذ وط القراء اللا اها تخ مل الي على 
ما صرح به في المذاهب الثلاثة » إلا الشافعية"" . 


2000 الطبقات الكبرى لابن سعد: ١50 - ١55/8‏ وفتح الباري: ۲۸۸/۹ وفي الطبقات تفاصيل. 

(0) البخاري في المغازي (غزوة تبوك): ۷-۲/١‏ ومسلم في التوبة (حديث توبة كعب...): 
٠5١ل‏ 

(۳) الهداية: ٠۷١/١‏ والروض المربع: ۷ والمهذب: ۸۱/۲ ۸۲ على تفاصيل في الكنايات 
الظاهرة وغير الظاهرة » ودلالة القرائن» وتوسع المالكية في هذا الباب وميزوا أيضاً بين المدخول 
بها وغير المدخول بها زيادة على الجمهور انظر شرح الرسالة: ۸٠-۷۹/۲١‏ ومنح الجليل: 
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۹۰ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


هزل النكاح والطلاق 


لم م 


۷۱ عرض بي هرر َرَضِيَ الله عَنهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث 
و 5 و و ار و 
جِدّهَنَ جد 3 ل النكاح 3 والطللاق 3 والرّجعة). 
رَوَاهُ الأرْبَمَةٌ إلآ اللَسَاني وة اي٠‏ 


ا 3 8 عر به 2 ٠.‏ 000 و 
وفي رواية لابن عدي ٠‏ من وجه اخر ضعيف : «الطلاق »2 والنكاح » 


۲ - وِللْحَارثٍ بن أبي ااه ين حَدِيثٍ وو رَفَعَهُ: ل جوز 
الل في ثلث : الطلاق ء والتكاح » والعتّاق . فَمَنْ قَالَهُنَ ف 


و 7 


وَجَبْنَ). وسَندهُ ضعِيفٌ 
الإسناد والعلل: 


حديث أبي هريرة: قال الترمذي: : حسن غريب » وقال الحاكم : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » لكن أعله الذهبي بأن راويه عبد الرحمن بنّ حبيب بن أَرْدَك فيه لين » 
قال الحافظ في التلخيص : «وهو مختلف فيه » قال النسائي تمك لديف و 
غيره » فهو على هذا حسّن)». 

وأما سبب ضعف طريق ابن عدي : فإنه من رواية غالب بن عبيد الله الجزري . 
ضعَفه بعضهم » ووهاه الأكثرون”' . 

وأما سبب ضعف حديث عبادة: فهو أن ابن لهيعة اختلط » وانقطاعه › 


(۱) ابو داود (الطلاق على الهزل): ۲١۹/۲‏ والترمذي: 44١/7‏ وابن ماجه 10۸-10۷/١‏ رقم 
۹ والحاكم: ۱۹۸/۲ . 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال ص ۲٠۳۳‏ . 

)۳( المطالب العالية رقم ۱۸٤۷‏ والتلخيص الحبير: .7١8‏ 

. ٤٠٤/١ انظر لسان الميزان:‎ )٤( 





[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۹۱ 


فعبيد الله بن أبي جعفر راويه عن عبادة لم يدرك عادة ٢‏ لكن يصلح الحديث 
شاهداً لحديث أبى هريرة » وله شواهد أخرى كثيرة”7 5 طهر وين و و ريثت 
لتفرد عبد الرحمن بن حبيب بن أزْدَك به كما قال الترمذي . 

ثلاث: ليس المراد به الحصر » لأن العدد لا مفهوم له » بدليل ذكر العتاق في 
غيره من الحديث . 

جِدّهن جدّ: الجدّ ما يراد به المعنى الذي وضع اللفظ له » أو ما يصلح له 
مجازاً » ضد الهزل. 

هزلهن الك صا احا وا براحي كربا رمع E‏ 

عدا بفتح الراء ويكسرها » عود المطَلّق إلى مطلفته. 

العتاق : بفتح بفتح العين › الع بكسر العين » عَتَقْتُ العبد وأعتَفْتُه إذا أعطيته 
حر به به » بأن تقول له : أنت حر » أو أعتقتك . . 

: ستنباط‎ yi 

دل الحديثان على وقوع الطلاق » أو النكاح » أو الرجعة › أو الإعتاق » إذا أتى 
الإنسان بألفاظها صريحة » سواء نوى بها معناها أو لم ينوه » وسواء كان جاذاً أو 
ا ازا 

وهذا محل اتفاق أئمة الإسلام والمذاهب الأربعة' '"' وغيرها. 

قال الترمذي: «والعمل على هذا -أي الحديث- عند أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم». 
(؟) رويت عن أربعة من الصحابة » التلخيص: ۳١۸-۳۱۷‏ ونصب الراية: ۲۹٤/۳‏ وفيها اختلاف 
(۳) رد المحتار: ٥۸۲-٥۸۱/۲‏ والدسوقي: 5137/5 ومغني المحتاج: ۲۸۸/١‏ والمغني : 

155/0 - 16 والروض المربع: .۳۲١‏ 


۹۲ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 





وقال ابن المنذر: «أجمع من أَحْفَظْ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق. 
و 

والحكمة في هذا » كما قال الخطابي' “ بعد أن ذكر اتفاق عامة أهل العلم على 
الويف اا ا - أي شمح ‏ للناس ذلك لتعطلث الأحكام » ولم يُوْمَنْ مَطلق 
أو ناكح أو معتق يقول: كنت في قولي هازلاً > فيكون في ذلك إبطال أحكام الله › 
وذلك غير جائز. . . » وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له)”" . 


ويكثر من الناس لاسيما الرفقاء المزاح في الزواج > فإذا حصل فقد لزم . 
8 لا يقع طلاقاً: 


۳ د وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللا عن عَنِ الي صلى الله عليه وسلم قال: 
لإذ اه ار عن اا افتاه ما ۾ تَعمّل أ و تَكَلّذ. 


2 


نَمَو ممق عَلَيِْ [مع بقية الجماعة]!*) 
الاستنباط : 


هذا «حديث جليل ينبغي أن يُعَدَّ نصفَ الإسلام»“ في أحكام الأفعال 


. ٠١١ المغلى:‎ )١( 

O)‏ التق لاا 

(۳) وقد غلط الصنعاني )7١7/7(‏ » في نقله عن الإمام أحمد والشوكاني (6/ )٠١‏ في نقله عن أحمد 
ومالك أنهما قالا: لا بد من النية» وهو نقل مجازف» يصادم ما في مصادر المذهبين صريحاً بما نقلنا 
منهم واستدلالاً بالحديث » وقد نبهنا مراراً على أغلاطهما في النقل عن المذاهب » فلا تغتر بهما. 

(4) البخاري في العتق (الخطأ والنسيان): ٠٤١/۳‏ والطلاق (الطلاق في الإغلاق...): ٤0/۷‏ . 
ومسلم في الإيمان (تجاوز الله عن حديث النفس): 4١/١‏ وأبو داود في الطلاق (الوسوسة 
بالطلاق): 154/7 كذا الترمذي (فيمن يحدث نفسه): 4894/7 والنسائي: ۱١۷/١‏ وابن ماجه: 
١‏ رقم ۲۰٤۲٤‏ وأحمد: ؟/ 597 و1008 و1560 و٤۷٤‏ و٩٤‏ . 
ووقع في ابن ماجه زيادة: «وما استکرهوا عليه» قال الحافظ : ا مدرجة. . دخل حديث في 
حديث. فتح الباري: ۹٩۹/٩‏ . 

)0( فتح الباري : الموضع السابق » شرحنا مراده ببقية الكلام. 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۹۳ 
والأقوال؛ نبين أهم ما يفيده من قواعد وأحكام فيما يأتي : 


١‏ - إن حديث النفس الذي يخطر في البال وما يوسوس به قلب الإنسان مَعْفوٌ عنه 
ال اك 000 3 لقوله «تجاوز عن أمتي» 3 أي عقا 


8 ولقوله: «ما لم تعمل أو تَكَلَّمْ) » وهذا يدل على تخصيص. التجاوز 
0 


۲ - إن هذا التجاوز خصوصية له صلى الله عليه وسلم ولأمته » لقوله: "إن الله 
تجاوز عن أمتى. . .» » فخصها به » يؤكد ذلك رواية «تجاوز لى عن أمتى» » وهذا 
يفيد أنه لأجله كرامة له صلى الله عليه وسلم . 


© ا لم تعمل أو َكَلّم) : فيه أن الموسوسَ ومحدّتَ نفسه بطلاق امرأته 
لا يقع » وإن عزم على طلاقها » لقوله «أو تكلم» قال الحافظ : «أي أن الطلاق 
لا يقع بالنية دون تلفظ أو كتابة أو إشارة». وهذا باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم: 
قال الإمام الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به»'. 


؛ - نبهنا على أن الحديث وارد في الأفعال والأقوال . لقوله: «ما لم تعمل أو 
تكلم». أما الكفر والرياء » والكبر والعَُحْبٌ والحسد . فهذه من أعمال القلب » 
وانعقاد العزم عليها مؤاخذ به » فالعزم على الكفر كفر » وسائر المذكورات 
معصية » كما أن محبة الله ومحبة رسوله » والحب لله والأخوة في الله » والتواضع › 
وغير ذلك طاعات محلها القلب » يثاب عليها » على أن هذه المذكورات ليست فى 
الحقيقة حديث نفس + بل هي أعمال محلها القلب. 1 


(1) سنن الترمذي: الموضع السابق. 

(۲) لكن القاضي ابن العربي سوّى بين الجميع الطلاق والمحبة والبغض والرياء؛ لأن الأصل فيها كلها 
هو الموجود في القلب » ثم قال: «فما كان من التصرفات من اثنين لم يكن بُدَّ من ظهور القبول 
ليجري الاتفاق بينهما فيه به » وما كان يملكه الواحد كالنذور والعتق والطلاق فإنه يكفي منه عزمه › 
وقوله وحدثه قلبه بكلامه النفسى الحقيقى فينفذ عليه . كذلك روى أشهب عن مالك» انتهى [عارضة 
الأحوذي: .]٠١١_ ٠١٠١/١‏ ت 


4 [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 


4 - وعَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا » عن التي صلى الل عليه وسلّم قال : (إن الله 
و 3-9 2 وخر 5 5-3 ا 2 
لي fT for‏ 0 0 و o17‏ 
وضع عَنْ أمَتِي الخطأ والنْسْيَانَ وما استكرهواعَليْه». 
رَواه أبن مَاجَهُ [وابن جبان] وَالْسَاكة7") 


وقال أَبُو حاتم : لايَنْفتٌ. 
الإسناد والعلل: 


صحح الحديثٌ ابن حبان والحاكم وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبى 2 لكن أعله أبو حاتم بتدليس الأوزاعى 2 وأنه أسقط 
واسطة . قال : «ولا يصح هذا الحديث ولا لا 


َ والجواب أن الواسظة عرفت وهو عبيد بن عُمنز + وهو فة قال ابن حدر : 
«أعلّ بعلة غير قادحة. . .2 إلخ بمعنى ما ذكرنا”” . 


١‏ - يقرر الحديث قاعدة عظيمة » قررها القرآن في خواتيم سورة البقرة: # رال 
E‏ 7{ ر یےے رس کو ور ر اس ا كه ر < سو ر مم له رع 
َوَاخِدْنَا إن ییا أو أخطأنا ربا ولا حمل عَلتا إ صر كَمَا ملم عل ارح من فنا 


رتا ولا لتا ما لا طافَّةَ آنا بد © . وهى خصوصية لهذه الأمة المحمدية > ببركته 
۲ - اتفق أئمة العلم على أن الأحكام الأخروية في العقاب معفرٌ عنهاء ولا عقاب 


وهذا بناه على تسمية حديث النفس وعزمها كلاماً » وهو خلاف الظاهر » وخصوصاً هنا » فقد قابل 
الحديث بين حالين الأولى : «حدثت به أنفسها؛ وحكم أن لله تجاوز عنه » الثانية: ١ما‏ لم تعمل أو 
تكلم» وجعله لازماً. وهذا يبطل كلام ابن العربي. والمعتمد عند المالكية مثل الجماهير . 

)١(‏ ابن ماجه (طلاق المكره والناسي): 505/١‏ رقم 7١40‏ وابن حبان: ۲٠۲/٠١‏ والدارقطني: 
١7١١-4‏ والحاكم: 198/5. 

(؟) علل الحديث للرازي: 47١/١‏ رقم ۱۲۹٩‏ . 

(۳) فتح الباري: ۹٩/٩‏ . 





[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۹0 


عليها فيما صدر عن المكلف من الخطأ أو النسيان أو الإكراه > وهو معنى قوله 
مان المعو : (إن الله وضع عن أمتي» أي عفا عنها «الخطأ» . وهو أن يقصد 
الإنسان بفعله شيئاً فيقع فعلّه على غير ما قصّدّه » كأن يتمضمض وهو صائمء 
فيدخل الماء جوفه من غير قصد. 

«والنسيان» بأن يكون عارفاً بشيء ثم ينساه عند الفعل » كأن ينسى عدد ركعات 
صلاة صلاها » أو ينسئ صلاة حتى خرج وقتها . 

«وما استكرهوا عليه؛ أي فَعلوه تحت سيطرة القوة والإجبار على الفعل » بضرب 
غير محتمل أو تهديد أكيد بالقتل » أو إتلاف عضو . 

۳ - ابتناء الأحكام الدنيوية وآثار الات الدنيوية ليست كالعقوبات 
الأخروية ٠‏ لذلك قال الإمام أحمد: «من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف. 
كتاب الله وسنة رسوله » فإن الله أوجب في قتل النفس الخطإ الكفارة» . 

وقد اتفقوا على تحمل المسؤولية في مسائل . مثل القتل الخطأ » وإتلاف مالي 
لغيره خطأ أو جهلاٌ » فإنه بعرم » وإن كان لا يأثم . 

واختلفوا في مسائل . منها إفطار الصائم خطأ فأوجب الحنفية عليه القضاء دون 
الكفارة. 

ومنها طلاق المكره » وهذه مناسبة الحديث لكتاب الطلاق : 

فالجمهور أنه لا يقع؛ لهذا الحديث وغيره » والحنفية: يقع طلاق المكره 
اغ E‏ ؛ فإن طلاقه الالو ادر 0 





(۱) منح الجليل: ۲۳۰/۲ والمهذب: ۷۸/۲ ومغني المحتاج: ۲۸۹/۳ والروض: 55” . لكن إن 
ظهرت قريئة على الاختيار وقع. إلا إن أكره بحق كمن آلئ من امرأته وألزمه القاضي بطلاقها , 
صرح بذلك الشافعية: المهذب: ۷۸/۲ . 

(؟) ولأنه عرف الشرين واختار أهونهما » وهذا علامة القصد والاختيار » الهداية: ٠١۷/١‏ . 

م وفي باب هذه الأمور التي في الحديث تفاصيل في شروط كل » والمسائل المتعلقة بها تحتاج لبحث 
طويل لا محل له هنا. 
وانظر بعضاً منها في جامع العلوم والحکم لابن رجب: ۳۷١ -۳٣۷‏ وفيه فرائد ولطائف . 


اليمين بالحرام : 


6 - وَحَنِ أبن عَبّاسٍ رضي الل عنهما قال: « إا حَرّمَ الرّجُلُ امرَأنَه لَيِسَ 
ع ءِ. وقال ل 


عد روَا البحَارِيُ 


[ولَّهُ] ولمُسْلِم عَنِ ابن عَبّاسٍ : «إِذا حرم م الرّجِلّ عليه اه ا 
ا 
الاستنباط: 


حديث ابن عباس : في لفظ البخاري : (إذا حرم TT‏ 
الآية فاشو :رفي لف آخر في المسيحين” : كان يقول » في الحرام : 
يكفرّها» وعنده في التفسير : سورة التحريم «في الحرام yy‏ 

ظاهر اللفظ الأول أن الرجل إذا قال لامرأته : أنتِ علي حرام » أو محرّمة » أو 
نحو ذلك NT‏ وفي رواية االيست بشيء» أي الكلمة أو العبارة > لكن رواية 
الشيخين الأخرى » ورواية مسلم تدل على أنه يلزمه الكفارة » كفارة يمين » كما 
رحد ورا مو + راض ل لاي اانا الي يقي الوا ايه ةد 

ف رسول أله أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ فإنه يشير إلى آية 3# قد فض أله لكر تلد 
ا . . © [التحري يم: ۲] » وقد نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعض 
أزواجه . 

فمن :هنا شرت« الرواية الأولن «ليين بشي بان المراد : 9 تلق امران 69 ع 
وبهذا تتفق ألفاظ الحديث في المعنى . 

)١(‏ البخاري في الطلاق لر رم مآ أل أ لك 4 : ۷ ومسلم (وجوب الكفارة على من حرم 


امرأته. .): 185/5 وابن ماجه: ٦۷۰/۱١‏ وأحمد: ١/50؟5.‏ 
(۲) فتح الباري: 117/8 . 





اتی الطلاق وما بن رما بقع ] ۹۷ 


وقد اختلفت المذاهب في المسألة بسبب احتمال الأدلة » كما ذكر أبو عبد الله 
الفرطبي في تفسيره" ٠‏ 

قال المالكية في المشهور"" : تلزم في الحرام ثلاث تطليقات . ولا يُسأل عن 
نيته » وهو قول علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن عمر » ووجهه أن هذا 
حكم الطلقات الثلاث فيُلزم به. 


وعند الحنفية"": إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاً » وظهار إن نواه» 
وهذا ديانة. أما قضاء فإيلاء إن لم ينو » وطلاق بائن إن نوى الطلاق » وثلاث إن 
نواها. 


لكن المفتى به عند المتأخرين أنه طلاق بائن وإن لم ينوه » لغلبة العْرْفٍ » حتى 
صرحوا بأن هذا هو الصواب أنه تطليقة واحدة بائنة لأنه العرف » وهو قول عند 
الال 


وعند الشافعية: إذا قال: أنتٍ على حرامٌ ونوى الطلاق فهو طلاق > وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين عند الشافعية ورواية عند الحنبلية » والأخرى عند الحنبلية هو 
. 4 - )26 
ظهار » وهو المعتمد ولو نوى الطلاق ". 


: وانظر الفتح‎ ۱۸۳ ۱۸۰١ بعد أن ذكر ثمانية عشر قولاً:‎ 18/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.1/۹ 

(۲) حاشية الدسوقي: ۳۸۲-۳۸١/۲‏ وانظر الموطأ فقد روى عن علي مذهبه هذا: أوائل الطلاق : 
06 

(۳) فتح القدير: ۱۹۷/۳ ورد المحتار: ۲/ .۷١١ 0-195٠‏ 

)٤(‏ وعلى هذا فإذا اختلف العرف يُعمل بحسبه. 

)٥(‏ مغني المحتاج : ٠ TAY /Y‏ والروض المربع : ۷ وقارن المغني: ۱٥٤/۷‏ و605١‏ و٣٤۳‏ وانظر 
شرح النووي: 5 


۹۸ ۰ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 





57 -وَعَنْ جار رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم : «لآ طلاق 
لا بعد يكاج ¢ ولا عتق إلا بعد ملك». 
رَوَاه أب يَعْلَى [بل الطبراني] و صح الحا و 


5 


٠0‏ - وأخْرَج أبن مَاجَهْ عَن المشور بن مَخْرَمَة مثل” 0 وَإِسْنَادهُ حَسَنٌ 0 لكنَّهُ معلل أنِضاً. 


1 


Ck 


وعڻ ڪرو بن عيب » عن آپيو ڪن جد رضي انهم قالَ: قال ر شول الله صل 
قورسم لا رن آم فیا لا يَمِْك 2 ولا عتى له فيما 
E NES‏ 

حرج بو دَاودَ والتومذِي وضَكبك9) نَل عن الب لحار أنه صح ما ورد فبه 

الإسناد والعلل: 

قال الحاكم في حديث جابر «لا طلاق إلا بعد نكاح. .2»: «أنا متعجب من 
ا SG‏ 0 ا 
رضي الله عنهم . 

لكن أعله أبو حاتم وأبو زرعة بأن «الصحيح فيه : عن محمد بن المنكدر » عمن 
سمع طاوساً » عن النبي صلى الله عليه وسلم»ء أي مرسل » كذا أعله الدارقطنى . 


)١(‏ الطبراني في الأوسط بلفظه › والبزار نحوه كما في مجمع الزوائد: 55/5 والحاكم: 
2۲ 

زفهة ابن ماجه (لا طلاق قبل النکاح) : رقم ۲۰٤۸‏ . 

(۳) أبو داود (الطلاق قبل النكاح): ۲١۸/۲‏ كذا الترمذي: ٤۸1/۳‏ وابن ماجه مختصراً: ٠٦٠/١‏ 
رقم: ۲۰٤۷‏ » والمسند: ”/ ١5١‏ بتمامه. 

0) العلل للرازي: ٤0۸ - 507/١‏ وانظر التلخيص: ۳٠۸‏ ونصب الراية 7707/7 _ 


[باب حكم الطلاق وما يقع وما لا يقع] ۹۹ 


الحاكم وأشرنا إليها. 

- وأما حديث المِسْوّر فحسّنه الحافظ كما رأيت وكذا البوصيري في زوائد 
ابن ماج »قال الحافظ : #لكنه- معلوال أيضا» ٠‏ وبين علتة فى التلخيت 27 
بالاختلاف على الزهري: روي عن الزهري عن عروة عن المِسْوّر » وعن الزهري 
عن عروة عن عائشة . 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك .. .2 فقال الترمذي فيه: «حديث حسن 
صحيح » وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب» » كذا في الجامع . 

ونقل في العلل الكبير عن البخاري أنه أصح شيء في الطلاق قبل النكاح”” . 

وعادة الترمذي تحسين أحاديث عمرو بن شعيب » لكنه صححه هنا ٠‏ وكأنه 
لكثرة شواهده » فهو في المستدرك عن خمسة من الصحابة » يضاف إليهم حديثا 
المسور وعبد الله بن عمرو وغيرهما » فصح بذلك”*). 


الاستنباط: 


دلت الأحاديث على وجوب سبق النكاح على الطلاق » واليلك على العتق 
والنذر؛ لترتب الآثار عليها . 

وقد انعقد الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية » كأن يقول: 
فلانة طالق » ثم يتزوجها » أو امرأة فلان طالق » ولم يوكل بطلاقها . فهذا لغو. 


. مصباح الزجاجة: 04/7" وفيه «المسيب بن مخرمة» وهو تحريف شنيع‎ )١( 

.”8 (0 

555/١ )۳(‏ وقرن البخاري معه حديث عائشة وهو من الشواهد. 

١١ والتلخيص الموضع السابق » وبلغ العدد عنده‎ 71-712١ /۳ انظر تخريجها في نصب الراية:‎ .)٤( 
صحابياً » وقد خرج الحاكم الشواهد التي ذكرها » وسكت الذهبي عليها.‎ 
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أما الطلاق المعلق » كأن قال: إن تزوجث فلانة فهي طالق » فكذلك عند 
الشافعي وأحمد؛ لأنه طلاق قبل نكاح . 

وقال الحنفية : يقع › لأن الطلاق سُلْط عليها وهى فى عصمته0" 2 وهو قول 
المالكة” , 0 

وفى المسألة جدال كثير » وكذلك العتق والنذر”" » والورع الاحتياط . 


۹ 2 وَعَنْ عَائشَة رَضِيّ الله عَنْهَا عَنْها » عن الي صلى انه عليه وسلّمّ قال : رذ فع الْقَلهُ 
عن دة : عَنِ الَّئِم حَتَى بَنْتَيقظ » وَعَنٍ الصّغِيرٍ حَتى يکر » وعَنٍ 
الْمَجَنُونِ حَنَّى يَعْقل أو يُفيق». 


روه أَحْمّدُ والأرْبَعَةٌ إلا الثرمذِي ¢ وصَحَحَهُ الْحَاكِمْ (وأَخْرَجَه أبن جبَانَ 0( 


يبين الحديث سقوط التكليف عن ثلاثة أنواع من الناس ٠‏ ويعبر عن ذلك بقوله: 
«رُفِمَ القلم» » فهذا كناية عن عدم التكليف » إذ يلزم من التكليف الكتابة » فعبّر 
بالكتابة عن التكليف . من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم 2 ثم عبر عن الكتابة 
بالقلم » لأنه سببها وآلتها » فإذا رفع القلم فلا كتابة . 


: ومغني المحتاج: وف والروض المربع‎ ۱۸۲/١ والهداية:‎ ٩۷ - ٩٦و‎ ١١97/5 المبسوط:‎ )١( 
. 447 487/7 : والترمذي فقد عَنِيَ بالأقوال في المسألة‎ "7 

0( كما في الدسوقي على الشرح الكبير: ۲/ ۷۰ ۳۷۱ وقيده في بداية المجتهد (۲/ ۸۳) بأن يكون 
لفظ المطلق خاصاً بامرأة أو بلد مثلاً » فإن عمم لا يقع . 

(۳) انظر الاستدلال في المراجع السابقة ونيل الأوطار: .141١/7‏ وانظر مناقشة الصنعاني ابن القيم » 
لتفريقه بين الطلاق والعتاق: ۳/ 777. 

(4) أحمد: 5/ ٠١١-3٠٠١‏ وأبو داود فى الحدود (المجنون يسرق...): ١9/4‏ والنسائي فى 
الطلاق من لا يقع طلاقه): ٠١١/١‏ وابن ماجه (طلاق المعتوه. ..): 10۸/١‏ رقم 5١41‏ 
والحاكم : 59/7 على شرط مسلم ووافقه الذهبي » وابن حبان: sê‏ 
وجملة «أخرجه ابن حبان» ليست في المخطوطة . 
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وفي هذا التعبير (رُفِعَ. . عن ثلاثة» فائدة لطيفة جداً توجب الحذر من المعصية» 
فإن التكليف لازم لبني آدم كلهم لا ينفك عنهم إلا للثلاثة المذكورين”"' . 

«عن النائم حتى يستيقظ» أي من نومه » حذفه اختصاراً. 

«وعن الصغير حتى يكبّرًا أي يبلغ كما في رواية » وفي أخرى «حتى يحتلم». 

«وعن المجنون حتى يَعقل أو يُفيق هذا شك من الراوي » والمعنى واحد. 

الاستنباط: 


١‏ - يقرر الحديث شروطاً للتكليف . هي أساس ما يسمى بالأهلية: العقل 
والبلوغ واليقظة » فمن دون أي واحدٍ منها لا تكليف » ولا واجبات » أي 
لا مؤاخذة عليها » لأنه لا يكتب على الإنسان عندئذ ذنب . 


۲ - قال ابن حبّان: المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عليهم دون الخير » قال 
الإمام زين الدين العراقي : وهو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم؛ لأنهما في 
حير من ليس قابلاً لصحة العبادة منهم؛ لوا الستعوان ره فالمرفيح عن الي قلم 
الجراحد اقلم E‏ لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لما سألته - وَرَفِعَتْ له 

صبياً ‏ ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر)”"' . 

۳ - اخْدّلفَ في تصرّففٍ الصبي المميز بإذن وليه كالبيع والإجارة وغير ذلك » 
PS E N‏ راشاو 
لی حو لدا بلغو یکاح [الساء: ٦‏ . 

٤‏ - «رفع القلم»: أي التكليف . وهذا بالنسبة لأحكام الدين والآخرة » أما 

بالنسبة للحقوق المدنية فلا يرفع عنهم في حق ضمان المتلفات » إذا أتلف أي واحد 


(1) الشرح بتصرف عن فيض القدير: .٠١ /٤‏ 

(۲) فيض القدير الموضع السابق » والحديث أخرجه مسلم (صحة حج الصبي): ٠١١/5‏ وأبو داود: 
۱٤۳ _- ۲‏ والنسائى: ۱۲۰/۵ . 

(۳) انظر تفاسير أحكام القرآن للجصاص وابن العربي وغيرهما في هذه الاية » وكتابنا (أحكام القرآن 
في سورة النساء: 8٠١-14‏ 


0۰۲ [باب حكم الطلاق وما يقع وما لايقع] 
منهم شيئاً ضَّمِنه » ولو قتل نفساً لزمته الديّة » وإن كان لا يأثم في الآخرة » وهذا 
محل اتفاق . 


وفي بحث أحكام هؤلاء الثلاثة تفاصيل كثيرة تستغرق حجماً كبيراً » لا محل له 
هنا. 
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ت 


يُشْهِدُ؟ فقا : "أشهذ على طلي > وعلى رجعة 


E‏ مَوْقُوفاً » وسَنَدهُ صَحِيِحٌ 
واخرَجَه ينهي" يلق : «ان عمْرَانَ بن حصَين سيل عَكَن راجح آغرآت ولم بهذ , قال : 
«راجع في غَيْر سا يهد الآنه. 


ت 


وراد [عبد الرزاق و] الطَبَرَانُِ في رِوَايَة : «ولیشتغفر ا . 


الإسناد: 
هكذا قي السب وار المرام عن أبي داود“ » لکن لفظه في سنن 
أبي داود وابن ع ماجه: (. ع دين سق وى ارم لات 


يقع بهاء ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّفْتَ لغير سنة » 





)000( أبو داود في الطلاق (الرجل يراجم ولا يُشهد): ۲۵۷/۲ وابن ماجه: 1١‏ رقم ۲۰٠٣‏ ويأتي 
تحرير لفظه . 

زفق في سننه الكبرى: 7/ 777 وهو فيه الطلاق والرجعة » اختصره المصنف › وسقط لفظ «راجع» من 
بلوغ المرام. 

)۳( المصنف بالزيادة : ۳7/٦‏ رقم ¥00 ٠‏ ومن دونها 3 وام الكبير ا 
رقم a0‏ ومن دونها ص ۱۳۱ و۲٤‏ و10۲ ولفظهما «وليستغفر الل» 0 وفي نسخ بلوغ المرام: 
«ويستغفر الله» . 

)€( في الأصل المخطوط والمطبوعة ونسخة سبل السلام: ۳/ ۱۸١‏ . 


9 باب الوجعة 
وراج لغير سنة . أشهد على طلاقها وعلى رجعتها .2 ولا د لفظ ابن ماجه 
(بغير سنة) ذ في الموضعين . 


واللفظ الأول الذي في بلوغ المرام موقوف على عمران لفظاً ومعنى. واللفظ 
الثاني الذي في سنن أبي داود موقوف لفظاً » ومرفوع حكماً » لقوله الغير سنة. . 
والظاهر أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها مرادهم عند الإطلاق ١‏ 
لا يقصدون غيرها. 


الاستنباط: 
١‏ - دل الحديث على مشروعية الرجعة . 
والرجعة عند الحنفية : استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي 


وعند غير الحنفية : إعادة المطلّقة طلاقاً غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد. 


والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : # وو نحق رهن في ف ذَلِكَ إن اراد OE‏ 
أي عودة للزواج ٠‏ وقوله تعالى : # ألطلَى مم تان فَإِمْسَا سا رون أو ريح بإِحْسَنٍ 4 . 
زف 

؟ - مشروعية الإشهاد على الرجعة : 


وجه دلالة الحديث قوله: «وراجَعْت لغير سنة» » فإن الظاهر أن المراد سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم » أما على رواية «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» فلا دَلالة 
فيه 3 لأنه قول صحابى 3 وقد يكون اجتهاداً منه . 

وقد اختلف في حكم الإشهاد على الرجعة : 

فذهب الجماهير من العلماء » وهو المفتى به فى المذاهب الأربعة » إلى أن 


الإشهاد على الرجعة ليس واجباً » لإطلاق النصوص الواردة في الرجعة عن شرط 
اأ تاهو م 
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وذهب الظاهرية''' إلى وجوب الإشهاد على الرجعة وإلا لم تصح » واستدلوا 
بقوله تعالى  :‏ ذا أن فأفی کش غوف أو افون مروف ويدوا دوق مدل 
قد موأ هده 4 . 

كما قد يُسْتدلٌ لهم بحديث عمران بن حصین . 

والجواب عن الآية بأن الأمر فيها للاستحباب لا للوجوب » والقرينة على ذلك 
أنه جاء قبل الأمر بالإشهاد قوله # فَأَمَسوْهْريَ مرفي . وقد أجمع العلماء على 
عدم وجوب الإشهاد على الطلاق لصحة وقوعه » فتكون الرجعة مثله » وقد أطلق 
القرآن حق الرجعة عن الإشهاد كقوله: #هَآَمْيكوهْت * وقوله: #وَيعولهنَ حل 
رَه » وغير ذلك . 

وأما الحديث فلا دلالة فيه على وجوب الإشهاد . لأنه قال «لغير سنة» والمراد 
هنا طريقة الرسول » وهذه منها ماهو واجب ومنها ماهو مندوب . فلا يدل 
الحديث على وجوب الإشهاد » على أنها لو كانت شرطأ لأمره بمراجعتها من 
جديد » ولم يفعل ذلك . 

ومما يدل على رجحان مذهب الجماهير أنه لم يُؤئر عن الصحابة اشتراط الشهادة 
لصحة الرجعة مع كثرة وقوعها منهم . 

۳ - تحصل الرجعة باللفظ الصريح مثل راجَعْتٌ زوجتي » وراجعتك » أو 
ارتجعتك » وما أشبه ذلك » وهذا بإجماع العلماء. 

كما تحصل بلفظ الكناية » ولا بد فيه من النية أو دلالة الحال عند الحنفية » 
ولا بد فيه عند الشافعية أن يقول المراجع في الكناية : رددثها إلى » أو إلى نكاحي . 
حتى يكون صريحاً » وهذا القول شرط عند الشافعية . 

أما الرجعة بالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة » فتحصل به الرجعة عند 
الجمهور » ولا تحصل عند الشافعية الرجعة بالفعل » لأنه حرام » والحرام لا تصح 


الرجعة به. 


(۱) المحلى ج ٠١‏ ص 75١6‏ مسألة رقم 191/6 . 


۰ باب الرّجعة 


واستدل الجمهور بأن صدور هذه الأفعال يدل على رغبة الرجل في إمساك 
زوجته » ولأن الزوجية باقية حسبما عرف الحنفية الرجعة » وقد سمى الله المطلّقَ 
طلاقاً رجعياً بعلاً أي زوجا فقال: وسن أن بين 4 ٠»‏ وقال: « ولي هُمْ 
لتحم حَفِظون 9 رلا مل نيهم أو مامت ملكت E‏ > فلا يكون الفعل محرماً؛ 
لأنه سمى المطلق الرجعي بعلا في الآية ا وقال في الثانية 8 إلا مَل 
رجهم 4 . 

ثم اختلف الجمهور هل تشترط النية في المراجعة بالفعل : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم اشتراط النية » لإطلاق قوله تعالى : إلا 
َيه ومام مَلَكتَ أي يملسم 4 . 


وذهب المالكية إلى أنه لابد من النية في الفعل حتى يصير مراجعاً؛ لأن 
بالنية . 


0. 


؛ - لم يشترط الجمهور لصحة الرجعة إعلام المرأة بها؛ لإطلاق النصوص 
الواردة في مشروعية الرجعة عن هذا الشرط . لكن يندب إعلام المرأة حتى لا تتزوج 
غيره بعد انقضاء لالحا وح ا بين الزوجين . حتى لو تزوجت قبل 


علمها بالرجعة من رجل آخر فسخ زواجها. 


هذا عند الجمهور » إلا رواية عن مالك" أنها إن طلقهاء ثم راجعها وكتم 
الرجعة » فحلتُ وتزوجت › فهي للثاني » دخل بها الأول أو لم يدخل » واستدل 
بما رواه ابن وهب عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: «مضت السنة في الذي 
يطلق امرأته » ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها » فتحل فتنكح زوجاً غيره » أنه ليس له 
من أمرها شيء » ولكنها لمن تزوجها». 


)١(‏ أوردها الصنعاني مع الاحتجاج لها في سبل السلام .۲۲٠/۳‏ وقال: «واستدل بما رواه ابن 
وهب . . .٠.‏ وابن وهب من تلامذة مالك . 
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إلا أنه قيل: إنه لم يُرْوَ هذا إلا عن ابن شهاب الزهري فقط . فيكون من قوله » 
وليس بحجة . 

ويشهد لكلام الجمهور حديث سَمُرَة بن جَنْدْبٍ أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«أيما امرأة زوّجها وَلِيَانِ فهي للأول منهما» أخرجه الترمذي وحسنه”"' . 

وخر نطق علق هة الو 


1 
ين 


£ 
2 


وجوب الرجعة فى الطلاق البدعى : 
١‏ 2 وعَن آبن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا ‏ آنه َا طَلَنَ امرآته قال الي صلى الله عليه وسلّم 
لِعُمَرَ: مره فليراجعها). مف عليه 


أولاً: هذا جملة من حديث ابن عمر في تطليق امرأته وهي حائض (السابق رقم 
٠» ٠١‏ فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له حرمة هذا 
الطلاق » وأرشده إلى طريق التلافي » فأمر أن يراجم عبد الله امرأته » وقال لعمر: 
«مره فليراجعها» على ما هو الأكثر وروداً في الروايات » أو «فَليرْجِعْهَا؛ كما فى 
بعض الروايات . 

والظاهر وجوب الرجعة › حسبما يفيده الأمر › والأمر للوجوب كما قرر 
الأصوليون » وقد أجمع العلماء على أن من طلق امرأته حائضاً يُؤْمَرُ برجعتها » ثم 
اختلفوا فيها؟ أهي واجبة أو مستحبة. 

قال مالك والحنفية: الرجعة واجبة » يُجْبَرُ عليها الزوج”" » وهو قول داود 


)1( 8/9 ١غ‏ -4 ووقع الحديث في سبل السلام ۳/ ١87‏ بلفظ «تزوجها اثنان» » وهو تصحيف. 

(؟) انظر أحكام الرجعة في الهداية ؟/ 58-5 والشرح الكبير ٦۱۸ - ٠٠١/۳‏ ومغني المحتاج 
۳۳۷-۳ والمغنى لابن قدامة ۳۸۲-۳۷۸/۷ , 

(۳) في مذهب الحنفية روايتان: الأرجح رواية الوجوب » صرح بذلك في الهداية وشرحها » واختاره- 


0۰۸ باب الرّجِعَة 
الظاهري أيضاً » لما عرفت من وجه دلالة الحديث . 

وقال الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه : يستحب أن يراجعها. 

استدل القائلون بوجوب المراجعة بدليلين: 


١‏ بنص الحديث «مره فليراجعها» والأمر للوجوب » وصيغته وإن كانت صادرة 
لابن عمر عن طريق أبيه عمر » فإنها تفيد الوجوب , لأنه نائب عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسل افر كالمالع: لمي ادل کر مر ا على رجو 
صريح: وهو الوجوب على عمر ‏ رضي الله عنه - وضمني : وهو ما يتعلق بابنه عند 
توجيه الصيغة إليه أن يمتثل”"' . 


۲ - أن الطلاق في الحيض معصية » ورفع المعصية واجب بالقدر الممكن »› 
لكن رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن ٠‏ فنرفع أثره وهو العدة » ونرفع الضرر 
الواقع على المرأة من تطويل العدة عليها. 

واستدل القائلون باستحباب الرجعة : 


بآن ابتداء النكاح ليس بواجب » فكذا استمراره » وهذه قرينة تدل على أن المراد 
بالأمر فى الحديث الندب لا الوجوب . 


وأنه طلاق وقع »> والرجعة لا ترفعه » فلا تجب على الزوج الرجعة فيه. 


ابن عابدين في حاشيته رد المحتار. 

)١(‏ وقد تكلم العلماء هنا في مسألة أصولية › وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ وقد 
حقق ذلك الحافظ ابن حجر فقال في فتح الباري: «والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر 
مكلفاً آخر بفعل شيء » كان المكلف الأول مبلغاً محضاً , والثاني مأمور من قبل الشارع » وهذا 
كقوله لمالك بن الحويرث وأصحابه: «ومروهم بصلاة كذا في حين كذا؛ » وقوله صلى الله عليه 
وسلم لرسول ابنته: «مُرْها فلتصبر ولتحتسب' ونظائره كثيرة » فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم 
یمتثله كان عاصياً. 
وإِنْ توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف ؛ أو توجه الخطاب من غير الشارع يأمر 
من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه » لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمراً بالشي". انتهى 
المقصود منه. 


باب الوّجِعَة 0۹ 


والذي نراه راجحا هو المذهب الأول » وذلك لأنه موافق لظاهر الحديث › 
وما ذكره القائلون بالاستحباب لا يصلح صارفاً إلى الندب . 


أما قولهم : ابتداء النكاح ليس بواجب فكذا استمراره » فغير مسلّم في حالتنا 
هذه . لأن الطلاق لما كان محرماً في الحيض ٠‏ كانت استدامة النكاح فيه واجبة » 
قرحي عليه را زوع ا لك 


وأما قولهم : إنه طلاق وقع » والرجعة لا ترفعه » فقال فيه الكمال ابن الهمام: 
إن ذلك لا يصلح صارفاً للصيغة عن الوجوب » لجواز إيجاب رفع أثرها وهو 
الجدة وتطويلها 8 

وبعد أن استفاضت الرواية عن ابن عمر بالأمر بالمراجعة » وامتثاله إياه › 
فالعدول إلى الاستحباب تكلف ظاهر ليس عليه دليل”'' » لكن يراعى ما إذا كانت 
الطلقة هى الثالثة فلا سبيل إلى المراجعة. 

انياً: أنه لا يجب فى المراجعة الإشهاد : 


وجه دلالة الحديث أنه قال «مره فليراجعها» » وثبت فى روايات أخرى أنه 
راجعها «وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» » ولم يُذكر 
الإشهاد في شيء من ذلك » والمقام مقام تعليم » فلو كان الإشهاد على الرجعة 
واجباً لذكر. 


آخر باب الرجعة 


)١(‏ وانظر في نقل المذاهب واستدلالها: فتح القدير: ٠ ۲١-۳‏ ورد المحتار على الدر المختار: 
oV¥/۲‏ > والذي روى الاستحباب من فقهاء الحنفية هو القدوري: 1١/7‏ بحاشيته الجوهرة › 
وانظر المدونة: ٠١٠/١‏ و٤٠٠‏ والرسالة: ٥۸/۲‏ وشرح المنهاج: ۲٤۸/۳‏ والمغني : 7/ ٠٠١‏ 
وانظر فتح الباري : ۲۷۹/۹ ونيل الأوطار للشوكاني: ۲۲۳/١‏ . 


١ه‏ باب الإيلاءِ والظهار وَالْكَمَارَة 


الإيلاء : 
۲ عَنْ عَائشسَة رضي ال نها نَانَثْ: «آلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 


4 


فى دي ال حر اس مار سح ]6 ع لير سد 2 بي مي بر اساي تر 5 سدم ام 
من نِسَّائهِ وَحرّم فجعل الحَرَام حلالا جعل في اليمين كفارّة». 
َوَاهُ التُرْمذِي [وابنُ ماجّة] وَرُوَانَه قات [وصححه ابن بان 


الإسناد: 

الحديث عندهم من طريق مَسْلَمَةَ بن عَلْقَمّة ثنا داود بن أبى هند عن عامر عن 
مسروق عن عائشة : «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ....2. 

وأعل الترمذي الحديث بالإرسال » قال: «رواه على بن مُسْهِر وغيره”" عن 
داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مرسلاً . وليس فيه عن مسروق 


عن عائشة» وهذا أصح من حديث مَسْلمة بن علقمة أي عن داود موصولا». 


(1) الترمذي بلفظه (الإيلاء): ”/ ٠٠٠‏ وابن ماجه (الحرام): 1۷٠/١‏ وابن حبان: 2٠١5/٠١‏ كلهم 
باللفظ المثبت . وفي بلوغ المرام: «لليمين؟. 

(۲) كذا صرح به ابن ماجه (داود بن أبي هند) ووقع في الترمذي طبعة الحلبي «داود بن علي » وهو 
خطأ الناشر » وقد ثبت في نسخة الشرح تحفة الأحوذي الهندي: ۲۲۲/۲: «داود عن عامر» » 
وكذا ثبت «داود بن أبى هند» فى تحفة الأشراف ٠۷١۲١/١١۲‏ . 

(۳) انظر الطرق في البيهقي: 07/7" وابن سعد: ۲۱۳/۸. وانظر فتح الباري: 4/ 840. 
وقد اقتضب في توضيح الأحكام (0/ )٤١‏ الكلام على سند الحديث » وأورده على حديث ابن عمر 
الآتي » وهو سهو عجيب » وتصحف عليه اسم الراوي فجعله «سلمة». والصواب «مَسْلمة». كما 
أنه غيّر متن الحديث عن بلوغ المرام والترمذي . 


بَابُ الإيْلاءِ والظَهار وَالْكَفَارَة ۵۱۱ 


وه ”م 





وسبب الخلاف بين الترمذي وابن جتان أن راوي الوصل مَسْلَمةَ فيه كلام: 
ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث » وخالفه من هو أقوى منه » مثل 
علي بن مُسْهر » فقدم الترمذي رواية الإرسال » خصوصاً وأنه يشترط لقبول الزيادة 
في السند الثقة من الدرجة العالية . 


/ 5 2 و 

أما ابن حبان فلحظ فيما يبدو لنا أن الزيادة هنا من ثقة » وأن مسلمة وإن تكلم 
فيه » لكنه قوي الحفظ عن داود » قال القواريري: "كان عالماً بحديث داود بن 
أبى هند » حافظاً له). 


وصَدرٌ الحديث: «الى من نسائه شهراً) مستفيض عن جماعة من الصحابة » 
وأخرجه المصنف هنا عن عائشة لفائدة الزيادة «حرّم فجعل . . ٠.‏ إلخ. . . 


الإبلاء : لغة من آلى يولي إيلاء » وَتألى يالى تَأنَّياً: حَلّف . والاسم الألية . 


وشرعاً: أن يحلف الزوج المالك حقّ الطلاق ألا يجامع زوجته أربعة أشهر. , 
وعدي بمن لتضمينه معنى الامتناع . 


آلى من نسائه: حلف أن يمتنع من قربانِهنَ شهراً » وقد اعتزلهن ذلك الشهر » 
كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة . 


اوحَرّم): أي نساءه » فالعطف للتفسير » أو مارية القبطية . وقيل: حرّم العَسّل. 
05 1 3 : لقولها: «آلى من نسائه ») و الأظهر تمسير حرم بمارية ¢« لدلالة 


فجعل الحرام حلالاً : أي «جعل الحرام) وهو ماحرّمه على نفسه «حلالاً» له 
بالمباشرة . 


0۱۲ باب الإِيْلاءِ والظَهَارِ وَالْكَمَارَ 


وجعل في اليمين كفارة: أ e‏ في اليمين بكفارة . وضمير فاعل «جعل» في 
الموضعين له صلی الله عليه وسل . 


سبب ورود الحديث : 


اختلِف في سبب إيلائه صلی الله عليه وسلم من نسائه على أقوال”") اها 
قولان: 


الأول : وهو الأشهر: أنه بسبب إفشاء حفصة الحديث الذي أَسَرَّهُ إليها » وقد 
ورد في الصحيحين تحريمه العسل على نفسه » أو تحريم جاريته مارية القبطية. 

الثاني : أنه بسبب طَلبِهنَ التوسيع في النفقة أخرجه مسلم عن جابر. 

والراجح الأول" + أله سيب تحور جاريته مارية » لنزول الآيات الأولى من 

بض ماس ير کر ی اہ مو 

سورة التحر e‏ : اياجا الى لم غر حم مآ لل َه أك . . .* إلى أن قال: # إن 

نويا إلى أله فقد صت فلو . . .€ [التحريم: .]٤ ١‏ ومعروف اختصاص عائشة 
وحفصة المخاطبتين بهذه الآية الأخيرة بقصة مارية القبطية . 

على أن الجافظ قال: «ويحتمل أن مجموع هذه الأشياء: کان م 
لاعتزالهن . 

قلت: وما رآه احتمالاً نراه ‏ والله أعلم ‏ راجحاً » لأن الاعتزال لم يكن لبعض 
منهن دون بعض » فدل على موجب من جميعهن » وذلك باجتماع الأسباب » حتى 
خرج عن عادته » وخالف المعروف من طريقته في إكرامهنّ » وذلك لِيُضْبِحْنَ أعلى 


)2200 قارن حاشية السندي على ابن ماجه: 1۳۹/۱ . ووقع في المتن أعلى الصفحة قلب. أما الشرح 
فصحيح . . وقد فسّر الجملة ب «أدى كفارة اليمين» وهو يتمشى مع تحريم العسل أو مارية » وهو 
خلاف الراجح فيما بحثناه. 

(؟) أوردها الحافظ ابن حجر مفصلة في الفتح: النكاح (موعظة الرجل ابنته. ..): ۲۳۲/۹ وعنه 
الصنعاني : */ ۲۲۷ - ۲۲۸ . لكنه أخل بالعرض الجيد للنتيجة » فترك قضية الاعتزال في المسجد 
مترددة . 

(۳) كمافي الفتح: ۲/ ۲۳۳. 


بَابُ الإيْلاءِ وَالظَهَارِ وَالْكَمَارَة 0 


و و 


النساء فضلٌ وخلقا » فإن الصغيرة تُسْتَمْظَمُ من أهل الكمال. 

مشكل الحديث : 

استشكل الحافظ في الفتح”'“ دخول هذا الحديث وأصله في الصحيحين في باب 
الإيلاء » لعدم التصريح فيه بترك جماعهن في الروايات. وأجاب بأن الظاهر أن ذلك 
حصل » لاعتزاله إياهن في مَشربة في المسجد. 

ونقول: يغنى عن هذا الجواب لفظ الحديث » فهو عن جماعة الصحابة «الى من 
نسائه» » وهذا يدل على الامتناع من الجماع » كما ذكرنا. كما أنا نعهد في ألفاظ 
النبوة والصحابة التهذيب » فالدلالة المذكورة هنا كافية . 

واستشكل أيضاً بأنه لم يبلغ أربعة أشهر » كما عرفوه؟ 

والجواب أنه درج على استعمال اللغة » لا اصطلاح الفقهاء » ويتصل 
بالموضوع» لأنه يبين حكم ما دون أربعة أشهر . 

١‏ - مشروعية الإيلاء » إذا كان له سبب » وهو الحَلِف أن لا يقرب امرأته أي 
يجامعها أربعة أشهر » إذا كان له سبب مسوّغ » وقد عرف له سبب هنا بل أسباب 
على ما قدمنا. 

؟ - لم يقيد الحديث هنا الإيلاء بمدة » وقيدته الأحاديث الأخرى بأنه «آلى من 
نسائه شهراً) ¢ ووقع الشهر تسعة وعشرين يوماً. أما آخر مدة للإيلاء 3 يرخص بها 
فبينّها القرآن #9 لذ بُو ين َكنم ربص ربع ضر ون ا٤و‏ ق اله حَصُودُ حم © ون 
عرو للق َد اله يع علي 4 [البقرة: 571 - ۲۲۷]) . 

۳ - قوله «وجعل لليمين كفارة»: أي إذا حنث بها المُولى. لكنه عليه الصلاة 


)١(‏ نقلاً عن شيخه الإمام سراج الدين البُلقيني في الطلاق (باب قول الله تعالى للذين يُؤلون من 
Eo EA‏ 
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- الإيلاء من غير سبب لا يجوز » وقد وضع الشارع له حداً كما سبق ويأتي . 


E چ‎ 
1 2 


i 


إذا مضت أربعة أشهر: 


رار سا ةراس 


۳ - وَعَنٍ ابن عُمَرٌ َي الله عَنْهُمًا قال : «إِذا مضت ب بَعَهُ آشهُر قف 
المُوْلي حَنَى يَطَلَقَ ل يمع عَلَيِْ الاق ڪ تی بلق احرج لساري“ 


٠ A٤‏ - وَعَنْ سَلَيِمانَ بن يسار رضي العَنْهُ قال: ١أذْرَكْتُ‏ يضعَة عش عَشْرَّ رجلا من 


أصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّم كَل ب قفون المُولي». 


رَوَاهُ الشافيية”"2) 
6 - وڪن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قالَ: كان يلاء الْجَاهِلِية المسّنة 


وَالسَّنَتيْن فَوَقّتَ الله أ بغ امور ترد O‏ عه شیرف 
بإيلاءٍ ). أخرَجَهٌ [سعيد بن منصور والطبراني و] لبه 
الاستنباط: 


١‏ - دلت الأحاديث على أن المولي وهو من حلف لا يا زوجته أنه يُمْهَلُ أربعة 
أشهر فقط » فإذا مَضّت ولم يرجع لإعطائها حقها الزواجي يوقف فإما الطلاق وإما 
الرجوع إلى الحق الشرعي . 

وكانوا في الجاهلية يؤلون السنة والسنتين » فجاء القرآن وأنقذ المرأة » كما بينه 


(۱) (باب قوله تعالى: 8 َي يلود من مسبم . ۰۰ ۷ بلفظ : «يُوقف؟ من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر. وأخرجه OE GEE‏ لل (ؤقف» (باب الإبلاء): ٥٥5٦/۲‏ والبيهقي : 
V/V‏ 

(۲) المسند: الا رقي الفط عمجيو تتون العر او رالا ر 
أقوال الصحابة بهذا في الفتح: .۳٤۷١-۳٤١/۹‏ وانظر الدارقطني : 51-7١ /٤‏ والبيهقي: 7177/17. 

(۳) سنن سعيد بن منصور: ۲/ ۲۷ رقم ۱۸۸٩‏ والطبراني في الكبير: ۱۲۷/۱۱ رقم ٠٠١١١‏ والبيهقي: 
"8١‏ قال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»: ٠١/١‏ . 


ل مه 
بَابٌ الإِيْلاءِ والظهار والكمارَة 00 


ايخ عبان فرت الله أربعة أشهر». وهذا إما أخذه من القرآن . أو من النبى 
صلى الله عليه وسلم أو منهما جميعاً. 


والحكمة في ذلك الجمع بي بين المصلحتين : مصلحه نويع عوج :في انلود 
المرأة» ر العراة متها فى الا او 


؟ - من حلف على أربعة أشهر سواء ‏ والمراد أشهر قمرية ‏ فهو مُولٍ عند 
الحنفية . 


0 


وقال مالك والشافعي وأحمد: ليس پمول حتى يحلف على أكثْرٌ من أربعة 
أشهر . وحديث ابن عباس يدل بظاهره للحنفية : «فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس 
۱( 
بإبلاعء)” ` 


احا عا ب اة ر ن هرن اعا وان حل رها 
00 اتفاقاً. 

1ت تحقق منه الإيلاء حسب الخلاف السابق ولم يرجع إلى أداء الحق 
الزواجي 0 200 ¢ هل نلق عليه تجرد ذلك أو ماذا؟ 


ال ري من عو ريه ريز Sa E‏ 

نت المُولي أي أمام القضاء حتى يطلّق امرأته أو يرجع لاعطائها حقوقها » وكلام 
i‏ . وهو مذهب المالكية والشافعية 
والحنبلية . يف إن أصر ولم يَفِيءْ رفع إلى القاضي ٠‏ فيأمره القاضي بالطلاق › 
فإن طلقها فبها فبها > وإلا طلقها عليه القاضي . وذهب الحنفية إلى أنه بمضيٌ المدة من 


م ل" 


حي اعون عد قطنا ارقي عليه طق رانين 


(۱) وسوی الصنعاني (۳/ ۲۲۹) والشوكاني (5/ )۲۷١‏ بين الحنفية وغيرهم في مدة الإيلاء » فَليُعْلَم . 
وانظر موقف الشوكاني من أصل التحديد لمدة الإيلاء. وتأمل . 

(۲) انظر أحكام الإيلاء والتوسع فيها في الهداية: ١١ - ٩/۲‏ والبدائع: ٠۷١ - ١۷١/۳‏ وحاشية 
الدسوقي: ۲/ ٤۳٦ - ٤۲۷‏ ومغني المحتاج : ۳٤۸-۳٤۳/۳‏ والمغني : ۳۱۸-۲۹۸/۷ والروض 
المربع: 755-747 وكشاف القناع : 707/6 و755-37517. 


0 باب الوِيْلاء والظهّار وَالْكَمَارَة 


ِِ 
3 2 


عرواالطاق إن الله سَمِيعٌ علي : 

قال الجمهور: إن الآية تدل على أن وقوع الطلاق يكون بإيقاع الزوج؛ لقوله: 
# مادو ». . . #عَرْيوا» فلا يقع بمضي المدة » بل لا بد بعدها من التخيير بين الفيء 
والتطليق . 

وقال الحنفية : بل معنى الآية : 8ن فاو إن أله حَمُودُ رجيم © ون عزو ألطلَقَ* 
- بترك الَيْئّة - #8 فَإنَ أله سهِيعٌ علي . فجعل ترك الفيئة طلاقاً بنفسه”"' . 

وإن فاء أي رجع إلى معاشرة امرأته فعقده على حاله » وعليه كفارة اليمين. 

٤‏ - حرص الشريعة الإسلامية على مصلحة المرأة » وإنصافها » ووضع حدٌّ 
لاستبداد الرجل في شأنها والتعدي عليها. وهذا باب كبير عظيم انفرد به الإسلام 
الحتفن ول ال : 


الظهار وكفارته: 
٢‏ - وَعَنْهُ رضي الل َة أن رَجُلاً ظاهَرَ مِنَّ امْرََْهِ ثم وَقَعَ عَلَيْهَا فَأنَى التي صلى الله عليه 


ف لوصوب ٠‏ قاد قو او سر دق الوك قفرت و ل اد 2 ماه تراس ع ع عرو وك وق 
وسلم فَقَالَ: إِني وَنَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أن أكَمْر؟ فَالَ: «فلا تقَربها حتى تفعل ما امرك الله 
و2 


نه), رَوَاهُ الأرْبعَة وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي [والحاكم] وَرَجحَ النّسَائومٌ إِرْسَاله”") 


)١(‏ انظر التفصيل في أحكام القرآن للرازي الجصّاص: 419/١‏ وابن العربي: 70/١‏ وما بعد 
والقرطبي : ”/ ٠١7‏ وما بعد وكتابنا أحكام القرآن في سورة البقرة: 1407 . 
وقال في ترضيح الأحكام (5/ :)٤١‏ «. . . إن الطلاق أو انفساخ النكاح لا يكون بمجرد مضي أربعة 
أشهر . . ٠.‏ فقوله: «أو انفساخ» غير جيد. 

(۲) انظر كتابينا ماذا عن المرأة: ص ٩۲-۸۰‏ وفكر المسلم 777 75140 . 

(۳) أبو داود في الطلاق (باب الظهار): 518/7 والترمذي (المظاهر يراقع قبل أن يكفر. . .): ٠٠١/۳‏ 
والنسائي : 7 وابن ماجه: ٦1۷/۲‏ والحاكم : ؟/ ٠‏ .. وقال الترمذي: «حديث حسن 
غریب صحيح؟ . 


بَابُ الإيلاءِ والظهّار وَالْكَمَارَة o۱۷‏ 


ا اث e‏ و مك es‏ 
وَرَوَاهُ البرَارُ مِن وجو آخر عَنِ ابن عَبّاسِ وا فيد: «كفز ولا تعد . 
ال سناد والعلا : 


أخرج النسائي الحديث من طريق متصلاً ومن طريقين مرسلاً ثم قال: «المرسل 
أولى بالصواب من المسند». وقال أبو حاتم: الإثما موك مذ أن راد بده 
ر ا 

لکن أخرجه أبو داود من طريقين مرسلاً » ومن ثلاثة طرق متصلاً » فرجح أبو 
داود والترمذي الوصل لثقة راوي الوصل » وقد تقوى من طريقين اخرين. 

وأما رواية البزار فأشار إليها في مجمع الزوائد » وقال: «وفيه أبو حمزة الثّمالي 
وهود 3 ۳ 

لكن هذه الزيادة «كفر ولا تعد توافق ما سبق: افلا كذ اي تفع نا أا 
الله» أي تكفر » فصارت هذه الرواية مقويةً للسابقة . 


ظاهر من امرأته : الظهار مأخوذ من الظّهر 3 وهو أن يقول الرجل لامرأته : أنت 
واصطلاحاً: تشبيه الرجل زوجته أو جزءاً شائعاً منها أو جزءاً يُعَبِر به عنها بامرأة 
محرّمة تحريماً مؤبداً » أو بجزء منها يحرم النظر إليه » كالظهر والبطن والفخذ. 


)00 أشار إليه في مجمع الزوائد: 0//,. 

(۲) علل الحديث: ٤١١/١‏ . 

(۳) الزوائد الموضع السابق . وانظر كشف الأستار. 

)٤(‏ انظر التلخيص الحبير : 7 وقواه برواية الحديث الاتى عند الترمذي مختصراً » ولفظه عن النبى 
صل اله غليه وشام في المظاهر يؤاقم قبل أن يكر قال على اله عليةوسلم : اكفارة واتجدة؛ . 
قال الترمذي : «حسن غريب»: 507/7 رقم ۱۱۹۸ وهو عند ابن ماجه رقم ۲۰٠۲‏ . 


۵۱۸ بَابُ الإيْلاءٍ والظهار وَالْكَمَارَة 





والأصل فيه : «أنْتِ علي كظهر أمي»“ 


كان هذا في الجاهلية » إذا غضب الرجل على زوجه » ولم يرذ أن تتزوج بغيره 
آلى منها » أو قال لها: أنتِ عل كظهر أمي » فتحرم عليه تحريماً مؤبداً » لا تحل له 
بحال » وتبقى كالمُعَلقة » لا متزوجة ولا مطلقة. 


فأبطل الله تعالى ذلك ٠»‏ وزجر عنه زجرأ شديداً في مطلع سورة المنجادلة » 
وفرض فيه الكفارة: 9 تحير رَو ين قبل أن یماسا دک علوت بو واه 0 
ي ل سن لو جَذ فَصِيام ين ماعن من كنل أن يتَمَآسنا صن فر طح عام سين 
مكنا . . . € [المجادلة: ٣‏ 4]. 


وقع عليها. . . . وقَعْتُْ عليها: أي جامَعَها قبل أن يكفر حسب التكفير 
المنصوص فى القران. 


الاستنباط: 


5 نخر يم الظهار , وجه دلالة الحديث إلزام الكفارة به . وقد وصفه الله تعالى 


بأنه : ا شك ]ف قرول أي مُنكراً عظيماً لا يقادر قَدْرٌ فظاعته » وزوراً 


ا قير زا ار 0 
قبل التكفير » وهو مجمع عليه » لقوله السابق في الحديث : ليدم 


)١(‏ فألحق الجماهير بالأم كل ذات رحم مَخْحرّم » كالأخت والبنت » وألحقوا بالظهر ما يحرم النظر إليه 
كالبطن والفخذ. فلو قال لامرأته: أنت علي كبطن أختي صار مظاهراً > يلزمه أحكام الظهار. 
واعترض الصنعاني (۲۳۲/۳) بأن «النصضٌ لم يرِدْ إلا في الأم » وما ذكر من إلحاق غيرها 
فبالقياس » ولا ينتهض دليلاً على الحكم». وهذا عجيب » فإنه أخذ بقول الظاهرية نفاة القياس › 
والإجماع على خلافهم. ولو استدل بغير هذا لكان له وجه. 








بَابُ الإيِلاءِ والظّهار وَالْكَمَارََ 01 
أمرك الله به» » وقوله تعالى في الآبة 9 ين َل نم74" . 

۳ او ء المظاهرٌ امرأته التي ظاهر منها قبل التكفير لم تسقط الكفارة . ولا يجب 
إلا كقارة واحدة» وعليه التوبة والاستغفار» وهو قول الجماهير ومنهم الأئمة 
الأربعة ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة؛ e‏ دلا تَقَرَيْها 
حتى تفعل ما أمرّك الله به» . وكذا قوله في زيادة البزّار PIE‏ يل 

وانظر تفصيل الكفارة في الحديث الآتي . 


63 4 C4 
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كفارة الظهار: 

AV‏ ار ١ aS‏ دحل وَمضَانُ فَحِفْتْ أن أصِيب ارتي 
E‏ ۽ ليله فو قَعْتُ عَلَيْهَا » فَقَالَ لي رَسُولٌ الله 

الله عليه وسلّم: «احَوّرْ رَقَبَةً) عد ما أمْلِكٌ إلا َقبي » قَالَ: (ة 
ھک َمل اص ث الذي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصّيّام؟ قَالَ: «أطعم 


فرقاً فر 
e‏ را إلا النّسَائيَ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودِ [والحاكم]“ 


(1) وذهب الحنفية والمالكية إلى تحريم مقدمات الوطء على المظاهر » كالتقبيل » والمعانقة » ولم 
يحرم ذلك الشافعية . 

() وقيل: يلزمه كفارتان ونسبه الترمذي لعبد الرحمن بن مهدي » وروي عن عمرو بن العاص 
والزهري یرهم 
ونقل عن الزهري وسعيد بن جُبَير: U Ri‏ لأنه فات وقتها بالمسيس!! وكلاهما مصادم 
للأدلة » كما أنه يقال فى المذهب الثانى : القضاء ء يحكى الأداء ٠‏ فإذا فات الأداء وجب القضاء. 

1609 الح :40/6 :و4 /الالاتياطوك عن سايق واب و ار اباب اهار :800/7 :وار مني 
۳ _ 504 والتفسير (سورة المجادلة): ٤٠٠٥/١‏ و65١4‏ وابن ماجه: 559/١‏ رقم ٠١57‏ 
والمنتقى: 1865 رقم ۷٤٤‏ والمستدرك : ۲۰۳/۲ و٤٠۲.‏ 
وفي الحديث قصة طويلة اقتصر الحافظ على موضع الشاهد في الكفارة. وقد رووه عن سلمة بن 
صخر وسَلْمان بن صخر » وهو نفشه » كما بين الترمذي في الطلاق. ووقع في التفسير في نسختنا - 


0۲۰ بَابُ الإيْلاءِ والظّهَار وَالْكَمّارَةَ 


الإسناد والعلل: 

أخرج الترمذي الحديث في الطلاق ثم في التفسير » فقال في الموضعين ١حديثٌ‏ 
حسن). 

وأخرجه الحاكم من طريقين : 
عبد الرحمن بن ثوبان أن سَلمان بن صخر.... وقال: صحيح على شرطهما › 
ووافقه الذهبى . 7 

وكلاهما عند الترمذي » وقال في التفسير في سند محمد بن إسحاق: «قال 
محمد يعني ابنّ إسماعيل البخاري - سُليمان بن يسار لم يسمّع عندي من سلمة بن 
صخرا . 

ونضيف إليه أن ابن إسحاق مدلّس ولم يصرح بالسماع . 
المعنعن » لكن الظاهر ثبوت السماع » لأنه روى عن سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولم يدح في سندهما عنه » وهما من طبقة 
سليمان بن يسار › كلهم من الطبقة الثالثة وكلهم مدنيون وسلمة بن صخر مدني 
أيضاً » وتقوى السند الأول بهذين » فثبت الحديث ولله الحمد. 

المفردات والروايات: 


«فظاهَرْتٌ منها»: أي قلت لها: أنتِ علي كظهر أمي حتى ينسلخ رمضان». كما 
في الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم : «فظ اهرت منها حتى يَنْسَلِحْ رمضان». 


سليمان والظاهر أنه تصحيف . كما أن قوله ١ر‏ قاً» حلاف النسخ » ولعل الأصل : «عَرَقَأً» تصحف . 


باب الويْلاء والظّهَار وَالْكمَارَة ۲۱ 


«قَرَقِاً) : مكيال يسع ثلاثة آصع . 
من تمر» » وهو أولى بالصواب فإن الفرّق لا يقع بشيء من ستين مسكينا » 
الوّسّْق فيكفي ستين مسكيناً رس سسا ا باك 
يساوي /755٠/‏ غراماً »> وعند المالكية /١7٠١,78/‏ غراماً » وعند الشافعية 
بتقدير النووي والحنبلية / /١1774‏ غراماً. وفى الترمذي فى الطلاق «عَرَقاً؛. والعرق 
يساوي خمسة عشر صاعاً. ٠‏ ۰ 

الاستنياط: 


١‏ - قوله: «فظاهرت منها حتى يَنْسَلِحَ رمضان» دليل على أن الظهار يصح مؤبداً» 
مثل قوله: أنت علي كظهر أمي › ولا يذكر مدة » كذا لو قال أبداً » أو نحو ذلك » 
ويصح مقيداً بوقت » مثل أسبوع » أو سنة » أو شهر » ومنه هنا : احتى يَنْسَلِحْ 
رمضان» . فإذا قال ذلك كان مظاهراً تلك المدة » إذا عزم على قزبانها في أثناء المدة 
وجبت عليه كفارة الظهار» وإن مضى الوقت زال الظهار» وحلت له من غير كفارة. 
وهو مذهب الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنبلية » والحديث يدل لهم . 

وقال المالكية وهو قول للشافعية: لا يصح الظهار إلا مؤبداً » فإن قيد بوقت 
كان لغواً وانعقد الظهار مؤبداً » قياساً للظهار على الطلاق''2. وهو مخالف لهذا 
الحديث » فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سَلمة توقيت الظهار » فدل 
على الاعتداد به. 


؟ - قوله: احرّؤ رقبة. . . قَصُمْ شهرين. . . . أطيم ... . ستين مشكينا»: يدل 
على ترتيب خصال الكفارة » وهو الترتيب المنصوص في القرآن الكريم. وعليه 
الإجماع. 


۳ - قوله: حَررْ رَقَبةه: يدل بظاهره على جواز عتق أيّ رقبة مؤمنة كانت أو غيرٌ 
مؤمنة » لأنه مطلق . وبه قال الحنفية » ولم يقيدوه ب « فر رقب ة مُؤْسِسَةٍ مِمَةِ* الوارد 


0( البدائع : رذ Y0‏ ومغني المحتاج : ۳/ ۷ وابن قدامة : ۷ ومنح الجليل : 4/۲ 


o۲‏ بَابُ الإيلاءِ والظهار وَالْكَمَارَة 


في كفارة القتل الخطأ لاختلاف السبب . ولا يُحْمَلُ المطلق على المقيد إلا مع 
اتحاد السبب عندهم » ولتفاوت الجناية . 

وذهب الثلاثة إلى أنه لا تجزىء في الظهار إلا رقبة مؤمنة » حملاً للمطلق على 
المقيد » وإن اختلف السبب”. والمسألة فرع عن القاعدة الأصولية » التي أشرنا 
إليها فى استدلال كل . 

؛ - اقصّمْ شهريْن مُتتابمَئْن»: نص على وجوب التتابع في صيام هذه الكفارة › 
وهو المنصوص فى الاية » وأنه قبل المسيس أي الجماع » لما في الحديث 
السابق » ونص الآية 9 فَصِيَام شرن متَّتَايِمَن ين كَل أن يسَمَآّا #4 فلو جامعها خلال 
الشهرين ليلاً أو نهاراً أعاد الصيام من جديد عند الحنفية والمالكية'"“؛ لأن الآية 
شرطت شهرين متتابعين قبل المسيس » فشمل الوقت كله. 

وذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه لو جامعها ليلاً لا يعيد شيئاً » لأنه لم يفطز › 
فلم ينقطع تتابع الصيام”" ؛ لأنه لم يفسد بوطء الليل. 

© قوله: «ومّل اص الذي أصبْث إلا من الصيام! قال: أطعم . . .»: يدل 
ظاعره على أن الشّبقَ أي شدة الشهوة للجماع عذرٌ يبيح الانتقال في الكفارة من 
الصيام إلى الإطعام. ومثل ذلك كبر السِنْ والمَرّض أو ضعفه عن تحصيل معيشته 
التي يحتاجها كما نصوا عليه. وهذه يدل الحديث عليها من باب الأولى. والأصل 
قوله تعالى : $ فمن رطع فطعم سين شتا 4 . 

قال في كشاف القناع“ : «إجماعاً؛ للاية والخبر» أي الحديث . 

١‏ «أطيم فَرَقاً من ثَمْرٍ ستين مشكيناً؛ : قدّمنا أن الأولى بالصواب «وَسْقَاً من 
تمن »الو سی ستول ضناعا. 


.٠٤۷/۲ والمنح:‎ ٩۷/۲ والعدوي:‎ ۱١/۲ الهداية:‎ )0( 
.TAITL_TA0:0 (6) 


بَابُ الإيِلاءِ والظهار وَالْكَمَارَة 0۴ 


فذهب الحنفية إلى أنه يجب لكل مسكين صاعٌ من تمر أو شعير أو ذرة أو نصف 
صاع من 

ومذهب المالكية: لكل مسكين مد وثلثا مذ » من مد النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومذهب الشافعية والحنبلية لكل مسكين مُذّ » سواء من اليُرٌّ أو الشعير أو 
التمر. . . استدلالاً برواية عرق ويساوي خمسة عشر صاعاً » والمُّدُ ري صاع عند 
الجميع > فيكون لكل مسكين مُدّ. وقد عرفت تقدير الصاع بالمقادير في عصرنا . 

وفي جعل الإطعام للمساكين كفارة دلالة على عظمة الحرص من الشارع الحكيم 
على كفاية المحتاجين » حتى جعلها كفارات للذنوب » ومحواً للآثاه”" . 

آخر باب الإيلاء والظهار 


)١(‏ الهداية: ١١ ۱١/۲‏ ومنح الجليل: 76٠١/7‏ ومغني المحتاج: ۳ والروض: 755 وكشاف 
القناع : ۳۸١/١‏ ۳۸۷. ويجرى هنا الخلاف في دفع القيمة » كما سبق في صدقة الفطر . 
(۲) انظر للتوسع بحث تمويل التكافل الاجتماعي في الإسلام في كتابنا فكر المسلم: ۳۲۳-۳۱۹. 


o۲٤‏ اتان 





يَابُ اللّعان 
[ وحكم النسب] 


اللعان عة : مصدر لاعن ملاعئة ولعاناً > من اللعن وهو الظرد والإبعاد + يقال: 
لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته » عياذاً بالله. والملاعنة بين الزوجين إذا قذف 


الرجل امرأته بالزنا. 


وفي اصطلاح الشرع : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة 
باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة . 
سمي لعاناً لأن الزوج الملاعن يقول: العنة الله عليه إن كان من الكاذبين». 
كيف اللعان : 
ر هي سمس 


04 - عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُّمَا قال : اال فلن فقال: با رسول الله 


ل َرأ على َا كيف يضتم؟ إذ تكلم 


ا 


SS 


r 


کان بَعَدَ ذلك أتَاهُ قَقَالَ : إن الذي سالك عَنه نه قد ابْتَلِيتٌ به » فَأنْرّل الله 
الآيَاتِ في سُورَة الور . فتلاه ء TT‏ 


وه 8 75 يَعَكَّلقٌ 


الدَّنيَا أهوّن من عذاب 000 قالَ: لآء والّذي بَعَنَكَ بِالْحَقَ 
مَاكَذَيْتُ عَلَيْهَا » ثمَ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ » قالّث: لك وَالَذي 


باب اللعان oo‏ 


بَعَتَكَ بِالْحَقّ إِنَّهُ َه كاذب » مدا الرّجْلٍ فشَهدَ أز بع شھاداتِ بالله » ثم 

تی بِالْمَرْأة › ثم فرق هما . رو 

ل ا ل ل O‏ 
000 على الله. أَحَدَُكُمَا كاذب ٠‏ لا سیل لَكَ عَلَيْهَا قان 

سول الله مَالِي؟ فَقَالَ: ِن كُنْتَ صَّدَفْتَ عَليْها هو با اسْتَحلَلتَ مذ 

٠ 0‏ وَِنْ كُنْتَ كَذَبْت عَلَيْهَا فذاك أبَعَدُ لَك منْهًا». متمق عل 

الإسناد والرواية: 

الحديثان يتمم أحدهما الآخر . وكلاهما من رواية سعيد بن جبير عن ابن 
عمر » وكأنهما في الأصل حديثٌ واحدٌ » روى كل جزء منهما من روى عن ابن 
عمر » وفي الحديث الأول طول وقصة » اقتصر المصنف على ما يناسب المقام . 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان 
ST‏ اله يدري الارعاية 
وسلم بينهما » وألْحق الولَدَ بالمرأة» . 


الآيات في سورة النور وهي  :‏ این برشو نجهم ورین فم شبكاء إلا شم سهد فشَهلدة 
مَل آم ہد او نّم ین السيقت قت () وَلليسَةُ أن لَحنَتَ آلو عليه إن كان من 


آلکذیں ا ودروا عنہا العذاب أن تشبد أريع دت باه ِنَم لَمنَ الكذييت €0 ولوس أن 


N 


مر 4 نر 


() مسلم أول اللعان: ۲٠۷ _ ۲٠٠/٤‏ والترمذي (اللعان): 507/7 - ٥٠۷‏ والنسائي (عظة الرجل 
والمرأة عند اللعان) ومابعده: 5/ ۱۷۵۔۱۷۷ وأحمد: ۱۹/۲ و١٤‏ . 

(؟) البخاري (قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب . . .): ٠١/۷‏ وتسع مواضع أخرى ومسلم: 
/٤‏ ۲۰۷ وأبو داود (اللعان): ۲۷۸/۲ رقم ۲۲٠۷‏ والنسائي (اجتماع المتلاعنين): ٠۷۸-٠۷۷/١‏ 
والمسند: ١١/۲١‏ . 

(۳) الموطأ (ما جاء فى اللعان): 017/9 والبخاري (يُلحق الولّد بالمُلاعتة): 01/9 بلفظ «فانتفى من 
ولدها» ومسلم: ۸/6 اختصر هذه الجملة. وأخرجاه أيضاً من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر مختصراً. انْتَفْلَ: تبرأ » وانتفى . 


2033 اا شاك 


عضب ألو علا إن کان من للقن [النرر: ١‏ -4]. 


«حسابكما على الله4: محاستكما > وتحقيق أمركما سيكون عند الله لامحالة » 
فيجازي الكاذب بالعذاب العظيم . وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بعد الملاعنة . 

«أحدكما كاذب»: أي لا محالة. وفى الصحيحين زيادة: «فهل منكما تائب» » 
وفي البخاري أنه قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثأ 

«لا سبيل لك عليها»: لا يجوز أن تكون معها بعد الملاعنة بينكما. 

«يا رسول الله مالى»: المراد المهر الذي دفعه لها » والتقدير: أيذهبٌ مالي . أو 
أين مالى . أو أطلبٌ مالى. 

«فذاك أَبْعَدٌ لك منها»: طلك المهر وعوده إليك أبعد لك منها . أي من 
مطالبتها. واللام في «لك» للبيان » كما في قوله تعالى: 8 هيت للكت» . 

الاستنباط: 

١‏ - مشروعية اللعان لمن قذف امرأته بالزنا ولم يكن له شهود › لدلالة 
الحديث » فإن الزوج م يع مهد > وللايات التي تلاها النبي صلى الله عليه 
a‏ تحقق الزوج من التهمة » وأجمعوا على أنه لا يجوز 

وهو واجب عند الحنفية والمالكية » وحجة ضرورية عند الشافعية والحنبلية 

سك eS OE‏ . على تفصيل محله 
- (فو عظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون. .. ثم دعاها فوعظها. . 


.۳٤۷ ومغني المحتاج: ۳۸۲/۳ والروض:‎ ۳١۷ البدائع: ۲۳۸/۳ والمنح: ؟/‎ )١( 


اا ان o۷‏ 


يفيد سنية وعظ الزوجين قبل إجراء الأيمان والشهادات والملاعنة بينهما » وحكمة 
ذلك ظاهرة. 


۳ - سقوط الحد باللعان؛ لما هو معروف من سياق الحديث » والايات أنها 
شرعت اللعان بديلاً عن حد القذف للزوج » ودفعاً للعقوبة عن المرأة. 
ولا خلاففى ذلك . 


. «فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات. . .) ظاهر أنه يبدأ في اللعان بالرجل‎ - ٤ 
لأنه المدعي » وهو متفق عليه » ويدل عليه آيات القرآن. فلو بدأ بالمرأة ثم بالرجل‎ 
با المزأة فان عند الجر وال الس فى لاط ل ی‎ 
لأنه خالف السنة » ووجه ذلك أن العطف في الآية « وَيرْرَوعنه آلْعَدابَ» جاء بالاو‎ 
. وهي لا تقتضي الترتيب » فيكون سنة‎ 


ه ‏ «فشهد أربع شهادات بالله » ثم ثْنّ بالمرأة. . ٠.‏ كذا اختصر ذ : 

فشهد أربع ب ثم ثلى ب ختصبر في اللو 

المرام » وهو في مسلم على نحو آية اللعان. فأخذوا من ذلك صيغة اللعان من كل 
واحد من الزوجين. 


- قوله «فشهد أربع شهادات . . . . فشهدت أربع شهادات» يدل على أن اللعان 
شهادة » لتضافر الأحاديث على تسميته كذلك كما هنا » ونص القرآن # سَهِدَةٌ 
أحيهر ريع شبلنات باه . . . * إلى أن قال: # أن تشهد أزيع شهدت . قالوا: هو شهادات 
مؤكّدات باليمين » لأن فيها «بالله». وهو مذهب الحنفية والحنبلية”" . 


الاك واا 49 اللعان ا الكرياةة .و اكالم ا ونه يود 
و دعي یمین + GEGE‏ َ 


)١(‏ ونسب الصنعاني (۳/ 7547) لأبي حنيفة عدم سقوط الحد. وهو خلاف المنصوص عنه. هداية: 
۲ والدر وحاشيته ۸۰٩۸/۲‏ . 

(۲) انظر تحقيق ذلك عند الحنفية فى رد المحتار: .۸٠۸/۲‏ 

(۳) الدر المختار وحاشيته: ؟/ ۸۰ والمغنى: ۳۹۰/۷ وما بعد. 

©( شرع الرسالة مم اي۹۸ وني الام د ۴او اة افر Alt ٠‏ 


o۸‏ بَابُ اللعان 


فى ديك ابن :عر نه عند البخارى ٠‏ ولفظه «فأخلفهما التبى ضتلى اله عليه 
وسلم لم فرق بنا 


۷- ثم فرّق بينهما) : دليل على أن الفرقة بين الزوجين لا تقع باللعان نفسه » بل 
لا بد من تفريق الحاكم؛ لأنه صرح بنسبة التفريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
نيذهب العيفية9؟ :: وقد تضافرت: الأحادية غل هذا التعير افق متها أو 
نحوه. 

وذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان نفسه » واستدلوا بما في مسلم في 
رواية لحديث سهل بن سعد (الاتى )٠١97‏ أنه قال صلى الله عليه وسلم: «ذاكم 

ولا يخفى أن الظاهر لا زال مع الحنفية. 

لو العلترا فى أجقييه حا الغرقة بعز حي الخ E‏ 
فسخ » والحنفية هي طلاق.. ويأتي تفصيله في حديث سهل إن شاء الله تعالى . 

6 -«لا سبيل لك عليها» : دليل على أنه يحرم باللعان الوطء والاستمتاع 
بالمرأة » أما الفرقة فلا تقع إلا بحكم القاضي على ما سبق . 

4 قوله: «يا رسول الله مالي؟ قال: إن كنت صدَقْتَ عليها فهو بما استحللت 
من فَرْجها . وإن كنت كذبْت عليها فذاك أبعدٌ لك منها» . دليل على أن المهر يجب 
كام للملاعَنة المدخول بها » لا يرجع الزوج بشيء عليها » ودلالة الحديث على 
ذلك ظاهرة جداً , وقد ورد فى الصحيحين صريحاً: «لا مال لك ؛ إن كنت...» 
)١(‏ (باب إحلاف المّلاعن): 00/7 و(باب التفريق بين المتلاعنين) الموضع نفسه. 

)۲( ورواية عند الحنبلية » كما في المغني: 7/ ٠ 4٠١‏ الثانية مثل الجمهور.. واقتصر عليها في الروض 

.۳٤۸ المربع:‎ 


(۳) البخاري (صداق الملاعنة) و(قول الإمام للمتلاعنين : أحدكما. .): ۷ ومسلم في الباب 
السابق: ۲٠۷/٤‏ . 


باب الّلعان 23 


٠‏ _ «حسابكما على الله » أحدكما كاذب » فهل منكما تائب»: دليل على سنية 
وعظ المتلاعنين بعد اللعان 3 لعل الكاذب منهما يتوب؛ فإنه على الرغم من عظمة 
ذنب الكاذب وأنه فعل أكثر من كبيرة من الموبقات فإن رحمة الله واسعة يقبل توبته . 


: 
32 


۰ - وَعَنْ اس رضي اف نه أن أنَّ الي صلى الله عليه وسلم قال: (أَنْصرٌوهًا إن 
جَاءَتْ به أَنْيضَ سبط و هو لِرَوْجِهًا » وَإِنْ جَاءَتْ به اكل جَعْداً فَهُوَ 
للذي رَمَاها به». مفو عله عَليّْهِ [بل رواه مسلم]' ٠‏ 

الاستنباط: 


| - قوله: «فإن جاءت به» أي ولدت الحمل الذي فى بطنها » وهذا دليل على 
مشروعية الملاعنة حال حمل المرأة قبل الولادة » ومثله في حديث ابن عباس 
المتفق عليه وغيره » وهو قول المالكية والشافعية. 

وقال الحنفية والحنبلية بالتفصيل : فإن كان اللعان لنفى الحمل فلا لعان حتى 
تضع حملها » لجّواز أن يكون ريحاً » أو عارضاً ظنه حَمْادٌ . أما إن كان اللعان لنفي 
حد القذف فيصح اللعان » وأجابوا عن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم علم 
بالحمل من طريق الوحي . 

؟ ‏ الأخذ بالقرينة لنفي النسب مضمومة إلى الاتهام بالزنا. وانظر آخر الباب 
.)٠١95(‏ 


)١(‏ مسلم: ٠١9/4‏ والنسائي (كيف اللعان): ١97 ١97/5‏ والمسند: ٠٤١/۳‏ واللفظ المذكور 
مختصر من رواياتهم وفيها طول ليس لفظ أحدهم » واتفقا على نحوه عن ابن ن عباس البخاري (قول 
الإمام اللهم بين): 05/17 ومسلم: ۲٠١-۲٠۹/٤‏ وكلا الحديثين عندهم في ضمن حديث طويل ٠‏ 
عدا المسند فقد أفرد هذه الفقرة. والسّبْط بكسر الباء وسكونها المسترسل الشعر. أكحل : الكحّل : 
سواد في أجفان العينين لقي ` 


o۰‏ بَابُ اللعان 


© الأحكام الشرعية تبتى على الظاهر › وهو البيانات الشرعية › وتقدم هذه 
البيانات على القرائن التي لم يُعَوّل عليها » فقد جاء أنها جاءت بالولد على الوصف 
المكروه ‏ أي شبه الذي اتّهِمَتْ به » فقال صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لی ولها شأن» . 


تغليظ اللعان: 

0١‏ وَحَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي اللعَّْهُمَا أن رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أن يَضَعَ 
َه علد الشايقة فلى و 

روا أب َو وَالتسَائي وَرِجَالَهُ قات [والبخاري والترمذي مطول؟ً]“ 

الاستنباط: 

١‏ - الحديث دليل على استحباب التغليظ في اللعان » وهو هنا بتغليظ اليمين 
الأخيرة » بوضع اليد على الفم » وبالتذكير بعذاب الآخرة «إنها موجبة»: أي لعذاب 
لا يقَادِدْ ل هوله هو عذاب الآخرة » عياذاً بالله . 

واستحب الفقهاء تغليظ اللعان بالزمان » والمكان » والقول » وهو الوعظ 
والتذكير والتخويف ٠‏ والزمان بعد العصر » والمكان المسجد عند المنبر. 

" - قوله في الخامسة «إنها موجبة» فيه أن أحكام اللعان » وهي الفرقة » وسقوط 
الحد » ونفي الولد » لا تكون إلا بعد تمام اللعان. 


الفرقة فى اللعان: 
5 2 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ في قِصّة المُتلاعتين قالَ: «فلمًا فْرَغا من 
)١(‏ أبو داود (باب في اللعان): ۲۷٠/۲‏ مطولاً ومختصراً والنسائي (الأمر يوضع اليد على. ..): 


5م ١‏ . وانظر البخاري في التفسير: سورة النور: 5/ ٠١١-٠٠١‏ كذا الترمذي: ۳۳٠/١‏ لكن 
ليس فيهما وضع اليد على الفم. 


تات اللغان o۳۱‏ 


تَلاعْنِهِمَا قال: كَذَبْتٌ عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أمُسكتها » فَطَلَقَهًا ثلث 





دن اد ار اقول اورم الل قل برس 1 سو عل 
الاستنباط : 


-١‏ «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلی الله عليه وسلم» : استدل به بععض 
شاد عن الفقه وهو عثمان البتي وجابر بن زيد البصري على أن الفرقة , بين المتلاعنين 
لا تقع إلا بإيقاع الزوج وو اغا لانه ترك لبقبة الحديك اقل أن يآمنه 202 


راستدل به الحتية والأوزاعي على أن افرقة في الان لاقع بالات تفس ۲ 
بل بإيقاع القاضي > فإذا أمره الحاكم بالطلاق ولم يطلقّ فرق بينهما » وهو ظاهر 
قوله: «قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فإنه يدل على أن الفرقة 
موقوفة على أمره . 

" - استدل الشافعية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بدعياً ولا محظوراً؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكز على الزوج إيقاع ثلاث تطليقات بلفظ واحد. 

وأجاب الجمهور عنه قالوا"'": (إنّ جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم » 
ويفوت عليه من حل نكاحها » ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان » لحصوله 
باللعان»؛ لذلك لم ينكر عليه . 

- إن الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ يقع ثلاثاً » لأن الرجل طلق ثلاثاً على ظن أنها 
تحقق البينونة الكبرى» وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسبقت المسألة. 


() البخاري (من جوز الطلاق الثلاث) ومواضع أخرى: ۷ واه ولاه و04... ومسلم أول 
اللعان: ٠١5/4‏ وأبو داود (اللعان): ۲۷۳/۲ 707/4 والنسائي (بدء اللعان): ١۷١ ۱۷١/١‏ 
و(الرخصة في ذلك -أي الطلاق الثلاث): ١55 ١57‏ وابن ماجه بلفظ «ففارقها» (اللعان): 
۱ رقم 55 ۰ والمسند: ۳۳٦/١‏ ۳۳۷. 

(۲) فتح: ۳۹١/۹‏ (باب اللعان ومن طلق بعد اللعان) . 

(۳) کمافی المغنى: ۱٠۳/۷‏ . 

)€( ا ر 


o‏ باب العا 
لا لعان في التعريض : 


۳ - وحن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أن رَجُلاً جَاءَ إلى التي صلى الله عليه وسلم قَقَالَ: إن 
f‏ کر ا ووو كعم . e‏ ف ع وف اس 5 ا 
امْرَأتى لآ ترد يَدَ لآمس . قالَ: «غرّبها» قال : أخاف أن تَنْبَعَهًا نفسى » قال : 
«اسْتمْتع بها). رَوَاهُ أو داؤد وَالَْرَادُ وَرَجَالُهُ ثقَاتٌ 


و 


وَأخْرَجَهُ اتسائ من وَج آخَرَ عَنِ ابن عَبَاسٍ بلَفْظِ قَالَّ: «طلقها) . قال لآ أضير عَنْهَا . 


قَالَ: «فامسکها». 
الإسناد: 


الإرسال قال في النكاح : 


أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم”' قال: حدثنا يزيد”" قال حدثنا حماد بن 

(€) مم‎ 2 0 3 ۰ 0 ٠. 
سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عَمَيْرٍ وعبدٍ الكريم”*' عن‎ 
عبد الله بن عَبَيْدِ بن عْمَيْر عن ابن عباس - عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم‎ 
يرفعه قالا: جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي‎ 
من أحبٌ الناس إلى » وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: طلقها. قال: لا أصبرٌ عنها.‎ 
. قال: استمتع بها‎ 


قال أبو عبد الرحمن: «هذا الحديث ليس بثابت » وعبدٌ الكريم ليس بالقوي » 


(1) أبو داود أوائل النكاح (النهي عن تزويج من لم يلد. . .): ۲/ ۲۲١‏ أو (باب في تزويج الأبكار) 
تحقيق الأستاذ المحقق محمد العوامة: ٠/۳‏ والمناسبة للعنوان غير واضحة في كل . والنسائي في 
a‏ الاح (ترويج الزانية) WV:‏ 

إفة هو المشهور بابن عليّة » القاضي . 

)۳( 00 هارون الواسطي الحافظ الإمام. 

(4) «وعبد الكريم» بالجر عطفاً على هارون؛ فحماد يروي هذا الحديث عن اثنين : هارون وعبد الكريم 


بات اللعات 01 
ا بن رئاب أثبتٌ مله » وقد أرسَل الحديث. وهارون ثقة وحريثه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم». 

فقد روى النسائي الحديث من وجهين: 

الأول: هارون بن رئاب وإسناده مرسل أي منقطع ليس فيه ذكر ابن عباس وهو 
معنى قوله: «وهارون لم يرفعه) . 

الثاني : طريق عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدّب » وهو تابعي 
ضعيف الحديث» روى له البخاري تعليقاً وذكره مسلم في مقدمة صحيحه. وقدروى 
عبد الكريم الحديث موصولاً . وهو مراد النسائي من قوله: «عبد الكريم يرفعه”© 
إلى ابن عباس . . . إلخ2. 

ثم أخرجه في الطلاق من طريق «حماد بن سَّلَمة أنبأنا هارون بن رئاب عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلاً .... فذكر الحديث ‏ ثم قال 
أيضاً: «هذا خطأ والصواب مرسل». 

فقد رواه من طريق هارون بن رئاب موصولا على شرط مسلم › مما يدل على 
أن العلة ليست من عبد الكريم » فالظاهر أنها من حماد بن سلمة » فإن في حديثه 
عن غير ثابت الثناني كلاماً. 

لكن أخرجه أبو داود من طريق آخر عن ابن عباس »> ورجاله ثقات » لکن فيه 
حسين بن واقد ثقة له أوهام > روى له البخاري في المتابعات”" . 

الاستنباط ومشكل الحديث : 


. اسْتَدِل بالحديث على جواز إمساك:الزوجة الزانية » وعدم وجوب تطليقها‎ - ١ 


)١(‏ يرفعه: يرويه موصولا. لم يرفعه: أي لم يروه موصولاً ٠»‏ وهذا مثال لاستعمال الرفع بمعنى اتصال 
السند. وهو قليل جدا فاحفظه . 

(؟) وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل موصولاً عن جابر بن عبد الله /١(‏ 477) وفيه على أحسن حاليه 
جهالة وإرسال. وانظر التلخيص: 7١4‏ فقد نقل تصحيح سند أبي داود في كلام طويل . وانظر تقوية 
حديث جابر الذي أخرجه الطبراني في الأوسط : «رجاله رجال الصحيح»: ۳٣١١ /٤‏ . 


or‏ باب الّلعان 


وجه الاستدلال أن الزوج قال فيها : ١لا‏ رد يَدَ لامسي» » وهو كناية عن الزنا » فأمره 
OCOD‏ : «غرٌّئها» » فهذا كناية عن 
الطلاق . فلما علم شدة تعلقه بها قال: ل ستمتع بها» أي كن معها قذرَ ما تقضي 
حاجة النفس منها » فأذن له بإمساكها. 


لكن هذا مشكل جداً للأحاديث الكثيرة ة التي ذم الدَيَوث وأن الجنة عليه حرام » 
ولأنه يعارض قوله تعالى : « لزن لا يكح إلا زانية أو مغر وألرنية لا يكحها إل ران أو 
مَشَرِكٌ وَحْرَم دَلِكَ على الْمؤْمِنِينَ 4 [النور: +6. كما يعارضه أحاديث النهي عن نكاح 
الزانية . 
طرقه من علة قادحة. قال الإمام أحمد: «هو حديث منكر)"'' قال : ١لم‏ يكن ليأمره 
بإمساكها وهي تفجر» وهذا إعلال للمتن. 

وأجيب بتأويل المتن » بأجوبة كثيرة منها أن المراد لا ترد يدَ ملتيسٍ أي طالب 
صدقة أو معروف ٠‏ وانتقد بأنه لو كان هذا هو المراد لقال: «لا ترد يدَ ملتمس». 


وقيل: المراد أنها تتلذذ يمن يلامِسّها فلا ترد يده » ولم يرد الفاحشة العظمى 


وإلا لكان قاذفاً. 
ولعل الأقرب أن المراد تسامُلُّها في مخالطة الرجال » لا أنه تحقق وقوع 
الفاحشة منها. 


وقريب من هذا ما يقول ابن كثير" : «إن الزوج فهم منها أنها لا ترد مَن أراد 
منها السوء » لا أنه تحقق وقوع ذلك منها . . . . فرخص له في إبقائها؛ لأن محبته 
لها متحققة » ووقوع الفاحشة منها مُتوهم». 


(۱) تفسير ابن كثير: ۲٣٤/۳‏ . 
عوّامة على سنن أبي داود: 1/۳ - ۷. وراجع حاشيتي السيوطي والسندي على سنن النسائي : 
11--14 . 


باب اللعان 1 oo‏ 





۲ - قوله: «لا ترد يد لامس»: يدل على عدم اللعان في التعريض بالقذف . ويأتي 
تفصيله آخر الباب . 

۲ - قوله: «فاستمتع بها»: يستدل به على فرض ثبوت الحديث على قاعدة 
a‏ وا ل ل رن 
أمره بفراقها احتياطاً ) > فلما علم أنه لا يقدر على فراقها رخص له في إبقائها؛ لما 


۳ 
سبق ذكره 


رمه ا و ر 57 0 ع ا 
4د ارقن ابي قزر رقي الا هذه الا شيع رشول الو صلی الله عليه وسلم يول جين نر 
ر م 4 5 ب 
آي المتَلاعِئئْنِ : «أَثُما ا 


رأة الث عَلَى قوم م من ليس مهم فَليِسَتْ مِنَ اللو 
في شَيْء وَلَنْ يُدْخِلهًا الله جنه » وأيْمَارَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ ينظ لَه 


و امن 


احْتجَبَ ال عله » وَفَضَحَهُ على رووس الأَوُلِينَ وَالْآخِرِينَ 0 
أخرّجه أبو داود والنسَائييٌ وَابنُ مَاجَهْ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ [والحاكم]“ 
الإسناد: 


صحح ابن حبان والحاكم حديث أبي هريرة » قال الحاكم: ااصحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. لکن فيه عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم » ولم يوثقه 
غير ابن حبّان » وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به 


)١(‏ انظر أحكام اللعان في الهداية: ٠۸/۲‏ 2 الجليل: ٠۷/۲‏ وما بعد ومغني المحتاج: 

(۲) أبو داود (التغليظ في الانتفاء): ۲۷۹/۲ والنسائي (التخليظ في الانتفاء من الولد): ٠۷۹/١‏ وابن 
ماجه في الفرائض (مَن أنكر ولده): 315/7 رقم ۲۷٤۳‏ وابن حبان: 418/9 والحاكم: ۲۰۲/۲_ 
1 


o۳٦‏ بَابُ اللعان 

EES E OS 
المسند وغيره" » فلا أقل من أن يكون حسناً.‎ 

الشرح والبلاغة: 

صحة النسب من الضروريات للحياة » التي بعث بها الأنبياء كلهم » لذلك 
كثرت الأحاديث فى التشديد على حفظ النسب » ومن ذلك هذا الحديث الثابت عنه 

انا را ت على ت : أي «ألحقت بقوم» كما في رواية أي بنسبهم من 
ليس منهم» بأن تنسب لزوجها ولداً حملَيّْهُ من غيره » أو أخدنّه من غيرها » كأن 
غابت مدة زمن » ثم ألصقته بزوجها «فليْسَتْ من الله في شيء» » أي ليست من 
رحمة الله وعفوه » أو لا علاقة بينها وبين الله » ولا عندها من حكم الله ودينه شيء › 
كأنه قال : هى بريئة من الله فى كل شىء. وجاء بالصيغة على هذا الإيجاز بالحذف » 
«فليست من الله» لزيادة الترهيب » ثم نكرٌ «في شيء» ليفيد عموم كل شيء في 
براءتها من الله وبراءة الله منها . 

«ولن يُدخلها الله جنته»: خصّ هذا مع أنه داخل في عموم الجملة الأولى » 
لزيادة الإفهام » وتشديد الوعيد » لتصدع النفس لهذا الوعيد. 

وخصّ المرأة بالذكر لأن الإلحاق من جهتها أشدّ حَفاءً وأشد خطراً » وإن كان 
الرجل كالمرأة في ذلك » لذلك عبر بقوله «على قوم» » ولم يقل: على رجل » 
فشمل الرجل بهذا » وبيّن زيادة الخطورة في تزوير النسب » لأنه يشمل بآثاره قوم 

ثم قابل الحديث إدخال من ليس من النسب بنفي وإخراج مَنْ هو من النسب: 
)١(‏ كمافي التلخيص: 84؟". 


)۲( المسئد: ۲1/۲ والطبراني الكبير : TEVA‏ وزاد فى المجمع : ه/ ١‏ الأوسط ¢ ورجاله رجال 
الصحيح. وانظر للتوسع التعليق على الإحسان 518/4 -514. 


بَابُ اللعان ory‏ 


«وأيّما رَجْلٍِ جَحَدَ ولَدّه»: أي أنكر أنه ولده » وهو في الواقع ولد » لذلك عتر 
ب «جحد) لأنها تشير إلى إنكار ما هو ثابت » وليشير بذلك إلى جناية أخرى من 
الكبائر هي قذف الزوجة بالزنا. 

«وهو بنظر إليه»: أي وهو يرى أنه منه » كما تفسره رواية «وقد عرفه» » لكن 
عبرت الرواية الأصح والأشهر بقوله: «وهو ينظر إليه» » لاستحضار مشهد عنيف 
الإثارة لعاطفة الأبوة » فالولد ولده يعلم ذلك » وهو ينظر إليه أمام القاضي مثلا › 
وذلك يثير الحنو والرحمة أعظم إثارة » ثم ينفيه » كرهاً للولد؛ لكونه أنثى مثلا › 
أو على شكل لم يعجبه ٠‏ أو انتقاماً من امرأته وفضحاً لها » فما جزاؤه على هذه 


الفزية والجناية . 
«احتجب الله منه»: إنه جزاء خطير جداً» هو عقاب الكفرة الذين كما قال 


ا . Î‏ ل أ كو ع فط جنر اس سل نص سرس <Y f IT A‏ 
تعالى : « ألا يطل ولك اتم مون © ليم عم اک يم يوم اناس رت ایی كلا 
ِنَم عن رهم وميل لمحَجُوبونَ # [المطففين: .]1١ - ٤‏ فهم محجوبون عن الله محجوبون عن 
رحمة الله تعالى . 

«وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة» : الجزاء من جنس العمل › 
فضح ولده بالباطل » فضح اشرانهباتهاهها بالزنا كبا وزورا فالز اء له كذلك 
«فضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين» › وأظهر كذبه على زوجته ¢ ولن يكون 
اذل وأخزى من ذلك . 

الاستنباط: 


١‏ - تحريم إدخال أحد في نسب ليس منه حقيقة تحريماً شديداً » لأنه تزوير فظيع 
جداء يغير أحكام الشرع» فإنه سيرث بغير حق » ويورث بغير حق وسينفق عليه بغير 
حق » وينظر إلى عورات هذا البيت بل يغير نظام الحياة اليومي في الحجاب والخلوة 
والزواج والميراث » وسيكون هو وذريته شؤماً دائماً في البيت وأهله » ويشمل 
البلاء منه قوم الرجل إلى مدى المستقبل البعيد > لذلك اتفقوا على أنه من الكبائر . 


. فيض القدير للمناوي: 177/7 بتصرف وإضافات‎ )1١( 





o۳۸‏ تات لمان 


۲ - تحريم نفي الإنسان من نسبه الثابت تحريماً شديداً » لتغيير الأحكام كما 
ذكرنا » ولأنه حرمان للمنفي من حقٌّ له هو من الضروريات الأساسية » ويصير 
موا زلا تست بولا ف ر کد مكروها ما بين ایو :انفقو عاك أله 
من الكبائر”" . 

وقد ضبطت الشريعة ثبوت النسب بمعيار دقيق » هو الفراش » فى الحديث 
المتفق عليه «الولد للفراش» الآتي آخر الباب القادم (رقم .)١١١١‏ ۰ 


4 G4 E3 
2 i 2 


کک 
رط و و ی م ا أو مو مو رن عه 
٠‏ - وَعَنْ عمرَ رضي الله عنه قال: «من اقرّ بِوَلِدٍ طرفة عيْنٍ فليس له أن 
0 ْ أخْرَجَهُ [عبد الرزاق وابن أبي شيبة و] الْبَتِهَقوك”" . وهو خسن مَوْقُوفٌ 


. -لا يصح نفي الولد عن نسبه لأبيه بعد الإقرار به > وهو مجمع عليه‎ ١ 


- إذا علم الأب بالولد أو الحمل وسكت ولم ينفه ولم يثبتّه فعند الجمهور 
النفي على الفور » وهو أن يتقدم للحاكم فوراً ويذكر أن هذا الولد أو الحمل 
و ¢ e e‏ ¢ د 


.۲۹٥و‎ ۲۹۲ كبيرة‎ ١7/7 انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي:‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي‎ . 41١/17 والبيهقي:‎ ٤ : رقم 11174 وابن أبي شيبة‎ ٠ عبد الرزاق: ذل‎ (۳) 
شيبة أيضاً عن علي قوله موقوفاً عليه » وعن إبراهيم النخعي كذلك. وانظر التلخيص الحبير أيضاً:‎ 
فقد صرح بوقفه » وذا يفيد أنه لم يجده مرفوعاً » وأخرجه عن عمر من طريق آخر غير‎ 7 
: طريقهم فيه قصة اعتراف رجل بولده وهو حمل » ثم لما ولد أ نكره فحده سيدنا عمر. قال الحافظ‎ 
. «إسناده حسن)‎ 
. 1584 ٤۳۳/۷ : والقوانين الفقهية: 7454 والمغني‎ ۳۸١-۳۸١ / مغني المحتاج:‎ )۳( 





ان العا 0 





بالعيب » وحق الشفعة. فإذا سكت عن النفى فوراً سقط حقه » وليس له أن ينفيّه 
بعد ذلك . 


ومذهب الحيفية”) له تأخير نفيه يوماً أو يومين إلى سبعة أيام بعد الولادة 
استحساناً. وقال الصاحبان: يتقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرى الولادة فى 


3! E3 
9 2 2 


لا ينفى النسب بالظن : 

7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي العَنهُ أنّرَجُلاَالَ: يا رَسُولَ الله إن مر تي وَلَدَتْ غُادماً 
أَسْوّدً! قال: «هَلّ لَك مِنْ إبل؟2 قال: تَعَمْ» قال: ١قَمَا‏ أَلْوَانّهًا؟» قال: 
حمر » قَالَ: «هَلّ يها من أَوْرَقَّ؟) قال: َعَم » قَالَ: «فأَنَى ذلك؟) قال مَل 
رَه عزف » قَالَ: «مَلَعَكَ ابتك هذا نَرَعَهُ عرْفٌ). متمق عليه [مع بقية السبعة] 

َفِي روَاية لملم : «وهُو يُعَرَضٌ أن يفيه , وَقال في آخره: «وَلَم يُرَخَصْ لَه 


و 00 


في الانيفاء من 
مبهم المتن والغريب : 
أن رجلاً: وقع عند البخاري أنه أعرابي » في موضع آخر » قال الحافظ : «وهذا 

الأعرابي هو ضَمْضَمْ بن قتادة» أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في كتاب المبهمات . 
أرق : فيه سواد مخلوط . يكون بلون الرماد » أو الأسمر. 

.7١ /9 الهداية:‎ )١( 

(۲) البخاري (إذا عرض بنفي الولد): ۷/ ٠۳‏ ومسلم (اللعان): 5١١/5‏ وأبو داود (إذا شك في الولد): 


۲ والترمذي في الولاء والهبة (الرجل ينتفي من ولده): ٤۳۹/٤‏ والنسائي (إذا عض 
بامرأته): ١78/5‏ - ۱۷۹ وابن ماجه: 515/١‏ رقم ۲۰۰۲ وأحمد: ۲۳۳/۲ و۲۳۹ و۲۷۹. 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر في الموضعين السابقين. 





066 اث الّلَعانَ 


نزعه عرْق: النزع الجَذْب » والعرق في الأصل عرق الشجرة » والمراد هنا 
الأصل من النسب والوراثة » شبّهه بعرق الشجرة أي اجتذبه أصلّ سابق من النسب 
لهذا اللون بعال الورانة + يقد أظهر غلم الورانة أن تاره قد يظهر بعد أجبال: 

يُعَرَضُ بأنْ ينفته : التعريض: ذكر شيء مهم منه شيء آخر لم يُذْكَرْ » كأن تقول: 
«ما أقبح البخل» تعرّض بأنه. بخيل . أما الكناية فهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم 
كقولهم : كثيز الرماد ۲ أي مضيّاف گریم. 


الاستنباط: 


اقول إن اراي ولذك غلاما اشؤة :هذا رتشن تف الول يعي وأنا 
أبيض » فكيف يكون مني؟ أي أنه أنكره بقلبه » ولم يصرح بلسانه » ولم يجعله 
النبي صلى الله عليه وسلم قاذفاً > فدَلَ على أن التعريض بالقذف ليس قذفاً. وهو 
مذهب الجمهور » ومنهم الحنفية والحنبلية في الظاهر » ووافق المالكية في 
الجملة » لكن أوجبوا فيه الحدّ إذا كان مفهوماً. وأجابوا عن الحديث بأن الرجل لم 
يقصد القذف » بل «جاء مستفتياً » والضرورة داعية إلى ذكره. . .306 . 


۲ قوله: «مَلْ لَك من إبل. . ٠.‏ يدل على استحسان ضرب المَنّل وتشبيه 
المجهول بالمعلوم » تيسيراً لفهم السائل » وهذا إرشاد عظيم لكل من يتصدى 


للتدريس ¢ أو الإرشاد. 


۳ - «فلعل ابتك هذا ترّعَه عزْق2: يدل على أنه لا يجوز للزوج الانتفاء من ولده 
بمجرد الظن » وأن الوّلّد يُلْحَقُ به وإن خالف لوه لون أمه وأبيه. وبه قال 
الجمهور » على تفاصيل تنظر فى المصادر””' . وما بنى عليه الحديث حقيقة يقررها 


)١‏ البدائع: ٤١/۷‏ والزيلعي: ٠١١/7‏ والمغني: ۲۲۲/۸ والدسوقي: /٤‏ ۳۲۷. وانظر الجواب عن 
الحديث أن الرجل جاء سائلاً في إحكام الأحكام: 119/7. 

(۲) انظر حاشية العدوي على شرح الرسالة: 44/7 ومغني المحتاج : ۳۷٤/۳‏ والروض المُريع: 49 
وغيرها. وانظر المغنى لابن قدامة (فصل والقذف على ثلاثة أضرب. . .) من اللعان » ففيه مناقشة 
ناه ENN‏ رزاجم ERR SOG‏ 





ناث اللعاث 024١‏ 
علم الوراثة » سبق الحديث إليها . 
> - الاحتياط للأنساب وإبقاؤها قدر الإمكان . والزجر عن تحقيق ظن 
السوء”١؟؛‏ حفظاً لوحدة الأسرة » ومستقبل أبنائها . 
آخر باب اللعان 


7010/9 وفتح الباري:‎ ۳۰۸-۳۰۷/٤ والمفهم:‎ ۱۳٤ ۱۳۳/۱۰ انظر الترسع في شرح مسلم:‎ )1١( 
. ۹ 


0 ش باب الْعدّة وَالإِحْدَاد 


5 0 4 
بابُ الْعدَة وَالإحْدَادٍ 


العدة لغة: بكسر العين من العَدّ » إحصاء الشىء . 
E‏ 

ٍ- 1 و ره 20 €“ او ره م 
1۹۷ - عَنِ المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ وَضي اللاعَنه: «أنْ سبَيْعَة الاسلميّة نفسَت بعد 


9 ەو ۶ 


وَفاة رَوْجِهَا بِليَالٍ فَجَاءَتْ إلى لجان مسوك فَاسْتََْنْهُ أَنْ 
كشا رَوَاهُ الْبُخَاريُ(") 


٠ ۹۹‏ -وفي لظ : ا سمت بغ ونه رَوجهَا از E,‏ 

اه «ولا أرَى اا أن ترَوّج وهي في 
دمهًا غير أ لا بها رَوْجَهَا حَنَّى تَطهرًا. 

00 


)١(‏ البخاري بلفظه في الطلاق (وأولات الأحمال أجلهن. . .): 07/17 ومواضع أخرى والنسائي (عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها): /١‏ ۰ رقم 605" و۷٣٣۲‏ وابن ماجه: 5054/١‏ رقم ۲۰۲۹ 
والمسند: .۳۲۷/٤‏ 

(۲) مطولاً من طريق آخر: البخاري في الطلاق الباب السابق ومسلم (انقضاء عدة المتوفى عنها. . .) 
١١١٠/4‏ والنسائي الباب السابق: 197-197 والمسند: 477/5 . 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير (سورة الطلاق. . .): 5/ 157-١156‏ والبقرة: ١‏ لم يذكر هنا وقتاً. 

(4) مسلم آخر الباب السابق » مدرجاً موقوفاً على الزهري مُصَرّحاً بذلك. 


باب الْعِدَّةوَالإِخدَاد ot‏ 





رواه مالك وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمة أن عة 
الأسلمية نمست بعد وفاة زوجها بليال. ٠.‏ لم تختلف الروايات عن لفظة «ليال» 


ونحوها. 

كذلك رواه عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم «فلم تنشب أن وضعت حملها . 
متفق عليها واللفظ لمسلم. 

وكذلك رواه جماعة من الثقات عن أم سلمة بلفظ «ليال. . ٠.‏ أو نحوه. متفق 
عليها . 


لكن رواه البخاري عن أم سلمة «أربعين ليلة. . .». وأخرج النسائي عنها: "بعد 
وفاة زوجها بخَمسة عشر نصفَ شهر». وأخرج عنها «عشرين ليلة)20 . 

والجمع بين هذه الروايات عَسِرٌ ؛ لأن القضية واحدة. 

والظاهر أن الراجح «ليال» وما أشبهها » لعدم اختلاف الرواة فيها من طريق 
المِسْوَرِ عنها ومن طريق عمر بن عبد الله بن الأرقم عنها » ولاتفاق جماعة من 
الثقات عليها عن أم سلمة . 

وأما رواياته «أربعين» أو «عشرين» أو ١اخمسة‏ عشرا فهي من تصرف بعض 
الرواة » في تفسير كلمة «ليال» ونحوها”" . 

وعلى كل فالروايات متفقة على الأصل المقصود › وهو انتهاء عِدّة سّبيعة بوضع 
حملها قبل مُضيٌ أربعة أشهر وعشر. 

الريب والمبهم: ظ 

نَفِسَثْ: ولدت . وهي نفساء وتفساء وتفساء. والتّفُس: | 

ل ا e‏ 

)١(‏ وفي المسند: ٤۲/١‏ «فتوفي عني » فلم أمكث إلا شهرين حتى وضَعْتٌ. .٠.‏ وفيه محمد بن 


إسحاق . 
(؟) قارن هذا بما في الفتح: 4/ ۳۸١‏ (باب وأولات الأحمال). 





of‏ بات الْعَدَّة وَالإِخْدَاد 





الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على أن عدَّة المتوفى عنها زوجُها الحامل تنقضي بوضع 
حملها » ولو قبل أربعة أشهر وعشر. ولو بعد وفاته بقليل › > كما دلت روايات 
«بليال» » «بأيام 6 «فلم تنشب) . ويدل على ذلك قوله تعالى: ووت َال 


a‏ رص و ر سرح ور 


ا 4 س ؛]. وهذا وإن كان لمناسبة الطلاق» لكن اللفظ عام. 
وهو مذهب العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغیر ھ٩‏ 


ونُقل عن سيدنا علي وابن ن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلينٍ : الولادة أو أربعة أشهر 


وعشر ء » لقوله تعالى: # وَاَلَذِنَ يوقو منك وَيَدَدُونَ روجا رضن پانقسھن ار 
وما € [البقرة: [ré‏ وطن نا تعد وجو المالك ةملاق الو E‏ 


َة اهر 


et 


وجه الاستدلال أن آية E‏ عامة تشمل المطلقة والمتوفى عنها 
زوجها » وآية $ وَيَدَرونَأَرُوجا يريصن بأَنفسهنَ أ يمه نر ذا 4 عامة في كل متوفى 
عنها زوجها ولو حاملاً » ا بأبعد الأجلين وضع الحَمْل وأربعة أشهر وعشر › 
عملاً بالدليلين » وللخروج من الفْرْض بيقين. 


جع سمدم 


لكن حديث سْبيعَة بين أن آية «آَيْسَةأَدْمْروَعَْرَا # خاصة بغير الحامل > وأنآ 


5 5-7 تي‎ 0 18 f 
(Dn م‎ E OREN 22 وا‎ 


حلهن € ناسخة لها » أو مُحصصة 
يشدد في ذلك » ويقول: «أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة › 
لأنزلّت سورة النساء القَصرَى بعد الطولى» . وعنه قال: «مَن شاء لاعنته : ما أنزلت 


1 ع ضح وم 4 خو چ اص ع سه ورو 


© وَأَوْلَتٌ الْخْمَالٍ اهن أن بسع لون 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. إذا وضَعْت 


sS 


)١(‏ الهداية: ۲۲/۲ وشرح الکنز: ۲۸/۳ وابن عابدين: ۸۳١/۲‏ والدسوقي: ٤۷٤/١‏ ومغني 
المحتاج : ۳۹1/۳ والمغني: ۷/ ٤۷١‏ . 

2( شرح مسلم: ١٠١4- ١8/٠7‏ وسبل السلام: ع/1:؟. قال الحافظ : اوهو مردود » لإنه إحداث 
خلافٍ بعد استقرار الإجماع». أي في عصر التابعين. والله أعلم . 


بات الْعَدّة والإحداد هه 
00 0 
المتوفى عنها زوجها فقد حلت» ". 


۲ - قول الزهري : ولا أرى بأساً أن تَرَوّج وهي في دمها » غير أنه لا يقَرَبُها 
روجا طر4 هدا فول الجاه": 


وروي عن عامر الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي : لا يصح عفد 


قال الإمام النووي”" : «وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في 
الباب أنها قالت: «فأفتاني أني قد حللتٌ حين وضعْتٌُ حَملي» » وهذا تصريح 
بانقضاء العدة بنفس الوضع . 

فإن احتجوا بقوله: «فلما تَعَلْتْ من نفاسها ‏ أي طهرت منه .. ... قالت: 
جمعْتُ على ثيابي حين أمسيث فأتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
فالجواب أن هذا إخبارٌ عن وقت سؤالها » ولا حجة فيه . إنما الحجة في قول الني 
صلى الله عليه وسلم إنها حلَّتْ حينَ وضَّعَتْ » ولم يعلَّل بالطهر من النفاس 0 


4 54 4 
52 2 


CS 


سے 
م 


2-١‏ وَعَنْ اة رضي الله عَنْهَا قالث: ١أَمَرَتْ‏ ترِيرَة أن تَعْبَدٌ ثلاث 
حيّض). رَوَا ابن مجه ۰ وَرُوَانْهُ ثقَاتٌ لكِنَّهُ مَعُلول 
)١‏ أخرج الأولى البخاري في تفسير سورة البقرة وسورة الطلاق والنسائي في الطلاق (عدة الحامل 
المتوفى عنها. . . ) وأحرج الثانية النسائي وأبو داود (باب في عدة الحامل) . 

(؟) انظر المراجع الفقهية السابقة. 

(۳) شرح مسلم: ٠١9/٠١‏ وفيه أقوال التابعين المذكورين. 

0( لفظ مسلم: «فأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك؟ فافتاني بأني قد حَلْلْتُ حين 
وضَعْتٌ حملي . وأمرني بالتزوّج إن بدا لي». 
وانظر التوسع في شرح الحديث مع النووي وفتح الباري شرح (باب وأولات الأحمال. . .) من 
كتاب الطلاق : /٩‏ ۳۸۰ وما بعد وقارن المفهم: /٤‏ ۲۸۲-۲۸۰ . 

(4) في الطلاق (خيار الأمة إذا أعتقت): ٦۷1/١‏ رقم ۲٠۷۷‏ . 


£ باب الْعِدَّة وَالإخَدَاد 





العلة: 


كذا قال ابن حجر : «رواته ثقات» » كذلك قواه البوصيري في زوائد ابن ماجه »› 
والجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي“. 

لكن قال الحافظ هنا «معلول». ووجه العلة فيما يبدو أنه أخرجه أبو يعلى" من 
طريق آخر عن عائشة بلفظ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة حين 
فارقها زوجها عدة المطلقة». 

فخالف الراوي » ورواه على المعنى الذي فهمه فقال: «ثلاث حيّض». ويؤيد 
ذلك حديث ابن عباس نحوه ورجاله رجال الصحيح”" . 

الاستنباط: 


)۷۷٤ كانت بريرة أمة » فأعتقتها السيدة عائشة » (كما سبق في البيوع‎ - ١ 
) 1002.455 زخيرها النبي على الله عليه وم > كا سيق في التكاع رقم‎ 
فاختارت نفسها » ويبين حديث عائشة هنا أنها أمرّثْ أن تعتد لفراق زوجها وكان‎ 
› عبداً على الصحيح كما سبق «أن تعتد بثلاث حيض» » وهي عدة المطلقة‎ 
. الحرة » كما صرح به حديث ابن عباس‎ 

وهذا محل اتفاق الجمهور أن الأمة إذا عتقت ووقع الفراق لها من زوجها بعد 
الك تخد غذة الس لاه وو 

۲ - استدل بالحديث على أن عدة الطلاق ثلاث حيض » لأنه تفسير لآية 
0 وَالْمُطلقدتُ يربص پانفسهن كله فوع © [البقرة: ۸. لکن اختلف فى لفظه › 


000 الجوهر النقي : 1/۷ ومصباح الزجاجة 01١‏ وفيه «إسناده صحيح ورجاله موثقون»: قلت بل 
ثقات. 

() 1475/5 رقم 64. 

(۳) أحمد: ۲۱۰/۱ و۲۸۱ و۱٣"‏ والدارقطني : ۳/ 594. وانظر مجمع الزوائد: 547-141/4. 

(5) البدائع: ۲١٠/۳‏ والزيلعي : ۲۹/۳ ومغني المحتاج : ۳۸١/۳‏ والكافي لابن عبد البر : ۲۷١‏ وقارنه 
بالمدونة: ۱۱۷/0 . 


باب العدَّة وَالإخداد 0۷ 


والمسألة محل بحث طويل » ينظر في محله من كتب التفسير » والحديث والفقه 
(وانظر: .)١١١١‏ 


هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسك ؟ 
۲ - وَعَنٍ الشّعْبيٌ عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قيس رضي الله" عَنْهَا عَن الى صلى الله عليه وسلّم في 
لل امه a‏ 1 م ات A‏ 
الْمُطَلَقَةَ ثلاث قال : اليس لها سكنى ولا نفقة) . روا شل 
ا : «قال عمر: لا د : ترك كتاب الله سه ينا صلى الله عليه وسلم 
قو مرا لا دري لملّها حَفِظت أو يت . لها الشكتى والنفقة؛ قال الله عر وجل : 


« لا فوقس مر متهن ولا ريخب إلا * أن ب ياين نَ فة فن 4»] . 
الإسناد والروايات: 


ثبت هذا الحديث من طرق عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء في بعضها طول 
كثير بذكر قصة طلاقهاء ومنازعتها مع وكيل زوجها ومرافعتها إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» فاختار المصتف رحمه الله هذه الرواية من مسلم وغيره لاختصارهاء 
ومناسبتها للمطلوب في هذا الباب. 


وقد جاء في بعض الروايات من أكثر من وجه نفي النفقة فقط » وفي بعضها نفيْ 
النفقة والسّكم > كما هنا. وجاء في بعضها أنها استقلت النفقة » وفيْ أخرى عند 


(1) في الطلاق (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها): 198/4 (رقم عام ١48١‏ رواية رقم 44) وأبو داود (نفقة 
المبتوتة): ۲۸۷/۲ رقم ۲۲۸۸ نحوه كذا الترمذي: / 580 والنسائي (الرخصة في الطلاق 
الثلاث): ١55/7‏ وابن ماجه (المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة): 507/١‏ رقم ۲٠٠١‏ وأحمد: 
7 وا و و .. 

(۲) أخرجوه من طرق عن عمر: مسلم الموضع السابق رقم 45 وأبو داود (باب من آنكر ذلك على 
فاطمة): ۲۸۸ رقم ۲۲۹١‏ والترمذي 7/ 184 والنسائي آخر (باب الرخصة في خروج المبتوتة من 
بيتها في عدتها لسكناها): .7١9‏ ليس عند النسائي «وسنة نبينا» وثبتت عند الباقين. 


0۸ باب الْعدَّة وَالإِحْدَاد 


البخاري . «أنها کانت في مکان وَحش» > ولفظ مسلم والنسائي : «أخافُ اَن قحم 
علي » قال : فامرها قَتحونّت00) (انظر + 6 11). 


وقد أنكر على فاطمة حديثها كثير من الصحابة والتابعين » منهم السيدة عائشة 
رضي الله عنها كما أخرج البخاري ومسلم أبن ذاووثفنها ل 24 لعائشة حديثها 
قالت: «أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك». وزاد في البخاري «عابت عائشة ذلك أشد 
الب . 


ومن التابعين سيد التابعين سعيد بن المسيّب روى أبو داود عنه قال : «تلك امرأة 
لت . قد وك ل و 2 5 3 


يشير إلى حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها «اعتدي عند ابن أم مكتوم». 
أي أن تسكن بيتاً من بيوت دار يسكن فيها ابن أم مكتوم”" . 


الاستنباط: 


حديث فاطمة بنت قيس أصل عظيم في أحكام النكاح والطلاق » وخصوصاً 
باب العدة والنفقة > وهو موضع عجّب ¢ لتعدد وجهات المذاهب فى هذا الباب . 


أولاً: دل الحديث على أن المطلقة ثلاثاً غير الحامل «ليس لها شكنى 
ولانفقة» » كما هو نص الحديث » لأن فاطمة كانت غير حامل » والحكم صدر في 
حقها » ومعظم ألفاظ الحديث «لم يجعل لها نفقة ولا سُكنى» يعني لفاطمة بنت 


). . والنسائي (الرخصة في خروج المبتوتة.‎ ٠٠١ /4 مسلم آخر باب (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها):‎ )1١( 
وأحرج أبو داود عن عائشة "كانت في مكان حش فخيف عليها. . .. الموضع السابق.‎ . ۹۸/1 

(؟) البخاري في الطلاق (قصة فاطمة بنت قيس): ۷/ ۵۷ - ٥۸‏ ومواضع المراجع السابقة. 

(۳) وسبق أمره صلى الله عليه وسلم إياها «انكحي أسامة» في باب الكفاءة والخيار: الحديث الثاني › 
وسبأتي طرف منه بعد في النفقات: رقم ۱۱۳۸ . 
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١‏ - وهذا مذهب الحنبلية المعتمد عندههو''' » ودلالة الحديث واضحة كما 
را 4 

۲ - وذهب المالكية والشافعية إلى أن المطلقة ثلاثاً يجب لها السَُّكُنَى ولا تجب 
النفقة9" : 

أما وجوب السكنى فلقوله تعالى: # أَسَكنْوهُنَ مِنْ حت سک من ودد € [الطلاق: 
١‏ » وأما عدم وجوب النفقة فلحديث فاطمة بنت قيس . راعسدارا تيرم تولداني 
الآية السابقة : «وإن کن ولت حل انفقو لون حى يَصَعْنَ حَلَهُنَ 4 . افع الف 
مقيدة ب تل4 فأفاد أن غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن . 

وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس «لا سُكنى» » بأنه خاص بها » لعدم توفر 
شروط السكن » على اختلاف الروايات فيه. 

انبا وذهب الهاو وآخرون وهو رواية عن الإمام أحمد تجب النفقة 
ا ا ا د 

أما وجوب النفقة فلقوله تعالى : # وَللْمط1َ ملع بالمعروف © [البقرة: : .]541١‏ وأما 
عدم وجوب السكنى فلقوله تعالى : رو ار 3 
فقوله : لين حَيْتُ سگتر) يدل على وجوب السكن حيث يكون الزوج » وهو يقتضي 
المخالطة اليومية » ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية » فلا سكنى للبائن بينونة 
كبرى . 

وأجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس بالطعن فيه. 

؛ - ذهب الحنفية”*' وغيرهم من العلماء وهو مذهب سيدنا عمر بن الخطاب 


)000 كشاف القناع: 5/ 475 . وفي رواية عند الحنبلية لها سُكنى . المغني لابن قدامة: 51/8/17 . 

(۲) وإذا كانت بعض الروايات تنفي النفقة » لا تذكر السكنى ؛ فإن روايات عديدة من الثقات زادت نفى 
السكنى » وهي زيادة غير مخالفة للحديث فتقبل . 1 

)۳( الدسوقى: 515/7 - ٠٠١‏ وكفاية الأخيار : ؟/ 0 . 

)€( سيل الس ۳ 

(5) البدائع: ۲۰۹/۳ وما بعد. 
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وعائشة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وغيرهم''' إلى أنه تجب للمعتدة من 

طلاق بائن بينونة كبرى النفقة والسّكُنى . 
وقد أوضح الدلالة على ذلك سيدنا عمر بقوله الثابت عنه: ١لا‏ نترك كتاب الله 
وسنة نبيدا تصلى اله عليه وسلم لقول امرأة » لا ندرئ لعلها نظت أو سيت ؛ 5 
أن 


و 


السّكنى والنفقة ؛ قال الله عز وجل : 8 لا خرجوشے من وھ ولا عر کا 


والناظر في هذه المسألة يلحظ تشعُّبَ وجهات النظر الفقهية » وينبغي على 
طالب العلم أن يُعنى بمثل هذه المسألة » ويتعمق في تحليل كل رأي بتوسع . 
لشخذ ذهنه وتدريبه على التفقه . 

وسبب الاختلاف معارضة الحديث لأدلة من القرآن والسئة » وإحاطة ظروف 
خاصة بفاطمة بنت قيس . فسلك كل فريق مَسْلكاً حيال هذا التعارض وضم هذه 
الظروف للدلالة. 

فإذا نظرنا إلى الحديث بذاته فالراجح المذهب الأول: لا نفقة في عدة المطلقة 
لاتا ولا سكت “قال أو عم ابن فيد لبن الماك حاط الكري 5 :«قوك اح 
ومن تابعه أصح وأرجح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحاً»” " . 


. 1٠1/۷ المغني:‎ )١( 
. المغني ۰ و6۲۸ و0۲۹‎ 20 
بل راح الشوكاني يشكك في ثبوت‎ ٠ وقد تحمّس الشوكاني لهذا القول في المسألة متأثراً بابن القيم‎ )۳( 


النقل عن عمر » وسبق النووي فقال: «قال الدارقطني: «قوله: «وسنة لبينا» هذه زيادة غير 
محفوظة » لم يذكرها جماعة من الثقات» (شرح مسلم : 01( 

وقال الشوكاني : «أما ما قبل من أنه مخالف للقرآن فوهم » فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى : 

ول ل مير ا د كرا لا في آخر الاية: 

« لعل أنَمَجحْدتْبَعَدَمَِكَ مر ؛ لأن الأمر الذي يُرَجَى إحدائه هو الرجعة لا سواه. . 

وقال الشوكاني وسبقه الصنعاني (535/7): «تلك الرواية عن عمر من طريق 9 النخعي 
ومولده بعد موت عمر بسنتین» وغير ذلك من كلام لا طائل منه. 

والجواب أن حديث عمر ثبت في مسلم وغيره من غير طريق إبراهيم النخعي لو لا 
عليه » كما ثبت في أكثر الطرق «وسنة نبينا» . = 
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وإذا تأملنا ما جاء و فى الروايات من ظروف أحاطت بفاطمة بنت قيس وجدنا 
ل ا ل 
المظلق ذلك و ج ليا اة e a‏ 

ابا عت ده ايلك عر كان أما المطلقة الرجعية ا ا 
ا ToT‏ 0 


ثالثاً: المطلقة حال نشوزها أو نشزت بعد الطلاق » لا نفقة لها ولا سكنى . 
اتفاقاً كذلك » وهو وجه من تأويل حديث فاطمة » كذلك إن خيف عليها من مكان 


= أما زعم الشوكاني أنه فهم السلف فعجب! وكأن عمر بن الخطاب إمام الفقه في الصحابة والسيدة 
e‏ من الفقهاء » أو ليسوا من السلف؟! 
على أن سباق سورة الطلاق والجملة منها من أولها عامة في كل مطلََّةِ » بائن أو رجعية وقوله 
تعالى : ریلم آلو ْبَعَدَدلِكَ آم لو سم أن المرادَ به الرجعة فإن خصوص هذه الحال 
لا يلغي عموم النص وراك لطر ياي N‏ 
المد انا أ ر ا جرش من ييه كيرح إلا أن این بسَحِسَة ةر وتاک دوه أله 
سل NE‏ 2 محرت بَعَدَ دَلِكَ أا مرا لي نا SEC‏ امس کش مروف 

روني سه م 5 ر 
آوقارقوش سروف واش ڈو دوق ذل نکر رايو لَه له سكع پوه ل بو من كان بون الله رر 
لآ ومن بسن الله يمل له ياك . 
على أن «أمراً» في الاية يحتمل كما قال ابن حجر ما قد يأتي من عند الله من نسخ أو تخصيص ٠‏ 
فتظل الاية عامة » عارضها حديث فاطمة بنت قيس » وهو خاص » فلم ير سيدنا عمر رضي الله عله 
أنه يصلح لذلك هنا. 

)١(‏ وفي المسألة بحث طويل جداً ومناقشات يطول بسطها » اقتصرنا على ما يبين أصولها. وانظر 
للتوسع : شرح مسلم للنووي: لاير1 و اكد N‏ ل عه جره ل سان ال عله رين 
الموافق لكتاب الله. . . .): ٠١۲/١‏ - 017 وفتح الباري (باب قصة فاطمة بنت قيس): 883/9 
٠‏ ونيل الأوطار .٠١ - ۳٠٠/١‏ وانظر تفسير سورة الطلاق في أحكام القرآن للجصاص وابن 
العربي . ومصادرٌ الفقه المطولة مثل البدائ ئع وفتح القدير والمغني وغيرها. 

(؟) الإجماع: ٤۸‏ رقم 447. 
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4 E 4 
09 U0 7 


وه > و 
الإحداد وما يحتنب فيه: 


E‏ 2 برا مه ا 

۴ - وَعَنْ أ عة رضي اله نها أن رَسُولَ اللو صلى ال عليه وسلم قال: ( > 
ا 

2 ان بوم ”ره 2 ا o7‏ تب راہ و ا 
ea,‏ 7 لتحيل 


طيبا إلا ذا طَهْرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قسْط أو أظقار». 
م من َل مع بقية بقية الجماعة إلا الترمذي] وها لظ ملم 
َلأَبِي داؤد وَالنّسَائَيّ من الريادة و ل تَخْتَضْبُ) : 
رلامان : تمش . 


ورور َر ° و 


e E عَنْ امن‎ ٤ 

e‏ ویم نه ب يشب الْوَجَه فلا ت عليه إل بالليْل 

وَائْرِعِيهِ بالتهار ولا قى ا وَل بالْحنَاءِ فَإِنَهُ خضَابُ». 
قُلْتُ: بأَيّ شيع شط ؟ قال لَ: «بالسدر». 


اكع سرس 


رَوَاه أب داو وَالتّسَائِيُ 8" ء وَإِسْنَادهُ سن 
ارَأةٌ قَانَتْ: يا رسول الله إِنَّ التي مَاتَ عَنْهَا زوْجها 


+0/١ :). . وفى الحيض (الطيب للمرأة عند غسلها.‎ ٠٠/۷ البخاري الفط للحادّة...):‎ )١( 
:).. وأبوداود (فيما تجدبه المعتدة.‎ 70-7١ 4/4 ومسلم بلفظه في الطلاق (وجوب الإحداه):‎ 
رقم‎ 7174/١ وابن ماجه (هل تَحدٌ المرأة على غير زوجها):‎ ٠١/7 والنسائي:‎ 191-15 
والمسند: 108/5 كلهم قريباً جدأ من لفظه.‎ ۷ 

(۲) أبو داود الباب السابق والنسائي (الرخصة للحادة أن تمتشط بالسّدر): 4/5 .7١‏ 
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سي er Ca‏ كيب ع إسرم Vy E‏ و 3 
وقد اشتّكث عَيْنها أفتكحُلهًا؟ قالَ: «لا). مُتَمَقُ عَليْهِ [مع َة السَبْة]© 
الإسناد: 


زيادة «ولا تختضب» سندها صحيح عند أبي داود إلا ما يخشى من إغراب 
إبراهيم بن طهمان » لكنها ثبتت من طريق آخر جيد عند النسائي » فثبتت صحتها . 

أما زيادة «ولا تمتشط» فقد رواها النسائى بعد «ولا تكتحل» بسند جيد: أخبرنا 
حسين بن محمد الذارع البصري (وهو صدوق) قال حدثنا خالد هو ابن الحارث (ثقة 
ثبت) حدثنا هشام بن حسان ثقة إلى آخر السند. 

أما حديث أم سلمة في وضعها الصّبْر فقد حسّنه المصنف . وأخرج أبو داوو 
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المُعَضْفر من 
الثيات ولا الممشقة ,ولا الحلن ولا نض ولا 

قولها: «إلا وب عَصَب): كذا بالاستثناء عندهم معا 3 ووقع للبيهقي في 
رواية : ولا ثوت عصب) بالعطف . قال : «ورواية الجماعة بخلاف ذلك»” أي 
إنها شاذة. والظاهر أنها تحريف ¢« تحرفت همزة (إلا) واواً. 


لا جد امْرََةٌ: جد من الإحداد » مأخوذ من الحدّ وهو المنع » سمي الإحداد 


)١(‏ البخاري (تُحدٌ المتوفى عنها زوجها) وغيره: ٥۹/۷‏ و٠٠‏ والجنائز: ۷۸/۲ ومسلم (وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة): 7٠١7/5‏ وأبو داود (إحداد المتوفى عنها زوجها): 59١/7‏ والترمذي: 
٥ ۴‏ والنسائي (ترك الزينة للحادة المسلمة) : ١١/5‏ وابن ماجه (كراهية الزينة. . .): ٦۷۳/١‏ 
رقم ۲۰۸۴ وأحمد: ۲۹۲/۱ وا۴۱. 

(۲) (باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها): ۲/ ۲۹۲ وأخرجه النسائي (ما تجتنبه الحادة من الثياب. . .) 
708-65 لكن لم يذكر «ولا الحلي». وإسناده صحيح إلا ما يخشى من إغراب إبراهيم بن 
طهمان » وهو فى السند عندهما. 

` AN كم‎ 
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بذلك لآن فيه ترك الزيثة والطيت + فقل معت من ذلك فى العدة ٠‏ فهى تناد من 
الثلاثي » ومُجد ومُحِدَّة من الرباعي . 

ثلاث: أي ليال » والمراد مع الأيام . 

مَصْبُوغاً: الصّباغ والصَبْعَة ما تُلَوّنُ به الثياب والخيوط . 

ثوب عضب : : العَضْبُ على وزن فَلْس » بُرودٌ يمانية يُعْصَبُ عَزْلها أي يُجمع 
ويد ثم يُضبَع وينسج ٠‏ يان مؤشيا؛ لبقاء ما عْصِبَ منه أبيض لم يأخذه صِبغ. 
كذا في اللسان. .وني المصياح: رد يم غزله م بسح :وهو .من :برو لمن 
فإن العَضْبٍ صبغ لا يَيْتُ إلا باليمن. 

لا تكتحل : مرفوع › ولا نافية » لاتضع الكل في عينهاء والككل 
ف د ا 

ا راي لصي 

ا 0 ولا عن بمتفييوه E‏ 

لا للتطيب . وقيل الأظفار شي N‏ 

إلا إذا طهرث نُبْدَةَ من فط وأظفار: نبذة منصوب على الاستناء وإذا طهرت 
معترض بين إلا ونبذة » تقدم على نبذة. والأصل: إلا تُبِدَةَ من فط وأظفار إذا 
طهرّت . 

لا تَخْتَضبْ: لا تستعمل الخضاب . وهو ما يُصبغ به الشعر والأيدي » والبدن 
ومنه الحتاء؛ خضبه يَحْضبه : لوّنه. 

لأَتَمْتَشِط: لا يَُجُل شعرها » أي تنظمه بالمشْط . 

ا ي ل 


صَيْراً: بفتح الصاد وكسر الباء » وقد تسكن » > عُصَارَة شجَرٍ مر . 


باب العدّة وَالإحَدَاد 000 


يشب الوجه: بضم الشين » من شب النارٌ » أوقدها فتلألأت ضياء ونوراً. 
ارا القياب: 


الاستنباط: 


١‏ - الا ثح امرأةٌ على ميت فوق ثلاث»: دل على أنه لا يجوز الإحداد على غير 
ES 00-7‏ أي امرأة على مَْتِ مهما كان عزيزاً » أو عظيماً 
فاضلاً أكثر من ثلاثة أيام تظهر فيها الحزن » والرجل من باب أولى » لأن شأن 
النساء زيادة الحزن والتأثر . 

وتعدؤلالة 'الحديق أنه O‏ يدنه eT‏ 
الشارع يريد بيان الشرع » فنفى مشروعية الإحداد للمرأة على ميت غير الزوج أكثر 
من ثلاثة أيام » فيكون حراماً » وقد ثبت عند البخاريّ والنسائي”'" بلفظ «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نُحِدَّ فوقٌ ثلاث إلا على زوج . 


؟- إلا على زوج أريقة أشهر وعَشْرأ) : استدل به على وجوب الإحداد على 
الزوج المدة المذكورة » وانتقد بأن الاستثناء ء لا يفيد ذلك ؛ لكن نجيب بأن التقدير : 
لكن تج على زوج أربعة أشهر وعشراً. أو إلا على زوج... فإنها تتحدٌ. . 4 وقد 
ثبت هذا صريحاً في مسلم : «فإنها تَحِدٌ عليه أربعة أشهر وعشراً»”") 


وهو إخبار عنها في الشرع أنها تجدٌ فيكون واجباً »> لأن خبر الشارع واجب 
التحقيق وذلك بوجوب ما أخبر به" . وهو محل إجماع“ . 


)1١(‏ البخاري في الطلاق (تلبس الحادة ثياب العصب): 50/7 والنسائي الموضع السابق. 
(۲) من حديث أم حبيبة وحديث حفصة بنت عمر: ۲٠٤-۲۰۳/٤‏ . 

(۳) اعترض الحافظ (۹/ ۳۹۲) على هذا التوجيه بالنسبة لرواية: «لا يحل. . .» وأطلق القاضي عياض 
الاعتراض على دلالة الحديث: شرح مسلم : ١.1‏ لكو يق الحتيط قال هل ا 
(؛) اعترض على الإجماع بمخالفة الحسن البصري وعامر الشعبي (فتح: ۳۹۲/۹). لكن عدم 

المخالف بعدهما فتم الإجماع . كما أن دلالة الحديث غير متوقفة على الإجماع. 


»0 باب الْعدَّة وَالإحداد 





يؤيد ذلك بقية الحديث » فقد منع أشياء مباحة لأجل الإحداد » فيكون واجباً » 
كما تدل أحاديث أخرى على الوجوب 2 كالحديئين الاتیین ( E‏ 


© «علی مَيّتِ . 0 إلا على رَوْج»: استدل به علي أنه لا يجب الإحداد على 
المطلقة؛ لأنه َد الإحداد هذه المدة بألوفاة وكون المتوفى زوجاً. 


أا المظلفة تطليقا رجفا اف داه ياجاعا و اليك ظاهرة + ون 
بقاء أكثر أحكام النكاح فيها . 

وأما المطلقة ثلاثاً فقال الجمهور: لا يجب عليها حداد » وهو مذهب المالكية 
والشافعية والحنبلية » أخذاً بدلالة الحديث » وسائر أحاديث الإحداد » فإنها قيدت 
بوفاة الزوج » ولأن المطلق آذاها وجفاها بالتطليق فلا يناسب تكليفها الحُزْن 

(۳) 


وذهب الحنفية إلى وجوب الإحداد على المطلقة ثلاث“ ؛ وذلك لأن الإحداد 
وجب على المتوفى عنها زوجها » لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين » خاصة 
في حقها » لما فيه من إعفافها » وصيانة نفسها عن الهلاك أو عن بذل كرامتها لأجل 
العيش من دون النفقة » وقد انقطع ذلك كله بالموت » فلزمّها الإحداد'” . 


4 - بينت الأحاديث كيفية الإحداد » فنهت المُحدَّة مُدَة العدّة عن أمور ترجع إلى 


)١(‏ قارن منهجنا هذا بالزيلعي : نصب الراية: ۳/ 51١‏ والكمال ابن الهمام: فتح القدير: ۲: ۲۹۲ فلم 
يعتمدا على حديث آم عطية. بل على غيره. 

(۲) فتح: ۳۹۳/۹. 

(۳) المدونة: ٠١/۲‏ والمهذب: ٠٤۹/١‏ والمغنى: ٥۲۷/۷‏ 078. لكن الشافعية استحبوا لها 
الإحداد وأباحه الحنبلية. ٠‏ 

() البدائع: ۳ والفتاوى الهندية: ٠۳٤/١‏ . وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن 
أحمد. 

(5) واستدل بعض الحنفية بحديث «نهى المعتدة عن الحناء». لكن قال في نصب الراية: «ما وجدته»: 
T/7‏ 


باب الْعَدّة وَالإِحُدَاد 00۷ 





التزين وإلى جل أنظار الرجال إليها » وإثارتهم لشهوتها » نفصّل أحكامها بإيجاز 
اي 
- اولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَضْب) : وتكرر في الأحاديث نَهِْيُها عن 
0 ا عامَةٌ » وورد تخصيص بعض الأصباغ بالنهي ١‏ وَرَدَ النهي عن 
المُعَصْمَْرٍ » أي المصبوغ بالعْصفر + لغ أصس يميل إلى الحمرة » وورد 
المُمَشْقَة » ثياب تصبغ بالمَشْقٍ » أي الطين الأحمر. واتفق الفقهاء على منع الحاذة 
من لبس الثياب المصبوغة التي وردت بها الأحاديث › أما غير المذكورات فلهم 
عبارتان: 
الأولى عبارة المالكية: يُمنع كل مصبوغ؛ لعموم الأحاديث إلا الأسود؛ لأنه 
لا يتخذ للزينة » كذلك الأبيض . 
والعبارة الثانية: يُمنع كل ما فيه زينة » ويباح ما لا زينة فيه كالرّصاصي › 
والأبيض . 
وبالنسبة لعصرنا نلحظ اتفاق الكل على قاعدة المنع مما فيه زينة » حتى 
العصب » قال المالكية لا يصلح لها الرقيق منه؛ لأنه زينة » ويباح الغليظ ؛ لأنه 
ليس فيه زينة » ومنعه الشافعية؛ فيجب الاحتياط والبعد عن أي لون فيه زينة. وهذا 
متفق عليه. حتى الأسود نصوا على .منعه إذا كان بحال زينة » كذلك الأبيض. 
وللعرف في هذا أثر معتبر”"' . 
با داولا لا للق وواللا سان را ادال الاد رالا ف 
08 0 أكده حديث ل 0 زوجها: وقد اشتكث 


ا ا 


)١(‏ المبسوط: ٥۹/١‏ والموطأ وشرحه للزرقاني في الطلاق (باب في الإحداد) رقم ٠١١١‏ . ط. دار 


الجيل سيروت والشرح الكبير: 1 والمهذب: 10۰/۲ والمغني: 94/۷ _ 0 وإحكام 
الأحكام: ۲٠۲/۲‏ . 


00۸ باب الْعَدَّة وَالإحداد 





فإذا احتاجت الكحل للتداوي فلهم فيه تفصيل واختلاف: قيل بالمنع لهذا 
الحديث الأخير ٠»‏ وقيل تستعمله بالليل وتزيله بالنهار » وقيل: يجوز للتداوي › 
وهو مذهب الحنفية » وأجابوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالكحل لكونها 
تكن ادن دوقو وسور هما ليوو 

ومع تقدم العلم وكثرة أدوية العين » لا يجوز استعمال الكحل وأي شيء فيه 
زينة » لأن الضرورة زالت. 

اج - ولاتَمَنُ طيباً: وفي حديث أم سلمة ولا تَمْتشطي بالطيب» » وهو 
تخصيص لبعض أحوال التطيب بالذكر » لكثرة استعماله. وقد اتفق العلماء على أنه 
يجب على المرأة الحادّ أن تجتنب كل أنواع الطيب والبخور والعطور والأدهان 
المُطَيَّةِ في جسدها أم ثيابها أم فراشها . أم طعامها » ومنها في زمننا المراهم 
المطيبة » والصابون المطيّب » والشامبو المطيّب . وحرّم الحنفية عليها كل دهن 
يلين الجسم أو الشعر ولو غير مطيب » لأنه زينة”" . 

واستثنوا كلهم من ذلك ما نص عليه الحديث إلا إذا طهرت نبد من قط أو 
أظفار» » في الحُسل من الحيض لتطهير المحل » وإزالة كراهة رائحته بعد الحيض . 

وهذه كما ذكرنا لا تَفُصَدُ للطيب » فينظر فى زماننا ما يفيد الفائدة المذكورة »› 
من دون تطييب » وهو كثير » تعرفه النساء › من أنواع الصابون وغيره. 

د «ولا تخُتتضب»: وفي حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي : «ولا تَمْمَسْطي 
بالطيب ولا بالجنّاء فإنه خضاب». والخضاب كما عرفنا: ما يلون به. 


وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الحا أن تستعمل الأصبغة وكل الملوّنات 
الى تدر لون شعرها أن جتدها لمافى ذلك من الزينة + واجتذاتب الرجال الها" 


- ۸٤۹/۲ انظر مسالة الاكتحال في البدائع : ۲۰۸/۳ وفتح القدير: 7/ 554-757 وابن عابدين:‎ )١( 
. 0۱۸/۷ والمغنی:‎ ۱٤۹/۲ والدسوقى: 5/4/7 والمهذب:‎ ۰ 

(۲) انظر المراجع الفقهية السابقة. ۰ 

)۳( ذكروا أسماء بعض في زمانهم » وبناء على قاعدة الحكم يضاف لما ذكروه ما انتشر في زماننا مثل = 
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ه ‏ وللنسائي: «ولا تمُتشط): وفي حديث أم سلمة عند أبي داود والنسائي: 
«ولا تَمَْسْطِي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» والأول مطلق » وهذا مقيد ١لا‏ 
تمتشطي بالطيب ولا بالحثاء. . .» » وقد أجاز لها الامتشاط بالسّدْر: قالت قلت : 
بأي شيء أنتشط؟ قال: «بالسّدْر؛ » والسَّدْر نبات مُتَظّف » مثل الصابون » فدل 
على جواز الامتشاط بغير شيء » أو بمادة لا طيب فيها ولا زينة » فيكون مفسّراً 
لحديث أم عطية عند النسائي : «ولا تمتشط» أي بما فيه طيب أو خضاب أو تزيين. 


وقد عمل الحنفية ومن مَعهم بالقاعدة فيما لا يجوز للحادّة » قالوا: «وإن 
اط ت بالطرف الذي أسنانة منفرجة لابأس به » وإنما يكره الامتشاط بالطرف 
الآخر؛ لأن ذلك يكون زينةه. 


وهذا يدل على خطأ العامة في تحريم نظر الحادة إلى المرآة » فهو جائز » بل 
مستحب لإصلاح التشويه . أما للترين فلا. 


كذلك يجوز لها كلام من يحق لها كلامه » هاتفياً أو مباشرة » ومجالسة من 
يجوز مجالسته » وغير ذلك مما يجوز للمرأة فى غير العدة. ١‏ 


و- قوله في حديث أم سلمة عند أبي داود: «ولا الحلي»: فاتفق الجمهور" 
على تحريم لبس الحلي على المُحِدّة كثيراً كان أو قليلاً » كالخاتم والقرط الصغير » 
من أي مادة » ولو غير ذهب ولا فضة › إذا جرى العرف بالتحلي بها » وهو من 
رصاص أو ألمنيوم أو توتياء أو نحوها. لأن الجداد إظهار حزن لا يناسب الزيئة » 
وهو بُعد عن الزواج مدة العدة » فليس يصلح فيه ما يرغب الرجال في المرأة” . 


الكريمات › والمكياج » وحمرة الخدود والشفاه » وطلاء الأظافر ؛ وأصبغة الشعر » والمَئْش » 
والبتلياج » وكل ما يغير لون البشرة والشعر. 

.0057/١ الفتاوى الهندية:‎ )١( 

(؟) المبسوط: 08/5 والمدونة: ؟/لالا ومغني المحتاج : ۳/ ۳۹۸ وكشاف القناع : ۰/0 

(۳) وعن الحسن البصري وعامر الشعبي عدمٌ وجوب الإحداد » ويدل لهما حديث أسماء بنت عَمَيْس 
قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالتٌ من قتل جعفر [وهو ابن أبي طالب] 
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ز- منع خروج الحادة من بيتها » إلا لما لا بد منه , وهو حكم مشترك بين العدة 
والحداد » ندرسه فيما يأتي . 


ه ‏ لو خالفت أحكام العدة والإحداد» تأثم , لكن لا إعادة عليها » وعليها أن 
تستغفر الله تعالى وتتوب إليه. 





فقال: «لا تحدّي بعد يومك هذا» أخرجه أحمد (759/5 و۳۸٤)‏ وصححه ابن حبان (رقم 
(TA‏ 
قال الصنعاني a :)١١٤/۳(‏ ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد » لأنه بعدها. . . وقد أجاب 
الجمهور بأجوبة كلها تكلفٌ لا حاجة إلى سردها» انتهى . 
وهذا خروج من الصنعاني عن قواعد العلم » وأصول الفقه والحديث مما يثير العجب من كلام 
الصنعاني هذا لكين رخ كبر تلعز متها مایا 1 
١‏ أن حديث أسماء مخالف لأحاديث كثيرة أصح منه بكثير جداً » منها متفق عليها؛ ؛ لذلك أجاب 
الحافظ عبد الرحيم العراقي بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. 
۲ - أجاب الإمام العراقي بأنه انعقد الإجماع على خلافه. ونقول: ا ليت إلى الحم 
والشعبي » فقد زال الخلاف بعدهماء وتم الإجماع. وقد أورد ابن رجب حديث أسماء ضمن 
التي انعقد الإجماع على خلافها. 

أن بحث الصنعاني قاصر » اكتفى بحديث أم سلمة وأغفل حديث أم عطية وحديث اا 
0 وهو متأخر عن قضيتها التي زعمها الصنعاني منسوخة › رات وه سين قيفي انا 
وبناء على جملة الأحاديث يمكن القرل: إن كان لا بد من النسخ » فإن حديث أسماء هو هو المنسوخ 
يؤيد ذلك قول أم عطية في رواية في الصحيحين «كنا ننْهَى أن نُحدٌ على ميتٍ فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً». ولتضافر عمل الصحابة والأمة بعدهم على خلاف حديث أسماء » لذلك 
ذهب الطحاوي إلى أن حديث أسماء بنت عمَيْس منسوخ . 
٤‏ - أن من شروط النسخ تساوي القوة » وإيجاب الإحداد أقوى ثبوتاً » وقد بلغ إفادة العلم اليقيني » 
لذلك اعتبر حديث أسماء شاذاً » كذلك من شروط النسخ عدم إمكان الجمع » والجمع ههنا ممكن 
بوجه ظاهر » هو أن المراد بالإحداد المأذون به ثلاثة أيام إحداد زائ على القدر المعروف ؛ فعلته 
أسماء » فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد ثلاث › فتجتمع الأدلة » ويظل الإحداد 
المعتدل الموصوف في السنة الثابتة ثابتاً تطالب به المعتدة » وهو الذي عليه الأمة سلفاً وخلفاً. 
وانظر البحث كله في شرح معاني الآثار للطحاوي: ۷۸/۳ ونيل الأوطار: 191/5 ۔ ۲۹٤‏ 
وغيرهما. 
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منع خروج المعتدة إلا لعذر: 


5 وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنْهُ قال: طُلَّقَتْ خَالتِي فَأَرَادَتْ اَن نجڏ َج حلا » فَرَجَرَهَا 


جل أنْ تَْرْج » أت التي صلى الله عليه وسلم قال : هل جي تلك فإك 
عسي أَنْ تَصَدَّفي أو تَفََلِي م مَعْرٌ وفاً) . روا م 

۷ - وَعَنْ قُرَبعَة بنْتِ مَالِكِ رضي ال نها أن روجا حرج في علب بد لَه فوم 
ثَانَثْ: فَسَأَلْتُ ر رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم أَنْ ازجع إِلَى أَمْلِي؛ فَإِنَّ رجي لَمْ 
يول لي مکنا نلک وكا فق ققَال: «تَعم» . فَلَمًا كُنْتْ في الحُجْرَة اداي فَقَالَ: 
نكي في بيتك > حى يلع الْكتَابُ كلكا فال جتان ينه اركف انرود 


وم 
ص 


5 


ا رجه جه أحمَدُ وَالأَرْبمَةٌ وَصَحَحَه المي والذهْلئ وان حبّانَ الام وخر برش 


يب والمبهم : 
خالة جابر: هذا مبهم » ولم تَُعْرَفُ. ولا يضرء لأنه مبهم في المتن. 
تَجُدَ: جَدَّ الدخل يده قطع تمره. 
تَصَدَّقي: فعل مضارع » بحذف إحدى التاءين » والأصل تتصدّقي » وعبرٌ 
بالترجي » أي التوقع : عسى » لتذكيرها بذلك . 


(1) (باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها): ٠٠١/4‏ وأبو داود 
(المبتوتة تخرج بالنهار): 784/7 والنسائي: 7٠١4/5‏ وابن ماجه (هل تخرج المرأة في عدتها): 
01 رقم 7١14‏ والمسند: ۳۲۱/۳. 

(؟) أحمد: 7/0/5 و١٠47‏ و١475‏ وأبو داود (المتوفى عنها تنتقل): ۲۹٠۱/۲‏ والترمذي (أين تعتد 
المتوفى عنها): ٥٠۸/۳‏ _ 004 وقال: «#حسن صحيح» والنسائي (مقام المتوفى عنها. . .) 
5 و۲۰۰ وابن ماجه: 594/١‏ رقم ۲۰۳۱ وابن حبان: 159-١58/٠١١‏ والحاكم: ۲۰۸/۲ 
وقال: «صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وانظر بحثاً في الدفاع 
عن صحة الحديث فى نصب الراية: ”77/7 والتلخيص الحبير: 7*0. وفى الحديث طول فى 
قضعه التصيرها المضتفب: ١‏ 1 
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أَعْبّدِ : جمع مفرده عبد » وهو المملوك. 

الكتاب أجله : : اقتباس من القرآن # ولا زم موا عُقدَةَ أليِحكاح حى يب الدب 
أجلم [البقرة : ۲١١‏ أي حتى يبلغ المفروض في العدة أجله أي وقت نهايته » أو حتى 
يبلغ حكم الكتاب وهو المكث مدة العدة إلى آخر الوقت المحدد. 


الاستنباط : 


١‏ - قول جابر: «طلقّت خالتي فأرادت أن تَجُدَّ نخلّها فزجرها رجل»: دليل 
على منع المعتدة أن تخرج. فإن هذا من أقربائها زجرها أن تخرج بناء على 
ما فهمه هو والصحابة أن تمنع المعتدة من الخروج من بيتها » لكنه شدّد عليها » فأقر 
النبي صلى الله عليه وسلم أصل المنع من الخروج وأباح لها الخروج لما لا بد منه › 
كما نبين فيما يأتي . 

۲ - قوله صلى الله عليه وسلم لخالة جابر: «بل جُدّي نَحُلَكِ؛ فإنك عسى أن 
تصدقي . ل ا سر الوم ل ا ل 
لھا EOE‏ فول A‏ : فسأت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
E‏ 
كذا المطلقة البائن في عدتها. وهذا محل اتفاق الفقهاء . 

أما خروج المعتدة من وفاة نهاراً من غير عذر فقد اتفقوا على حرمته » وقد ذكروا 
نماذج للعذر المبيح للخروج نهاراً: 

منها: خروجها لكسب المعيشة إن لم يكن لها مال تنفقه على نفسها » ولم يكن 
هناك مَنْ توكله بشؤونها » لأنه لا نفقة لها » بل نفقتها عليها. 

ومنها: إصلاح ما لا بد لها منه » كما في حديث خالة جابر » حيث لا وكيل 
لها. 

ومنها: الاستفتاء » ومعرفة حكم شرعي » كما في حديث فَرَيْعَة. ومثله مراجعة 
E‏ 


we 
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أما الليل : فقد اتفقوا على إلزام المعتدة من وفاة بالمبيت ليلاً في منزل الزوجية 
طيلة مدة العدة » لا تخرج منه نهاراً إلا من عذر » أو أمر لا بد لها منه ولا تجد من 
CT‏ ل لوس 
وتبيت في بيتها. ويكون خروجها در و 5 

۳ - قوله للفْرَيمَة : «امكشي في بيتِكِ حتى يبل الكتاب أَجَلّه؛ : دليل على وجوب 
مكث المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية الذي وجبت فيه العدة عليهاء ويدل عليه 
أيضاً قوله تعالى: « لا عع توي بن ودين و ر .  .‏ [الطلاق: ]١‏ وعليه 
اغائ اماي و ا هب الأريفة + رقت واه اديت تاكن :ذلك آنا قالت روج 
لم يرك لي مسكنا يملكه ولا نفقة» » ومع ذلك قال لها: «امكني في بيتك . ۰ 


وقوله : «في بيتك» دليل على لزوم الاعتداد في بيت الزوجية نفسه » لذلك قرروا 
أنه إن أتاها الخبر وهى فى غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه . 

وأجازوا لها الانتقال للاعتداد في منزل آخر غير منزل الزوجية لأمور 
اضطرارية ؛ منها 

أ أن تخاف هدم البيت » أو هجوم عدو أو لصوص . 

ب إن كانت وحدها في البيت وكانت تخافه خوفاً شديداً. أي «وحشة الوحدة». 


ج - إن أراد صاحب المنزل إخراجها وليس معها كراؤه » عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة. وعند الشافعية: يلرم الورثة بالأجرة مدة العدة إِنْ كان المنزل 
0 

جرا . 


485/7 وابن عابدين: ؟/ 801 804 وقد وسّع أكثر من غيره والدسوقي:‎ 5١5 /* البدائع:‎ )١( 
. 0۲۷-٥۲٦/۷ والمغنى:‎ ۱٤۸/۲ والمهذب:‎ ۷ 

(۲) رد المحتار: ۲ والدسوقي : ۲ ومغني المحتاج : ٠٠١ _ 1٠۲/۳‏ والمغني: ۷ _ 
۲١‏ . وعند المالكية تمكث في بيت الزوجية مدة العدة إن كان البيت مملوكاً له أو دفع أجرته. 
وانظر ما يأتي في النفقات رقم 1١18‏ . 





5 بات الْعدّة والاخداة 


۸ - وَعَنَ فَاطِمة نت قيس رضي الها عَلَْا الت : اقلت يا رسو سول الله 
زوجي طَلَقَيِي ثلاث وَأَحَافٌ أن يحم عَلَيَ؟ فَأَمَرَ ها فَتَحَوَلَتْ)2. 
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سبق حديث فاطمة بنت قيس مطولاً (رقم ۲ .)2٠‏ وفي بعض رواياته أمره 
صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم > فتبين هنا سبب ذلك » وقد 
الام 000 


6 فيا ا 000 
ذلك. 


فيمكن بجمع الروايات القول: إن فاطمة استقلت النفقة التي قدمها وكيلا 
الزوج » وتهجّمت على أحمائها » فخشيت أن يُقْنَحَمْ البيثُ عليها أي يُدخَلَ بغة 
ونُؤْذَى » ورأى صلى الله عليه وسلم صحة شكواها » «فأمرها فتحولت». 


الاستنباط: 


دل الحديث على جواز انتقال المعتدة من طلاق من بيت الزوجية إلى مسكن آخر 
لعذر » وهو هنا الخوف أن يُمْنَحَمَ م عليها المنزل. E.‏ ا 
معتدة الوفاة ١‏ مثل خوف الهدم ‏ أو اللصوص وتحو ذلك . وهو متفق عليه. 


)١(‏ مسلم: الطلاق (المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها): ٠١٠١/4‏ والنسائي (الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها 
في عدتها لسكناها): 7١8/7‏ وابن ماجه (هل تخرج المرأة في عدتها): ٠٥٦/١‏ . وهذه الجملة 
وقعت في بعض روايات حديث طويل » هو حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المطلقة ثلاثاً 
وسكتاها. سبق بتمامه رقم ١١١١‏ . قال الصنعائي: (۳/ :)٠١۹‏ «ولا وجه لإغادة المضتف له 
وهذا تحامل على ابن حجر » فإنه ذكر هنا جملة لم يذكرها من قبل » ولمناسبة واضحة تتصل بباب 
العدة » هي جواز انتقال المعتدة من مسكنها لعذر. 


باب الْعدّة وَالإخداد ۵ه 





4 8 ب 5 د سے اعدو هودن جره ١‏ أن اتس َة 
والأصل قوله تعالى: « لا غرجوھت ين وهن ولا خرحن إلا أن يتين بف 
0000 
مير [الطلاق : .]١‏ وقد فسّرت ببذاء اللسان. 


سر ر PK‏ یں سر سے ا و 
يرث وام ةق 8 ا 2 “RAL‏ 5 و o17‏ 0 .0 
4 وَعَنْ عَمْرِو بن العَاص رضي اللْعَنْهُ قَالَ: «لا تلبسوا علينا سنة نبيّنا! عذة 
وو مس 4 س 74 3 2 .م 4 3 
ام ٠‏ ا ٥‏ ی قور كن ال راوه د ركو موه 
ام الوّلد إذا توفی عنها سبّدها اريعة أشهر وَعشْرٌ). رَوَاه احمد وَابو داود 
ر ا رم هاس 5 0 e‏ 
وان مَاجَهُ » وَصَحَحَهُ [ابن حبان و الحاكم . وَأعلة الدارة ي بالائقطاع [وبالوّئف] 


العلل : 


صحح الحديث ابن حبان. وقال الحاكم : «(صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. لكن أعله الدارقطني بالانقطاع » كما ذكر 
المصنف » وأعله بالوقف على عمرو كما وجدناه صريحاً في سننه . ولفظه بعد أن 
ذكر الاختلاف بالرفع والوقف: «والموقوف أصحٌ . وقبِيصَةٌ لم يسمع من 
عَمرو)”'"2. وقال الإمام أحمد: «هذا حديث منكر»" . 

أما الانقطاع : فقد ولد قييصة عام الفتح وتوفي سنة ۸١‏ ه » وتوفي عمرو سنة 
۳ على الصحيح » فالإدراك والمعاصرة بينهما ظاهران جداً. ولا يُعرفٌ قَبِيصَةٌ 
بتدليس » وذلك يفيد السماع على طريقة مسلم » لكن تنقلاتهما لا تؤكد اللقاء مما 
جعل الدارقطني يقدح في اتصال السند. 

وأما الوقف: فقد رواه الدارقطني بلفظ «سنة نبينا» وأخرجه من طريقين 


)١(‏ أحمد: 0*5 وأبو داود (عدة آم الولد): ۲ وابن ماجه: 1۷۳/۱ رقم ۲۰۸۲ وابن حبان: 
لشن يون »> والحاكم: ۲۰۹/۲ » والدارقطني: ۳۱۰-۳۰۹/۳ . 

(؟) الدارقطني: ۳٠۹/۳‏ وعبّر في موضع آخر )١١(‏ قال: «موقوف وهو الصواب. وهو مُرِسّلٌ؛ لأن 
قَِيضّةَ لم يسمع من عمرو». استعمل «مرسل» بمعنى منقطع » ويقع هذا للقدماء كثيراً. 

(۳) أخرجه عنه البيهقي: ٤٤۸/۷‏ ومن قبله الدارقطني: .”5<١/”‏ وقارن نصب الراية بدقة: 
0۹4/۳. 
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صحيحين عن عمرو بلفظ : «لا تلبسوا علينا ديننا» . وجه الإعلال عندنا أن لفظ «سنة 

نبينا» موقوف لفظاً له حكم المرفوع > ولفظ «ديننا» موقوف لفظاً وحكماً » فرواه 
الراوي بالمعنى وقال: «سنة نبينا» . وأيد الدارقطني ذلك فأخرجه من أكثر من وجه 
عن خو وق رل غ غا ام الؤلد غ الاب وال راح هر وة عن 


عمرو في الكل . 
الشرح والاستنباط : 


أهُ الولد: هي امرأة مملوكة » يعاشرها زوجها معاشرة الزوجة بحكم مِلْك 
اليمين » وهو أقوى من عقد الزواج » لأن ملك اليمين ملك لذات الشخص › 
عقد النكاح فيبيح الاستمتاع بين الزوجين فقط . 

فإذا ولدت أم الولد من سيدها صار ذلك سبباً لعتقها عند موت سيدها» 
وتصير رة :“فأفاةالعدريث: أنها تند دة الكرة «أريعة أشهر وعشرا .وأكد 
ذلك عمرو بن العاص فقال: لا تلبسوا علينا ديئنا» أي لا تَخْلِطوا. وفى الرواية 
التي معنا «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» . ديه ف لتقن الدابترق لكل اسيك بق مط 


ومجاهد »> وهو مذهب الأوزاعي > وقول غير مشهور للإمام أحمد"'' . 


وذهب المالكية والشافعية وأحمد فى المشهور عنه إلى أن الواجب الاستبراء 
بحيضة فقط › أن سيراه مقشيؤه لخر رهها تمن للك السو كه قنع خلا 
ذلك لو أعتقها في حياته”"' . 

وذهب الحنفية إلى أنها تعتد بثلاث حِيضٍ » كما إذا أعتقها سيدها عند" 
واستدلوا بما ورد عن عمرو بن العاص نفسه أنه حكم بذلك وحسّنه عمر بن 
الخطاب » وورد عن عليّ وعبد الله بن مسعود وجماعة من التابعين 0 


. 440 475/0 المغني: ۷/ 500 و045/4 وانظر كشاف القناع:‎ )١( 

.١85/7؟ والمهذب:‎ ٤۹۳ ٤۹۲/۲ الدسوقى:‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع: 1۹١/۳‏ . وقالت الهادوية عدتها حيضتان » كما في سبل السلام: /770. 

(4) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف: 177/0 كما في نصب الراية: ۳/ ٠١۸‏ . فقد اختلفت الرواية- 
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بم تكون العدة: 
١٠‏ وَعَنْ عَائِشّةَ رَضيّ ال عنها قالث: : ّما اله قَرَاءٌ لازن 


الأصل في عدة المطلقة ذات اين غير الحامل «ثلاثة قروء» » كما هو نص 
القرآن: # الث س ا تفسهن تة قروو [البقرة : [TYA‏ 


والقَرءٌ لفظ مشترك : i‏ ويطلق على الطهر » وقد اختلف 
الصحابة أيهما هو المراد فى الاية » واختلف الفقهاء بعدهم في ذلك . 


المدينة السبعة والزهري وغيرهم ومالك والشافعي” إلى أن الأقراء الأطهار. 
وأكدت السيدة عائشة ذلك بالحصر (إنما الأقراء الأطهار». وأورد المصنف قولها 
تأييداً لمذهبه الشافعى رحمه الله تعالى. 


وذهب عُمر وَعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب 
وبعدهم أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري والأوزاعي وأحمد 


على الصحيح عه إلى ااا 2 . 


= عن عمرو بن العاص » ولعل هذا سبب سبب إنكار الإمام أحمد الرواية «أربعة أشهر وعشراًة . والذي في 
المصنف: ١١6/6‏ «أمر أم ولد اف أن تعتد ثلاث حيّض › وكتب إلى عمر. فكتب بحسن 
رأيه) . 

4١4/10 لالاه ومن طريقه البيهقي:‎ - ٥۷٦/۲ الموطأ (ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق...):‎ )١( 
وأخرجه أيضاً من طريق آخر هو سفيان بن عيّينة بسند مالك. وفي طبعة الشيخ رضوان «مالك‎ 
وأحمد والنسائى» » وليس لأحمد والنسائى ذكر فى المخطوطة › ولا خرجا الحديث عنها.‎ 

0 ر و #لالاوالمهنيا 1188/1 رمق السام د “اراق 

(9) البدائع: ۱۹۳/۳ - ١94‏ وفتح القدير: ۲۷۰/۳ - ۲۷١‏ والمغني: 407/9 4055 » وفيه أقوال 
الصحابة والتابعين » ورجوع الإمام أحمد عن القول بالطهر إلى القول بالحيض . 
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2 re 


استدل المالكية والشافعية على أن المراد بالقَرء الطّهْر بأنه قال تعالى : تَلَمََ 
رَوَءٌ ) أدخل التاء على الثلاثة » والعدد يخالف المعدود » فدل على أن المعدود 
ف 


واستدلو ا يقال عائقة ومن معها: 


واستدل الحنفية والحنبلية بالاية ##تَلَكَدَ وء & » وجه الدلالة أن لفظ «ثلاثة» 
خاص » وجعل العدة بالطهر إن احتسبنا الطهرٌ الذي وقعت فيه الطلقة كان الحاصل 
رين وبعض الثالث » وإن لم نحتسبه صار ثلاثة وبعض الرابع » فتعين أن يكون 
القرء فى الآية هو الحيض . وقالوا فى التعبير ب (ثلاثة» إنه لا يدل على أن المراد من 
القره الطهن» أن اللغة لا تعنم من تسفية ىء و اباس التدكير وات كار 
والحنطة . 


واستدلوا من السنة بحديث «عدة الأمة حيضتان» الآتى بعد هذا. واستدلوا 
بالآثار عن عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة . 


وفي المسألة توجيهات كثيرة واستدلالات ل ومناقشات طويلة لا محل لها هنا. 
تراجع لها المصادر”'" . (وانظر: .)11١7‏ 


0 
E 
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7 2 رق وو ي o e 2 573 E‏ اس 00 
1 2 وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: «طلاق الامَة تطليقتان وعدتها 
حَيْضْتَانِ). َوه الدَارَمُطْنيُ وأَخْرَجَهُ مرقُوعا وَضمَفة7؟) 
)١(‏ المراجع الفقهية السابقة وأحكام القرآن للجصاص: 755/١‏ (باب الأقراء) وأحكام ابن العربي: 


۷۸-۱ والقرطبى: ۱۱۷-۱۱۳/۳ وغيرها. 
(؟) الدارقطني موقوفاً في الطلاق: ۳۸/٤‏ ومرفوعاً. وابن ماجه: ٩۷۲/۱‏ رقم ۲۰۷۹. 
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۲ 5 حرج 9 داؤد وَالتَرْمِذِئُ وَابِنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائشة وَصَكَحَهُ الاک . 
r‏ 


وَخَالمُوه فاقوا على صَعفه 

ا 

حديث ابن عمر رواه موقوفاً على ابن عمر مالك عن نافع عنه'"' والدارقطني من 
طريقه وعن جماعة حفاظ عن ابن عمر موقوفاً عليه . 
ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق عَمَرَ بن شبيب المُسْلِيَ بسنده إلى ابن عمر 

وعمر بن شبيب ضعيف »© وقد خالف الحفاظ › وفى سنده عن ابن عمر عطية 
العوفي ضعيف ومُدَنُْس. فازداد بذلك ضعفاً. قال الدارقطني في سننه : «والصحيح 
ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر من قوله . . . قال: وأيضاً فعطية ضعيف]”" . 

وأما حديث السيدة عائشة فقال الترمذي غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
مظاهر بن أسلم». 

قال الحاكم : «مظاهر ر بن أسْلَمَ شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح 3 فإذن الحديث صحيح؟ . ووافقه الذهبي قال : ا 

لكن الذهبي نقل في الميزان““ تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل › 
ويحيى بن معين والنسائي والبخاري 3 ونقل توثيقه عن ا حبان؟ لذلك قال 
الحافظ : «وصححه الحاكم » وخالفوه فاتفقوا على ضعفه»”* . 


(۱) أبو داود (سنة طلاق العبد): ۲/ ۲١۸-٠٠۷‏ والترمذي (طلاق الأمة تطليقتان): ٤۸۸/۳‏ وابن ماجه 
(طلاق الأمة وعدتها): ٥۷۲/۱‏ رقم ۲۰۸۰ والدارقطني: ۳۹/٤‏ رقم ۱١١‏ والحاكم: .7١6/7‏ 

. ٥۷٥-٥۷٤/۲ الموطأ:‎ )۲( 

(۳) وانظر نصب الراية: 7717//7. 

(5) الميزان: 15١-١7١ /٤‏ والمغني في الضعفاء رقم 1۲۹١‏ وفيه عن ابن معين اليس بشيء». 

(5) وانظر نصب الراية: 757/7 والتلخيص: ۳۲۷ أورده عن ابن عمر بلفظ «يطلق العبد تطليقتين 
وتعتد الأمة بقرءين» من البيهقي بسند صحيح موقوفاً. 


0۷۰ باب الْعِدَّة وَالإِحُدَاد 


نص الحديثان على أن عدة الأمة ذات الحيض حيضتان » وهو قول جمهور 
العلؤاء” ٠‏ اخدابالدهن ٠‏ واتار غ الضكانة والتابعين:. 


وذهب ابن حزم" إلى أن عدتها مثل الحرة » واستدل بعموم آيات العِدّد » 
وأطال فى نقد الأحاديث المرفوعة. 


إلا أن للجمهور أن يقولوا إن هذه قضية تعبدية » وقد استفاض عن الصحابة 
والتابعين أن عدَّة الأمة حيضتان > وذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » فيخصّص به 
العموم الذي استدل به الظاهريون. 


متى تحل المفارقة 
۴ - وَعَن رُويفعٍ بن نابت رَضِيَ اَن عَنٍ اللي صلی الله عليه وسلم قا َالَ: «لا يحل 
لإرىء يُؤْمِنْ بالله وَاليَو م الآخر أَنْ يَسْقَيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْره». 


2 


ا 4[أحمد واا داود وَالتّرْمِذِيُ [وحشسنه] حه ابن حَبّانَ وَحسّنه الا 


٠٤٤/١ وفيه كلام جيد عن الحديث والمهذب:‎ ٤١ - ٤١/۳ البدائع: ۸۹/۳ وفتح القدير:‎ )١( 
. 0۸ ٤0۷ /۷ والمغنى:‎ 

(؟) المحلى: ۳۷۱/۱١‏ وما بعد. 

(۳) أحمد: ۱١۹-۱۰۸/٤‏ وأبو داود في النكاح (وطء السبايا) : 7 والترمذي في النكاح (الرجل 
يشتري الجارية وهي حبلئ. . .(: ETV/Y‏ وقال: «حديث حسن » وقد رُويَ من غير وجه عن 
رُويفع» » وابن حبان: 50 رقم ٤۸٥١‏ ومسند البزار (البحر الزخار): 191/1 وقال: «وهذا 
الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا رُوَيْفُمَ بن ثابتِ وحده » فإسناده حسن». نشر مكتبة العلوم 
والحكم » المديئة المنورة. السعودية. 
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الشرح والبلاغة والاستنباط : 


يشدد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النهي عن وطء الحامل التي حملت من 
غير الواطىء » وهي الأمة التي كانت في ملك آخر » وانتقلت منه » أو المَسْبِيَةُ في 
الحرب » كما سيأتي في الحديث :)١١١8(‏ «لا توطأ حامل حتى تضع وا 
ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة» » ولا يصلح تفسيره بغير ذلك » لأن الحرة الحامل 
لا ينعقد نكاحها حتى تضع حملها » إذ به تنتهي عدتها . 

وقد اشتمل الحديث على بلاغة جميلة » فقد شبه الولد إذا علق بالرحم بالزرع 
إذا نبت ورسخ في الأرض » وشبّه وطء الحامل بسقي الزرع » وحذف المشبه به 
على سبيل الاستعارة المكنية » لإظهار حمق مَنْ يفعل ذلك وسفاهته » وأكد ذلك 
بهذا التصدير: "لا يحل لامرىء يؤمن بالل واليوم الاخر». وعلى ذلك اتفاق العلماء 
إجمالا . 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم » لا يرون للرجل إذا اشترى 
جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)”"' . 


> ممع 


5 7 
امرأة المفقود ما عدتها: 
دك ع سر رل ر انزع ةفو و اور اساي 0 أ ا 8 ا 
٤4‏ - وعن عمر رضي الله عنه في امْرَأةٍ المفقود بر نص رع سين ان ابعند 


ور ۶ و 7 EIEN‏ 3 
ازبّعة أشهر وعشرا». أَخْرَجَهُ مالك وَالشّافِيئ”") 


(1) وانظر المبسوط: ١55/١‏ والمدونة: ۲/ ۳۷۲ والمغنى: 5١5 51١5/97‏ والمهذب: ٠١۳١/۲‏ 
ومغني المحتاج: 1١١/7”‏ وفيهما تفاصيل الشافية؛ ا البدائع: ۱۹۲/۳ - ۱۹۳ والفتح : 
۲ وابن عابدين: ٤۰١۱/۲‏ . 

(؟) الموطأ: الطلاق (عدة التي تفقد زوجها): ۲/ ٠۷١‏ والأم (تحقيق رفعت فوزي): ٦٥۷ _ 1٥1/۸‏ 
وعبد الرزاق: ۸۸/۷ ومعرفة السئن والاثار للبيهقي: ۲۳٤/۱۱‏ رقم ٠٠١۷١‏ من طريق الشافعي 
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب .. . 


0۷۲ باب الْعِدَّة وَالإخداد 
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:4 2 و 1 : e‏ 
6 وص القمرة بن شن ريي افع قال قال رشول الفوضلى القاعليه رمام" «امْرَأَة 


ر عو 14 رایت ا 2 0 2 2 8 2 - 
المفقود امْرَ رَأنه حتّى 7 البَيَان). أَخْرَجَهُ الدَارَقطنينٌ پاستاو ضيف“ 
الإسناد: 


سند الأثر عن عمر صحيح » إلا ما قيل في سماع سعيد بن المسيب منه » مات 
عمر وسعيد ابن ثمان سنين. ومعلوم أنه قبل في التحمل أقلٌ من هذا » وعلى كل 
فمراسيل ابن المسيب مقبولة. . وقد اكب سعيدٌ على علم عمر يطلبه حتى سمي 
«راوية عمر». وروي عن عمر أيضاً من غير طريق سعيد ٠‏ فتأكدت صحته” . 


وأما حديث المغيرة «امرأة ة المفقود امرأنّه حتى يِأتِيّها البيان» ففي سنده محمد بن 
E‏ 
شرخبيل الراوي عن شعبة. قال أ بو حاتم : هذا حديث منكر » ومحمد بن 


شر حبيل مروك اديك 
مه ره م 0 3 . 5 0 
قلت: ويرويه عن محمد بن شسرحبيل سَوَارٌ بن مصعب » وسوّار ضعيف جدا 
(EM .‏ 
أيضا”*' . 


لم يثبت في الزوج المفقود نص شرعي في مستقبل امرأته » فاعتمد الفقهاء على 
ما ورد عن الصحابة » وعلى قاعدة الشرع : الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

فذهب عمر رضي الله عنه إلى أن امرأة المفقود «تَرَبّص» أي تترئقص » حذف منه 
إحدى التاءين والمعنى تنتظر أربع سنين > ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً » وبه قال 
المالكية والشافعي في القديم » وهو قول الحنبلية فيمن ظاهر غَيبته الهلاك ٠‏ > کمن 
قد بين الصمَّيْنِ في الحرب » أو كان في سفينة غرقت » أو سيارة صديت . . وفسر 


(۱) سنن الدار قطني : ۳/ ۳٠۲‏ والبي لبيهقي: ۷/ 415 بإسناد الدار قطني . 
(۲) الدارقطنی : ۳/ "٠١ ۳١١‏ وانظر التعليق المغنى عليه. 

(۳) علل الحديث: ٤۳۲/١‏ . 

(1) لسان الميزان: ۳/ ٠٥٥‏ ط. دار إحياء التراث. بيروت. 
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الحنبلية مدة أربع سنين بأنها أقصى مدة الحمل“. 

ودل حديث المغيرة: «حتى يِأبَيّها البيان» أنها تنتظر حتى يتبين موثه أو طلاقه » 
ولو طالت المدة » لكن الحديث ضعيف جداً كما عرفت » لكن عمل به الحنفية 
والشافعية في الجديد » اعتماداً على قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان » وعقد 
الزوجية قائم بيقين » فلا يَزول حتى يمن مونّه أو طلاقه » وبه قال الحنبلية فيمن 
ظاهر غيبته السلامة + كالتتجارة + وفدرت المدة مائة نة + أو تس س : 

واتفقوا على أنه بعدما يُحكم بموته أياً كانت المدة تعتد امرأتّه عدة الوفاة. 

لكن الأيسر مذهب المالكية ومن معهم. وهو المفتى به عند متأخري 
الحنفية”" ؛ لرفع الضرر عن المرأة. 

وهذا معقول في عصرنا جداً ٠‏ فقد توفرت وسائل السفر السريع » وتيسرت 
وسائل الاتصالات بأسرع ما يمكن » مما يجعل تطويل المدة قليل الجدوى ٠‏ ويفتح 
المجال لاجتهاد الحاكم الشرعي . 





تحريم الخلوة بالأجنبية : 


م توق جار رفي اد جه قا تلود شول الو صلى الله عليه وسلم: ۳ لا يتن > 


رجل عند ام رأة إلا أن کون تاكحا اؤ ذا مَخْرَم). وا مش 
۷ - وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا عن عَنِ الي صلی الله عليه وسلم قال : لآ يلون 


. ٤٩١ _ 1۸۸/۷ ومغني المحتاج : ۳/ ۳۹۷ والمغني:‎ ٠١١/۲ والمهذب:‎ ٤۹/۲ الدسوقيي:‎ )1١( 

(۲) تبيين الحقائق: ۳٠١/١‏ والبدائع: ۱۹١/١‏ وفتح القدير: ٤٤١/٤‏ والمهذب الموضع السابق. كذا 
المغني . وهل لولي زوجها أن يطلقها؟ روايتان عند الحنبلية المغنى: 541/17 . 

(5) رد المحتار: 451/7 قال::«الفتوى على مذغب مالك». 1 

)٤(‏ مسلم في السلام (تحريم الخلوة بالأجنبية. . .)ج ۷ ص ۷ وأبو يعلى رقم 1817: ۳۳۸/۲ بلفظه 
وفيه عند امرأة في بيت». وفي مسلم : «عند امرأة ثيب». 
وليس في بلوغ المرام هذان اللفظان. وربما وقع في نسخة المسند تصحيف. 


0V4‏ باب الْعَدَّة وَالإِحْدَاد 


ر ل ع ا و سر ھا PR‏ ةم 
رعو وام وا دي و أخرجة السار [ومسلم وأحمد] 
الغريب والإعراب : 


ألا: أداة استفتاح » لا عمل لها » تفيد التنبيه. 

لا يبِيتنَ: لا ناهية جازمة » والفعل المضارع مبني على السكون في محل جزم › 

في مسلم: امرأة ثيب : تن ال ادكو لكونها الي دحل عليها 
غالباً » أما البكر فا مُتَصِولة في العادة » مجانية للرجال » فلم ي يحتج إلى 
کر عافدل د کر الپ التي 2 د ع ليح ان ا ل 

يَخُلُوّن : خلا الرجل بصاحبه أو بالمرأة وإليه ومعه » إذا اجتمعا وانفردا في مكانٍ 
لم يكن به أحد. 


ناكحاً : أي زوجاً لمن يبيت عندها . 
ذا مَحْرَمٍ : كل مَنْ حَرّمَ عليه نكاحُها على التأبيد بسبب مباح » لِحُرْمَتِها'" . 


إلا مع ذي محرم: يحتمل أن يكون مَحْرّماً لها » وهو مّن عرّفناه » کابنها 
وأبيها ¢ ويحتمل أن يكون محرماً له كأخته وبنته وعمته وخالته ¢ فيجوز له القعود 
معها فى هذه الأحوال. 

الاستنباط: 


١‏ «ألا لا يتن رجلّ عند امراة»: دل على تحريم خلوة الرجل بامرأة أجنبية 


)١(‏ البخاري بلفظه في النكاح (لا يخلرن رجل بامرأة إلا...): ۳۷/۷ ومسلم في الحج في حديث 
طويل (باب سفر المرأة مع محرم..): ٠١5/54‏ وأحمد: ۲۲۲/۱. 

(۲) شرح مسلم: .١97/١5‏ 

(۳) قولهم: «لسبب مباح» احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وينتها » فإنهما حرام على التأبيد لكن 
لا لسبب مباح. وقولهم: الحرمتها» احتراز عن الملاعنة. فإنها حرام على التأبيد لكن لا لحرمتها. 
بل تخليظاً عليهما. المرجع السابق . 
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عنه » ليس زوجاً لها ولا ذا رَحِم محرم منها . لأنه جاء بصيغة النهي » والنهئ يدل 
على ارم وقد تأكّد بنون التوكيد الثقيلة: لا يبيتنَ» » و«ألا» التي تفيد 
التنبيه » وإيقاظ الغافل عن استدراج الشيطان له . 


ويشمل الحديث الرجل المطلق البائن ولو فى العدة » لأنه أجنبئع » وهذا مناسبة 
الحديث للباب . 


ولا يجوز فهم التقييد بالمبيت فقط » أو بالليل » معيو سي لسار 
وخص المبيت؟؛ لأن الليل أكثر وقتِ الزيارة » للانشغال بأعباء الحياة ذ فى النهار › 
وقد جاء الحديث الثاني : «لا يحاون رجل بامرأة» مطلقاً يحرم الخلوة لاد وتهارا : 
وقد فسّر ذلك الحديث الصحيح «إلا كان الشيطانٌ ثالثهما». 


واستثنى الحديث الثاني إلا مع ذي محرم» » وهو يدل على الزوج من باب 


وهذا الذي أفاده الحديثان مجمع عليه بين الفقهاء؛ والواقع يشهد أنه ما استهتر 
مجتمع أو بيئة في اختلاط الجنسين وخلوتهما إلا انتشرت الموبقات والفاحشة › 
لذلك جاء الحديثان بالتشديد والتأكيد » وقد عد العلماء الخلوة بالمرأة الأجنبيّة من 
كبائر الذنوب ٠‏ عياذاً بالله تعالى7" . 

والحكمة في ذلك أن المرأة مَظنَةٌ الشهوة والطمع › لا تكاد تقي نفسها لضعفها 
واغترارها بأساليب العاطفة » ومّحارمها يرؤن النيل منها نيلا من كرامتهم 
وعرضهم » لذا وجب المحرم عند حضور الأجنبي . 

؟ - قوله: «رجل. . . امرأة» عاان » يشملان أقرباء الزوج » وقد كثر في بيئاتِ 
د اد مع أخي الزوج وأقربائه » وهو حرام بنصّ الأحاديث » والحطر منه 
” يدخل آمناً ويخرج آثماً »> وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر: ۲/۲ . أي إن كانا في مكان يأمنان الاطلاع عليهما أما إن انفردا في 
مثل سيارة في شارع» أو مكان عام إلا أنه لا يُسمع همسهما فهو إثم مخفف وإن كان إثماً لا يجوز. 


RESA 0۷1 


التساهل: فى الخلرة بأد التحدين كناش المضيحين !"© بوغيرهما” .اباي 
والدخول على النساء» . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحَمُوَ؟ فقال: 
«الحمو الموت». والحمو قريب الزوج » فجعله الموتّ لشدة خطره. 


۳ - قول الحديثين: «رجل. . . امرأة» يشمل تحريم خلوة الخاطب بخطيبته › 
قبل عقد الزواج » لأنه ليس زوجاً » ولا مَحْرّماً » وقد كثر التساهل في هذا تقليداً 
الزفاف ٠‏ ولو بعد العقد؛ لأن ذلك يحرم الزوجين بهجة الزفاف » وهي بهجة 
قبل العقد . لا خلاف بين العلماء فى ذلك . 

والزواج عبادة عظيمة » فَأَحِطَهُ بالتقوى من أول الخُطّوات تسعد به . 


٤‏ - يشمل الحديثان السفر من دون محرم » فإنه غير جائز للمرأة » لأنه لا يمكن 
إلا بخلوة مع بعض الرجال » إلا نادراً » بل قد ثبت التصريح به في الصحيحين في 
حديث ابن عباس نفسه , ولفظ البخاري”" قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ا e e‏ 3 ا م ا 
قال صلی اله عليه وسلم : ا 


ولفظ ا «لا يِخْلوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم 2 ولا تسافر المرأة 
اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم : انطلق فحُجّ مع امرأتتك». 


.۷:۷ البخاري في النكاح الباب السابق: 7/ ۳۷ ومسلم في السلام الباب السابق:‎ )١( 
. 1۸-٦۳ انظر بحثاً نفسياً واجتماعياً قيماً في هذا في كتابنا (ماذا عن المرأة)؟ ص‎ )۲( 
. ۱۹/۳ البخاري في الحج أبواب جزء الصيد (باب حج النساء):‎ )۳( 

)٤(‏ الباب السابق. 
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والحديث في غاية القوة في الدلالة على الجكم > حتى إنه صلى الله عليه وسلم 
أمره بترك الجهاد لمرافقة زوجه في سفر الحج (فلبشرر كن ي 

أن الاكتفاء بالنسوة الثقات بدلا من المحرم أو الزوج » وهو مذهب المالكية 
والشافعية فإنه خاص بالحج الواجب فقط. أما حج النفل والسفر لغير الحج فلا 
يجوز للمرأة إلا مع ذي رحم محرم أو زوج » باتفاق العلماء . فلتعرف المرأة ذلك 
ولتراعه”' . 

- "إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم» و«إلا مع ذي محرم»: فيهما إباحة الخلوة 
بالمحرم وبالزوج » وهذه الأحكام كلها مجمع عليها. ويجوز للزوج النظر إلى 
جميع بدن امرأته . ويجوز للمحرم النظر إلى ما جاز لها كشفه منها » إلا إذا خاف 
عليها أو على نفسه الشهوة » فحينئذ لا يجوز له النظر. وكم أدى تساهل ذوات 
المحرم إليه من مصائب » فليحذر المسلم » ولتحذر المسلمة. 


قد ين فت 


11۸ .- دن آيي سويد رضي الاعَنة نال صلى الله عليه وسلم َال في سبَاياأوْطَاس : 
“لآ وطا حمل حى ضع 3 وَل غير ذات حَمْلٍ حَنَى تَحِيضَ حَيْضَةً). 


الشركة اداو واوا مك 7 صَححَهُ الاک 


9 . وله شاه عَنِ ابن عَبّاس في الدَّارَقْطنِيٌ [والنسائي]7" . 





)1١(‏ الهداية بشرحها: ٠١۸/۲‏ ورد المحتار: ١19/7‏ والمنهاج للنووي وشرحه: 841/15 ومغني 
المحتاج : 1١‏ والكافي: 0١‏ والمغني : عرف - ۲۳۸ وحاشية الدسوقي: ؟/ ١١-5١‏ 
والعدوي: 156/١‏ . وانظر تفصيل المسألة في كتابنا الحج والعمرة في الفقه الإسلامي: ا 

)۲( اوی و ۲ والمسند: ۳/ ۲۲ و۸۷ والمستدرك: ۱۹۵/۲ . 

(۳) الدارقطني: ۲٣۷/۴۳‏ والنسائي في البيوع (بيع المغانم. ..): ٠ ١/7‏ الجملة الأولئ بنحوها في 
ضمن حديث ‏ 


0۷۸ باب الْعدَّة وَالإِحْدَاد 


قال الحاكم في حديث أبي سعيد : «لا توطأ حامل حتى تضع . . .» (صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» . وسكت عليه الذهبي في تلخيص المستدرك . 

وكلام الحاكم ينظر لظاهر ورود الرواة لهذا الحديث في مسلم » لكن في سنده 
شريك بن عبد الله النخعى القاضى . من أهل الصدق والديانة لكنه كثير الخطأ › 
روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة“ » وجعل الحافظ حديثه هذا من درجة 
اله 

ولما أن الحديث تَقَرَى بالشاهد عن ابن عباس فإنه يرفى إلى 'العحسة ع إن كان 
فيه عَمْرو بِنُ مسلم عند الدارقطني وهو ضعيف › لكن توبع من طريق آخر عند 
النسائى ببعض الحديث . 


١‏ - في غزوة أوطاس » وهو واد في ديار هَوازِنَ » وهي عَزْوَةُ حُنَيْنِ وقع أسر 
عظيم في يد المسلمين من رجال العدوٌ ونسائهم وذراريهم » لأنهم أخرجوهم 
معهم > لتقوى حَمِيّتْهِم على القتال لكن الله هزمهم ووقعوا هم ونساؤهم وذراريُهم 
أسرئ بيك االسلميق » وضارت تساوهم تايا أي اذد إماة بين المسلمين + 
فنهاهم النبي صلی الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير ذات حملي 
حتى تحيض»2. ذلك لكا شاو فار تمي ا ی 
غيره». وكان من ذلك حكمةٌ أخرى جليلة » أن جاء القوم تائبين » واسترحموا النبي 
شل الل هليه وسلع رذعل السرى ين رخال وساو داري 

وتقرر الحكم أن من صار إليه بتوزيع الغنائم سبية يحرم عليه إن كانت حاملاً أن 
يطأها «حتى تضع » ولا غير ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيض حيضة» . 


)۲( في التلخيص : باب الحيض: 57 . 
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وهذا الحكم متفق عليه إجمالاً > وإن المالكية فصّلوا في غير الحامل فأوجبوا 
الاستبراء حيث لا تُعلمٌ براءة الرحم » أما إن عرفت فلا يجب › كما في البكر التي 
لم تذهب بكارتها"'". واستدلوا بقول ابن عمر (إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن 


شاء اللّه» رواه البخاري عنه 3 


الى ار العام ا بالعدة دة وو e‏ 
المشهور من مذهبه. وعند الحنفية ورواية عن الشافعية والحنابلة ت تَسَبَيِرٌَ أ بحيضة 
واحدة. 


أما: الم فا السام فاا ل TET‏ 
ئ سير a‏ و 


النسب لصاحب الفراش : 


١1‏ - وَعَنْ الى هر يْرَةَ رضي اله عَنْهُ عَنٍ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : «الْوَلَدُ 
فراش 3 وَلِلْعَاهِرٍ الحجر». ممق عليه من حي 
ae‏ رةء(4» 


١١‏ وَمِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ في قصَّةٍ 


0 6 2 لمم ام (os‏ 
١7‏ . وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ عند النسَائي”* : 





- ٤0۸/۳ : والهداية: 50/4 وتبيين الحقائق: ۲۱/۲ -۲۲. ومغني المحتاج‎ ١55/١ المبسوط:‎ )1١( 
. ٤14۱ 5490/7 والدسوقى:‎ ٩۱۲ ٩۹/۷ : والمغني‎ ٠ 

() في أواخر البيوع (هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها) بأطول من هذا في ضمن حديث طويل 
موقوف على ابن عمر: ۸۳/۳ وعبد الرزاق واللفظ له بسند مسلسل بالأئمة الحفاظ : ۷/ ۲۲۷ . 

() البخاري في الحدود ‏ المحاربين ‏ (للعاهر الحجر): ١١90/8‏ والفرائض (الولد للفراش): 
0 ومسلم في الرضاع (الولد للفراش): ١7١/5‏ والترمذي: ٤1۳/۳‏ رقم ١١517‏ والنسائي 
في الطلاق (إلحاق الولد بالفراش): ١18١/5‏ وابن ماجه: 1٤۷/١‏ وأحمد: ۲۳۹/۲ و۲۸۰ و.. 

)6( البخاري : في البيوع (نفسير المشبهات): ا 

)0( امي زات نان انا وصححه ابن حبان رقم 5 ٤۱١‏ . 


٠ 0۸۰‏ باب الْعِدَّة وَالإِحْدَاد 
وَعَنْ مُثْمَانَ عند أبي اؤ . 
سبب ورود الحديث : 
هو القصة التي أشار إليها الحافظ في بلوغ المرام » في حديث السيدة عائشة 
a (‏ ا 
ا البخاري 0 0 قالت: 0 وقاص 
ل O‏ 
بنَّ زَمْعَة؛ الولد للفراش » وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودّة بنت زَمْعَة؛ فلم 


تره سودة قط . 
الشرح والبلاغة : 


يقرر الحديث قاعدة جوهرية في استقرارٍ أمورٍ الحياة » وصلة النسب » بيبطل 
عادة الجاهلية التي ْح الولد بالادعاء أو الشُّبَهِ » ويجعل رابطة الدم هي الأساس 
في القرابة تقررها قاعدة الشرع «الولد للفراش». 

والفراش ما يُمَدَ للجلوس أو النوم عليه » والمرأة تسمئ فراشاً » كذلك 
الزوج. 

وفي العبارة «الولد للفراش» إيجاز عظيم » وبلاغة عالية » وفيه محذوف 


سر جو عر صل 


تقديره: الولد لمالك الفراش ٠‏ كما في قوله تعالى: # وسل الْمَريّةَ 4 أي أهل 


)0( أبو داود الموضع السابق وأحمد: ٠١6/١‏ . والحديث متواتر بلغ رواته الصحابة سبعة وعشرين 
نفساً. انظر نظم المتناثر: ٠١١_۱٠١‏ . 

(؟) في المرضعين السابقين » وانظر اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي: ۱٥۷‏ رقم ٠۲۹‏ ط. 
الكتب العلمية . بيروت. 
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القرية » ومالك الفراش أي حق الاستمتاع » وهو الزوج ٠‏ أو السيد مالك الأمة إذا 
صار يطؤها . وتسمى «سّرّية» » فإن أراد ولادتها سميت (وليدة) . 

وتأتي الجملة الثانية نَم معنى الأولى » ققد عَم من إشارة «الولد للفراش» أنه 
ن الاي الست الك » ويطل انون الجاهلية في ء الجملة الثانية (وللعاهر 
الحجر» أي للزان اا اقرز تصريسا ما علم من سابنها تايح + فوشت في 
التركيب أقوى موقع من حيثُ المعنى » وأجمله من حيث المبنى « نغم الكلام» » ثم 
بهذا التقابل «الولد“ »٠‏ وهو أنفس شيء » و«الحجر» وهو أتفه شىء » كما أنه يذكر 
بشيء رهيب هو الرجم بالحجارة للزاني اا ب د و 
للعاهر أي الزاني الخيبة »> على عادة العرب » تقول: «له الحجر» ٠»‏ وابفيه 
الأثلّب» » وهو التراب » يريدون ليس له إلا الخيية". 


الاستنباط: 


- قرر الحديث «الولد للفراش» أن النسب للرجل لا يثبت إلا بالفراش 
0 والفراش في عصرنا نما يكون بعقد التكا"' » وعقد النکاح يجب 
الفراش بنفسه » لكونه عقداً موضوعاً لحصول الولد شرعاً. 
وكيفية دلالة الحديث على أن النسب للرجل لا ثبت إلا بالفراش من أوجه: 
أحدها: أن الحديث سلك طريق المقابلة بين الأمرين: الولد للفراش. . الحجر 
للزاني » وهذا يوجب أن مَنْ لا فراش له لا نسب له. 





(1) انظر للتوسع (عهر) في الفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير. 

(؟) بتصرف وإضافات أدبية عن فتح الباري في الفرائض (الولد للفراش): ۲١/٠١‏ وما بعد ولفظ 
البخاري هنا: «الولد لصاحب الفراش» » وشرح مسلم للنووي: الرضاع (الولد للفراش): 77/٠١‏ 
۳ 

(۳) أما للمرأة فينسب الولد لها بولادتها له » ثم ينسب للرجل إن وجد الفراش ٠‏ فإن لم يوجد الفراش 
لم ينسب للرجل . مثل ولد الزنا. عياذاً بالله . 

(5) وكان للفراش سبب آخر سابق هو ملك اليمين » إذ كان الرق موجوداً. انظر البدائع: ۲٤۳/١‏ 
وابن عابدين: ۲/ ۸٦۷‏ بحث أنواع الفراش 


o۸۲‏ باب العدّة وَالإِخداد 


والآخر : أن الحديث جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش ٠‏ لقوله: «الولد 
للفراش» » فوجب ألا يثبت نَسَبٌ لمن ليس صاحب فراش » لأنه يخالف القاعدة 
الئل الي نين الويف عا 

فثبت بالحديث أن النسب إلى الرجل لا يثبت إلا بالفراش حصراً. 


۲ - «الولد للفراش»: استدل به الحنفية على أنه يثبث النسبٌ للرجل بعقد النكاح 
نفسه» إذا جاء الولد في المدة الممكنة بعد عقد الزواج» وهي ستة أشهر على الأقل» 
ولو لم يكن هناك دخول حقيقة؛ لأن الحديث ربط النسب بالفراش وقد وَُجِدَ بعقد 
النكاح. وعقد النكاح سببٌ الدخول » الذي هو سببٌ النسب في الحقيقة » ولكن 
الدخول يخفى» وهو أمر باطن» فأقيم عقدٌ النكاح مُقَامّه في إثبات النسب”" . 

وذهب الجمهور إلى أنه يُشترط إمكان الوطء بعد عقد النكاح الذي به ثبوثُ 
الفراش ٠‏ فإن نكح شرفي مغربية ولم يفارق واحدٌّ منهما موطته ثم أتث بولدٍ لستة 
أشهرٍ بعد العقد أو أكثر منها لم يُقْبَلِ اذَعاءٌ الزوج نَسَبَهُ منه » لعدم إمكانٍ كونه منه » 
لأن سبب النسب الحقيقي هو الوطءٌ المبنيع على العقد » ولم يوجد الوطء فلا 
نسب » وأجابوا عن الحديث بأنه لا حجة للحنفية فيه؛ لأنه خرج على الغالب » 
وهو حصول الإمكان عند العقد”" . 


(۱) البدائع: 547/5 و417١.‏ بتصرف » واختصار لوجه من أوجه الدلالة التي ذكرها. 

(۲) حتى ذكروا صورة مستغربة: لو تزوج مَشْرِفِيٌ مَغربية فجاءت بولد بْب نسبه » وإِنْ لم يوجد 
الدخول حقيقة؛ لوجود سببه وهو النكاح. كذا ذكروا » لكن يجب بيان تتمة المسألة مما سبق لنا 
بيانه » وهو أنه إن تبين للزوج أن الولد ليس منه يجب عليه نفيه (انظر شرح حديث رقم )1١94‏ 
وانظر مذهب الحنفية في النسب في البدائع : 1/۲" _ TY‏ والفتح : ۲ وابن عابدين: 
۲ ۷ وما بعد... 

(۳) المهذب: ۱۲۰/۲ ۱۲۱ وشرح مسلم: ٠١‏ وما بعد وفتح الباري: ۲ وما بعد وإحكام 
الأحكام: ؟/١771-77.‏ 
وفي رأي أشار إليه الإمام أحمد أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق واختاره ابن تيمية وانتصر له ابن 
القيم (زاد المعاد: 0/ 415). لكن هذا ينقد بأن معرفة الوطء المحقّى متعسرة » فاشتراطها يؤدي 
إلى بطلان أنساب كثيرة » والنسبٌ يُحتاط فيه » ولا برض إلا عند التيقن. = 
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وقد عرفت جوات الحنية عن هذابان الوطء أمر باطنٌ يَخْمَى » فرط الحكهة 

بالسبب الظاهر وهو العقد . 
وهذا إنما هو بالنسبة للقضاء؛ لأنه يأخذ بالظاهر » أما ديانة فيجب على الرجل 
نفي نسب الولد منه إذا عرف أنه ليس ولده. وذلك باتفاقهه0© 

تكملة في أسرار العدة: 

شرع اله تعالى العدّة لأسرارٍ عظيمة ٠‏ ثري روابط المجتمع » وتعظّم شعيرة 
لله النكاح » وتحفظ الأنساب وتؤدي حق الزوج والولد . ونفصل ذلك بما يأتي : 

١‏ - الحكمة العامة أداء حق الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه » وإ هذا هو 
الأصل في كل حكم » وفيه كل الخيرات والبركات العاجلة والأجلة » ودفع الآفات 
في الدنيا والآخرة. 

۲ - الوفاء للحياة الزوجية السابقة » وتعظيم شعيرة الله النكاح » وقد سماه الله 
تعالى ميثاقاً غليظاً # وَأمَذْرت نكم يفا علي € النساء: .]"١‏ ذلك يقوّي 
روابط المجتمع » فتقوى المحبة من طرفي عقد الزواج وأهلهما وأقربائهما بالتزام 
أحكام العدة والإحداد » امتثالاً لآمر الله تعالى . 

۳ - حفظ الأنساب: بالتثبت من براءة الرحم » لثلا يختلط ماء رجل بآخر » 
فتختلط الأنساب » ويكون الشر والفساد العريض 

٤‏ - عدةٌ المطلقة ثلاث حيّض : لجكم عديدة منها: العلم ببراءة الرحم من 
الحمل » ومنها تعظيم خدلر عقد الزواج » وتطويل العدّة » وهو يؤدي إلى تطويل 





ثم لا بد من التنبيه بوجوب نفي الولد على الزوج إذا تبين له أنه ليس ابنه » فآل الأمر إلى الاتفاق 
ديانة وفتوى » إنما الخلاف في حكم القضاء بإثبات النسب » وقد عرفت توجيهاتهم . 

(1) انظر المراجع الحنفية السابقة . 

(۲) وفي النسب مسائل كثيرة » اكتفينا بأصلها حسب الحديث > انظر الاستزادة في مصادر الفقه. وانظر 
المؤلفات المعاصرة مثل الأحوال الشخصية للصديق الدكتور أحمد الغندور: 01١‏ وما بعد 
والأحوال الشخصية للدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي: ۳۳۲. وانظر الأحاديث ٠٠۹٤‏ - 
0 
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فترة الرجعة للمطلق » لعله يندم فيراجعها » ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة 
الزوجة بالانفاق عليها والسكنى » ولحق الولد » بزيادة توثيق نَسَّبِه . 

اا لالات الكعرى ل شه الأمه ٠‏ أو الوق بها فليس تظلث إلا برا 
الرحم » لذلك اكْتُمَىَ بما يدل عليه وهو حيضةٌ واحدة. وفيه مصلحة الأَمَةِ بسرعة 
تمتع السيد بها » والأخرى لعلها تتزوج سريعا فتستر نفسها بالزواج . 

ه ‏ عدة المتوقّى عنها زوجُها: أربعة أشهر وعشر ليال مع أيامها » لجكم 
وأسرار » منها أن الولد تتكامل خلقتّه بهذه المدة » ويتحرك؛ ولأن الزوج بقي 
معاشراً زوجته لم يفرق بينهما إلا الموت » فله حق أكبر من حق غيره » كما أنه 
أصبح بالموت غير مستطيع صيانة فراشه » ولا حفظ نسب أولاده » فكانت عناية الله 
بحقه بصون زوجته ما دامت في العدة أعظم . 

 ”‏ حكمة تشريع الإحداد: ظاهرة » هي إظهار الحزن والتأسّف على فقد الزوج 
والحياة الزوجية » والحزن للمصيبة أمر طبيعي » وهو بخصوص الزوج له آثار أقوى 
فجعِلَ الحداد مدة العدة » وَحفِفَتْ الشدة التي كانوا عليها في الجاهلية. ورُفِع 
الحرج عن المرأة بما يجب التزامه وتصحيح أخطاء العامة فيه . 


آخر باب العدة والإحداد 
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الرضاع : لغة: بفتح الراء وكسرها: مصدر رَضع يرضع بفتح الضاد وكسرها › 
رَضْعاً ورضاعاً ورضاعة : امْتَص الثدي » وأرضَعَتْ ولدها فهي مُرضع. 

والرّضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حَصّل من لبنها في جوف طفل 
دون کول . 

ا في أحكامه قوله تعالى في المحرمات من النساء في النكاح : 

وام ڪه آل أ صمت کم وا راونس نكم تت الرصلعَةٍ ع [الساء: ۲۳] . 

0 تعالى : $ ## وَالورِدَثُ دت لت ان ر م لِمن راد أن ب ليسَاعَة » 
[البقرة: .]۲٣٣۳‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وفي سن 
الرضاع . 

كما أنهم لم يختلفوا في ثبوت حرمة النكاح بالرضاع بشروطه. ونفصل ما دلت 

عليه الأحاديث في هذا الكتاب إن شاء الله ومنه التوفيق 0 


١ 


حفيقة حقيقة الرضاع : 
واس 2 وره 0 5 21 
E O‏ «لا تحرّم 


(1) في مراجع الفقه عبارات متعددة في تعريف الرضاع شرعاً »> حاصلها قريب جداً. فتنبه . 
(۲) ننه إلى أنا عذّلنا ترتيب أحاديث الباب بما يناسب. اجتماع الأحاديث في الموضوع الواحد. 


OA‏ بات الرّضاع 


الّْضَّةُ وَالمَّصَّتَان). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [وال: fa‏ 


استّدل بالحديث على أنه «لا تحرّم المصة والمصتان» من الرضيع لثدي المرضع 
ولا يصبح ابئاً للمرضعة » وأنة تحرم الرضعات الثلاث » استد لال لير 
المخالف » وهو أنه نفئ التحريم عن المصتين › فدل على ثبوته بالثلاث . وبه قال 
زيدٌ بن ثابت من الصحابة وأبو ثور وأبو عُبَيْد من الفقهاء وداود الظاهري”” . 
والمالكية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره يُحَرّم. وذهب 
الشافعية والحنبلية في الراجح إلى أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات 
مساج حا را ا الي 

وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة » منها 

١‏ - أنه معارض للقرآن » فهو إما مردود أو منسوخ » وصرّح بنسخه ابن مسعود 
وابن عباس . وعن ابن عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول: لا بأسَ بالرضعة 
والرضعتين؟ فقال: قضاءٌ الله خيرٌ من قضائه. ثم تلا قوله تعالى : « وَأْمَهسُكُمْ 
کې سنیگ . . Pf.‏ 

وهذا من ابن عمر إما رد للرواية على أنها منسوخة » أو لعدم صحتها عنده » 
لمخالفتها إطلاق نص الأية. 


)١(‏ مسلم في الرضاع (المصة والمصتان): ٠١١/٤‏ وأبو داود في النكاح (هل يُحَرّمِ ما دون 
خمس...): ۲۲٤/۲‏ والترمذي: الرضاع (لا تحرم المصة والمصتان): ٠٠١/١‏ والنسائي: 
النكاح (القدر الذي يحرم...): ٠١١/5‏ وابن ماجه: 414/١‏ رقم ١94١‏ وأحمد: 40/5 
و5١75.‏ 

(۲) المحلى: ٠١/١١‏ وانظر فتح الباري (باب من قال: لا رضاع بعد حولين. . .): ١١١/9‏ وقال: 
«وأغرب القرطبي فقال: «لم يقل به إلا داود». قلت: انظر المفهم: ٠۸٤/٤‏ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في الرضاع (القليل من الرضاع): ٤1۸/۷‏ . 

(4) انظر الهداية: /١‏ ۲۲۳ وفتح القدير: ۳٠۲/۳‏ وما بعد. 
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۲ - أن مراد الحديث أن مجرّدَ المَّصٌ من غير ابتلاع لا يحرّم » فإن الصبيَ أول 
ما يلتق التَّذْيَ لا يخرّج له شيء بمصة أو مَصّتين » فلا يحرم » لأنه لم يبلح شيئاً » 
ومراد الحديث التنبيه على حقيقة الرضاع المحرّم » وهو الذي فيه ابتلاع اللبن › 
قليلاً أو كثيراً”"" . 

۳ - أجاب الشافعية بأن «لا تحرم المصة ولا المصتان» يدل بمفهوم المخالف 
على أن ثلاث رضعات تحرم 2 وحديث التحريم بخمس رضعات يدل بعبارة نصه 2 
ودلالة العبارة مقدمة على مفهوم المخالفة . 

خصوصاً أن الحديث ورد جواباً لسؤال: هل تحرّم الرضعة الواحدة. قال: لا. 
وفي رواية: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » ولا المصة ولا المصتان» . فمرادٌ 
الحديت الجعوات عن سؤال السائل > لا تحديد الرضّعات العامة بالات : 


26 وَعَنْهَا رَضيَ الل عَنْهَا قَالْتْ قَالَ رول الله صلى الله عليه وسلم : انط ن 0 
إِخْوَانْكنَ ؛ فَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ من المَجَاعَة». 
ممق عَلَيِْ [مع بقية الجماعة إلا الترمذي]“. 


)١(‏ وهذا يرد قول الصنعاني (۳/ :)۲۷١‏ «اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً 
ترا 

(۲) مسلم الموضع السابق: ١١١۔۷١٠‏ . 

(۳) ويأتي تفصيل المذاهب والأدلة إن شاء الله فانظره (رقم .)١١۴١١‏ 
وننبه إلى أن الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۱۷) عزا للإمام أحمد التحريم بثلاث رضعات » 
وكأنه اغتر بما يوهم ذلك عند الترمذي (507/5).» لكن المنصوص في مراجع الفقه الحنبلي ما ذكرناه 
وقد عولنا على ابن كثير في بعض بحوث سابقة : (آيات الأحكام ص 197) فلتعدل العبارة فيهما. 

(5) البخاري: التكاح (من قال: لا رضاع بعد حولين): ١/7‏ والشهادات (الشهادة على 
الأنساب. .): ٠٦۹/۳‏ ومسلم: الرضاع (إنما الرضاعة من المجاعة): 17١/4‏ وأبو داود: التكاح 
(رضاعة الكبير): ۲/ ۲۲۲ كذا النسائي (القدر الذي يحرّم. . .): ٠٠۲/١‏ وابن ماجه (لا رضاع بعلد 
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)| - وَعَنْ أ َة رضي انها ثالث قال شون او صلى الله عليه وسلم: : لا يحرم 
من الرّضَاع إلا ما فق الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَئلَ الْفطام». 


روء المد وم صَحَحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمْ [بلٍ ابن حبان]. 
الغريب والإعراب والشرح 


«انظرْن» : خطابٌ لأمهات المؤمنين » مُوَجّهِ للسيدة عائشة رضي الله عنها » كان 
عندها أخ لها من الرضاعة » فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وجوب 
النظر «انظرن» أي تفكرن وتأمّلن. 

من إخوائكُنٌ»: أي بم أصبحوا إخوانكنّ من الرضاعة » لأن الإسلام قيد ا 
الرضاعة بها 

«فإنما الرضاعة من المجاعة»: إن الذي يحرّم من الرضاع إنما هو الذي يرضع 
من جوعه في الصغر › وهو الطفل » وعبر ب 9إنما» ليفيد الحصر › وهذا يعنى أن 
الكبير إذا رضع من من امرأة » لا بحرم عليها بذلك الرضاع؛ لأنه لم يرضَعْها من 
الجوع. وجاءت الجملة الثانية تعليلية للأمر بالتأمل والتحقّق في الجملة الأولى › 
لذلك عطفت بالفاء «فإنما» لتفيد بذلك زيادة تأكيد للحكم الذي اشتملت الجملة 
الأولئ عليه : «الرضاعة من المَجّاعة». 


إلا ما فتق الأمعاء: إلا أداة حصر ٠‏ والفتق الشق والفتح » والأمعاء جمع مع 
وهو موضع الطعام من البطن كالأنابيب. 

الفطام: الفصال » فَطْم الصبي يمْطِمُه فطماً » فهو فطيم ٠‏ قَصّله من الرضاع. 
والمراد من «قبل الفطام» قبل نهاية زمن الرضاع المقرر شرعاً. 


= فصال): 575/١‏ رقم ١144‏ وأحمد: 15/5 و5١7.‏ 

(1) الترمذي: الرضاع (الرضاعة لا تحرّم إلا في الصغر دون الحولين): ٤0۸/۳‏ وابن حبان: 78/٠١‏ 
وله شاهد عند ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير: 577/1١‏ . أما عزو المصنف للحاكم فلم يوجد فيه. 
فلعله سهو قلم. 
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الاستنباط: 


١‏ 'انْظرنَ من إخوائحُنٌ: فيه وجوب التيت من الإرضاع » والنّسب الثابت به. 
لأنه أمر بالتأمّل في حقيقته وزمن وقوعه؛ لأن له حكم النسب في ب بعض الجوانب › 
وهو أمر خطير. فيترتب على ثبوت الرضاع الشرعي : تحريم ات > وثبوت 
الككرينة المفيدة تدر از الظى O‏ باكر السو ةديهاب :]ناتف لما E A‏ 
المشار إليها؛ وهي أحكام خطيرة توجب التثبت. 


- «إنما الرضاعة من المجاعة»: يفيد أن التغذية بلبن المرضع للصغير تحرّم 
سواء كان بشرب من وعاء » أو أكل » أو إيجار أي صب اللبن في فمه » أو إسعاط 
أي صب اللبن في الأنف إلى الداخل » أو طبخه بطعام؛ ان كل ذلك محفت لد 
الجوع . ويّحصّل به «فَنْقٌ الأمعاء» . أي شقها وفتحها باللبن » الذي ذكر في 
الحديث الثاني : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». E‏ 
كما عرفت. وهو مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسّريه ° 


وذهب داود وتابعه ابن حزم الظاهريان”"' إلى عدم التحريم إلا بالإرضاع بإلقام 
ال وثيله اللبن من الثدي مباشرة!! » واستدلوا بقوله تعالى: 
« وڪم أل أَرَصَعَئكٌ . ١‏ ارعل AL‏ 


وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن معنى الإرضاع - وهو وصح اللبن في فم 
الرضيع ‏ يحصل بالإيجار والإسعاط » فيجب إثبات 0 بهما. بل إن حديث 
عائشة يفيد أن اسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من لندي””. 


وهذه المسألة من الجمود الشديد عند الظاهرية » مثل قضية البول فى الماء 
(السابقة رقم 5 في أول الكتاب) . 
() البدائع: 4 والدسوقي: ۲/ ٠٠۳‏ وإحكام الأحكام: ١1١/١‏ وفيه توجيه قوي . 


(۲) المحلى: .9/٠١‏ 
م كما في البدائع الموضع السابق. و5/5. 
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۳ - قوله «من المجاعة» و«ما فتق الأمعاء»: يدلان على أن و لا يكون إلا 

في الصغر » وهو ما دون الحولين » كما بينت الاية : # چ ولو لدت رضحن أَوْلدَهُنَّ 
ا لمن أَرَادَ ن يع ليسَاعةَ ‏ [البقرة: ۳ لأن طرد المجاعة باللبن وفتق 
الأمعاء به لا يكونان إلا فى الصغر » إذ تكون معدته صغيرة وضعيفة وأمعاؤه 
ضيقة » لا يفتقها إلا اللبن » لكونه من ألطف الأغذية » وينبت به اللحم والعظم 
فيصبح كجزء من المرضعة ويكون كسائر أولادها » فتصير هذه الرضاعة محرّمة . 

أما ما كان بعد الكبر فإن اللبن لا يسدّ الجوع » ولا يقال فيه إنه يفتق الأمعاء؛ 
لأن أمعاءه فتقت » ولأنه لا يُشْبِعْ الصبي إذا كبر إلا الخبز والإدام واللحم » فلا 
يصير اللبن جزءاً من الصبي فلا حرمة له . 

وهو مذهب جماهير العلماء » والمفتى به في المذاهب الأربعة. 

وانظر مزيد بحث في حديث عائشة التي قريباً (۱۱۲۹) إن شاء الله . 


٤‏ - «وكان قبل الفطام»: قال الحسن البصري والزهري والأوزاعي : الرضاع 

ا 2 ارلواطم القن وير بورك براك بسيو لاب 
1 0000 

ومذهب جماهير العلماء كل رضاع في الحَوْليّن يحرّم » ولو فطم الصبوعٌ واستمر 

فِطامّه » ما دام إرضاعه في الحولين » عملا بالأدلة الدالة على تحريم الرضاع في 

الحولين 3 وأجابوا عن قوله: «وكان قبل الفطام» أي قبل وقت الفطام المقرر 

شرعاً » كما قال تعالى : # وفص لم ف عَامهِنِ» القمان: ]١4‏ وقال : $ ##وَالْوَالِدتُ ْضِعَنَ 


دم ماه 


وشن حون كاملين . . . © [البقرة: ۳۳]. 
ه - نقل الدم من الرجل إلى المرأة » أو من المرأة إلى الرجل » »> لاايئبت يثبت حكم 
الرضاع › :لان لد رقياها لد وار شونا .وعدا لو كان المتقول: افر دود 


2000 معالم السنن للخطابي بتصرف . مع مختصر المنذري : ١/7‏ . 
(۳) نيل الأوطار: 5 ۳ وسيل السلام: 7175/7 . 
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ربعت لو يا الل لمارا وا كر برقم عرو ذاكل الحم » فل" 


ينطبق عليه «انشز العظم › ا 


وَعَنٍ ابن باس رضي اللاعَنْهُمَا قال : «لأرَضَاعٌَ إلا في الْحَوْلَيْنِ». 
روه الدَارَقُطنِيُ وَابنْ عَدِىٌّ مَوْفُوعاً وَمَوْقُوناً وَرَجْحَا المَؤقوت7". 

e e‏ »ل رَضاع 
إلا ما أَنْشَرَ الْعظم وَأنقت بت اللحم». احرج بو داو . 

الإسناد والعلل: 

حديث ابن عباس «لا رضاع إلا في الحولين» أخرجه ابن عدي والدارقطني 
مرفوعاً من طريق الهيثم بن جميل حدثنا سفيان بن عَيَّنَةَ عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إسناد صحيح . 

لكن أخرجاه من غير طريق الهيثم عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس 
قوله ولم يرفعه » فتفرد الهيثم برفعه » وهو تة" > لكن قال ابن عدي: اليس 
بالحافظ ‏ :قلط الكتير, عل اقات كما اط عرو وارسو اله له يد 
الكذب». وهذا يدل على غلطه في رفع الحديث . 


ويؤيد ذلك أنه رواه من أكثر من وجه عن ابن عباس نفسه مالك وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جرير الطبري في تفسيره بأسانيدهم من طرق عن ابن عباس 


)١(‏ الدارقطني: ١754/5‏ وابن عدي : ۷/ 5077 كلاهما على الوجهين » كما ذكر المصنف. 

(۲) أبوداود النكاح (رضاعة الكبير): ۲/ ۲۲۲ وأحمد: ٤۳۲/١‏ . 

(۳) في التقريب: «ثقة من أصحاب الحديث » كأنه ترك فتغير». وانظر التهذيب: ٩۱/۱۱‏ . 

)٤(‏ الموطأ: الرضاع (رضاع الكبير): 707/7 وعبد الرزاق: 7/ 475 وسئن سعيد بن منصور النكاح 
(تحريم ابنة الأخ من الرضاع) : ١‏ وجامع البيان للطبري: ۲/ 781-178٠‏ ط. الميمنية. 


07 ش ش باب الرّضَاع 


وأما حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم...2 فهو من طريق 
أبي موس الهلالي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم . . 
وأبو موسئ الهلالي مقبول كما قال الحافظ وهي أدنى مراتب التعديل » وأبوه 
مجهول » لكن يقوى الحديث بشواهده » ويرقى إلى الحسن . 


الاستنباط: 


١‏ - حديث ابن عباس «لا رضاع إلا في الحولين»: نص على نفي الرضاع زيادة 
على الحولين من عمر الصبي . وهو يعني عدم الاعتداد به شرعاً رضاعاً مؤثراً في 
نشر حرمة النكاح إلا في الحولين. وإذا كان الراجح أنه موقوف › فهذه قضية تعبدية 
لا مجال للرأي فيها. 

ولو سُلّم أنه اجتهاد من الصحابي ٠‏ لقوله تعالى : ## والولدات بَرْضِعَنَ أَوْلدَ 
عوك كاين 4 فاجتهاده مقدم على غيره » ولا يُعرفُ في هذا خلافٌ بين الصحابة . 
وعليه الجماهير وهو المفتى به في المذاهب الأربعة ومنهم الحنفية : لا رضاع إلا في 
حولين أربعة وعشرين شهراً » لا تأثير له بعد ذلك ولو بلحظة. بل لا يسمى 
رضاعاً » كما دل هذا الحديث وغيره. 


ويؤيده حديث «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» فإنه ينفي الرضاع 
المؤثّر شرعاً إلا هكذا 2 وذلك في فترة الصمّر » وَقَدَّرَتُ في القرآن والآثار بحولين. 


؟ ‏ دل الحديثان على أن رضاع الكبير لا يحرّم » أما حديث ابن عباس فصريح 
في التقييد «إلا في الحولين». وأما حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما أنشز 
و ا ل O‏ 
هو رضاع الصغير » دون الكبير » لأن إرضاع الكبير لا ينشز العظم ولا ينبت 
اللحه”'' » وهذا هو المقرر في علم الطب » قلا يفي حزمة ارا 


ا 
90 


لد 


. ٥/٤ : بدائع الصنائع‎ )١( 
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رضاع الكبير: 


۹ وَعَنْهَا [أي عائشة] رضي الله عَنهَا قَالَْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بت بنث سُهَيلٍ قات : : يَا رول الله 
إنّ سَالِماً مَوْلَى أبي حُدَيْفَة مَعَنَا في يتا » وقد َع مَا بلع الرجًال؟ فقا : «أن ضعيه تخرمی 


عَلنه). رَوَاهُ مشلم [وبقية السَبْمَة إلا الترمذي). 


00 


سبب ورود الحديث : 


روى أبو داود وأصله في البخاري”"' عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
وأم سلمة رضي الله عنهما «أن أبا حُذِيفَة بن عتبة كان تبنى سالماً » وأنكحه ابنة أخيه 
هند بنت الوليد بن عتبة » وكان من تبتى رجلا في الجاهلية دعاه الناسُ إليه وورث 
ميرائه» حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: « ادَعُوهم لأبآيهم . . .4. 
فجاءت سَهْلَة بنت سُهيل وهي امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله : إنا كنا نرى 
سالماً ولداً ٠‏ وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد » ويراني صلی وقد 
أنزل الله فيهم”" ما قد عَلِمْتَ » فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أرضعيه». 


وفي مسلم: إن سالما يدخل علي » وهو رجل ٠»‏ وفي نفس أبي حُذَيْفَةَ منه 
شيء؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لأرضعيه حتى يدخل عليك». ٠‏ وفي 
رواية له : «أرضعيه تحرمي عليه » ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة». 


)١(‏ البخاري: النكاح (الأكفاء في الدين): ۷/۷ والمغازي (باب ۱۲): 81/0 - ۸۲ بعد (باب شهود 
الملائكة بدراً). ومسلم: الرضاع (رضاعة الكبير): ١19 - ١58/4‏ وأبو داود: النكاح (مَن حرّم 
به): ۲/ ۲۲۳ والنسائي (رضاع الكبير): 5/5 ٠١1-٠١‏ وابن ماجه: 5719/١‏ رقم ١147‏ وأحمد: 
.25١١9 5‏ لكن البخاري اختصر الفقرة المطلوبة هنا » وقال: «فذكر الحديث». وكأنه فعل 
ذلك لإشكالها. 

(؟) مع التذكير بأن البخاري اختصر ما جل بالإرضاع كله. 

)۳( أي في إبطال بنوة المتَبئّين. وقولها : «فضلى» أي في ثياب المهنة وعمل البيت. 


15 باب الرّضاع 
فق هالحديث: 


قوله صلی الله عليه وسلم : «أرضعيه تَحْرُمِي عليه : يدل على أن رضاع الكبير 
يوجب التحريم للنكاح مثل رضاع الصغير ؛ لأن سالمآ بلغ ما يبلغ الرجال» ء وقال 
لها صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرّمي عليه». وإلى هذا ذهبت السيدة عائشة 
وحفصة وابن حزه؟؛ استدلالاً بقصة سهلة . 


وفي سئن أبي داود وال «فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات 
أَحَواتِها وبناتِ إخوتها أن يرضعْنّ من أ حبّث عائشة أن يراها ويدخُلَ عليها » وإن 
كان كبيراً - خمسّ رضّعات ويدخل عليها » وأَبَتْ م سَلَمَةَ وسائر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم. .) 


واستدلوا أيضاً بظاهر قوله تعالى: # راڪم أل أَرَصَفكك وڪم 
شرت ال عة عة فإنه أطلق الإرضاع ولم يقيده بسن معيّنٍ. وبنحوه من أحاديث 
مطلقة أيضاً. 


وذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن رضاع الكبير 
لا يحرم 2 إنما يحرم الرضاع في الصغر في ا فقط* ¢ واستدلوا لمذهبهم 
بقوله تعالى : « چ وَالولِدات ضع اوک دشن وكين ایی لمن ا ني اة . 


واستدلوا بحديث: «لا رضاع إلا ما كان في حولين» وغيره من أحاديث تنفي 
الرضاعة في غير الصغر. 


وأجابوا عن آية « وَأُمَهْمُكُمْ آل أَرَصَعْكَكمْ4 بأنها مطلقة قيدَنْها آية الحولين 
والأحاديث التي أشرنا إليها. وقالوا فى حديث سهلة ما قالته أمهات المؤمنين؛ كما 


)١(‏ المحلى: .٠‏ . وانظر فتح الباري : النكاح «مَن قال: لا رضاع بعد حولين». 

زفق أبو داود في الموضع السابق والمسند: 759/5. 

(۳) تبيين الحقائق: ”/ 187-141١‏ ورد المحتار: 007/7 205 والدسوقى: 587/7 - 087 ومغنى 
المحتاج: ٤١١/۳‏ والمغني : ٠٤٤-0٤۲/۷‏ . 1 : 
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في مسلم وأبي داود' “: «وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يُذْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس » حتى يرضع في المهد. وقَلْنَ 
لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون 
الناس». أي أنه حكم خاص بسالم » لا يجوز الأخذ به لغيره. 

وقال الإمام أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم ستتان ونصف' "42 لقوله الى 
« ولم رفصم تکشر را [الأحقاف: ]٠١‏ وجه الاستدلال أن الاية ضربت مدة قصوى 
للحمل ثلاثين شهراً » وللرضاع ثلاثين شهراً. فيحرم في هذه المدة » لا فيما زاد 
عليها. 

وأجاب هو والقائلون بالتحريم برضاع الكبير عن آية الحولين وأدلة الحولين بأن 
المراد بها بيان الرضاعة الموجبة للنفقة التي يُجْبّر عليها الأب للمرضع لا للتحريم 
بالرضاعة . 

ونحن إذا نظرنا في مجموع الأدلة نجد أدلة الحولين ظاهرة جداً من الكتاب 
والسنة » وأن آية « تون برا ظاهرة أنها لمجموع الأمرين: الحمل والرضاع › 
كما فسرها الصحابة . 

وأما أدلة الجمهور فإن الإجابة عنها بأنها لبيان مدة الرضاع التي تلزم فيها 
الأجرة » لا تضعف مذهب الجماهير » ا ل التحريم 
ولزوم الأجرة » ولا سيما وقد قررت الاية : وا ون يلي لمن اد أن اع » 
وليس بعد التمام حكم ما قبله » فلا تحريم » كما أنه لا نفقة. 

ل > بل هي بيان للرضاع 
المعتد به شرعاً «إنما الرضاعة من المجاعة». «ما فتق الأمعاء» وغير ذلك » حتى 
حديث الحولين: لا رضاع إلا في الحولين» » ليس لبيان مدة الأجرة » بل للرضاع 
المُعْتَدٌ به » وهو يوجب التحريم ٠‏ كما يوجب غير التحريم من أحكام الرضاع . 





. ٠٠٤/١ مسلم وأبو داود: الموضع السابق والنسائي : الباب السابق:‎ )١( 
(؟) المرجعان الحنفيان السابقان.‎ 
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ومن هنا نجد حديث سهلة «أرضعيه تحرمي عليه» منفرداً عن جملة عظيمة من 
أدلة الشريعة ومعارضاً لها . فهو إما مرجوح بها . أو منسوخ » أو خاص بهذه 
القضية » كما قالت أمهات المؤمنين » يؤيد ذلك ظروف سهلة الخاصة بها. 

قال الحافظ ابن حجر : «. . . أن أصل قصة سالم هو ما كان وقع من التبني الذي 
أدى إلى اختلاط سالم بسهلة » فلما نزل الاحتجاب ومُنِعُوا من التبني شق على سهلة 
فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل من المشقة»“. 

وقد كثرت الأحاديث جداً في منع التحريم برضاع الكبير » حتى بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي » وكأنه لذلك ذكر الحافظ في بلوغ المرام عدة أحاديث إشارة إلى 
ذلك » والذي في المراجع أكثر من ذلك » يبلغ التواتر المعنوي » فلا يُعدل عن 
دلالة القرآن والسنة الثابتة يقيناً بواقعة عَين فيها الاحتمالات . وهذا الذي عليه العمل 
TT‏ الطذاعب ١ N‏ 

# FF ۰ 


عدد الرضاع المحرم : 
ارچ عونلاه 0 5 ۳ يا اكش حم ر 1 
٠‏ وَعَنْهَا رضي اله عَنْها قالٿ : «كان فيمًا أنزل من القران عشر رَضِعَاتِ 


(1) وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. وعليه الفتوى عند الحنفية » كما صرح ابن 
عابدين: ٠٥٤ 007/١‏ . وسبق الكمال ابن الهمام فناقش الأدلة مطولاً وانتصر لقول أبي حنيفة ثم 
خلص إلى القول: «فكان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوي». يعني حصر التحريم بمدة سنتين. 
فانظره للاتساع: فتح القدير: ١/۳‏ -۷. 
هذا وقد كنت تفكرت بتعدية الحكم في حديث سهلة إلى مثله مما يقع فيه المشقة ٠‏ لكنْ ماذكرته 
من تواتر الأحاديث في عدم تحريم النكاح برضاع الكبير جعلني أعدل عن ذلك . ثم وقفت على 
قول لبعض المتأخرين بذلك » تحمس له الصنعاني (۳/ ۲۷۷) والشوكاني )۳٠١/١‏ وبعض 
العصريين » لكنه لا يقوى » ومما يضعفه أن حال سهلة نشأ عن تبن سابق لم يكن محرماً ثم حرمه 
لله ؛ فكيف نعطي التبني بعد تحريمه حكم التبني قبل تحريمه ثم كيف نقيس ما ليس فيه تبن » مثل 
اشتغال الخادم في البيت على ما فيه التبني ونصادم أحكاماً كثيرة قطعية مثل: تحريم النظر » تحريم 
الخلوة » وإباحة النكاح بقياس مفارق عجيب. وأين كان الصحابة والتابعون والأمة كلها عن هذاء 
وحاجتهم إليه شديدة » وواسعة...؟! 
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اق يَحَر من ُه ي مَْلومَاتِ » قوفي رول الله 
صلی الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من الْقَرْآن). روَا ملم [والأربعة]7" . 


ظاهر الحديث أن الخمس رضعات تقتضي التحريم › وأن أقل منها هر 
التكاح؛ لقول السيدة عائشة : «ثم تحن بخمس معلومات» » فدل على أن أقل من 
خمس رضعات لا يحرمن . ويقوي هذا لفظ «معلومات» . فإنه يفيد أن تكون 
اكات المخاري حيو a‏ راتخم ايراد در لكان دود إل الال 
وهو العدم. . . وهذا مذهب الشافعية والحنبلية''" قالوا: «إنه وإن لم يثبت قرآناً لكن 
يثبت والعمل به » فالقراءة الشاذة بمنزلة الحديث . 


واستدلوا أيضاً نصا بما ورد في بعض طرق الحديث السابق عن سَهْلَةَ بنتِ 
سْهَيْل: «أرضعيه خمس رَضّعات؛ . . . فكان بمنزلة ولدها». 


واستدلوا أيضاً بأحاديث دلا رضاع إلا ما أَنْسَرَ العظم وأَنْبَتَ اللحم» » 
ونحوه. . . وذلك يحتاج إلى رضعات متعددة . 


وذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن قليل الرضاع وكثيره بحرم وهو 
مذهب الجمهور من الصحابة ومّن بعد" 


)١(‏ مسلم: الرضاع (التحريم بخمس رضعات): ١77/4‏ وأبو داود: النكاح (هل يحرم ما دون 
خمس): ۲۲۳/۲ 771 والترمطي: الرضاع (لا تحرم المصة. .): 406/7 456 والنسائي: 
التكاح (القذر الذي يحرّم. ٠٠١.‏ وابن ماجه: النكاح «لا يحرم المصة والمصتان»: 0/١‏ 
رقم ۱۹٤٩‏ . والمثبت لفظ مسلم e‏ وهي . 

)۲( مغني المحتاج : ٤١١ - ٤١١/١‏ والمغني: ۷/ ۲۳١ - ۲۳١‏ وكشاف القناع : 0/ ٤٤١ ٤٤٥‏ . وانظر 
ما سبق أول الباب (ص (oA‏ . 

(۳) تبيين الحقائق: ١8١/7‏ وفتح القدير: ٠٠۰۲/۳‏ وما بعد والدسوقي: ٥۰۳ ٥۰۲/۲‏ والمغني : 
الموضع السابق. لكن الراجح عند الحنبلية الأول مثل الشافعية . 


0۹۸ باب الرّضاع 


واستدل الحنفية ومن معهم على أن قليل الرضاع يحرم النكاح بأدلة الكتاب 


ا 
أما الكتاب: فنصوصه مطلقة في الرضاع: « راڪم الى أَرَصَعَكَم 
واخَوئڪم ت ار رصل E‏ الحرمة بالرضاعة مطلقاً من غير تقييد بعدد 


وأما السنة : فمنها حديث بنت أبى إهاب الأتى : «فقالت : قد أرضعتكما» فسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل؟ ففارقها. .» فحرمها عليه » ولم 
يستفصل » أي لم يسأل عن عدد الرضاع » فدل على أنه يحرم قليله وكثيره. 

كذلك حديث: (إنما الرضاعة من المجّاعة. .» والرضعة الواحدة تدخل فى 
الحديث. وهكذا أحاديث كثيرة. 

وأما القياس: فشرب الخمر ولو قليلاً يوجب الحد » كذا اللبن: بجامع كونهما 
شرباً ترتب عليه حكم . 

وأجابوا عن أدلة الشافعية : 

أما الحديث: «خمس رضعات معلومات يحرّمنَّ» فمشكل جداً » كيف تقول : 
اتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يرا من القرآن» ثم لا توجد في 
المصحف » هذا يفتح باب الشك في القرآن. 

ثم إن القرآن لا يثبت يثبت إلا بالتواتر » ولا ينس إلا بالتواتر » وههنا إثبات قرآن 
بعر راكد لوا بط كد و انفردت به السيدة عائشة رضي الله عنها , 
وانفردت بها عنها عمرة بنت عبد الرحمن في مصادر السنة المتداو ل 

وكأنه عن هذا رواه مالك ثم قال : «وليس على هذا العمل». 

اروا و جيل ق فن رعا ی ارد ف رصا 


(1) بدائع الصنائع: 14/. . . بتصرف. 
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الكبير » وهو منسوخ أو معارّض بما هو أقوى كما سبق . فضلاًٌ عن أن عامة الرواة 
رووه بلفظ «أرضعيه تحرمي عليه لم يذكروا الخمس ٠‏ وذلك مَظِنةُ الوه" . 

وأما الاستدلال بحديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم. . ٠.‏ ونحوه فقالوا في 
الجواب عنه"": «نقول: القليل ينبت وينشز بقدره > فوجب أن يحرم بأصله 
بقدره). 

وفي المسألة مناقشات وبحث طويل » لا يتسع له المقام ههنا. 

لكن إذا نظرنا في أدلة الفريقين نجد أدلة الشافعية لم تخل في أي واحد منها من 
إشكال كبير » وإِنْ أمكن التخلص منه بتكلف » كما أنها تؤدي إلى الإباحة التى هى 
الأصل في الأشياء . 0 

ونجد أدلة الجمهور سالمة من أي خدش » وإن كانت تقبل التقييد 
والتخصيص ٠.‏ لكن دليل التقييد مشكل » مما يجعل الأخذ بالتأصيل الشرعى وهو 
التحريم بقليل الرضاع وكثيره مقدماً؛ ولا سيما أن أدلة تقييد التحريم بالعدد تؤدي 
للإباحة الأصلية » وأدلة الجمهور تحرم » وهي من القرآن والسنة الثابتة الساطعة . 
قال الكاساني”": «والمُحَرّمُ يقضي على المبيح احتياطا » لأن الجَرْعَةَ الكثيرة عند 
الشافعي لا تحرم » ومعلوم أن الجرعة الواحدة الكثيرة في إنبات اللحم وإنشاز 
العظم فوق خمس رضعات صغار » فدل على أنه لا يُدارٌ الحكم على هذا» أي هذا 
العدد من الرضعات . 

وقد كانت تلم ا کا ندهب الشافعي قديماً لكثرة الحاجة للرضاع 
بسبب طارئ » أما في عصرنا فقد توفرت بدائل عنه » مما يؤكد الاحتراز 


)١(‏ وقعت رواية «خحمس رضعات» فى الموطأ: ٠٠٦ - ٠٠٠/۲‏ والمسند: 7٠١١/5‏ والمصنف: 
۷ .. لكن في المصنف في موضع سابق: «قال الزهري خقال لها فيما بلغنا والله أعلم : أرضعيه 
خمس رضعات» » يؤيد تشككنا أن في أبي داود «أرضعيه » فأرضعته خمس رضعات» لم يرفعه . 
وقد غلط في توضيح الأحكام )١١17/0(‏ فعزا هذه الرواية لمسلم > وليست في مسلم. فتنبه. 

() الكلام للكاساني: 8/4. 

إفرة بدائع الصنائع : الموضع السابق. 


e‏ بات الرّضاع 


والاحتياط » فإن أمر الفروج مبني على الاحتياط الشديد شرعاً. 


1 17 1 
تند نم نا 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : 
ا عَنْهُما أن لني صلى الله عليه وسلم أريد على ابه حَمْرَ 


قَانَ: «إنّها لآ تَحِلٌ لي إِنّهَا ابِنَةُ حي من الرَضَاعَة » وَيَحْرُمُ من 


الرَضَاعَة مَا يَحْرّمُ مِنَّ النَّسَب2. مک لي 
الاستنباط: 


١‏ - قوله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة» : دليل على جواز 
عرض الرجل ابنته أو أخته أو قريبته على أهل الخير » والذي أراد هنا علي رضي الله 
الوا ال TG‏ 

- «إنها لا تجل لي ؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة» : وذلك أن «أول مَّن أرضع 
ا ل ل 1 
عد التطلن !عقا ا ا ع 
إن كان عمه فى الست + وابنة حمزة ية أيه من الرفناغة + لذلك قال 7إنها 
لا تحل لى». . . الحديث . أي لا يحل لى نكاحها . 


)١(‏ البخاري: النكاح « وَأْمَيْمُكُمْ آلب أرصمتكم 4: ۹/۷ والشهادات (الشهادة على 
الأنساب...): ۱٠۹/۳‏ ومسلم: الرضاع (تحريم الرضاعة من ماء الفحل): ١16/4‏ والنسائي 
النكاح (تحريم بنت الأخ من الرضاعة): ٠٠١/١‏ وابن ماجه (النكاح):«يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»: 77/١‏ رقم ۱۹۳۸ وأحمد: ۲۷۵/۱ و۲۹۰ و۳۲۹ و۳۳۹. وفي المطبوع من 
الرضاع» في الموضعين ٠‏ والمثبت من المخطوطة موافق لمسلم وغيره. وفي لفظ لمسلم وغيره اما 
يحرم من الرحم» . والمعنى واحد. 

(۲) فتح الباري: ١١١/9‏ والبخاري (وأمهاتكم اللاتي...): ٠١/۷‏ . 

(۳) الطبقات لابن سعد: ۱۰۹-۱۰۸/۱ . وانظر عيون الأثر: .۳۲/١‏ 


باب الرّضاع 0 





ا ا ال 
عند من يقول: لمس الأجنبية ينقض الوضوء . 

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: هذه قاعدة من قواعد الفقه » مع 
إيجاز العبارة. 

وأحكام الرضاع هي حرمة التناكح » وجواز النظر » والخلوة » والمسافرة. 
أحكام النسب. 

وهذه القاعدة تشمل النسب من 0 > وقد أوضحتها آية المحرمات فى 
النكاح خَ وهي سبعة : 0 0 00 جڪ اه 2 وباک وأخواث 2 KE‏ 
ورک کتک E‏ 2 د ار 2 o‏ واش 2 ae‏ 
الرَصلعَة [النساء: 13 . 

وتتلخص فى جهتين: المحرمات من جهة الأم » والمحرمات من جهة الأب › 

وابنة حمزة محرمة من جهة الأم؛ ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم » 
وأرضعت قبله عمه حمزة. 

أما من جهة المرضعة : 


فقد أجمع الفقهاء على إثبات حرمة النكاح بجانب المرضعة'''؛ لدلالة الاية 
| يمة » والسنة » وقد فت دلالة السنة » ومن هذا الحديث ر ٠‏ إل ضا 
ا يحرم من ع 

ما يحرم من النسب». 


وتفسير هذه الحرمة أن المرضعة صارت ما للرضيع 2 واا أخواته من 
الرضاعة 2 وبنات أخحواته وإخوته يحرّمْن جميعاً عليه > كذلك العمة والخالة من 


.7/4 بدائع الصنائع:‎ )١( 
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الرضاع » أما بنات إخوة المرضعة وبنات أخواتها فلا يَحْرّمْنَ ؛ لأنهن بناتُ أخواله 
وخالاته من الرضاعة » وهن لا يحرّمُنَ من النسب. 

والمرضعة تحرّم أيضاً على أبناء الرضيع ذكراً أو أنثى وأبناء أبنائه » وإن سفلوا » 
كما في النسب ٠‏ لأنهم أحفادها » وهذا كما أوجزه الحديث: «يحرّم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب». 

وأما من جهة الأب من الرضاعة : 

وهو زوج المرضع التي جاءها اللبن بحملها منه » فالحديث يدل على إثبات 
الحرمة من جهته. لأنه من النسب . وتعرف هذه الجهة بلبن الفحل. نوضحها في 
شرح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في عمها أبي القعيس”"' . 

٤‏ - يستثنى من قاعدة الحديث مسائل هي في الحقيقة غير داخلة فيه » لكن قد 
يُظَنّ دخولها فيه » فجعلوها استثناء » ومن ذلك : 

أ- أم أخته من الرضاع » يجوز أن يتزوجها » ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من 
النسب. 

- أم أخيه من الرضاع ٠‏ يجوز أن يتزوجها » ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من 
الب 

ج أخت ابنه من الرضاع ٠‏ يجوز أن يتزوجّها » ولا يجوز أن يتزوج أخت ابنه 
مق النسيع: 

قال الحافظ ابن كثير: «والتحقيق أنه لا يُسْتَْنَى شيء من ذلك ؛ لأنه يوج 


كل ا فى ا و ا يعرم ن ج ار > فلا يرد على الحديث 
شيء أصلاً البنّهَ » ولله الحمد». 


. الاتي بعد هذا الحديث (17١١)؛ لتناسق الدراسة‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم: 75 :, وذكر أربع صور. وذكر بعضهم ست صور.‎ )۲( 
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1 
لبن الفحل : 
: 

د 


e‏ رضي انها أن فلح 5 ل م 


2 
ل غ و 
60 27 


عل وَثَالَ: (إنّهُ عه ala u‏ 


المفردات والروايات: 


أفْلَحَ أخا أ ال يتلاب الرواياك اف اللخاري في هذا «وهر اكه 
روایات سلم + ررق فى زوا کد «أفلح ب بن أبي فُعييس» ودأبا القُعيْسِا وورد 
«أبو الجعد». قال القرطبي" : «الصحيح أن عمها هو أفلح أخو أبي القَعَيْس »› 


وكنيته أبو الجعد 2 Eee‏ رض عت بعتن رز 


وأبو الفُعَيس: أبو السيدة عائشة من الرضاعة » وأفلح أخوه » وهو عمها من 
ا O‏ 


يَسْتَأَذِن عليها: يطلب الإذن بالدخول عليها. وفي رواية لمسلم : «أتاني عمي من 
الرضاعة) . 


02 ۰ مه 2 
أخبزثه بالذى صتعت. . : تفصّله رواية فى | ا «فقلت : 
يا رسول الله : إن أفلح أخا أبي القَعَيْس استأذن. فأبيتُ أن آذنَ له حتى أستَأذتك؟ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما مَنَعكِ أن تأذني؟ عمّك! قلت: يا رسول الله إن 


() البخاري: النكاح (لبن الفحل) ج ۷ ص ١‏ ومسلم: الرضاع (تحريم الرضاعة من ماء الفحل): 
٤‏ وأبو داود: النكاح (باب في لبن الفحل): ۲۲۲/۲ والترمذي: الرضاع: 401/7 
والنسائي : النكاح: ۱۰۳/7 وابن ماجه: 1۲۷/۱ رقم ۱۹٤۸‏ وأحمد: ۳۳/١‏ و۳۸. 

() الإمام أبو العباس أحمد بن عمر: المفهم: .١78/4‏ ووافقه النووي: شرح مسلم: ٠١۸/۹‏ . 

)۳( وأما القول بأنه مولى رسول الله أو مولى أم سلمة » كما في السبل والنيل فغير جيد » بل هم ثلاثة › 
وقد فزق بينهم في الإصابة: .۷۲-۷١/ ١‏ وانظر أيضاً الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 
للخطيب : ٠١‏ رقم ۸. (مكتبة الخانجي ‏ القاهرة / )١508‏ ط .١‏ 

(6) البخاري في التفسير (سورة الأحزاب): ١7١/5‏ ومسلم الباب السابق. 
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الرجل ليس هو الذي أرضعني؛ ولكن أرضعتني امرأة أبي القَعَيسِ؟ فقال: ائذني 
له » فإنه عمك »۰ تربت يمِينك». 

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب). 


وفي مسلم :لا تحتجبي منه » فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 
فقه الحديث : 


١‏ - ثبوت الرضاعة بأحكامها من جهة الأب . أي الزوج الذي حملت منه 
المرأة > وجاءها اللبن بسببه » فيكون أب الرضيع » ويُسَمّى (لين الفحل) » فإن 
السيدة عائشة بينت الحال بياناً وافياً: إن الرجل - وهو أبو القَحَيْسِ - ليس هو الذي 
000 ولكن أرضعَني امرأةً أبي القُعّيس». أي فلا يؤثّر إرضاعُها في 
لووجها أي الیش > فلا يكون لها أباً » ولا يكون أخوه أفلح لها عمّاً. فقال صلى 
الله عليه وسلم : «ائذني له فإنه عمك». فقد أثبت صفة الرضاعة والنسب بها «فإنه 
عمّك» أي من الرضاعة » ورتب الحكم وهو ترك الحجاب وجواز الخلوة والنظر: 
«ائذني له » «لا تَحْتّجبِي منه». وأيد ذلك في مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب» وزوج المرضع أب للصبي فأخوه عمه. 

وأكد ذلك «تربت يمينك» » وهذه بظاهرها دعاء عليها بالفقر » لكن العرب 
تستعمل مثل هذا للتنبيه » وإثارة الاهتمام. 

وهذا محل اتفاق جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ومنهم 
الأئمة الأربعة » فقهاء الأمصار: أثبتوا حكم الرضاع في لبن الفحل”2' . 

وخالف داود الظاهري قال : لا تثبت الحرمة بلبن الفحل » وهو منقول عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن ربيعة الرأي”'؟. استدلوا من القرآن والعقل : 


(1) البدائع: ۳/١‏ والمغني: 077/5 . 
(۲) المحلى: .50-7/٠١‏ والبدائع الموضع السابق. 
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أما القرآن: فقوله تعالى: # راڪم لَب ار تک وڪم تت 
ألرَصَعَةٍ» » ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرها في النسب . 

وأما العقل: فقالوا: إن اللبن يخرج من المرأة لا من الرجل » فكيف تنتشر 
الحرمة إلى الرجل؟ بل إن الرجل لو نزل له لبن » فرضعته صغيرة لم تحرم عليه › 
فكيف تثبت الحرمة بلبن غيره؟ 

لكن يجاب عن هذه الأدلة بما يأتي : 

أولاً: إن أقصى ما في الآية أنها خصّصت بعض أفراد العام بالذكر » وتخصيص 
بعض أفراد العام بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه » وقد ثبت الحديث: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" بلا مراءِ فيه » فلزم القول به. 

على أنا إذا تأملنا الآية نجدها تدل لمذهب الجمهور » توجيه ذلك: أنه سمّى 
المرضع أما » وبنتها أختا «والأم أصلٌ » والأخت فرع » فنبه بذلك على جميع 
الأصول والفروع»“. 

ثانياً: الاستدلال العقلى بكون اللبن ينزل من المرأة لا من الرجل عجيب » فقد 
سبق وخطر ببال السيدة عائشة » واحتجبت من عمها في الرضاعة » وصحح لها 
النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ » وأكد بمؤكدات كثيرة » وقرر التحريم بلبن 
الفحل بذاته خاصة في عم السيدة عائشة وعامة بالحديث الصحيح : يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب». وتوصلت لذلك السيدة عائشة » فكانت تقول به » 
كما كانت ترويه حديثاً عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

ومع ثبوت الحديث» فأي جدوى في التعلق برضاع اللبن لو نزل من ثدي الرجل» 
كما أنه بناء على شيء شاذ في الطبيعة » غريب عن سنة الله » لا يقوم به معاش . 

۲ - فَأْمَرَنِي أن آذنَ له. .» وقوله في رواية مسلم : ١لا‏ تحتجبي منه. . .2 يفيد أن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: /١‏ ۳۷۳ وزاده تفصيلاً الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب: 
و وانظر أيضاً توضيحنا له في أحكام القرآن في سورة النساء: 78475-171468. 


للرضاع حكم النسب في إباحة الدخول على النساء » والخلوة » والنظر؛ لأنه سبب 
مَحَرَّمِيّةَ مؤبّدة للنكاح ؛ لكن لا يترتب عليه أحكام الآمومة من كل وجه » لذلك 
000 ( ولا عتق »> ولا نفقة. 


الاحتياط في الرضاع : 
So‏ 2 5 وهو او يمير ل ا مده 02 24 o‏ 
١١8‏ - وَعَنْ عقبَة بن الحَارِثِ رضي الله عَنْهُ أنه تَرَوّجَ آم يَحْيَى بِنْت أبي إِهَاب » فَجَاءَت امْرَأَة 
كَقَالَتْ قد أَرْضَعْكُمًا َسَأَلَ اللي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كنف وقد قیل؟) ). فَمَارَقَهَا 
عُقْبَةٌ » فَكَحَث روجا غَيْرَهُ. ً خْرَجَهُ البْكَارٍ . 


١‏ تحريم الأخت من الرضاعة: وهي كل امرأة رضعت من أمك للولادة أو 
الزفناعة + لقول اليراة اقد . آرم شكفاف. ٠.‏ #تتارفها E‏ ثايت نض 


ا 


القرآن الا قت الرَصَدعَة 4 . 0 داود ١فزعمت‏ أنها أرضعئنا 
اسيك ا د راضم 


)1١(‏ البخاري في العلم (الرحلة في المسألة النازلة): ٠٠/١‏ والبيوع (تفسير المشبهات): "/ "اه 
والشهادات (إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. .) ١78/7‏ و659١‏ و(شهادة الإماء) و(شهادة 
المرضعة) ١77‏ والتكاح (شهادة المرضعة): ٠١/۷‏ وأبو داود: الأقضية (الشهادة في الرضاع): 
۳٠۷ _ ۳‏ والترمذي في الرضاع (شهادة المرأة الواحدة في الرضاع): 4017/7 والنسائي: 
النكاح (الشهادة ف في الرضاع) : ٠ ۰۹/٦‏ والمسند: 6/ TAV‏ 
ووقع في البخاري في الشهادات (شهادة الإماء والعبيد): ۳/ ٠۷١‏ والدارمي : التكاح (شهادة المرأة 
الواحدة في الرضاع: ٠١١/۲‏ بلفظ «فجاءت أمة سوداء». انفرد بها أبو عاصم النبيل عن سائر 
الرواة وهم كثيرون » وينظر الفتح: ١19/05‏ وفيه ميل لتقويتها. 


باب الرّضاع ¥ 





؟ - قولها: «قد أرضعتكما › اناي ما المعو 1 كيف وقد 
قيل . 2٠‏ يدل أن التحريم بالرضاع يث يثبت بمجرد حصول الرضاع › > لابه يبرط فيه 
عدد؛ ال ای ملل إن میور ل به +« أي لجال عن عدوا 
وترك الاستفصال يتنزل منزلة عموم المقال » والأدلة على هذا كثيرة » وقد سبقت 
المسألة (رقم ١١75‏ و70١١).‏ 

۳ - «فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما». . . فقال صلى الله عليه وسلم: 
«كيف وقد قيل. . .» يدل على قبول شهادة المرأة المرضع وحدها . لإثبات 
الرضاعة منها » وتنفيذ أحكامها ؛ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عُقْبَةَ بن 
الحارث بفراق امرأته بناء على قول المرأة المرضعة «قد أرضعتكما» . 

وإليه ذهب الإمام أحمد إذا كانت المرأة مَرْضِيةَ للشهادة » وهو قول الأوزاعي 
رن ین لأنها تشهد على فعل نفسها » ولا يحصل لها به نفع ولا يُدفع 
ضرر » فقبلت شهادتها فيه كفعل غيرها(" . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا تنبل شهادةٌ المرأة المرضية توكلم > لأنها شهادة 
عي فل ينها . ولا بد من شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين "© كينا هو قانون 
الشهادة في الحقوق ##وَأسَسَتيِدُوا كيدي ين ا ن لَّمْ يتا جين جين فرجل 


وا رہ 


واکان مهن تَصَوْنَ من اد4 [البقرة: ۲۸۲] , 

وأجابوا عن الحديث بأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنه » ثم قال : 
«كيف وقد قيل» وذلك لا يدل على قبول شهادتها » إنما أجراه مُجْرَئْ الخبر الذي 
يحتمل الصدق والكذب » فلم يقطع بأحدهما. 


)١(‏ المغنى: /ا/068. 

00( وقال الحنفية: لا يُقبل أقلٌُ من ذلك ولا شهادة النساء مفردات. وعند المالكية: لا يقبل رجل 
وامرأتان إلا إذا فشا عرف أي انتشر قبل ذلك. وإن لم ينتشر لم يقبل إلا رجلان. وقال الشافعية : 
يقبل بما ذكرنا ويقبل شهادة أربع نسوة لا رجل معهن ؛ لاطلاعهن عليه غالباً كالولادة. 
انظر البدائع : 14 والدسوقي: ۲/ ٠٠۷‏ ومغني المحتاج: 114/7 . 
ووقع الخلاف نفسه في شهادة الأمَةٍ انظر الشهادات في البدائع: 517/7 ومنح الجليل: ٠٠٠/٤‏ 
والمهذب: ۳٤١/۲‏ وغيرها. 





1A‏ باب الرّضاع 

وقالوا أيضاً: قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات «كيف بها وقد زَعَمَتْ 
أنها قد أرضعتكما » دعها عنك» » كذلك قوله هنا «كيف وقد قيل» على سبيل 
الندب لا الولزام والإيجاب » والعبارات ظاهرة فى ذلك » ولو حرمت عليه بهذا 
الخبر لأخبره صلى الله عليه وسلم بتحريمها. 

لكن توجيه الحنبلية للحديث قوي » وكثيراً ما يخفى الرضاع » لا سيما في 
عصورهم . إذ تكثر الطوارىء المُّحْوِجَةٌ لإرضاع الصبي من غير أمه لعدم وجود 
البديل > فمست الحاجة لقبول شهادة المرضعة 3 احتياطاً » إذا لم يوجد ما يثير 
الشبهة › اموي را لا صر . والله أعلم . 


اختيار المرضع : 


- وَعَنْ زياد السَهمِيّ قال: الَهّى رَسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاء ء [فَإنّ الل يشب پشبه]». 


أ اداو وهو تسل وفك اباد وة 


6 


الاسناد: 


2 


كلام : وثقه ابن حبان على طريقته المعروفة”'' . قال في التقريب «مجهول » أرسل 


حديثاً) . 


وفي رجال السند كلام ١‏ منهم المجهول » ومنهم مَّن في ضبطه كلام » أورده 
الحافظ » لأنه من باب الفضائل والمستحبات. لكن يشهد له حديث عائشة عند 


)١(‏ في المراسيل النكاح(رقم )۲٠۷‏ ص ١۱۸١‏ . والبيهقي من طريق أبي داود: الرضاع (ما ورد في 
اللبن) : // 555 . 
(؟) التهذيب: ۳/ ۳۹۰ والتقريب: ۲۷۱/۱ . 


بابُ الرّضَاع 2 


البزار والطبراني في الصغير وعمر في الأوسط . كلاهما بمعناه مرفوعاً. وكلاهما 
oT O‏ 
صعفقا 5 


فقه الحديث : 

وخاتمة في أهمية لبن الأم : 

يحذر الحديث من إرضاع الطفل لبن مُرْضْعَةٍ حمقاء »> وهي قليلة العقل › 
وعَرّفت الحماقة بأنها وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه" . 

وعلل الحديث ذلك بقوله «فإن اللبن يُشبه» أي يحمل صفة صاحبه » ويورثها 
الرضيع » كما في حديث عائشة «اللبن يورّث» » ويشير لذلك الحديث السابق «أنشرٌ 
العظم وأنبت اللحم». وقد ذكروا في حكمة تحريم لحم الخنزير وغيره الاحتراس 
من نقل صفات الحيوان الذميمة إلى الآكل من طريق التغذي» وأيد ذلك العلم » بأن 
الخلية من الكائن الحي فيها (صبْغيّات) أو عوامل وارثة» وتسمى (كروموزومات) › 
تنتقل إلى الدم وتؤثر في طبع الآكل . 

وهذا يشير بالأولئ إلى اجتناب الإرضاع بالأغذية الصناعية المستحضرة 
للأطفال » فإنها دون أسوأ لبن للأم » من جهة التركيب » والتغذية » والصحة 
البدنية والنفسية » كما توصلت لذلك البحوث الحديثة » حتى اعتبروا تركيب حليب 
بهذه الخصائص التي فيه معجزة » دالة على عظمة الله وحكمته العليا » ورأفته البالغة 
بخلقه » وبهذا الرضيع الشديد الضعف . 


علم الله الخبير الرؤوف الرحيم افتقار الطفل لمادة غذاءٍ ينمو بها جسمه 3 وتصح 


سه 6 فزوده عن طريق مَنْ حملته بهذا اللبن يدرٌ من ٹديها › ولكن انصرفت 
الأمهات عن إرضاع أطفالهن بسبب العمل » أو الترف » وربما اضطراراً لعدم كفاية 


(؟) لسان العرب (حمق): 1۷/٠١‏ . 


11۰ باب الرّضاع 


لبن الأم » واكتفين بما تقدمه الشركات في العلب من اللبن الجاف . وقد بينت 
البحوث الحديثة الخسران العظيم في هذا التحول عن إرضاع الأم من لبنها . 
وتوجهت الدعوات في أنحاء الأرض تهيب بالأمهات أن يرضعن أولادهن › 
انان دن تكد ضرع لم ق ا لبي الا 
للطفل نشير إلى نبذة منها فيما يأتي : 

١‏ حليب الأم هو الغذاء الوحيد الذي يحوي جميع العناصر الغذائية اللازمة 
للطفل من بروتينات وسكريات وفيتامينات وأملاح معدنية » وكل ما يحتاجه الطفل 
دون استثناء » وذلك أن الخالق الحكيم خلقه لهذا الطفل . أما لبن البقر فُلِقَ لعجل 
البقرة » فهو يناسبه » لكن لا يناسب ابن الإنسان. أما حليب الأم فيناسب الطفل » 
وتستمر مناسبته يوماً بعد يوم حتى سن الفطام . 

۲ - قابلية المواد الغذائية في حليب الأم للامتصاص في جهاز هضم الرضيع 
قابلية كاملة عجيبة » أدهشت الأطباء والباحثين » أما غيره وسائر المستحضرات 
مهما رقيت فإنها دون حليب الأم بكثير جداً في الامتصاص » مما جعلهم يضاعفون 
كميات بعض المواد ست مرات على ما يوجد في حليب الأم» ولذلك أثر غير جيد. 


۳ - من الآيات المعجزة في حليب الأم فصل عناصره بعضها عن بعض › فلا 
يتفاعل بعضها مع بعض ٠»‏ ولا مع الجو . أما المستحضرات الصناعية » فعلى 
العكس من ذلك » تتفاعل موادها بعضها مع بعض ومع الجو » مما يضر بالطفل . 

٤‏ - في حليب الأم عجائب من خلق الله يَيْرٌّ العقل ساجداً أمامها » نذكر منها 
هنا أن كل قطرة من حليب الأم تحوي )١5١(‏ » خمسين ومائة نوع من السكريات »› 
بينما لا تحوي أصناف الحليب الصناعي سوى نوع أو نوعين منها فقط > وقد تبين أن 
هذه السكريات تؤدي وظيفة خارقة في حماية الرضيع من الأمراض الهضمية 
والتنفسية وبعض آخر. وقد أفادت تقارير الصحة العالمية لعام ١984‏ أن أكثر من 
عشرة ملايين طفل قد ماتوا بسبب عدم إرضاعهم من أمهاتهم . 

ه ‏ توهم الأطباء مدة طويلة كفاية إرضاع الأم سنة واحدة » لكن تبين أخيراً 





بابٌ الرّضَاع 41١‏ 


الأهمية العظمى للاستمرار إلى نهاية «حولين كاملين» » لمزايا حليب الأم السابقة » 
وأثره الجلى فى الوقاية من أمراض مزملة خطيرة كالربو › وداء السكري 3 والداء 
الزلاقي > والبدانة > وزيادة الوزن. وقد صدرت بذلك توصيات مؤكدة من 
مؤسسات طبية معتمدة كثيرة فى أوربة وأمريكة » لما ذكرنا من أسباب » ولأثر ذلك 
فى صحة نفسية الطفل وتربية ملكاته وعواطفه » خصوصاً بره بوالديه. 

وأخيراً نذكر بالجهود الضخمة في أنحاء كثيرة في الدنيا تحاول تقليد القطرة من 
حليب الام“ دون كلل » ودون جدوى حتى الان » لتعرف الأمهات فضل الله 
الي ا mg O‏ 
إعجاز قدرة الله : « ساربهر ايتا فى آلاقاق وف أَنفسِيم ا بين لهم ا ا 


[فصلت: ٠ ]٥۳‏ ا عن امان ماکاک آل ین شی ا e‏ 
آخر باب الرضاع 
كن ع ين 


)١(‏ انظر كتاب التغذية في طب الأطفال للدكتور محمود بوظو عام .۲٠٠۲‏ وغيره من مصادر. 


11۲ باب التَمَقَاتَ 





و 2 
باب الثفقات 


النفقة: لغة: اسم مصدر مأخود من «التّمْق) » يدل على الإخراج والذهاب » 
ومنه (التّفْق)؛ SS‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء: إخراج الشخص مُؤْنَهَ من تجب عليه كفايته » من خبز 
وأدم وكسوة ومسكن » وما يتبع ذلك . مثل ثمن الماء » والمصباح . . 

وهي قسمان رئيسان : 

الأول: نفقة تجب للإنسان على نفسه » وهي مقدمة على أي نفقة أخرى؛ لما 
ثبت في الحديث: بدا نفيك ثم بمنْ تعول». 

القسم الثاني: نفقة تجب على الإنسان لغيره » وهي بحسب سببها ثلاثة 
أنواع : 

ب - نفقة القرابة : تجب لكل من القريبين على الآخر » لشمول البعضية . 

ج - نفقة الرقيق: تجب على السيد لمملوكه أو مملوكته. 


يُملك ٠‏ مثل الهرة. فهي من نوع السابقة تجب بالملك . 


باب التَّمَقَاتِ E‏ 


وقد وردت الأحاديث ههنا بحاجة لشيء من الترتيب 3 مراعاة لهذا التنويع 3 
فاعرف ذلك . 


نفقة الزوجة: 
عن عَائَة 0 : لٿ هند بن عة رأ أبي سُفيَانَ على رَسُولٍ الله 
ا شول الله إِنّ أب سيان رَجْلُّ شَّحِيحٌ › ي 


تن أذ مزه رع ٠‏ هَل عَلَيّ في ذلك من جُتاح؟ قَقَالَ: «خذي 


كاله ِالْمَعْرُوفٍ مَا يفيك ود فى يَنِيك). TE‏ 
الاستنباط: 


هذا حديث عظيم الأهمية » كثير الفوائد » أخرجه البخاري في موضوعات 
متعددة )2 بتراجم كثيرة » يستنبط في كل موضع فائدة وحكماً » نبينها عَرْضاً » ثم 
نوسع ما يتعلق بهذا الباب . 


أولاً: تراجم البخاري ومناسبتها : 


- في البيوع: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة والكيل والوزن. . .). . . ثم قال: «وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : 


)١(‏ آخرنا أحاديث: طارق المحاربي في نفقة الأقارب وأبي هريرة للمملوك وعبد الله بن عمرو كفى 
بالمرء إثماً » إلى ما بعد أحاديث نفقة الزوجة ٠‏ قبل آخر الباب بحديثين. 

(؟) البخاري: النفقات (نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها...): ۷/ ٠١‏ ومواضع كثيرة » ومسلم في 
الأقضية: (قضية هند): ١19/5‏ وأبو داود: البيوع (الرجل يأخذ حقه من تحت يده): 549/7 
والنسائي: القضاة (قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه): 547/8 - ۲٤١۷‏ وابن ماجه: التجارات 
(ما للمرأة من مال زوجها) ۷1۹/۲ رقم ۲۲۹۳ وأحمد: 5 و٦٠۲‏ و.. بألفاظ متقاربة في 
بعضها زيادة تفصيل وفي بعضها إيجاز عن هذا. واللفظ لمسلم. 


1 باب التَمَقَاتِ 
خذي ما يكفيك وولَدَكِ بالمعروف». ثم بعد هذا التعليق أخرجه بسنده مختصر”") 
فبين ا التي 6 00 اكاك لما ترجم به » e‏ 0 


شان مثيها. 


لكن لا بد من تقييد الحكم الذي ترجم له البخاري بأن لا يوجد في المسألة 

۲ - في المظالم والغصب: (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمو)”" . 
وترجم أبو داود بلفظ (الرجل يأخذ حقه من تحت يده). وهى مسألة الظفر بالحق. 
وقد سبقت في العاريّة في حديث : «أدْ الأمانة لمن اتتمنك . .رقم 8006). 


. في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (باب ذكر هند بنت عتبة)”"‎ - ٣ 
رواه مطولاً وفيه قولها للنبي صلی الله عليه وسلم : «یا رسول الله » ما كان على ظهر‎ 
الأرض مِنْ هل خباء أحبٌ إلى أن يَذْلُوا م من أهلٍ خبائك » ثم ما أصبحٌ اليوم:على‎ 
وهذه الفقرة وجه‎ ٠. . . موا ا ا ان دروا من أهل خبائك‎ 
المناسبة مع الترجمة.‎ 


: في النفقات : (باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد)”©‎ - ٤ 


مكة » فالغائب من باب أولئ . 


ه ‏ في النفقات (باب إذا لم بُنْفق الرجلّ فللمرأة أنْ تأخذ بغير علمه 


VAT: (0) 

(۲) : ۱۳۱/۳ - 1775. وانظر فتح الباري: ٦٦/١‏ . وفيه كيف اختار البخاري مذهب جواز أخذ 
المستحق حقه. 

.٠٠/٩ : )۳(‏ الخباء يُعبّر به عن مسكن الرجل وداره » وأرادت ب «أهل خباء» نفسّه صلى الله عليه 
وسلم فَكَدتْ عنه بأهّل الخباء إجلالاً له . 

ON (© 
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مايكفيها. . .)'. وجه المناسبة قولها: (إلا ما أخذتُ من ماله بغير عليه. . 
قال: «... خذي من ماله ما يكفيك . . 


5 - في النفقات أيضاً: (باب وعلى الوارث مثل ذلك » وهل على المرأة مثل 
E‏ وجه المناسية أنهم اختلفوا في معنى ١(مثل‏ ذلك)» هل هو النفقة على 
الصغير » أو عدم المضارٌ ا 
المرأة استحقت النفقة » فكيف يجب عليها أ ن تنفق على ابنها . 


۷ - وفي الأيمان والنذور (كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم): رواء 
مطولاً » وفيه بعد قولها «خبائك». . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : وأيضاً 
فوالذي نفس محمد بيده». فظهر بهذا وجه المناسبة. 

۸ - وفي الأحكام: (بابُ مَّن رأى للقاضي أنْ يحكٌم بعلمه في الناس؛ كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لِهِنْدِ: «حُذي ما يكفيك وولَّدَكِ بالمعروف». وذلك إذا 
كان أمراً مشهوراً» ثم أخرج الحديث تام“ . 

بين المناسبة بالجملة التي علقها منه في الترجمة » وأضاف إليها تقيد السكم 
«وذلك إذا كان أمراً مشهوراً»؛ لأن الواقعة كذلك . 


4 في الأحكام (باب القضاء على الغائب)””': وفيه بحث يأتي إن شاء الله 
تعالى » وأصل الاستدلال متوقف على أن حكمه صلى الله عليه وسلم قضاء لا 


)١(‏ الصفحة السابقة. 

)۲( :۷ . واستنبطنا المناسبة استنباطاً من فتح الباري » فانظره: ٤٠٤-٤١۳/۹‏ . 

.١ 378/8 () 

."55/4 )©0 

.۷۱/٩ )٥(‏ وانظر شرح المسألة في الفتح: .١78/١‏ لكن يشكل عليه ما رواه الحاكم في تفسير 
سورة الممتحنة من حديثها وفيه «أرسل إلى أبي سفيان». وصححه ووافقه الذهبي (487/1). وفيه 
إسماعيل بن أبي أويس وفي حفظه كلام » وغيره ممن تكلم فيه. والله أعلم. وهذا يعكر أيضاً على 
قضية الظفر بالحق أيضاً. 





3 باب التَّمَقَاتِ 
اا ما يتعلق بالنفقات : 
١‏ وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللأولاد على أبيهم: وذلك لأن الوجوبٌ 
هو میتی سؤالها: ١لا‏ يعطي: ما يكفينى ويكة ةم إلا ماه لخدت ١‏ قر عله 
وقد وافقها النبي صلى الله عليه وسلم » وبيّن شرط الأخذ «بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك)2 . 
أما نفقة المرأة على زوجها فتجب لها بحكم الزواج وإن كانت غنية موسرة 


وأما نفقة الأبناء فتجب على الاباء بشرط أن يكونوا فقراء لا مال لهم » وأن 


لكن نفقة البنت تجب على أبيها إلى أن تتزوج » وتصبح النفقة واجبة على 
الزوج » وإن كانت قادرة على الكسب . 

۲ - «حذِي من ماله بالمعروفِ ما يكفيكِ ويَكفي بَنِيكِ»: يدل على أن النفقة تجب 
على الزوج لامرأته بقدر كفاينها؛ لقوله: «ما يكفيك». 

وهف اوور إلا أن هذه الكفاية يُعتِبرُ فيها حال الزوجين يسراً وعسراً » عند 
التنازع » فإن كان أحدهما غنياً والآخر فقيرا فرصت نفقة الوسّط » وإن كانا موسرَيْن 
فُرضَ لها نفقةٌ الموسرّيْن 7 

وقال الشافعية: يعبر حال الزوج وحده » وهو قول عند الحنفية"؛ لقوله 


امار ي ر رر يدو 


تعالى 9# لمنفق ذو سعد من سَعَيَةُ سعيّهء ومن فر ر عله ررقم نفا ان ا [الطلاق: ۷] . 


)۱( رد المحتار: AAT /Y‏ - ۸۸۸ والهداية : ۲/ ١‏ ومنح الجليل : 1/۲ و۳۷ والمغنى: ٥٦۳/۷‏ 
i I E 01¥ _ 0‏ 
a‏ لكن قال في رد المحتار (۲/ ۸۸۸) «لكن المتون والشروح على u‏ ايعتبر فى 
ذلك حالهما» كما فى نص الهداية . 
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ويدل للجمهور مع هذه الاية حديث هندٍ «ما يكفيك ويكفي بنيك». فدل 

نه ااا 
- «بالمعروف»: لم يقدّر لها شيا مُعَيّناً في النفقة » لا كيلاً ولا وزناً . 

0 من الطعام » أو غيره » بل أحال ذلك على العادة » ومُتَعارَفٍ الناس 
«ابالمعروف» » كذلك في خطبة الوداع”'' قال: «ولَهُنَّ عليكم 0 
بار هذل ذلك على ' أن فة الزوسات متفاوظة بحيب البسيان ولغار 
ولا تتقدّر شرعاً بكيلٍ ووزنِ مُعَيّن » وإنما تتقدر بالاجتهاد على مَجْرَئْ العادة » 
بحسب حال المنفق وكفاية المنقّق عليه وهو هنا المرأة . وبهذا قال جماهير العلماء. 

وقدّرها الشافعي رحمه الله بالمُدٌ من الحبّ » فقال: على الفقير مُدّ في اليوم 
وعلى الغني مدان » وعلى المتوسط مد ونصف . من الحبّ. 

وانتقدَ هذا التقدير بأنه مخالف للأحاديث ولنصّ الآية » ولما سار عليه 
الصحابة » ويمكن القول بأنه تقريب للخلاف بين الزوجين إذا تنازعا » وإغلاق باب 
الأطماع من بعض ال 


وفي هذا عبرة للنساء وللأزواج باطراح النظر إلى أقرانهم وقريناتهن » والتزام 
حدود الطاقة وكم تضرر مستقبل الأسر الاقتصادي بسبب مخالفة الشرع في هذا . 

- «ويكفى بنيك» : دل كذلك على أن نفقة الأولاد والأقارب تتقدر كما قَدَُرَتْ 
نفقة العأ 2 وهو مدلول الآية: © لِسْفِق دُوسَعَتَ . . 2# وهو متفق عليه . 


- إذا امتنع عن الإنفاق عليها إساءة عشرة أو لحسْرَة نزلت به » فهل يجوز لها 
أن تخرج للعمل والكسب بغير إذنه؟ . 


200 ل 

(۲) واختار جمع من أصحاب الشافعي اعتبار نفقة الزوجات بالكفاية؛ لا بالأمداد؛ لقوة الدليل على 
ذلك؛ حتى قال شهاب الدين أحمد الأذرعي : «لا أعرفٌ لإمامنا رضي الله عنه سلفاً في التقدير 
بالأمداد » ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسياً واتباعاً . 
مغني المحتاج: ٤۲١/۳‏ وانظر شرح النووي: 7/١7‏ وتفسير آيات الأحكام بإشراف السايس: 
4/ 5845-87 . ط. دار ابن كثير. 


11۸ باب التّمَقَاتِ 


في المسألة خلاف الفقهاء » ووجهة المُمّانعين الحذر من مَفاسد خروج المرأة 
التي قررها علماء الإجتماع » وبينًا مهماتٍ منها في كتابنا ماذا عن المرأة”'' . 
ووجهة المبيحين دفع حاجتها إلى ضروريات الحياة. 


بل موي مل 


واس 


اومن کی بن بار ميري من | بيه رَضيّ الله عَنْهُمَا قال : فلت يا ر شول الله ما حَقٌّ 
رَوْجَةِ أَحَدِنا عَلَِهِ؟ قالَ: «أَنْ تَطعمهًا إذا ا وکا إذا ا 


الْحَدِيتٌ. . وَتَقَدّمٌ في عِشْرَةٍ : النّسَاء2©0 


۷ - وَعَنْ جَابر بن َد الله رضي الله عَنْهُمَا عن الل صلى الله عليه وسلم في حَدِيثِ الْحَجٌ 
ولو ا ني ذكْرِالثماء: «وَلَهُنَ عَلَيْكم ررْقهُنَّ وَكِسْوَتْهُنَ الْمَعْرُوفِ». 
رجه شل« 
الاستنباط: 


١‏ - ان متها إذا طعِْت» ٠‏ لن علي رذكُون. 2٠‏ يدلان على وجوب 
النفقة للزوجة على زوجها » وهو مجمع عليه . 

أما دلالة الأول : فقوله «أن تطيمَها إذا طَعِمْتَ . دا تجو ات السؤال الال ع 
تقد ريا أن تَطعمّها» > وقوله: (إذا طَعِمْتَ) تفسرها الرواية الأخرى للحديث 
نفسه: «أطعموهِنّ مما تأكلون» > لکن في عبارة 9إذا طَعِمْتٌ» إثارة مشاعر 


(۱) ص ١١١ - ١47‏ . وانظر كتابنا (عمل المرأة واختلاطها) طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث في دبي . 

02 رقم 6 ص ۳٠٤‏ من هذا الجزء وخرجه هكذا «رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه » 
وعلق البخاريّ بعضّه » وصححه ابن حبان والحاكم». وعزوناه إلبى مواضعه فيها هناك . ونضيف 
هنا أنه من رواية بَهْزْ بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ عن أبيه عن جده. وهو إسناد حسن. لكن ابن 
حبان والحاكم يدخلان الحسن في الصحيح . 

(۳) سبق في ضمن حديث جابر الطويل في باب صفة الحج (رقم )۷٥٤‏ ج ۲ ص 057 وخرجناء كله 
هناك ص 0١88‏ بالعزو التفصيلي للمصادر. ونضيف الآن المسند للإمام أحمد: 0/. 
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المروءة » بأن يعامل الرجل امرأته كنفسه » لأنها تنزلٌ منه منزلة نفسه » كما أنه يشير 
إلى رعاية حال الزوج في قدر النفقة المفروضة عليه . 

وما دلالة الحديث الثاني : «ولهن عليكم ررفهُنَ. . ىا > فصيغة «لهن 
عليكم» ظاهرة جداً في الوجوب ٠‏ أي واجب لهن عليكم » وقررت العبارة الوجوب 
بالجملة الاسمية؛ لأنها تفيد الثبات والدوام 2 وبتقديم الخير «لهن» على المبتداً 
(رزقهن» وذلك اهتماماً با لمقدم وهو النساءء N,‏ المبتدأ تشويقاً إليه . 


ودل قوله «بالمعروف» على مراعاة العُرف فى تقدير النفقة » ويتصل ذلك بمراعاة 
المرأة والرجل » كما هو مذهب الجمهور » فشمل ما دل عليه الحديث الأول. 

 "‏ «وتكسُوها إذا اكْتَسَيْتَ1 » او کسو تهر بالمعروف»: يدلان على وجوب 
الكسْوّة للمرأة على الرجل » بالتوجيه الذي عرفتٌ. 

ووجوب الكسوة بستر البدن بالثياب وتجميله بما يناسب المرأة مُجْمَعْ عليه 
قالوا: وتَفْرَضُ لها الكسوة في كل نصف جَوْلٍ مرة » للشتاء بما يناسبه والصيف بما 
يناسبه » وذكروا تفاصيل متعددة. وذلك كله بالنظر لحالهه”" . 

ا بر ع ا ا ل 
ال SN‏ اله 
والبعد عن التظاهر والظهور › وترك التعبد للقشور. 


3 E: 
2 2 


نفقة المعتدة: 


. 01۸/۷ والمغني:‎ ٤١١ ٤۲۹/۳ : ومغني المحتاج‎ TY /Y : ردالمحتار: ۲ ومنح الجليل‎ )١( 





TY °‏ باب النَعَقَاتِ 


أَخْرَجَهُ الَيهََئُ وَرِجَالَهُبقَاتْ . لكن قال : «الْمَحَفُوظ وف“ 
257 ثبت هئ النَّمَقَة في حَدِيثِ فَاطمّة بنتٍ قَيْسِ كما َقَدّم. و 


الإسناد والعلل: 


أخرجوا الحديث الأول من طرق كثيرة عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً » وعن 
سفيان الثوري به كذلك”" . 


عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسل“ . 


وحرب بن أبي العالية ضعفه أحمد وابن معين 3 ووثقه ابن حبان 3 وابن معين 
في رواية”” وفي التقريب: «صدوق يهم». وانفرد برفع الحديث » فيكون شاذاً. 
قال البيهقي : «هذا هو المحفوظ موقوف». 


الاستنباط: 


١‏ «الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها»: وهو اتفاق المذاهب ولو 
وحسبها الميراث. أما السكنى فكذلك لا سكنى لها عند الحنفية 
0 » لما ذكرنا . وتجب لها السكنى عند الشافعية في الأظهر وعند المالكية إذا 
كان المنزل الذي تسكنه مملوكاً للزوج أو دقع كراءه؛ لقوله تعالی : # أَسَكنوهي مِنْ 


» أخرجه موقوفاً‎ 87١ 470/7 :). السئن الكبرى: العدّد (من قال: لا نفقة للمتوفى عنها.‎ )١( 
وقال: «هذا هو المحفوظ: موقوف » وقد روأه محمد بن عبد الله 0 حدثنا حرب بن‎ 
أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . فذكره معلقاً  فقول المصنف‎ 
. «أخرجه» تساهل‎ 

(۲) تقدم رقم ١٠١١‏ في باب العدة. 

(۳) المصنف لعبد الرزاق: 008/5 و۷/ ۳۷ و۳۸ وسعيد بن منصور: ۳۲١/١‏ والبيهقي . 

)ه0( التهذيب: ٠١8/7‏ والضعفاء للعقيلي: 0 رقم ۳۹٤‏ . 
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یف سگ ين ود © [الطلاق: ]. وهى فى الطلاق » فألحقوا به الوفاة. أما 
المانعون فقالوا: انقطع ملكه بالموت”"' . 

- قول المصنف «وثبت نفيٌ النفقة في حديث فاطمة بنت قيس › هذا في 
المطلقة ثلاثاً. «كما تقدم» (رقم ١١١١‏ ص 015 ) » وكأنه يشير إلى أن معتدة الوفاة 
مثلها لها السكنى » وهو مذهبه الشافعى. 


التفريق للإعسار: 
e‏ رول اهو صلى الله عليه وسلم: (الْيَدُ لعي 
عن الا الى ووا اع برل رن اا 
8 أو أو طَلُفِي». روا الدارقطني ٠‏ وَإِسْنَادةُ کے ٩۳"‏ 


0 - وَحَنْ سَهِيدٍ بن الْمْسَيَبٍ رضي الله عَنْهُ في الوَجُلٍ لا يد ما يفي على أَهلِهِ قَالَ: 


a‏ ص 
وهنم .م رہ م 


0 ) 


أخْرَجَهُ [الشافعي وعبد الرزاق و] سيد بن مَنصُور عن فيان عَنْ 
أبي الزَّنَادِعَنهُ قَالَ فلت لسَعِيد : 2 سَئَةُ؟ فقال: «سِيَةُ9) . هذا مُرْسَلٌ قوي 


411/7 رد المحتار: 477/7 و9177 والمغني: 5608/17 والروض المربع: 09 ومغني المحتاج:‎ )١( 
011420111 انير ما ي رقم‎ 1١١/١ را والفرح الكبو مع الدسولي‎ 

(۲) النكاح (باب المهر): ۳/ ۲۹۷-۲۹١‏ من طريقئْ محمد بن عجلان » وعاصم بن بهدلة . 
اختصر لمعت رخ لل حديك أي مريرة ادن فيه من لفط ار واي مده الدارقطي في الأخري» 
رواية محمدبن عجلان عن زيد ر بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ر ا وان عن الور ی و كر بمو اليد لی وابدا يمن ون 
«قال: ومن ن أعول يا رسول الله؟ قال : امرأتك تقول : : أَطعِمْني وإلا فارقني . خادمك يقول: أطعمني 
واستعملني . ولَدُكٌ يقول: إلى مَنْ تتركني». 
ورواية عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة 
تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني . ويقول عبذه. . » 

(۳) مسند الشافعي: 50/7 رقم ۲۱۲ والمصنف: 45/17 رقم ١7701‏ وسئن سعيد بن منصور ۲/ 00 _= 
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114۲ - وَعَنْ عُمَرَ وَضِيَ الله عله : ده كَبََ إلى 5 مَرَاءِ الأَجْناد في رجال 
غَابُوا عَنْ نِسَائِهم : نْ يَأَحْذُوهُمْ أن يفوا أو يُطَلَقُوا » فَإِنْ طلقا 
ثوا ر بتفقة بتفقة ما حَيّسُوا». َخْرَجَهُ الشَافِِيُ [وعبد الرزاق ٠‏ ثم] اله بإِسْنَادٍ حَسَن97) 


الإسناد والعلل 


أخرّجوا الحديث من طرق عن أبي هريرة مختصراً ليس فيه : «تقول المرأة. 
منهم البخاري”) 

وأخرجه البخاري أيضاً وأحمد والدارقطني بتمامه » ولفظ البخاري: «قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أفضلٌ الصدقةٍ ما ترك عن » واليد العُليا خير من اليد 
as‏ 1 اه ا 
SS‏ 
أبي هريرة». 


وهذا ظاهر أن قوله: «تقول المرأة. . . .2 إلى آخره مدرج من كلام أبي هريرة . 
وفي المسند" : «قال: سئل أبو هريرة: ما ١مَنْ‏ تعول»؟. قال: امرأتك تقول. 


TT‏ ا ل 


٦ =‏ رقم ۲۰۲۲ و٣۲۰۲‏ . وانظر إعلاله فى الرازي: 0١‏ ومنافشة قيمة له فى التلخيص: "٣۳‏ . 
)1١(‏ الشافعى: ۲ رقم ۲۱۳ والمصنف : ٩۳/۷‏ رقم 17145 والبيهقي: ٤1۹/۷‏ . 
(۲) البخاري أول النفقات (وجوب النفقة على الأهل والعيال): 7/ 77 وأبو داود: الزكاة (الرجل يخرج 
من ماله): ۱۲۹/۲ والنسائى: الزكاة (الصدتة عن ظهر غنى): 77/5 وأحمد: ۲۳۰/۲ و۳٤۲‏ 
YYAg‏ و5848 و8١" Voy TTEy‏ و١٠٠‏ من طرق عديدة عن أبي هريرة . 
م .o4/:‏ 
)٤(‏ أحمد: ٥۲۷/۲‏ وابن خزيمة: 95/4 رقم ۳٤۳١‏ . 
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والمَحُرَّج لرواية «المرأة تقول. . ٠.‏ عندهم واحد: أبو صالح عن أبي هريرة». 

وأبو صالح هو ذَكوان السّمّان ثقة متفق عليه . 

لكن في رواية الرفع لهذه الزيادة عنه عاصم بن بهدَلَة 3 وهو إمام في القراءة 3 
لكنه في الحديث «صدوق يهم ويخطىء» › وتابعه محمد بن عجلان ثقة »> فى حفظه 
لين» واختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 2 وهذا يرويه عن أبى هريرة » وقد اختلفت 
روايته. قال ا ورواه ابن عَيَيِنَة وغيره عن ابن عجلان عن المَقَبْري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وجعل آخره من قول أبي هريرة». 

0 م 5 5 4 ع 

ومن ثم أعلت رواية الرفع لهذه الزيادة » بدليل خُلوٌ رواية الأكثرين عن 
أبي هريرة منها 2( وبدليل التصريح بإذراجها من أبي هريرة نفسه ¢ ولأن راويّ الرفع 
له أوهام 3 فوهم في رفع هذه الزيادة”" . 


١‏ - «اليد العليا خير. . .»: فيه فضل الصدقة » وأن يد المعطي هي العليا ٠‏ فهي 
فى أعلى المراتب عند الله تعالى . 

۲ - «ويبدأ أحدكم بمن يعول»: فيه وجوب البدء فى الإحسان بمن تجب نفقته 
عليه > فلا يعطي البعيدين ويترك الأقربين الذين ينفق عليهم . 

۳ - «تقول المرأة: أَطْعِمُني أو طلقني. . . . الحديث. .»: فيه وجوبُ إنفاق 
الرجل على امرأته ¢ ويدل تمامه أيضاً على وجوب النفقة للعبد على سيده ¢ وللولد 
على أبيه . وكل هذه محل إجماع . 


V/V (1) 

(؟) وناقش الصنعاني الإعلال بقول أبي هريرة: «هذا من كيس أبي هريرة» بأنه اجواب المتهكم بهم » 
لاأنه أراد به الحقيقة وقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . .. هذا كذب منه. . .» 
(184/7). وهو غفلة من الصنعاني أن كثيراً من الرواة قد يعلقون في آخر الحديث بشرح أو 
حكم » وهو المعروف بالمُذرّج . وقد يصرح الراوي بفصل كلامه كما وقع هنا » ويأتي راو يتساهل 
فلا يفصله » وَهَماً منه » وقد قآمتٍ الأدلة على الإدراج » لكن الصنعاني أغفلها. 
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ودل الابتداءُء بالمرأة على أن نفقة الزوجة أقوى النفقات وجوباً بعد نفقة الإنسان 
على نفسه » فإنها حابسة نفسها للزوج » فَقدّمت نفقتها » وتأكدت أكثر من غيرها . 

٤‏ - (أو طلَقْنِيا : يدل بظاهره على أنه إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته فرق بينهما. 
ويفسخ القاضي النكاح متى ثبت الإعسار عنده» وطلبت المرأة التفريق» وهو مذهب 
ل ل ا I‏ 

واستدلوا أيضاً بقول سعيد بن المسيّب: يقرف بينهما». ثم قال «سنة» . 
والظاهر أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ نها هي اي نال عنها + والني 
يجاب ويُلرّمُ المسلم بها. 

كما استدلوا بكتاب عمر رضي الله عنه «بان فقوا أو يُطَلَقُواه 3 ولا يُعَلْمُ له 
مخالف من الصحابة. وقد أمر عمر أن يشدد على الجنود في ذلك » وهو معنى «أن 
يُؤْحَذْوا). ٠‏ 

وذهب الحنفية والهادوية وبعض الأئمة من التابعين وغيرهم إلى أنه لا عرق 
بينهما » ويقال لها أي بأمر المحكمة : استديني عليه" . 


2 


واسكذلوا بقولة تعالق 1ط ون کت دوع وط متسر € [البقرة: ٠‏ 
a‏ 
بالطلاق » وأنه عام يشمل الموسر والمعسر . ولا خلاف أنه لا تفريق بين الموسر 
الممتنع عن النفقة وامرأته › بل حبس » فمعنى الحديث الإرشاد إلى ما ينبغى» 

لدفع ضرر الدنياء مثل قوله تعالى : # وَأشهد دا لدا ايشم [البقرة: [A‏ . 
وأجابوا عن قول سعيد بن المسيب «سئة» بأنه. اسْتَعْمَل هذا فيما تقل عن 
صحابي » فلعله أراد هنا سنةٌ عن أبي هريرة » وقد تقل عن سعيد عدم التفريق . 1 


)١(‏ منح الجليل: 447/7 ٤٤١‏ والدسوقي: 7١8/7‏ ومغني المحتاج: ٤٤١ - ٤٤١/۳‏ والمغني: 
5 ۷۷ والروض: ۳٦۰‏ . 

(۲) فتح القدير: ۳۳٠/۳‏ وتبيين الحقائق: 04/7 وهو قول الظاهرية: المحلى: ١١4/٠١‏ 
وسبل السلام: ۲۹۱/۴. 
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وقد درج قانون الأحوال الشخصية على مذهب الجمهور . لدفع المفاسد > فإن 
المرأة الرضية تصبر » ولا تصل إلى القضاء. فأما وقد وصلت فقد دل على الحاجة 
إلى حل سريع حاسم » وهو التفريق. 


a 

4 

4 
اد‎ 
E 


نفقة القرابة: 
و 2207 و سمو 2 سن E E u‏ 0 
۳ - وَعَن طارق المحَاربيٌ رضي الله عَنْهُ قال : «قدمنا المدينة › فإذا رَسَول اللو 


صلی الله عليه وسلم كام على المنبر يَحْطْبُ الاس وَيَقُولُ : هيد المُعْطِي اللي 2 


ص 
4 0 


اذا يقن تقر : أك وَأَبَاكَ » وَأَحْتَكَ وَأَحَاكَ » م آذك أدْنَاكَ). 
روا اللَسَائئ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ وَالدَارَ قطن [والحاكم]“ 


الغريب والبلاغة : 


يد المعطي العليا : : بيان لفضل البَذْلِ ليْرْعْبَ فيه » وليبتعد السامع عن الأخذ إلا 
11 ل لحار ماروا سر عا بال يمار 
ق 


2 6 و 


ik 


مَك وأباك : أكَك : N e‏ 


. () النسائي: الزكاة (أيتهما اليد العليا): 7١/0‏ بلفظه و۸/ 00 فی حديث طويل وابن حبّان: ٠۳١/۸‏ _ 
١‏ و19/14ه والدارقطني : */ غ4 0غ والحاكم : ل كلاهما في حديث طويل . 
قال الحاكم : الصحيح الإسناد ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي . وقال الدارقطني: «رواته ثقات». 
وفي اتصال السند عند الدارقطني مقال. 

وقوله: «أدناك أدناك» كذا في المخطوطة والنسائي. وفي المطبوعة «فأدناك» » وهي ثابتة في رواية 
أخرى . 
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ثم أدناك أدناك: جناس تام » والمعنى الأقرب الأقرب › وفي رواية «الأقرب 
فالأقرب» والمعنى واحد. 


١‏ الحث على البذل » لوصف «يد المعطي العليا» » والتحذير من الأخذ بغير 
حق ولا حاجة ضرورية » وهو مفهوم هذه الجملة » وسبق (717) وصف الاخذ 
باليد الشفلى . ظ 

کے واا يمرا مول أمر وهو للوجوب » وقد تكرر فى الأحاديث (مثل 515 
NN‏ وهوديو فق REE o‏ سن r‏ 
وأو ذلك تفه ال من تحت عليه نفقثه مبواها.. على الترتيب التي آخر هذا الاب 
إن شاء الله تعالى (رقم .)١155‏ 


وو 


۳ «أنَك وأباك)» : تخصيص لبعض من يعولل » وهو دليل على وجوب نفقة 
الأبوين على ولدهما الموسر » بماله الزائد عن حاجته » أو بكسبه ما يزيد عن 
حاجته. ويجب التكسب للإنفاق على قريب محرم فقير عاجز عن الكسب » بقدر 
الإرث. 

وقد اتفق العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين تجب على الأولاد الذكور 
والإناث » ولو كانا قادرَيْن على الكسب » وذلك لأنه يلحقهما بالكسب تعب 
وتَصَّب » والولد مأمور بالإحسان إليهما # وَبَالودَئنِ إخستًا# [النساء: 5" والإسراء: 8؟] 
ولحدييك انث ومالك لايك وغر :ذلك هن 0/1 

ودل تقديم الأم على أنها أحق بالبر والإحسان من الأب. وهذا ملحوظ في كل 
نص فيه الوصية بالأبوين؛ تقديم الأم وتأكيد حقها. قال القاضي عياض : وهو أي 
تقديم حق الأم مذهب جمهور العلماء. 


- 417/7 ومنح الجلين: 1448/7 ومغني المحتاج:‎ ١47/7 الهداية والفتح: 18/7" والاختيار:‎ )١( 
ويلحق بالأبوين الأجداد والجدات » لأن الجد يحل محل الأب. لكن‎ . ٥۸۲/۷ والمغني:‎ ۷ 
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- «أمَك وأباك» : لم يذكر الابن والبنت » > لکن دل عليهما ذكْرٌ الأم والأب » 
0 لأن طبيعة الأبوة تذكر.بالأولاد » وتُنْسي الأيام حقوق 
الوالدين بعضاً من الناس . 

وقد اتفقوا على وجوب نفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء؛ 
لقوله تعالى : وى ولور م قن وسوی يلوف © [البقرة : لاع . فإذا قَدَرَ الذكر على 
الكسب وجب عليه الكسب للإنفاق على نفسه » ولو قبل البلوغ وسقطت نفقته. أما أما 
الأنثى فتجب النفقة لها ولو قَدَرَتْ على الكسب حتى تتزوج”" . 

5 «وأَخْيَكَ وأخاك › ثم أدناك أدناك»: هذا دليل على وجوب النفقة لغير 
الأصول والفروع » ذكر الأخت والأخ » ثم الأقرب الأقرب » وأخذ بهذا الحنفية 
والحنبلية: أوجبوا النفقة لذي الرحم المحرّم . كالإخوة والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات » على قدر الميراث › ولا تجب لرحم ليس 
بمحرم » وشرط وجوبها للمحرم أن يكون فقيراً لا يقدر على الكسب لصغرٍ أو 
لعائق » ثم آفة أو مرض مزمن أو عَنّهِ. وبالنسبة للمرأة تلزم نفقتها على رحمها 
المحرم إذا كانت فقيرة » ولو كانت قادرة على الكسب. 

استدلوا بقوله تعالى: # وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك € [البقرة : ۳ أي مثل الواجب في 
النفقة على المولود له. وعلق الوجوب على وصف «الوارث» » وتعليق الحكم 
بالمشتق يدل على عِلَيّةِ ما اشتق منه » فتجب على المحرم لأنه «أدناك » أدناك» » 
الوارث لدلالة الأية . 


)0010 الاختيار: ۲٤١١/١‏ والهداية وفتح القدير: 544/7 ومنح الجليل: ٤٤4/١‏ و١٠٤‏ ومغني 
المحتاج: 457/7 والمغني: 0۸۲/۷ . ومثل الذكر الصغير العاجز عن الكسب للصغر مثله الكبير 
من بيتِ وجاهة وعزة » أو طالب علم شرعي . لأن الأول يتحرج وربما لا يجد مَن يشغله » والثاني 
مشغول بالفرض . 
ةا حو لدان عا ال لمكيل و أو مع رجال » أما أن يرسلها للتدريب عند 
امرأة » أو يأمرها أن نتقبل أشغالاً في المنزل فله إجبارها على ذلك . 
وقد ذكزنا جملة كبيرة ة من أعمال تناسب عصرنا تقوم بها المرأة في البيت في كتابنا (عمل المرأة 
واختلاطها) . 





َه 
ر 
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وذهب المالكية والشافعية إلى حصر النفقة الواجبة بالزوجة والأصول والفروع › 
لأنه لم يثبت دليل موجب بغير هذا . 

ويُجابٌ لهم عن الحديث » بأنه ليس في النفقة الواجبة فقط » بل فيها وفي 
التطوع » لأنه ليس فيه صيغة أمر » بل هو ترغيب في الانفاق في الخير. 

وأجابوا عن الآية بأن 8 مِثْلُ ذلك € ليس المراد به النفقة » بل مثل ما ذكر فى 
قوله : ٭ لا نضا ولد پور ها ولا مولو لو يورق وَكَلَ ألْوَارثْ مَل ذلك © [البقرة: +555 . 
أما الجمهور ومنهم الحنفية والحنبلية ففسروها بما سبق في الاية وهو رزقهن 
على مصلحة الصغير » وكيف يكون عدم الإضرار مع تركه جائعاً والقدرة على 
مساعدته موجودة. والله أعله”"؟. 


.* هو ة الرقيق : 
3 و 
4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللهعَنْهُ قَالَ قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم : «للمَمَلوك 
ر س ةو س صر ر و 7 
مه وكسْوّته » ولا يُكلف من العَمَل إلا مَا يُطيق». روا 


١‏ - «للمملوك طعامه وكشوته»: يدل على وجوب نفقة المملوك من طعام وكسوة 
وسكن وما يتبع ذلك على سيده ؛ بإشارة «للمملوك» والجملة خبر أريد به الأمر » 


- ٤٤۸ ومنح الجليل:‎ ٠٠١ وقارن ب‎ 74١7/7 وفتح القدير:‎ ۲٤۸/۲ انظر المذاهب في الاختيار:‎ )١ 
والمغني: 0۸۳/۷ . وانظر الاستدلال بالاية في أحكام‎ ٤٤۸ - 447/7 ومغني المحتاج:‎ ٠ 
وكتابنا تفسير أحكام القرآن:‎ .87/١ : وابن العربي‎ 479 - ٤۷۸/١ القرآن لأبي بكر الجصاص:‎ 
۳ 

() في الأيمان (إطعام المملوك مما يأكل): 44/0 والموطا: الاستئذان (الأمر بالرفق بالمملوك): 
۲ والمسند: ۲/ ۲٤۷‏ و۲٤۳.‏ وابن حبان: ١07/٠١‏ والبيهقي: ٨/۸‏ -۸. 
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وهي أوكد . وزادت توكيداً بتقديم ما حقه التأخير » وهو الخبر اللمملوك» » أي 
وللمملوكة » أي واجب لهما على السيد. . 

والسرٌ في ذلك أنهم كانوا يحقرُون العبيد ويظلمونهم » ولا يرون لهم حقاً . 
كان عرير م1 الندن لزع الكيرا E‏ يحترق اهولاة ا ات 
فقدم الخبر «للمملوك» اهتماماً به » وأخر المبتدأ «طعامه وكسوته» تشويقاً له » كما 
هو مقرر في علم البلاغة. 

وأضافهما إليه لإفادة كفايته » ومن النوع المناسب له » المتعارف عليه في غالب 
ال . ووجوب ذلك كله متفق عليه » حتى قرروا أنه لو أعسر السيدٌ أو امتنع 
عن وفاء هذا الواجب » فإن كان للعبد أو الأمة كسب اكتسبا وأنفقا على أنْفْسِهما . 
ويجب على القاضي أن يقضي به ويجبر السيد عليه . وإن كانا عاجِزّيْنِ عن الكسب 
أجبر المولئ على بيعهما أو إعتاقهما. 

۲ - «ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق»: يدل على وجوب الرفق بالرقيق » وأن 
لا يكَلّ عملا فوق طاقته واحتماله » وقد اتفقوا على أنه يحرم على السيد تكليف 
عبده بمشقة كثيرة بحيث يقربٌ من العجز عنه» ويجب أن يريحه وقتّ قيلولته ونومه» 
ووقت صلاة الفرض ٠‏ وأنه إذا خالف باع العبدٌ عليه » تخليصاً له من العناء » أو 
عتقه'''» وهذا جديد في حقوق الإنسان » حتى في هذا العصر بالنسبة لدول تسمى 
«متقدمة» أو «متطورة» . شل ال و ا اهالت طويلة يصعب تحملها”'' . 


E2 د‎ 
23 3 


تنبيه: أما نفقة الحيوان المملوك فيأتى بحثها لمناسبة الحديث الأخير فى 
الحضانة . 


4 
0 
3% 


دلق الهداية وشرو حها: Yoo /Y‏ ورد المحتار: ۹/۲ والدسوقی : ۲/ o‏ و الجليل : EA/Y‏ 
ومغني المحتاج : "/ 15١‏ والمغني: 1۲۹/۷ ۳۲ . 

(؟) كما أثبتت تقارير هيئة الأمم المتحدة!!. وانظر لزاماً كتابنا فكر المسلم: ۲۸۷ - 590 ومواضع 
أخرى . 


تعظيم مسؤولية النفقة: 
0 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قَالَ قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم: 
«كَفَى بِالْمَرْءِ نما أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقُوثُ». 
رَوَاهُ [أحمد وأبو داود و] النَّسَائِيٌ [وصححه ابن جبّان والحاكم]!١)‏ 
يه م 0 


وَهُوَعِنْدَ مُسْلم بلَفْظ : «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قوته» 

الإسناد والعلل: 

للحديث طرق كثيرة تدور على راويين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 

الراوي الأول: وَهْبُ بن جابر الِحَبْوَاني الهَمْداني الكوفي عن عبد الله بن عمرو 
باللفظ الأول: «کفی بالمَرءِ إئماً ا 2 2 ولبعضهم امن يعول). 
صححه ابن حبان والحاكم . قال الحاكم : ا(صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووهمب 
ابن جابر من كبار تابعي الكوفة». ووافقه الذهبي. ووثق وهباً ابن معين والعجلي 
وابن حبان. 

0 بن المديني : وهب بن جابر مجهول » وكذا قال النسائي ٠‏ ولم يرو 

وفي التقريب «مقبول من الرابعة/ د.س». وهذا لا يُقبل حديثه إلا أن يُتاع » 

الراوي الثاني الذي يروي الحديث عن عبد الله بن عَمرو : حَيْكَمَةٌ بن عبد الرحمن 
بن أبي سَبْرَة الكوفي » وثقه ابن مَعين والنّسائي والعِجْلي وغيرهم » وروی له 
(۱) المسند: ۱١۰/۲‏ و۱۹۳ و٤۱۹‏ و٩۱۹‏ وأبو داود فى الزكاة (صلة الرحم): ١577/7‏ والنسائى ذ 

بو داود في الز لرحم کی 


الكبرى في أبواب حقوق الزوج: (إثم مَنْ ضَيّع عياله): ٥‏ وابن حبان: ۵۱/۱۰ ۔ ٥۲‏ 
والحاكم (الزكاة) /١‏ 516 و4501 و٤/ ٠٠٠‏ وقال اصحيح يح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 


زفق مسلم : الزكاة: (فضل النفقة على العيال والمملوك › وإثم مَن ضيّع. 00 VA/Y‏ وابن ¿ حبان: 
0/٠‏ 0 وأبو نعيم في الحلية ١737/5‏ و٥/‏ ۸۷ والبيهقى: النفقات: 5577/17 . 


بات اتقات ۳۱ 





الجماعة وزی ات ا ا تحرو ع و 
فإما أن نسلك طريق الترجيح أو الجمع : 


أما الترجيح فمع مسلم . ٠‏ لأن سنذه أقوئ . وأما الجمع فطريق ابن حبان رواه 
على الوجهين. ويكرن الحديثان عن عبد الله بن عمرو › روى كل واحد لمناسبة 
اللفظ المروي » كما هو في مسلم » والمسند » وغيرهما”"' . 


الاستنباط: 


١‏ - «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّع مَنْ يَقُوتُ»: صريح في وجوب النفقة على الرجل 
لمن يقوت وجوباً مؤكداً شديد التأكيد . لتعليق الإثم الشديد على تركه. وذلك 
ا يتضيّع من يقوت» . والقوت ما به حفظ الجسم › 

مہ م يدل على التقصير الشديد »> وهو الذي أفاده (يحبس ٠‏ عند مسلم . وهذا 
SS‏ 
جسمه . ولفظ النسائي هذا: «مَن يقوت»: عام في الزوجات والأقرباء والمماليك. 

۲ - (إثماً): أي كبيراً يدخله النار » كما دل قوله: «كفى بالمرء إثماً» . أي 
يكفيه هذا الإثم لدخول النار » ولو لم يكن عليه إثم آخر لكفاه هذا التضبيع لدخول 


0 وهذا يدل على أن ترك النفقة الواجبة ذنب عظيم. وقد عدوها من 


5 01 بالحديث على أنه لا يجوز الإسراف في التصدق إلى درجة يخل بها 
في النفقة الواجبة؛ لأنه ينقلب إثمآ إذا ضبّعتهه9؟. 


)١(‏ المسند: ۲ . وأخرج الحديث الطبراني عن ابن عمر بلفظ : «أن يضيع من يقوت» » لكن فيه 
إسماعيل بن عياش عن موسئ بن عقبة » وإسماعيل ضعيف في الحجازيين » وموسئ منهم » وقد 
انفرد به عنه بتسمية الصحابي عبد الله بن عمر فهو من وهمه. الطبراني: ۲۹۲/۱۲ رقم 77414 
ومجمع الزوائد: .۷۸/٤‏ 

(9) الزواجر: 9/١غ.‏ 

(۳) التعليق على تهذيب سنن أبي داود: ۲٣۱/۲‏ . 


1۲ بابُ التَمَقَاتِ 


٤‏ - قوله: «أَنْ يَحْبِسَ عمَنْ يملك قُوْنَه : وعيد خطير على حبس النفقة عن 
المملوك » ويمكن أن يشمل الحيوان على سبيل التغليب ؛ لأنه مملوك للمخاطب . 

واللفظ الأول «من يقوت» عام في المملوك والأقرباء والزوجات. وهذا 
التخصيص في مسلم اعمن يملك» له أهمية بالغة » والرواية به أصح » وكانوا 
يبالغون في الجاهلية وسائر الأمم في ظلم الرقيق ٠‏ فانقلب الحال إلى غاية الاحترام 
لحور ٠‏ ارقي مجن ميا ر ا قال : كنا جلوساً مع عبد الله بن عَمرِو إذ 
ا 
ا ري : کی بالمتزء ا عقن بساك ترا 


الأؤلى بالنفقة: 

7 - ون أبي هرضي ا نة قال جَاء جل إن التي صلى الله عليه وسلم َقَالَ: 
ا وجول الله عندي ديار؟ قال: فة على نَفْسِكَ» .قال عندي آخَرٌ ا 
فق عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ١أنْفقْهُ‏ عَلَى أَمْلِكَ) . قال عدي 
آخَرٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ على حادمك» قال عدي آعَر؟ ال «أَنْتَ أَغْلَم). 


َخْرَجَهُ الشَّافِعِيُ ولط لوا داه 


وَأَحْرَجَهُ النَسائيئ وَالْحَاكِمْ بتَقْدِيمٍ الزّوْجَةِ عَلَئ الْولَدِاا' [وسبق في الزكاة رقم 
318 ]. 


(1) سبق هكذا في الزكاة (صدقة التطوع) رقم 5١4‏ ج ۲ ص ۳۷١-۳۹۹‏ وبيان سبب الاختلاف فيه › 
من ضبط راويه محمد بن عجلان ٠‏ وهذا اللفظ للشافعى في المسند بترتيب السندي: الطلاق (باب 
النفقات): ٦٤ ٦۳/۲‏ رقم .7١9‏ 


بابُ التَعَقَاتِ ا 


الرقيق المملوك . أما الخادم المستأجر فله أجره. وهذا كله محل إجماع . 
وجه دلالة الحديث الجواب بصيغة الأمر (أنفقه) . 


وقد سبق الحديث في الزكاة مصدَراً بقوله صلى الله عليه وسلم: «تصدّقوا » 
فقال رجل : يا رسول الله عندي دیناز؟ فقال: تصدَّقٌ به على نفسِكٌ. . ٠.‏ الحديث. 
فيكون مقصدٌ الحديث على هذا صدقة التطوع » كما سبق » لا النفقة الواجبة. لكن 
المصنف أورده هنا بهذا اللفظ لمناسبة الباب . 

؟ ‏ دل الحديث على أولويات النفقة : نفسُ الإنسان يبدأ بها أولاً » ثم وده » 
ثم أهله أي زوجه. . إلخ. 

وسبق في الزكاة تقديم الزوجة على الولد » فتقديمها على بقية القرابة أولئ » 
وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية''' » ويدل لهم حديث جابر عند 
مسلم”"؟» ولفظه «فإن فَضَلَ عن أهلك شيء فلذي قرابتك» ولأن نفقة الزوجة 
لا تسقط بمرور الزمان » ولأنها تجب مع اليسار والإعسار منها. ومن زوجها. أما 
نفقة القرابة فلا تجب إلا مع الإعسار وعدم القدرة على الكسب » وتسقط بمضي 
الزمن. 

لكن رجح الخطابي والطيبي الراوية الأولئ للحديث بتقديم الولد على الزوجة؛ 
وهو يقوي اختياراً آخر فى المسألة : 

قال الخطابي”": «هذا الترتيب إذا تأْمّلتَه علمتَ أنه صلى الله عليه وسلم قذم 


)١(‏ مغني المحتاج: 45١/8‏ وابن قدامة: 097/2 ونهاية المحتاج: 779/5 وحاشية العدوي: 
١١١ ۲‏ . وأحوال الإنسان لقدري باشا. 

(۲) مسلم في الزكاة (فضل الابتداء في النفقة بالنفس): ۷۹-۷۸/۳. 

(۳) معالم السنن: ۲٠۰/۲‏ رقم ٠١١١‏ . 


£ باب التَمَقَاتَ 





الأؤلى فالأؤلى » والأقرب فالأقرب. وهو أنه أمره أن يبدأ بنفقة نفيه » ثم بولده؛ 
لأنه ولدّه كبعضه . فإذا ضيّعه هلك › ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه » ثم 
ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد؛ A‏ 
لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه . 

وقال الطيبي”'': «إنما قدّم الولد على الزوجة؛ لشدة افتقاره إلى النفقة . 
بخلافها فاته لو طلّقها لأنتكنها أن رو ج بآخر»”" . 

إلا أن يقال: هذا بيان لحكمة الترتيب في الذَّكْرٍ » أما الترتيب في الاستحقاق 
فيخضع لاعتبارات فقهية في طبيعة وجوب نفقة الزوجة سبقت ملخصة » توجب 
تقديم نفقة الزوجة على القرابة . 


ص 


e‏ : ا رول الله من أبرُ؟ 
ا «أكَ». ا قلث: ثم مني قَالَ: «أكلكَ) يُلْتُ: مَنْ؟ قال : «أمّكَ». قَلْتُ: 
0 مَنْ؟ قال : «أَاك 5 ته اله قرب فَالِأَفْربَ)2. 


أَخْرَجَهُ [أحمد و] أبُو داو والترمذی » و۳ 


الإسناد: 


هذا الحديث من رواية الأبناء عن الآباء > وسلسلة نسبه هي : بَهّْز بن حكيم بن 
َه 06 8 وه ا 1 
معاوية بن حيّدة القشيري. وبّهز وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي » وتكلم 


)١(‏ عون المعبود: 5/0لا. 

00 ويتصل الموضوع بالإيثار على النفس. انظر بحثه في شرح حديث حكيم بن حزام «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» [رقم ]1١57‏ ج١7‏ ص 58 من هذا الكتاب. 

(۳) المسند ج 6 ص 07 وأبو داود: الأدب (بر الوالدين): ۳۳٠/١‏ والترمذي: البر والصلة (بر 
الوالدين): .۳٠۹/٤‏ 


باب التّمْقَاتَ 10 


شعبة في بهز لبعض أوهام » وشعبة مشدد » فيكون بهز من مرتبة الثقة الدنيا'"' » 

وأبوه حكيم وثقه العجلي وابن حبان » وقال النسائي: ليس به بأس”" » فيكون 

السند حسناً. ومن عادة الترمذي تحسين أحاديث هذه السلسلة. وقد ورد ما يقويه 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة”" » فارتقى إلى الصحيح لغيره. 
الاستنباط: 


» قوله «مَن أَبَه؟ قال: أمك. ..»: يدل على غاية التعظيم لحق الأم في البرّ‎ - ١ 
والبرّ هو الاتساع في الإحسان والطاعة » وجه الدلالة ظاهر بتقديمها على الأب‎ 
وإعادة ذلك ثلاث مرات » والاكتفاء في الأب بواحدة.‎ 

وهذا يتفق مع الآية  :‏ ووصیتا لضن بودي لته آم وهنا عل وهن وَفِصَكْمُ في 


امن ان اق ڪر لي ولو لديك إل ال ر 4 القمان: 14] جعل للأم ثلاث توصيات وللأب 


واحدة. 
ومن أوجه ذلك أن الولد يستغني عن أمه في الكبّر » فربما ينسى فضلها › 
فاحتاج لزيادة التأكيد. 
۲ - استدل بالحديث على أنه لو لم يقدر الابن أن ينفق إلا على أحد أبويه فالأم 
أحق »ويد ذلك بأنها لا تقدر غك الكنس .-وعلية'جمهؤن العلا . 
- لاثم الأقرب فالأقرب» ظاهر الدلالة على ترئيب الأولوية » بحسب قوة 
القرابة بعد الوالدين. 


آخر باب النفقات 


1 
033 فت 


.544- 198/١ والتهذيب:‎ ٠٠١١ المغني في الضعفاء رقم‎ )١( 

. ٤٥١/۲ التهذيب:‎ )۲( 

)۳( البخاري أول الأدب: ج۸ ص ۲ ومسلم أول البرّ والصلة ج۸ ص۲ كذلك . 

(4) ابن عابدين: 9477/7 ومغني المحتاج: 107/1 وغيرهما. وثمة قول عند الحنفية وغيرهم أنه 





1۳1 باب الْحَضَانة 


و 
باب الحضائة 


الحّضانة : بفتح الحاء وكسرها اسم من حَضن » كما في المصباح » والمصدر 
بالفتح كما في مختار الصحاح . 

وفي القاموس: الحضانة: بكسر الحاء مصدر من حَضن الصبيئ حضناً . 
وحضانة جعله فى حضنه » أو رباه فاحتضه . والحضن بكسرها » هو ما دون الإبط 
إلى الكشح والصدر » أو هو العَضّدان وما بينهما » وجانب الشيء. 

0 1 

والحضانة شرعاً: حفظ من لا يستقل بنفسه وتربيته ووقايته مما يضره. 

4 عَنْ َب الم بن عَمْرِو رضي الل عَلهُما أن َه قَالَثْ: يَا رَسُولَ الله إن ابَنِي هذا 
ك ع لود 
أن : ت أحَقَ په ما لمتحي 


رَوَاهُ خمد وأ داو a‏ 


56 


الإسناد والعلل: 
في إسناد هذا الحديث فن لطيف : أنه من رواية الأبناء عن الاباء » فهو من رواية 
عون ی ا ¢ صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


(۱) أحمد: ۱۸۲/۲ وآبو داود: الطلاق (من أحق بالولد): ۲/ ۲۸۲ والحاكم: ۲٠۷/۲‏ . 


باب الجَصانة 1۷ 


وفيه لطيفة هي أن المراد بجده جد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو » 
وليس المراد جد عمرو: محمد بن عبد الله بن عمرو » وقد سمع شعيبٌ جدّه » لأن 
ا وهر مين قدا ا و جلو عونك 
والصحيفة الصادقة. هذا ما أثبته التحقيق » ولم يذكر أحد أن شعيباً يروي عن أبيه 
محمد . 


ذهو كلو نه ع آئمة الح هذا الفن » وإثباتهم Co‏ 


قال الإمام البخاري في التاريخ ايل : «رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله 
[المديني] وإسحاق ب بن إبراهيم [المعروف بابن راهويّة] يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» أي عن جده ¢ فقد ثبت احتجاج البخاري بهذا السند“ . 


وعادة الترمذي تحسينْ هذا السند» وصححه الحاكم لأنه يدخل الحسن في 


وعاء : بكسر الواو » واحد الأوعية » ما يُجعَلَ فيه الشيءٌ ويُحفظ 
سقاء : السقاء ظرف من الجلد يُمْلَوُ فيه الما وفيل : السَّقَاءٌ القربة بَة للماء واللبّن. 


حجري: حضني » يقال: هم في حجر فلان » أي في كنفه وحمايته » من 


.890/٠١ المحلى:‎ )١( 

0( من ذلك ما ذكره المِزْيّ في تهذيب الكمال والذهبي في الكاشف: ۷۸/۲ رقم 4177 » وسبق لنا 
إثبات ذلك في هذا الكتاب: رقم 818 و۲۷١٠‏ و۷۸٠۱‏ ومواضع سابقة. 

.10VA رقم‎ 114-8475805 

(4) انظر إثبات ذلك استناداً للمصادر الأصلية في التعليق القيم على الكاشف » للعلامة المحقق 
المتثبت الأستاذ الشيخ محمد عوامة حفظه الله : ۷۸/۲ .۸٠‏ 


1۳۸ بابُ الْحَضَائَة 


حواء: المكان الذي يحوي الشيء > أي يجمعه ويضحُّه 3 as‏ 


١‏ «أنتِ أحق به. . .» يدل على أن الأم أحنٌّ بحضانة ولدها من غيرها؛ لأن 
تناه «أحَق يحفاففه» + 'بدليل ها سبق + أى أحق بحضاته من أيه + لأنه بطب 
حضانة ابنه » وإذا كانت أولئ من أبيه » فهي أولئ من غير الأب من باب أولئ › 
فالآأم أحق من كل ذوات الرحم المحرم 5" وهذا متفق عليه » وعليه 
المذاهب الأربعة. 


وعلة الحكم ما ذكرته المرأة «بطني له وعاء › E‏ وحجري له 
حواء» » وهي معان تختص بها الأم والمرأة » لا ينافسها فيها فيها أعلى عبقري في 
العالم؛ لذلك قال أبو بكر لعمر لما أراد أن يضم ابته ا A‏ اريځها ۽ 
وحرّها » وفزشها خير له منك » حتى يشب ويختار لنفسه». أخرجه عبد الرازق”") 
ور 


لهذا قرروا أن الحضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة بالشرع » ويقدم فيها النساءٌ 
على الرجال. 


؟ - قول المرأة: «إن ابني هذا كان بطني له وعاءً » وتَدْبِي له سقاءَ وججري له 
جواءً»: دليل على مراعاة المعنى المقتضي للحكم » وأن الأحكام الشرعية مبنية 
على عللٍ ترتبط بها » تتحقق بمراعاتها مصالح العباد » وكثير منها مستقر ف في الفطرٍ 
السليمة » والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الاستناد إلى هذه 
المعاني » بل حكم لها بما طلبت » فدّل على صحة الأخذ بالقياس . 


)١(‏ في المصنف أنه كان مع أمه » وهذه رواية ابن جريج ٠‏ وفيه من طريق سفيان بن عيينة : «جدته» 
وكذا في الموطأ ص 5١‏ رقم ١404‏ ط . العلمية. والبيهقي ج 4 ص ٥‏ . 

(۲) المصنف: ١54/7‏ الطريق الأول و50١١‏ الطريق الثانية ولفظها مختصر. وانظر نصب الراية: 
0 


باب الْحَضَانَة 1۳۹ 


۳ - «أحق به»: استدل به الحنفية والمالكية على أنه لا تخيير للطفل فيمن 
يحضنه » ويأتى بحثه فى الحديث الاتى . 


و ا د اس لمر ل بكي لاك 
الأربعة ٠‏ فال آل ا حون اك ان E‏ 


العلم). 


لكن تقل عن الحسن البصري ‏ وهو قول ابن حزم الظاهري”'' ‏ خلافٌ ذلك. 
ويأني البحث فيه بعد حديثين )١151(‏ » إن شاء الله تعالى. 


- ١ما‏ لم تنكحي»: مطلق » في أي زواج تزوَّجَتْه » لكن ذهب الجمهور إلى 
٠‏ أنها إذا تزوجت بذي رحم مَخرم للمحضون”” ' » لم يبطل حقها في الحضانة بسبب 
الزواج » وذلك لقيام الشفقة عند الزوج الجديد » بسبب القرابة القريبة . وقد اسقط 
حقّها خوفاً من الجور » وهذا مُنْتَفِ هنا. 


متى خب الغلام : 


4 - وَعَنْ آي هُرَيْرةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ أن مره قَالَتْ : یا رَسول الله , إن زوجي يدان 
ِلَب باني ۽ وقد لعن وسقي م بر أي ؟ َا رما ال لي صلى اله 


م 


م 


عليه وسلم : : ا غلم هذًا أَبُوكَ وهذه أَمْكَ فَحُلْ بيد اهما شعْتَ شَعْتَ » فَأَحَدَ 


. وانظر كلام ابن المنذر في كتابه الإجماع‎ > 114/Y المغني:‎ )١( 

)۲( المغني : الموضع السابق والمحلى : T۹۰‏ 

(۳) كما عبّر الحنفية والمالكية: البدائم : 45/4 وفتح القدير: ۳٠١ - ۳٠۳/۳‏ والحاشية: ۸۷١/۲‏ 
والدسوقي المالكي وعندهم زيادة شرط الدخول فعلاً لا مجرد العقد: 579/7 ٥۳١‏ والمنهاج 
وفيه «إلا إذا تزوجت عمه وابن عمه وابن أخيه : الشربيني: 00/7 وهذا أوسع من المحرم » وابن 
قدامة قال : «إذا تزوجت المرأة رجلاً من أهل الحضانة كالعم» المغني : TAY‏ 


ا م 
سد امه فانطلقت به». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَُ الترْمذى“ 


E ل‎ N 
واه الحافظ في التقريب‎ ٠ شيخ يكتب حديث ؛ وذکره این حبان في لثات‎ 


سماه الترمذي ب «سليم» » ووقع في سند أبي داود والحاكم: «عن هلال بن أسامة 
أن أبا ميمونة سليمان مولئ من أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي 
هريرة فذكر استفتاءً وجدالا بين رجل وامرأته فذكر أبو هريرة » الحديث . 

قال العجلى: مدئى تابعى ثقة » ووثقه غيره ٠‏ وقال الحافظ «ثقة» . وقد 
صحح الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي”“ . 


١-قوله‏ «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك ¢ فخُذ بيد أَيّهما شئْتَ»: دليل على تخي 
الولد بين أبويه إذا اختصما فيه . 


)١(‏ المسند: 557/5 وأبو داود: الطلاق (من أحق بالولد): 587/7 ۲۸4 والترمذي: الأحكام 
(تخيير الغلام بين أبويه. .): 778/7 و١1/‏ 777 ط. الهند » والنسائي الطلاق (إسلام أحد الزوجين 
وتخبير الولد): 5/ 86 وابن ماجه: الأحكام (تخيير الصبي. ۰ ۰ -788. وبعضهم رواه 
مطولاً وبعضهم مختصراً مقتصراً على ذكر التخبير . 

(؟) الكاشف: ۳٤۲/۲‏ وثقات ابن حبان 0/ 007 وربما قالوا فيه : هلال بن أسامة كما يأتى » وهو نسبة 
إلى جده روى له الجماعة. ٠‏ 

(۳) الكاشف: ٤1٦/۲‏ والتهذيب: ۲٠۳/٠١‏ ووثقه الذهبي » ومال الحافظ إلى التفرقة بين الأبار 
والفارسي » وتوثيق الفارسي وضعف الأبار . 

(4) موارد الظمآن: 017/١‏ ونبه المحقق على سقوط الترجمة من نسخة الإحسان لخرم وقع فيها. 
والحاكم : 917/4 وانظر نصب الراية: /159. ولا يضر الاختلاف في اسم الراوي » لأن شخصه 
معروف » انظر الكفاية: ۳۷١‏ وأصول الجرح والتعديل: ٩٦-۹٩‏ . 


باب الْحَضَانَة +6١‏ 


وقد اتفقوا على هذا بالنسبة للبالغ يخير أن يقيم وحده أو مع أحد أبويه. كذلك 
اتفقوا على أحقية الأم بحضانته إذا كان لا يستقل بنفسه . 


واختلفوا إذا استغنى بنفسه هل يخير › أو د يجبر الصبي أن يكون مع أبيه . 
والبنت مع أمها: ذهب الشافعية والحلية إلى أن المحضون بير إذا بلغ التمبيز 
وهو اسع مين '. إذا كان كل من أبويه مستوفياً شروط الحضانة » وأن لا يكون 
المحضون مجنوناً ولا معتوهاً. ادل اا الجديفة وهذا حق كامل له » فلو 
عَدَلَ عن اختياره الأول عمل به » ثم لو عاد وعدل عن اختياره الثاني عمل به » 
وهكذا؛ لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه: ما لم يُعْلَمْ أنه يختار أحدهما للعبث أو 
الفساد » ويكره الاخر لأنه يؤدّبُه وبُصْلِحُه » فإن عَلِمَ منه ذلك لم يُعْمَلُ بشهوته › 
وإنما يدقع إلى من يصوته ويُضلحُه"" . 


رتا ها ادي م لخديف انق اخ 2 


وذهت:الخطية والفالكية إلى أنه لا تخر لأى سرن ذكرا كان اوا يل 
متى استغنى بنفسه فالآب أولئ بالذكر » والأم أولئ بالأنثى حتى تحيض عند 


ا . وقال المالكية : الأم أولئ بهما » والذكر حتى يبلغ » والأنث حتى تزوّج 
وتدخل . 


واستدلوا بحديث «أنت أحق به. . ٠.‏ السابق » ولو كان الاختيار إلى المحضون 
ما كانت أحوءية > واستدلوا أيضا بحديث ابنة حمر الات 1121 


وأجابوا عن حديث أبى هريرة الذي نشرحه » بأن الغلام صار بالغاً » بدليل 


› لكن الحنبلية قصّروا التخيير على الغلام دون الجارية » لورود الحديث فيه » وألزموها بأبيها‎ )١( 
والشافعية ألحقوا البنت بالابن » لأنها وقد بلغت التمييز أعرف بحظها فَيُرْجَمْ لاختيارها. كذا‎ 
قالوا. ولحظ الحنبلية حاجتها لأبيها بقربها من التزويج » وهي تخطب من أبيها » وهو أعلم‎ 
بالكفء لها.‎ 

)۲( مغني المحتاج : ٤٥1/۳‏ - 407 والمغني: 7/ 1١9-514‏ وفيه تفصيل شروط التخيير: 1١١‏ . 


۲ ا 


قدرته على إخراج الماء من بئر عميق وحَمُله إلى بيت أمه ؛ لذلك خَيّره 
النبي صلى الله عليه وسل . 

قال الخطابي”" : الود ان كرون د EE‏ إلى أن الخ أن 
بالولد إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة؛ لأنها 
أف بذلك ٠‏ فإذا جاوز الولد حقّ الحضانة فإنه إلى الأب أحوج؛ للمعاش والأدب 
ى الموت على ك المع والناديت على خم ا واا ا 
بأسبابها » وأوفئ له من الأم » ولو ترك الصبيمٌ واختياره لمال إلى البطالة». 

والمسألة ذات احتمال بحسب الظروف الداخلية في الأسرة ذاتها: الأب والأم › 
لما يرجع إلى صالح المحضون تربوياً واجتماعياً وإعداداً للمستقبل » وقدموا 
دراسات نفسية وتربوية واجتماعية في غاية الإبداع والفائدة . 

5 و ر 
- ١فأخذ‏ بيد أمّه فانطلقث به» : وذلك نابم تربيته ويبيتَ عندها . 


E O E اعبار ادر‎ e 
أبوي المحضون إذا افترقا حى رؤيته وزيارته » باتفاق الفقهاء » على اختلاف لهم‎ 
فى تفصيل ذلك . من حيث الزمان » والكيفية » كثير منه متأثر بالبيئة . لكن هذا‎ 
ااا ها و كفا فال ا و الل‎ 
0-0 بتکم © [البقرة:‎ 
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تمن رن كا موي RR‏ الا ار AS‏ دن ب 
١‏ - وَعَنْ رَافع بن ستان رَضِيّ الل عَنْهُ «أَنّهُ أسلم وَأَبَتِ امْرَأَتهُ أن تَسْلِم » فأقعَدَ 


. ٥۲١/۲ والدسوقي على شرح الدردير:‎ ۳۱۸/١ وفتح القدير:‎ 54 ٤١/٤ البدائع:‎ )١( 

زفق وهو حمد بن سليمان شافعي المذهب. انظر كتابه (معالم السنن): ۱۸١/۳‏ مع مختصر المنذري = 
۳ طبع حلب. 

(۳) من المؤسف أن التدابر بين الآباء والأمهات المطلقين أحوج المحاكم إلى إقامة بيوت خاصة لرؤية 
الوليد المحضون. فأين الناس من إسلامهم » بل أين الناس من إنسانيتهم. . . .؟!. 


باب الْحَضَّانة ص 
5 م ر کر ب 7 
ال اله عليه روسل E E E EE O‏ ع يَيْنَهُمَا فَمَالَ إلا 
2 2 ا 8 ا 1 
مه » قَقَال: «اللَهُمّ اهْدِه) 2 فَمَال إلى أبيه اة 
أخوجة [أحمدو] ا وَالنَّسَائيُ [وابن ماجه] . صَحَحَهُ الحَاكة(1) 





الاسناد: 


ورد الحديث من طرق تدور على إسنادين : 
الأول: عثمان البنّي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده عند 
النسائي وابن ٠‏ ماجه وأحمد . وفيه أن المُخيّر صبي ذكر. 


وهذا الإسناد ضعيف : عبد الحميد وأبوه وجده لا مُعْرفون”' . 


الثاني : عند أبي داوود والحاكم إبراهيم بن موسي الرازي أخبرنا عيسى حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم . . . » وفيه أن 
المُخَيّر صبية أنئئ 

وفيه : عبد الحميد بن جعفر فيه خلاف e‏ 
أبو حاتم : ل ل وكان سفيان الثوري يضعفه للقدر » وضعفه يحيى بن 

سعيد والنسائي » وقال ابن حبان: ريما أخطأ. وفي التقريب: «صدوق » زمى 
بالقدر » وربما وهم». 1 1 


وجعفر بن عبد الله والد عبد الحميد ذكره ابن حبان في الثقات » وانفرد بتوثيقه › 
قال الحافظ”“ : «وفي سنده اختلاف كثير » وألفاظ مختلفة » ورجح ابن القطان 


۲۷۳ /۲ المسند: 155/0 و١٤٤ وأبو داود: الطلاق (إذا أسلم أحد الزوجين مع من يكون الولد):‎ )١( 
5707 وابن ماجه: الأحكام (تخيير الصبي بين أبويه): ۷۸۸/۲ رقم‎ ١80/7 كذا النسائي:‎ 
وقال: ااصحيح الإسناد؛ » ووافقه الذهبي.‎ ٠١57/7 والحاكم:‎ 

(؟) التهذيب: .1١١721١١١/5‏ 

. ۹٩/۲ التهذيب:‎ )۳( 

(5) التلخيص: 775. 
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رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: «لا يثبته أهل النقل » وفى إسناده 
مقال»). 


الاستنباط: 


١‏ قوله: «... وأقعد الصبيّ بينهما فمال إلى أمه فقال: «اللهم اهْدِه. .' دليل 
ثبوت التخيير للولد بين أبويه. وهو مذهب الشافعية والحنبلية » كما سبق » وقد 
ورد صريحاً: 'اذْعوّاها» فمالت الصبية إلى أمها» كما فى أبى داود » وعند 
النسائي : «ثم خيّر » فقال: اللهم اهده » فذهب إلى أبيه»7١2‏ وغير ذلك . 


وعند الحنفية والمالكية لا تخيير » وأجابوا عن الحديث سنداً ومتناً: أما 
السند » فلاضطرابه والقدح فيه » وأما متنا فلأنه لما مال الصبي إلى أمه قال صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اهده » وهذا يدل على أنه لا اختيار من المحضون » وإنما 
الأمر من دعائه صلى الله عليه وسلم . 

۲ - اوأبت امرأته أن تُسْلِمٌ » فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب 
ناحية. . ٠.‏ دليل على ثبوت الحضانة للأم الكافرة » لأن التخيير دليل ثبوت الحق . 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للأم الكافرة على ولدها المسلم؛ لضعف 
الحديث » وخوفاً على دين المحضون » ومعلومٌ أن كل مربٌ يحرص كل الحرص 
على غرس دينه فيمن يربيه . ٠‏ 

لكن تسامح الحنفية والمالكية وأعطوا غير المسلمة حق الحضانة لولدها المسلم 
ما لم يعقل الأديان » أو يألف شعائر غير الإسلام » أو تغذيه بخمر أو خنزير كما ذكر 
المالكية » وذلك لأن الأم أعظم شفقَةَ وتبتلاً للولد » وما يُحْسَى عليه منها » تلافيناه 
بالشرط الذي شرطنا”'" . 


)١(‏ نذكر باختلاف الرواة في المُخَيّر هل هو صبي أو صبية. 
(؟) الهداية: ۲۹/۱ وفتح القدير: ۳/ ۳١۷‏ - ۳۸ وابن عابدين: 87١/7‏ والمدونة: 4١/0‏ وحاشية 
1 العدوي : 1۲۰/۲ والدسوقى: 01/۲ ومغني المحتاج: “مهمع والمغنى: /Y‏ 7 . وانظر= 
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وهذه منهم دلالة على نظرتهم التربوية العميقة » لو لا ما يُحْشى من الاسترسال 
بالمحضون إلى وقوع الخطر. ش 

۳ في احتياط العلماء هذا درس لمن يتساهلون في تعليم أبنائهم » بما يعرضهم 
للخطر في دينهم » بزعم تعلم لغة أو غيرها » فلزم التنبيه . 

كما يجب الحذر مما وقع فيه كثير من المسلمين » جعلوا أولادهم في حضانة 
الشغالات وكثير منهن قادمات من بلاد أخرى » بعضهن غير مسلمات » والمسلمات 
منهن جاهلات بضروريات الإسلام » فاللهم إليك المشتكى لهذا الجيل ومستقبله ‏ 
وقد قال تعالی : ييا الین اموا فوأ تشک واھلیک تارا وقُودما الاش لجار ليا 
E‏ 1 
متیکه غلاظ شد اد لا يَحَصُون الله ع ما مره ویفعلون مار ماوع دۇمر € [التحريم: 1]. 

٤‏ - عَلِمَ من هذا ومن أحاديث هذا الباب بعض شروط الحاضنين ونلخص 
جملتها فيما يأتي : 

أ- التكليف : العقل والبلوغ والإسلام» على ما سبق من تساهل الحنفية والمالكية 
في شرط الإسلام » لكن كان هذا في زمنهم مع الاحتياط » والإسلام عزيز › أما في 
زماننا فاختلف الأمر كثيراً > فنفتي بشرط الإسلام في حاضن ولد المسلم جزماً. 

ب - القابلية واستعداد الموهبة للعمل التربوي”'. 

ج - أن تكون ذات رحم محرم للمحضون » على توسع في بعض المذاهب . 

د ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي غير مَحْرّم للمحضون , أو أهلٍ لحضانته › 
- ألا تمتنع عن إرضاع المحضون إذا كان محتاجاً للإرضاع » عند الشافعية 


خاصة. 


0 شرح مختصر تهذيب سنن أبي داود: */159. وقد تساهل صاحب التوضيح فيما نسبه للمالكية : 
6 . فليحرر. 
(1) اخترنا هذه العبارة اختصاراً للتطويل بذكر عدة أمور » مثل: السلامة من مرض مُعْدِ » والرشد . فلا 
حضانة لمسرف مبذر » وأمن المكان » وإذا كان رجلا يحضن أنثى أن يكون محرّماً لها . 


5+ بات الفا 





من ةبحق الحضاتة: 


0١‏ - وَحَنْ راء بن عَازب رضي اللعَنْهُ أن اللي صلى الله عليه وسلم قَضَّئ في ابه حَمْرَة 
ا 2 ره و و 
لخَالتها وقال: «الخالة بمَنزلة الآم». َخْرَجَهُ الخاريق“ 
116۲ وأََْجه أَحمَدُ[وأبو داود وصححه الحاكم]”"' ن عَِيثِ عَِي قل «والْجَارية 


عَنْدَ خَالَتَهًا فن الْخَالَةَ 7 0 
سبب ورود الحديث : 


روى البخاري وغيره قصة صلح الحديبية في حديث طويل » فيه «فخرج النبي 
صلى الله عليه وسلم فتعَهُم ابنة حمزة: يا عم » يا عم » فتناولها علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فأخذ بيدها, وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك » 
سلتا E aS,‏ اودر فقال علي : أنا أحنُ بها وهي ابنة عمي . 
وقال جعفر: ابن عمي وخالَتُّها تحتي » وقال زيد: ابن أخي . فقضى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لخالتها » وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 


2000 البخاري في الصلح (كيف يكتب هذا. . .): ۳/ 185 - ۱۸١‏ والمغازي (عمرة القضاء): ٠١١/١‏ 
والترمذي: أبواب البروالصلة (بر الخالة): "١١/5‏ رقم .۱۹٠٤‏ قال: «وفي الحديث قصة 
طويلة»؟. وقد أخرجه مسلم بقوله (الجهاد: صلح الحديبية: 17/0) لكن لم يذكر قصة ابئة 
حمزة. وقد تسامح مّن خرجها من مسلم » كما في منتقى الأخبار وشرحه (78/5"). 
وانظر مناقشة ابن حزم في تشكيكه بهذا الحديث وبحديث علي أيضاً في زاد المعاد: ٤۸۳-٤۸۱/٩‏ . 

(۲) المسند: .44-98/١‏ في حديث طويل. وأبو داود مختصراً: الطلاق (من أحق بالولد): ۲/ ۲۸١‏ 
والمستدرك : #/ 23770 ` 
وفي بعض روايات الحديث «وقضى بها لجعفر». ولا إشكال فيها؛ لأنه قضى بها لجعفر باعتبار 
ماله بها » الكن تخقينة الجا لامراته حال الست + ود ضرحت ذلك الرواية ها «وفضى 
بها لجعفر وقال: إن خالتها عنده» . 

(۳) البخاري في الصلح الباب السابق . . وزيد هو ابن حارئة مولئ البي صلى الله عليه وسلم » الذي كان 
يتبناه » وجعفر هو ابن أبى ي طالب شقيق سيدنا علي رضي الله عنهما . والخالة: أسماء بنت عَمَيْس » 
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الاستنباط: 


١‏ «الخالة بمنزلة الأم»: يدل على ترجيح الخالة في الحضانة على ابنة العم؛ 
لأن كلا من علي وجعفر أخوان وابنا عم المحضونة » لكن عند سيدنا علي السيدة 
فاطمة وهي بنت عم البنت المحضونة » وعند جعفر خالة المحضونة وهي 
أسماء بنت عَمَيْس » فقضى صلى الله عليه وسلم بالحضانة للخالة » وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم». 


۲ - من هذا التفضيل «قضى بها - أي بحضانتها ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لخالتها» . قرر الفقهاء أفضليات الحضانة للنساء والرجال » في بحوث ودراسات 
مطولة؛ الأصل فيها تقديم من لها أوله ولادة على المحضون » ثم وقع الخلاف في 
التفصيل » نقدم ملخصاً عنه فيما يأتي : 

قال المالكية: إذا قام بالأم مانع تنتقل الحضانة إلى أمها ٠‏ ثم الجدة لأم » ثم 
الخالة » فقدموا مَن لها ولآده على و ثم الخالة » وهذا مقتضى هذا 
الحديث » مع الحديث الأول: «أنتٍ أحق به ما لم تدكحي). . . 

وقال الحنفية: إن لم تكن أمٌّ فأم الأم أولئ من أم الأب وإِنْ بعدت أم الأم » فإن 
لم تكن أم الام فأم الأب أولئ من الأخوات » فإن لم تكن له جَدّة فالأخوات أولى 
من العمات ثم الخالات... وفي رواية: الخالة أولئ من الأخت لأب » لهذا 
الحديث «الخالة بمنزلة الأم». 

وقال الشافعية: إن فقدّت الأمٌ تنتقل الحضانة إلى مَن يرث من أمهات الأم؛ 
لمشاركتهن الأم في الإرث والولادة » فإن عُدِمَ من يصلح للحضانة من أمهات الأم 
ل قولان: القديم: تنتقل إلى الأخت والخالة. والجديد: تَقَدّمُ اَم الأب على 
الاخت والخالة » وهو الصحيح. . . 


تزوجها أبو بكر الصديق بعد استشهاد سيدنا جعفر. واسم البنت أمامة 2 وقيل عمارة رضي الله عنهم 
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وقال الحنبلية في المشهور: الأم ثم أمهاتها » ثم الأب ثم أمهاته » ثم الجد ثم 
Nal LRN‏ 
والأخت من الأم أحق من الأب“ 

- «قضى بابنة حمزة لخالتها»: استدل به ابن حزم" لمذهبه الذي شد به أن 
الحضانة لا تسقط بتزوج الحاضنة؛ لأن هذه الخالة كانت زوج جعفر بن أبي طالب» 
ابن عم البنت المخضونة وهي ابئة حهزة + واسمها آمامة » رقيل عمارة + وأمها 
سلب بنك شمن ولم تشفط اللى صن الله عليه ورس شماه 

أ والجواب أن هذا ناشيء من النظرة الظاهرية السطحية. وقد تنبه العلماء للفقه 
الخعيز في هذا الحديك من قبل ابن خزم کر ولبهوا على دت ای كما 
نجده عند الطحاوي” "' » وفرعوا على أصل الحديث كما نجده عند ابن قدا 
وهذا لفظه رحمه الله : 

«فأما بنث حمزة فإنما قضى بها لخالتها ‏ أي وهي متزوجة _؛ لأن زوجها من 
أهل الحضانة » فكان أولئ». 

«وعلى هذا متى كانت المرأة متزوجة لرجل من أهل الحضانة كالجدة تكون 
متزوجة للجد لم تسقط حضانتها؛ لأنه يُشاركها في الولادة والشفقة على الولد , 
فأشبه الأم إذا كانت متزوجة للأب». 


- ٥۲۷/۲ انظر تفاصيل وسرد قوائم القرابات بإحاطة عجيبة في المراجع » مثل حاشية الدسوقي:‎ )١( 
. ٦۲١-٦۲١/۷ والهداية: 74-7877 ومغني المحتاج: 107/7 - 404 والمغني:‎ 4 

(؟) المحلى: .595-1797/٠١‏ 

(۳) شرح مشكل الاثار: ۸/ ١‏ وفيه إطناب كثير ٠‏ آثرنا عليه كلام المغني » لإيجازه » وزيادة فوائد 
التفريع على الحديث . 

(:) المغني: ٠۲١-٦۱۹/۷‏ . ونضيف أن ابن حزم ناقض أصله في إبطال القياس ٠‏ لأن الحديث واقعة 
عين فعَلِيّة هي قضاؤه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها » فقاس ابن حزم على الخالة كل 
حاضنة » وعلى زوجها الذي تابحق الحضانة كل زوج ١‏ وهو ضعيف عجيب في القياس مع 
الفارق ٠‏ ومع مصادمة الأدلة > فضلاً عن تناقضه مع مذهبه الفاسد في منع القياس ؟!! 
وانظر مزيداً من الرد على ابن حزم وأدلته في زاد المعاد: / 408-408 . 
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«ولو تنازع العَمّان في الحضانة وأحدهما متزوج للأم أو الخالة » فهو أحقٌ؛ 
او 5 0 

- إن تنافس الصحابة الثلائة رضي الله عنهم على كفالة ابنة حمزة رضي الله عنها 
شاهد لفضلهم» وقدوة للأمة على الحرص الشديد على رعاية اليتيم وحسن تربيته» 
E,‏ المسلمين بيك ارتم E‏ ليه اود بدت 

في المسلمين بيت فيه يتيم يُساءً إليه) أخرجه ابن ماجه عن أبى هريرة» ورواه غيره 
١ (YY‏ 
أيضا . 


إكرام الخدم والضعفاء 


ا )و 


1 22 رە ات سو اث ان 0 < 
١٠6+‏ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال قال رَشول الل صلى الله عليه وسلم: (إذا أتئ 


. والشوكاني (99/5”) أن الحق في المزوجة للزوج.‎ )"٠١ - ۲۹۹/۳( واختار الصنعاني‎ )١( 
ل د مستت روا حا الك لك لق را : في الحضانة. . وهذه‎ 
القصة دليل هذا الحكم » وهو مذهب الحسن البصري والإمام يحيى (من الزيدية) وابن حزم وابن‎ 
جرير (وعزاه الشوكاني لأحمد. وقد عرفت مذهب الإمام أحمد مما نقلناه » وهو خلاف ما نسبه‎ 
. ٠١١/١ إليه الشوكاني). ورضي هذا الجواب من العصريين صاحب التوضيح:‎ 
ونجيب عن هذا بأنه مخالف للحديث؛ فإنه شرَّط لأحقية الأم بالحضانة عدم النكاح » ولم يشرط‎ 
إذن الزوج الجديد لها بالحضانة » وبأن حقيقة العلة في حضانة المزوّجة هي «أهلية الزوج‎ 
ا‎ E للحضانة» » وليس لأجل موافقته عليها فقط » يت‎ 
ثم إن الصنعاني كذا الشوكاني ذكرا جواباً آخر عن حديث: «أنت تِ أحقٌ به ما لم تنكحي» هو «أن‎ 
التكاح إنما سقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب » ولا يُسْقطُ حق غيرها ء ولاحقَّ‎ 
الأم حيث كان المنازع لها غير الأب » وبهذا يُجْمَع بين حديث «قضى بابنة حمزة لخالتها» رحديث‎ 
«أنتِ أحقٌ به ما لم تتكجي» كذا قالا.‎ 
وهذا جواب عجيب؛ لأن النكاح إذا أسقط حضانة الأم مع وفور شفقتها وكمال حنوّها فغيرها من‎ 
. باب أولى‎ 
. فلا زال الراجح ما قرره الجمهور » ونقلناه ملخصاً عنهم‎ 

(۲) ابن ماجه: في الأدب (حق اليتيم): ١71١/7‏ رقم 57174 وانظر باب الترغيب في كفالة اليتيم 
ورحمته في ترغيب المنذري لزاماً. 





10 اا 


فقه الحديث : 


eS تقرير المساواة بین القوي والضعيف والغني والفقير › ليصبح‎ - ١ 


الإسلام أمة واحدة ‏ إِنَمَا الْمُؤْممُونَ حو € [الحجرات: 1٠١‏ » وكل واحد يكمل الآخرء 
وإنه لولا الأعمال اليسيرة لم تنجز الأعمال الكبيرة. 


الإحسان إلى المماليك والحُدَم بأن ينزلهم السيد منزلة نفسه لا سيا فيما 
0 الحديث » بخصوص إحضاره الطعام » وقد بين الحديث علة الحكم «فإن لم 
يَجَلِسه مَعَه مَعَهِ فليناوله لقمة أو لقمتين » فإنه ولي حرّه وعلاجه» » أي صنعه A‏ 
به نفسه. . ومثله حامل الطعام الذي لم يصتَعّْه › لوجود العلة › 500 
واشتهاؤها الطعام . 


قال الإمام الشافعي : «هذا عندنا على وجهين: 


أحدهما: وهو أَزَلاهُما بمعناه ‏ والله أعلم ‏ أن إجلاسّه معه أفضل » فإن لم 
يفعل فليس بواجب عليه أن يُجْلِسّه معه . ... . لأن إجلاسّه لو كان واجباً لم 
يجعل له أن يناولّه لقمة أو لقمتين. 


ويحتمل أن يكون أمرّ اختيار غير الحتم » وتكون له نفقته بالمعروف؛292) 


)١(‏ البخاري: الأطعمة (الأكل مع الخادم): ۸/۷ والعتق (إذا أتاه خادمه بطعامه) ١6١/7‏ ومسلم: 
الأيمان (إطعام المملوك مما يأكل) : 0 وأبو داود: الأطعمة (الخادم يأكل مع المولئ. .): 
۳٠ /*‏ كذا الترمذي (الأكل مع المملوك): 787/4 وابن ماجه: ٠١94/7‏ وأحمد: 4095/5 
و455. 

(؟) الأم: كتاب النفقات: نفقة المماليك: .۳٤۷ /٠١‏ بتصرف يسير بما يناسب رواية بلوغ المرام. 
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0000 
وقال ابن قدامة : «وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده)” 
وكأنه لهذا ولحاجة هؤلاء للرعاية أشبهوا الصغار » فأورد المصنف الحديث في 
باب الحضانة . 


؟ - تحريم إيذاء المملوك » وقد ثبت الحديث في الصحيحين : «ولا تكلفوهم 
ما لا يطيقون » فإن كلفتموهم فأعينوهم» . وقرروا أن تعذيبه » أو تكليفه ما لا يطيق 
ذنب من الكبائر” " . عياذاً بالله تعالى . 


رعاية الحيوان ونفقته: 
١64‏ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي العَْهُما عَنٍ الي صلى اله عليه وسلم قَالَ: عدبت 1 
في هرّة سَجَدَنْها حت مَانَثْء فدَحَلَتِ فِيِهَا النَارَ : لا هي أَطْعَمَنْهَا 
ولا سَقَنْهَا إذ حَبَسْتَها » وَل هي تَرَكَنْها تأكُلُ مِنْ شاش الأض». 


ویو می لی 
الاستنباط : 


» تقرير حرمة الحياة » أيا كان نوع الكائن الحي . إلا ما 9 خص بقتله لأذاه‎ - ١ 





. ٤۲۲-٤٩۱/۱ الإجماع: وانظر شرح عين | القارى:‎ )١ 
لي جماع سرح كين ي ر‎ 


(۲) المغني: ٦۳١/۷‏ . 
)( الزواجر: ..١7‏ وانظر ما سبق في النفقات. 
() البخاري بلفظه: الأنبياء ( (أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف. . ١‏ وفي الشرب (فضل : 


شرب الماء): م ري 0 (تحريم تعذيب الهرة 0: 
۷ وأحمد: ۱۵۹/۲ . 
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مثل الدواب الفواسق التي سبق الحديث فيها (رقم )۷٠۸‏ » وما سوى ذلك يجب 
احترام حياته » مهما كان تافهاً في نظر الإنسان . وقد صح الحديث أنه قال صلى الله 

عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠‏ فإذا قتلتّم فأخينوا القثلة » وإذا 
ذَبَحْتّم فأخسنوا الذّبحة . .) أخرجه مسل . 


وعن عبد الله بن عمرو يرفعه : من قتل عُصْفُوراً فما فوقها بغير حقّها سأل الله عز 
وجل عنها يوم القيامة. قيل : يا رسول الله فما حقّها؟ قال صلی الله عليه وسلم: 
حقّها أنَّ تذبّحها فتأكلها » ولا تقطع رأسّها فَيْرْمَى بها». أخرجه النسائي” 


وعن الشَّرِيْدِ بن سُوَيْدٍ النَقَفِي: سمعتٌُ رسول الله صلى الله عليه ؤسلم يقول: 
ا ال يقول: يا رت إن فلاناً 
Ts‏ 


ا ؟ ‏ «عُذَبتِ ائراً في هِرَّةٍ سَجَدَنْهًا حتى مانت ت قَدَخَلَتْ فيها النارً؛ : يدل على 
تحريم تعذيب الحيوان؛ لأنه لولا حَبَسّها ومنع الطعام والشراب عنها لما عُذَّيَتْ 
المرأة > وقد ربط الحديث تعذيب المرأة بتعذيبها الهرة » وأكد ذلك فقال: 
«عُذَجَتِ . .» ثم قال: «فدّخَلت فيها النار» » وقوؤى صورة تعذيب الهرّة بما يبرز قسوة 
القلب: «لا هى أَطعَمَنْهًا » ولا سقتها إذ هی حَبَسِنْها › ولا هى تركتها تأكل من 
خشاك الأرض» أي هوام الأرض وا كما ع ا بإبراز جنايتها 
بتكرار ضمير الفاعل «هي» العائد عليها » وذلك يدل على مزيد التأكيد على فظاعة 
هذا الذنب » واستحقاق فاعله العذاب الأليم: «فدَخَلت فيها النار؛ أي بسببها 


)١(‏ الصيد: (الأمر بإحسان الذبح والقتل): ۷۲/١‏ وأبو داود في الأضاحي : ۳ ٠٠١‏ والترمذي في 
الديات: 7/4 والنسائي رقم 1405 وابن ماجه رقم .۳٠۷١‏ وانظر شرحه ودروسه الفكرية 
والاجتماعية في كتابنا (في ظلال الحديث): ۲۷۳ ۲۷١‏ . 

(؟) في الأضاحي (من قتل عصفوراً. .): ۲۳۹/۷. 

(۳) النسائي الموضع السابق وأحمد: /٤‏ ۳۸۹. 
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ليها .وتا عدوا تد لصوام كا ال عاد اا 


- اسجنتها. . . لا هي أطعمتها. . . ولا هي تركثها. ٠.‏ دليل على أن الهرة 
لا تملك دان نراكها ووكى لقف سانيا N‏ ار دهاز 


٤‏ - «سَحَدَنْهَا . . » فيه أنه يحوز اقتناء الحيوان الأليف كالهرٌ › ومثله طيور الزينة 
E‏ ل ل وأنه يجب الإنفاق على الحيوان الجُفْئتى » 
وتعهده بما يحفظه من الضرر والأذى › وهذا سبب إيراد الحديث في باب 
الحضانة » لأن التعهد بما يحفظ الحي من الضرر أساس الحضانة » وقد اتفق علماء 
الإسلام على وجوب الإنفاق على الحيوان » وأنه يحرم أن يُجِيْعَهُ ٠‏ أو يُحَمُله 
ما لا يطيقه . . . » لهذا الحديث » وغيرٌه كثير » ولاك فى تكليقه ما للا يطبق دا 
له > وهو له حرمةٌ في نفسه. كذلك قرروا أنه لا يحلبُ من لَبنِها إلا ما يفضْلُ عن 
کاو وھا الأن کنات ولج علق فالكه ورلن امس ق 

وغير ذلك من فروع» لالاعلى السى الجر واوق الضحي لغضانة الإسلام» 


et اح‎ 


الذي جاء رسوله بهذا العنوان « وما أَرَسَلْئَدلَك]لَارحمَةٌ علي [الأنياء: 60١‏ . 


اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وسلام وتبريك وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا رب العالمين. اللهم آمين. 


وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 


17 1 4 


(1) ومن هذا التحليل المبني على علوم اللغة والأدب وأصول الفقه لا نرى حاجة لما تطرّق له بعض 
الشراح هل كانت المرأة مؤمنة أو كافرة » لأن الخديث مَحَضَ سببٌ العذاب بهذه الجناية: «سجنتها 
حتى ماتت. . . لا هي أطعمتها» إلى آخره. 

(۲) الزواجر: الكبيرة رقم ۳۱۲: 97-91/7. 

(۳) انظر فتح الباري: الشرب (فضل سقي الماء): ۲۷/١‏ وشرح النووي: 741١/١4‏ والمفهم: 
6 . 
وانظر رد المحتار: 448/7 وه0/ 604" وفيها 0 ومنح الجليل: 448/7 
ومغني المحتاج: ۳/ 457 والمغني: ۷/ ٠١ - ٦۳٤‏ ومراتب الإجماع: ٠‏ 


. 
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فهرس الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
تصدير المجلّد الحث على درس الأسانيد والعللء وتذكير بمنهج البحث 7" 


المعاملات 
(عدا البيوع) 
باب الربا 
(5١1موه١)‏ تشديد حرمة الربا: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه) وخطره الاقتصادي . . ۱۲ 
(AI‏ «الربا ثلاثة وسبعون بابا» وما أربى الربا؟ ولماذا؟ اي E‏ 
)۱۹_۸1۷( ما يجري فيه الربا «الذهب بالذهب» وبيان ربا الفضل وعلته وحكمته 
الاقتصادية . . . N ara ee aa RSET SRS n‏ 
(A1۰)‏ الاحتياط من ربا الفضل ١ر‏ بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب AT‏ 
(Yg ۸1۱)‏ ی ن ار لا بعلم يلها و«الطعام بالطعام مثا بمثل» 116 
(AYY)‏ الا تباغ حتى تُمَصّل) قلادة فيها ذهب وخرز ا E O‏ 
(موه5م) الهَى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» و«البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة» ai‏ واوا م لأ بح وو ابو و Alea‏ 
(A)‏ تحريم الهيِْ إذا تبايعتم بالهيئة . ٠‏ إعلاله وتحقيق ثبوته 00000 
۷ و۸۲۸) من أبواب الربا: : امن شفع لأخيه فأهدى له. ٠‏ لعن الراشي 
والمرتشي» RSE‏ ا اا ا 


۹ و١85)‏ «نهى عن بيع المزابنة . ٠.‏ و«اشتراء الطب بالتمر. .» الو E‏ 


(ATTY) 
(ATT) 
مم‎ 


ام 
(ATA)‏ 


(A4) 
(A4۰) 
(A4۱) 
(A4) 
(tA) 
(A0) 
(A-A) 


(A44) 
(A0۰) 
(A01۱) 
(AOY) 


طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
انھی عن بيع الكالىء بالكالىء. .» PE Se Aa RRS SE a‏ 
نظرة اقتصادية في الربا ان اده و O ESAS‏ 

باب الرخصة في العرايا 
المذاهب فى تعريف العرايا CA eR‏ 
ارخف في النزايا ان تیم كزعي کو اعت رو ا ا ٤۳‏ 
«(رخص في بيع العرايا. . . دون خمسة أوسق . . ٠.‏ والرواية في هذا. . ٥‏ 
بيع الثمار على أصولها «حتى يبدو صلاحها! » «حتى تزهي» » احتى 
يسودا A CORES‏ و CT ZARE o Ra‏ 
الجوائح : «إذا بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته جائحة بم تأخذ مال أخيك» ۲ه 
«من ابتاع نخاً بعد أن تور فثمرثُها للذي باعها. . e ٠.‏ 
- نظرة اقتصادية في بيع العرايا OO STA AROSE‏ 

أبواب السلم والقرض والرهن 

الكلم «قدم النبي ارهج لفون في الخمار ie e ٠‏ 1000 
«يأتينا أنباطً فتُسْلِفُهِم في الحنطة . 0 . ما كنا نسألهم» 0۸ 
القرض : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها. . .» EAS ok‏ 
١فأخذتٌ‏ منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. . .» كيف هذا مع الجهالة؟ 311 
الرهن : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» «لا يغلق الرهن» Arete‏ 
اقتراض الحيوان : اف من ا أحسنهم قضاء» ل الاو 
« كل قرض جر منفعة فهو ربا» AA e SRDS EN‏ 
نظرة اقتصادية ERS LETS‏ تس Ve ASE‏ 

باب التفليس والحجر 
انق أدرك ماله رعينه :عند زجحل . ٠‏ دراسة إستادية واسعة وفقهية وف 
«لي الواجد يحل عرضه. . . » والتعليق بغير صيغة الجزم كعد ا ا ار 
التصدق على المدين المعسر : وقال َة ١خذوا‏ ما وجدتم...) 1 
الحجر على المّدين: «حجر على معاذ ماله وباع. . .) Nes ASS‏ 
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رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(”804-85) البلوغ وصلته بالحجر «وأنا 3 أربع عشرة سنة» «من أنبت ؟؟» 6م 
)۸00( «لا يحل لامرأة عطية. . . ٠.‏ إعلال رواية «من مالها) 00 
(A00‏ المسألة للمفلس: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . .» ار E‏ 


نظرة اقتصادية فى الحجر ERE ASS SS‏ 


باب الصلح 
(AV)‏ «الصلح جائز بين المسلمين» إعلال سنده والجواب عنه CDT‏ 


O SR «لا يمنع جار جارّه أن يغرز خشبة فى جداره»‎ (۸0٩۹) 
«لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» اد‎ (۸1۰) 
باب الحوالة والضمان‎ 
NETE الخني . . . وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»‎ لطم١ةلاوحلا‎ (A۸1۱) 
E ee الكفالة «أعليه دين؟ قلنا: ديناران » فتحملهما أبو قتادة)‎ (۸11( 
A eae كفالة الدولة «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»‎ (A11) 
E مالا يجوز فى الكفالة «لا كفالة فى حدّ) مس ااواشاود مم و ب‎ (A14) 
باب الشركة والوكالة‎ 
Soi ee ».. الشركة : «أنا ثالث الشريكين ما لم ين أحدهما.‎ )810( 
«مرحباً بأخي وشريكي» الشركة قبل البعثة انم اموس ال م ا‎ (A1) 
Al ». شركة الصنائع «اشتركت أنا و . . . فيما نُصِيبٌ يوم بدر.‎ (AY) 
Saas )» . . الوكالة : «إذا أتَيْتَ وكيلى بخيبر فخذ منه.‎ (۸1۸) 
se Resa «بعث معه بدينار يشترى له أضحية)‎ (۸14) 
١١١. ما تجوز فيه «بعث. . . على الصدقة»ء «أمر عليا أن يذبح»» «فارجمها»‎ )۸۷۲-۸۷١( 

نظرة اقتصادية فى الشركة والوكالة ENE‏ و N‏ 
باب الإقرار 
(AVY)‏ «قل الحقّ ولو كان مُّرَاً وأحال المصنف على أبواب أخرى Fe‏ 


باب العارية 
(AYE)‏ «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ا ا ا لل 


10۸ فهرس الموضوعات 





رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(AV0)‏ «أد الأمانة إلى مَّن ائتمنك» ومسألة الظفر بالحق وهى مهمة 101 
۷7 -۷۸) (إذا تنك رسلي فأعطهم. . عاريّة مُوَادَاة؛ «عاريّة مضمونة» A cs.‏ 
نظرة اقتصادية فى العارية SRE SSE SSS‏ 

ش باب الغصب 
(۸Y۹)‏ «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله . .» ا م ET‏ 
(AA ')‏ رد المخصوب أو بدله «طعامٌ بطعام » وإناءٌ بإناء» a aS‏ ذا 
)۸۸۱( «من زرع بغير إذن فليس له من الزرع شيء» وبحث علته مفصلاً .... ١١8‏ 
(AAY'g AAT)‏ «ليس لعرق ظالم حق» ET NTE NET NET‏ 
(AA)‏ «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . .» Se‏ 

باب الشفعة 
)۸۸0( الشفعة في العقار: «قضى . . . بالشّفعة في كل مالم يُقْسَم . .» 0 
(885 و۸۸۷) «جار الدار أحق بالدار» ۰ «الجار أحق بِصَفَبه) EV Ae ae‏ 
(AAA)‏ «الجار أحق بشفعة جاره. ۰ بحث مفصل في دفع علته ا ا ا 
)۸۸4( «الشفعة كَل العقال . . ولا شفعة لغائب» VEY eae‏ 

باب القرّاض 
)۸4۰( «ثلاث فيهن البركة. . . والمقارضة» Ea‏ 
(۸4۱ و4۲( "لا تجعل مالي في كبد . ٠.‏ «الربح بينهما» الشروط والمخالفة لها. . ١40‏ 
نظرات اقتصادية فى القراض 11 Esa‏ 

باب المساقاة [والمزارعة] والإجارة 
(AAT)‏ «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع' EN‏ 
( و915) «كراء الأرض بالذهب والوّرق؟ لا بأس به». . . «يُؤْاجرون على 

الماذيانات . . .» ESRA ES‏ مدن راسج e‏ ويك دا 
)۸47( («نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» AS Ss‏ مسي OE‏ 


(۷ و898) الإجارة: «(احتجم وأعطى الذي حجمه أجره) > ااكسب الحجام خبيث) ١600‏ 
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رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
)۸44( «ثلاثة آنا خحصمُهم يوم القيامة. . ورجل استأجر» وسبب التشديد 10۹ 
)4۰٩(‏ «إن أحقّ ما أَحَذتّم عليه أجراً كتابُ الله» تحقيق أخذ هذه الأجرة UY‏ 
(408-401) «أَعْطُوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرَقّه» aR‏ 00 
(:40) امن استأجر أجيراً فَلْيْسَهٌ له أَجْرَته ا ا ا 
باب إحياء المَوّات 
(909-9400) «من أعمر أرضاً. . ») «من أحيا أرضا ميّنَةَ فهي له» وتحقيق سنده 
وصحابيه كع اه الطمجونا شي ست تاوقو نا اوفك وما اماه محم امت لكا 
)4۰۸( «لا حمّى إلا لله ورسوله» ON‏ للخم وو ووه كام Sree‏ ا 
(909و١٠)‏ «لا ضرّر ولا ضرار» سنده » وأنه من أصول الإسلام » له أصول وفروع ۷۱ 
)9179911١(‏ «من أحاط حائطاً على أرض» و«من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً. . ) ا 
(417 و٤٠)‏ «أقطعه أرضا» و«أقطع الزبير. .» حقيقة الإقطاع وتحقيق المصلحة فيه ١78.‏ 
(4۱) «المسلمون شركاء فى ثلاثة . . ») تحقيق فقهه TOS‏ بو لوا VAN‏ 
نظرة اقتصادية ا الموات معام معد ود AT AEDES‏ 
باب الوَفْف 
4۱7( «إذا مات الإنسانٌ انقطع عمِلَهُ إلا من ثلاثة : صدقة جارية . .» RE‏ 
(4۱۷) الأصبت أرضاً. . إِنْ شئتٌ حبست أصلها. ٠.‏ شروط الواقف AE sas‏ 
(۹۱۸) «وأما خالد فقد احتبس ؟؟» وهل يدل على وقف المنقولات An‏ 
نظرة اقتصادية في الوقف Aart a‏ 
ا 
(019) «أكلّ ولدك تَخلتّه مغل هذا؟ فقال: لا. فقال با (فارجعه) تحقيق 
وجوب التسوية .... لج ب ار مقي لاما مدي وام ةا 
(4۲۰) «العائذٌ في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) لعن اف مما ع ا A‏ 
(4۲۱( «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد» لا 
(۹۲۲ ر4۳) «يقبل الهدية ويثيب عليها» «وهب لرسول الله ل ناقة فأثابه. .© .... ١98‏ 
(5؟1) العمرى والرقبى : : «العمرى لمن وهبت له) «أمسكوا عليكم أموالكم؛ة ١94‏ 


3 


رقم الحديث 
)4۲٥(‏ 
(Yg ۹۲7‏ 
(4۲۸( 
(4۲۹) 


(4۳۰) 
و(‎ 4۳۱) 
(TT) 
(۳4) 
)4۳0٥( 


(AD 
("Ag ۳۷) 
(4۳4( 
وا(‎ ۰( 
(iy ۹۲) 
)4٤٤( 
)44٥( 
)447( 
(4٤۷( 
(44۸) 


245690 
)40۰( 
(401) 
(og 40۲) 
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طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
«١حملْتُ‏ على فرس فظننتٌ أنه بائعه بخص . . فقال ١لا‏ تبتعه» e‏ 
«تهادوا تحابّوا» و«تهادوا فإن الهدية تسل السّخيمة» EES‏ موي E‏ 
«لا تَحْقَرَنَ جارة لجارتها ولو فرْسّن شاة» E RNAS‏ 
من وهب هبة فهو أحق بها مالم يُنّبْ منها» ومعنى اغْتِصار الهبة .. ۲٠۷...‏ 
باب اللقّطة 
«مرٌ بتَمْرة. . قال: لولا أنى أخافٌ أن تكونَ من الصدقة. . » ا عد e‏ 
اعرف عفاصها ووكائما قمع فهاء :6 امن كو ضالة فی غيال» ۲١۱‏ 
«من وجد لقطة فليّشْهِدْ ذوي عَذل» SE‏ ا ب لل 
«نهى عن لُقطة الحاج» e‏ او بم ل بار« اربج و وشو ا 
دآلآ لأ يحل ادو نات ولا اللقظة من مال ناهد ٠:‏ ا 
باب الفرائض 
أصل المواريث : «ألحقوا الفرائض بأهلها. . . ») YY eee SK‏ 
«لا يرث المسلم الكافر» » «لا يتوارث أهل ملتين» Pee‏ 
فرائض في السنة : «للابنة النصف ٠‏ ولابنة الابن السدس» ART‏ 
الزن ابن ا ماك اجعل للج السدسة Ess Ea‏ 
الال وارث قن الا ازنك له» اجا وح aA‏ امسا ل 
«إذا استهل المولود ا سي افر رط امام لاسا ف LAE‏ 
«ليس للقاتل من الميراث شىء) طاقاتو سن من AES‏ 51111 
اا اجرد الرالد آل الولد فهو لنصيدة من کان ل 
ال لحب كلشف ام ا O‏ 
الأفرضكم زيد بن ثابت» وفضل علم الفرائض او وا ا FOR‏ 
باب الوصايا 
«(ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين. . .) .. ...778 
«أتصدق بثُلئى مالى؟ لا الثلث والثلث كثير» E eR‏ 
إلى لسن نشوا بن E A E‏ 
الاوصية رارت SSR‏ مط أ ل و و ا او 


فهرس الموضوعات 





35١ 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه ْ الصفحة‎ 
TEAS «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. .» كا‎ )05-468( 
باب الوديعة.‎ 

(40۷( «من أودع وديعةً فليس عليه ضمان» وشرط عدم الضمان ارو ل 

PON sei a ]٦۳١ ٠٠١ تقدم في آخر الزكاة [الأحاديث:‎ 

باب قسم الفيء والغنيمة 
يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى [رقم ۱۲۸١‏ وما بعد] ON‏ 
كتاب النكاح 
[باب فضل النكاح وآدابه وشروطه] 

)40۸( ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» لطيفة في إسناده وفقهه 18 
(404) التزوج واعتدال العبادة «لكني أنا أصلي وأنام وأتزوج» موازنة السند 

والروايات AES‏ ا RR A‏ او و RO ae Oe n‏ 
(1۰ وا47) «تزوّجوا فإني مكاثر بكم. .» وحكم تحديد النسل Ve‏ 
)41۲( «تنكح المرأة لأربع . . فاظفر بذات الدين» ع Vass SS‏ 
)41۳( «إذا رفا إنساناً: بارك الله لك وبارك عليك» VT Ae SE‏ 
(454) خطبة النكاح «إن الحمد لله نحمده» دفع إعلاله وكشف الفساد ممن شذ 

فى فقهه جك نظو ا نما امعو EA E SESAME REA‏ ا 
(418-575) النظر إلى المخطوبة: «فإن استطاع أن ينظر» عن جابر » وثلاثة شواهد 

له SO EAA‏ و رار جم بق ا 
(159) لاعس ارس قر عكر اير ( الس الصا اام او ما 
(V1, ۹۷۰)‏ حديث الواهبة نفسها » وفقه البخاري في تراجمه له » وتفصيل مهماته YAY‏ 
(4V۲)‏ «أعلنوا النكاح» امك نباف ASD SESE ER‏ 


1 فهرس الموضوعات 








رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
)4۷١ 417(‏ «لا نكاح إلا بولي» «فنكاحها باطل » «لا تزوج المرأة» بحث واسع في 

لعلل والفقه ا ا AVE‏ 
(915 -918) «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» «أحق بنفسها» «فخيرها ا بحث واسع . ٠٠١‏ 
(4۷4) إبطال مقايضة النكاح «نهى كَل عن الشَّغار) كو اك 
(۹۸۰( (أيما امرأة زوّجها وليّان فهى للأول منهما) IT aR‏ 
(4۸۱( ااا ےو س واف YE sa‏ 
(4A1)‏ محرمات في النكاح «لا يُجمع ب بين المرأةٍ وعمتها » ولا بين المرأة 

وخالتها» تجن TIDE SSeS MES Aa o ESSE‏ 
)۸٩-۸۳(‏ الا ينكح المحرم ولا يكح" › «تزوّج ميمونه وهو محرم) «حلال)؟ ...717 
)4۸7( «إن أحق الشروط . . . ما استحللتم به الفروج» Fess E‏ 
(440-40) لرخص غم أوطاس في المتعة» > انهي عن المتعة) » (إلى يوم القيامة) ٠۲١‏ 
(45-4941) «لعن المحّل والمحلّل له» ز ز ز ز TASE‏ 
(44۳( الكفاءة في الدين «لا ينكح الزاني. . . إلا مثله» لف ور سود و ا ا 
(145) متى تحل المطلقة للأول «حتى يذوق الآخر من عُسَيْلتها» Na‏ 

باب الكفاءة والخيار 

(145 و447) «العرب بعضهم أكفاء بعض . . ٠.‏ شدة ضعفه » وكيف العمل به؟ ... ١784‏ 
(٠٠٠١ ۹۹۷(‏ «انكحي أسامة» وهى قرشية «انكحوا أبا هند» مولى «اخيّرتُ بريرة» 

Fs OTS e EY للكفاءة‎ 


3 اطلْقَ أيتهما شئت» الأختين و«غيلان أسلم وله عشر نسوة؛ دفع العلل‎ (٠٠٠۲و‎ ١ 
و0) «رد يل ابنته زينب على أبى العاص» » اليه وعليت ااي‎ ٤و‎ ٠١( 


0 


و و ا e‏ 2 0 
الشذوذ جب رديه امك به إن كرا ل جا لد انال وو ات لم خا لويم او ا OE‏ 
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رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
(001) «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » واستوصوا بالنساء 

خيراً) Ss‏ واشين وماس وت واوا وه الجا Oe‏ 
05 ) «أمهلوا حتى تدخلرا ليلا . SAE Eee 0 A‏ 
(۱۰۱4( إن من شر الناس الرجل يه يفضى إلى امرأته . .ثم ينشر سرها) Te‏ 
)١ 16‏ حقوق الزوجة: اله اع ا . ولا تضرب الوجه) . ام 
(1D‏ «كانت اليهود تقول . . فأنزل الله : # ناوخ رت اک EAS‏ ا 
(1۰۱۷( «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله) ا ا م 
(۱۰۱۸) «إذا دعا الرجل امرأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة» aT‏ 


٠۷١ . . «لعن الواصلة والمستوصلة . . .2 التحذير للشديد من تغيير خلق الله‎ )٠١19( 
رون‎ (KC. «هممت أن أنهى عن الغيلّة» «العزل» : الوأد الخفي» «كنا نعزل.‎ ٠١ 7” 


تكملة مهمة في تحديد النسل : ووسائله وحكم كل منها SVN‏ 
(1Y)‏ «كان يطوف على نسائه بغسل واحد) » كيف يتفق مع كثرة أشغا 

OO e N E O وقسمه؟‎ 

باب الصداق 

FAs SSN SE «أعتق صفية وجعل عنْقَها صداقها»‎ ٠ )٠9( 
PAYS » . كان صداقه لأزواجه يُنتى عشرة أوفيّةٌ ونَّاً.‎ )٠٠۲٠( 
As e شيئاً . . قاين فك الخطميّة)‎  ىلعل‎  اهطعأ«‎ (۲7 
«أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عِصمة . .» دفع‎ (°۷) 

TA ms Rt ER إعلاله كرورم قسن‎ 


)۱۲۸( المُفْوّضة : «لها مثل صداق نسائها» دفع إعلاله بتوسع » وتحقيق فقهه . YAY‏ 
(۳۱-۱۰۲۹ و۲٣‏ و٣۳)‏ أحاديث تيسير المهر : أسانيدها » ومواقف الفقهاء منها ... ٠۹۱‏ 


PE iE «طلَقَها » وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب» المفوّضة‎ )١٠١ ١و‎ ٠٠۳ 
باب الوّليمة‎ 

AN e EE a REELS حكم الوليمة: «أوْلم ولو بشاة»‎ (° 

١٠١90‏ ١غ)‏ الأمر بإجابتها «فليأًتها» «ومن لم يجب فقد عصى» «فإن صائماً 


هه 


فليْصل. .» DA SE‏ اك وسو وام نس سمط واو قوم 





عع فهرس الموضوعات 


رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
٠١ 5١(‏ و( «طعام أول يوم حق. الثالث سُمعة » ومن سمّع سمّع الله به م ا ا 
٠٠٤۳(‏ و٤٤)‏ طعام الوليمة : «بمدين من شعير؛ » «التمر والأقط والسّمن» E e‏ 
)۱۰٤0(‏ «إذا اجتمع داعيان فاجب أقربهما باباً. . Nees ) ١‏ 
(58-047) أصول الأكل : «لا آكل متكئاً» «يا غلام سم الله . .» » «كلوا من جوانبها» ٤٠۷‏ 
٠١59(‏ و00) «ماعاب طعاماً قط . .» «لا تأكلوا بالشمال» معو حو ا CRS‏ 
)٥۲-۱٠۰۵۱(‏ «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس» ل اق ا اك 


باب القشم 
)1١67(‏ يقم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا» تحقيق إعلال السند 65 
(۱۰04( «مَّن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل» .. 4١1‏ 


IAS RED ». السنة إذا تزوج البكر على الثيب.‎ نِم١‎ )٥١و‎ ٠٠١١( 
0 00 «سودة وهبت يومها لعائشة»‎ (1۰0۷) 
«قل يوم وإلا وهو يطوف علينا جميعا» » «إذا صلى العصر دار على‎ (1۰0۸) 

نسائه) 0000 11 1 1 1 ا E AES‏ 0 
)٠١69(‏ «يسأل فی مرضه - أين آنا غداً فأذن له أزواجه يكون حيث یشاءا .... ”ع 
00050 «إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» الاح و سج و TE‏ 
)١50(‏ «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» بد ا 

باب الخُلع 
)14-1١77(‏ «اقبل الحديقة وطلقها» » «عدتها حيضة» ٠‏ «أول خلع» EA ee‏ 
كتاب الطلاق 
[باب حكم الطلاق وما يقع منه وما لا يقع] 

(۱۰10) «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» تحقيق صحته وفقهّه خخ حا ابو أ 
)1۰77( طلاق الستة : «مِرْهُ فليراجعها. . حتى تطهر. . . ثم إن شاء طلق قبل 

أن يمس» نا ا SS‏ او ل ل ل EFAS‏ 


فهرس الموضوعات 


رقم الحديث 
(7۷ ۱۹( 


٠١ 54(‏ و1( 


1 
(V1و‎ ۱1۰۷۱( 
(°7) 


(°4) 
()1°¥۷0( 
(V7) 


(1°۸۰) 
(1°۸۱) 


(AY) 
(AO _ 1۰A) 
(‘AD 
(۱۰۰۷( 


(Ag ۱1°۸۸) 
)۱۰۹۰( 
)۱۰۹۱( 
)١9؟(‎ 
(1۰۹۳( 


طرف الحديث والبحث فيه 
«كان طلاق الثلاث واحدة» تحقيق دلالته بتوسع ونقد أدلة المخالفين 


ملحوظة مهمة على الشوكاني وه عا دض ا كه ريق سكو رو وك وات E‏ بو يي OA‏ يزخ بو موا ب بي 
تأيلعث بكتاب الله» فی رجل طاو ركانة أم ركانة» «البتة» 
رواياته وبحث سنده وإعلاله بتوسع خنع ال دق ب SE‏ وا نو ا aS‏ 
«الحقى بأهلك» طلاق الكناية و لوس اس ادا ال 
«ثلاث جدهن جد » وهزلّهن. . .2 «لا يجوز اللعب في ثلاث . ا 

«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أَنْفسّها» هذا الحديث نصف الإسلام 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ا 
«إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء» «فهي يمين»؟ 520016 
طلاقات لا تقع : «لا طلاق إلا بعد نكاح» «رفع القلم عن ثلاثة» ا 


باب الرجعة 


«أشهد على طلاقها وعلى رجعتها» A O TS‏ 
«مُزه فليراجغها» لابن عمر لما طلق امرأته في الحيض SEE‏ 


باب الويلاء والظهار والكفارة 


الإيلاء : «آلى من نسائه وحرم) اختلااف وصله وإرساله TE‏ 
«إذا مضت أربعة أشهر»ء «إيلاء الجاهلية السنة والسنتين» RNS:‏ 


الظهار : «ظاهر من امرأته. . . لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» 


«ظاهرث منها » فوقَعْتُ عليها. . فقال بلا : «حرّر رقبة» بحث إعلاله . 


باب اللعان [وحكم النسب] 
كيف اللعان: «فأنزل الله الآيات في سورة النور. . فبدأ بالرجل» 
«إن جاءت به أبيض . . . وإن جاءت به أكحل» وعمل بأيمان اللعان 


تغليظ اللعان: «إنها موجبة» O‏ الما اا ا ل 
«كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتّها » فطلقها. . » N‏ 
التعريض : (لا ترديد لا مس. . ٠.‏ بحث سنده وحل مشكل إمساكها . 


110 


TTT 


رقم الحديث 
(۱۰۹) 


)۱۰40( 
)٠١95( 


طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 


«أيما امرأة ة أدخلت على قوم من ليس منهم. . . وأيما رجل جحد 
ولده.. 2( e ANE ea ESSE gE ESS‏ 


«من أقر بولده طَرْفة عين فليس له أن ينفيه» قاله عمر ET‏ 
«امرأتى ولدّت غلاماً أسود؟ قال : «لعله نزعه عرق» E‏ 


باب العِدّة والإحداد 


)11٠١- ۱۰۹۷(‏ اتُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال. . .» حل اختلاف الروايات فيه . 


)۱۱۰۱١( 
()۱1۰۲( 
(0 _۳( 


۱۰07 و۷( 
)1۰۸( 
(۱۱۰۹) 


(1۲-۱۱۱۰ ( 

)11۳( 
(۱۱۱و٥۱)‏ 
111 و۱۷( 
(۱۱۱۸ و۱۹) 
)۳-۱1۲۰( 


(11۲4) 
(YA ۱110) 
(۱۱1۲4( 
(11۳۰) 


ا يري أن تم بكاوت حف غاد (الررانة على الم 9 
«ليس لها سكنى ولا نفقة»: المطلقة ثلاثاً. . . وعلة متنه E‏ 
ما تجتنبه الحاد: ١لا‏ تحدٌ فوق ثلاث › ولا تلبس ثوباً مصبوغاً . 

ولا تمتشط) es‏ لجرل بن اهن دم لامو ل جا فاط اووس رك أ 
تخرج لعذر «جُدَّي تَحْلَك» «امكّثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلّه» 

eT O E 
عمرو بن العاص «لا تلبسوا علينا. . عدة أ م الولد. . أربعة أشهر) دفع‎ 
AT A _ إعلاله‎ 
SEES Ê عائشة : «الأقراء الأطهار» . «وعدتها حيضتان»‎ 
«لا يحل أن يسقى ماءه زرع غيره» لا يحل نكاح المفارقة قبل العدّة‎ 


عمر: امرأة المفقود «تريّصٌ أربع سنين ثم تعتدا» «حتى يأتيها البيان» . 


لا يبيتنَ رجل عند امرأة. . .» لا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم» . 
«لا نُوطأ حامل حتى تضع ٠‏ ولا غير ذات حمل حتى تحيضٌ حيضة» 
«الولد للفراش وللعاهر الحجرا -ب- ASAR SSE‏ 
تكملة مهمة في أسرار العدة وا ل و ا 


باب الرضاع 
حقيقة الرضاع : لا تحرم المصة والمصتان» ل ل ا 
الرضاع في الحولين «من ن المجاعة» «فتق الأمعاء؛ «أنشز العظم» 
رضاع الكبير 9أرضعية تحرمي غلية» راا غين خاضة لا قن E‏ 
«كان فيما أنزل عشر رضعات ‏ ثم نُسِخْنَ بخمس» والجواب عنه ١‏ 


فهرس الموضوعات 





د د 
E‏ 2 3 


11۷ 
رقم الحديث طرف الحديث والبحث فيه الصفحة 
)١١۳١(‏ « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» E E‏ 
(IY)‏ لبن الفحل «إنه عمّك» أي من الرضاعة RET RES‏ 
(1Y)‏ «جاءت امرأة فقالت : قد أرضعتكما؟ فقال : كيف وقد قيل؟» Eee‏ 
(9) انهى أن تَُسْتَرْضع الحمقاء» O NEY‏ 
خاتمة في أهمية لبن الأم » وما فيه من إبداع الخالق المعجز O en‏ 
باب النفقات 
تعريف النفقة وأقسامها » وشمولها الحيوانات » وترتيب الأحاديث 
بحسب ذلك ونين ا بالستعب سوط راتس سي الو 
)1( نفقة الزوجة : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك» 
وتراجم البخاري ا N ES A‏ 
(Vy 1۱۳7‏ اتطعمها إذا طعمت » وتكسوها. ٠.‏ » «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن» د TE oR‏ 
(9694") لا نفقة للحامل المتوفى عنها » ولا للبائن » والمعتمد فى ذلك ee‏ دنر 
9 التقريق للإعسان: "تقول الفرأة اطعمتي أو طلقتى» وآناك وعلل 7 481 
(NIE‏ نققة ارا :ابد المعطن العلا راان تعر امك واا Oo...‏ 
)١١5:(‏ تفقة المملوك : اللمسلوك طعامه وكرت eA ٠‏ ة 
)١1150(‏ «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» يحب عمن يملك قوته) .... 5٠‏ 
(IED‏ الأولى بالنفقة: «أنفقه على نفسك» . «على ولدك» » «أهلك» 3 
)1١150(‏ «أمك» «أباك » ثم الأقرب» Eee e‏ 
باب الحضانة 
)١11١54(‏ أولوية الأم: «أنت أحقٌ به مالم تنكحي» وتعنت ابن حزم بتضعيفه ET‏ 
(۹٤۱۱و*٥)‏ متى يُخَيّر الغلام : «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك و«اللهم اهده». E e‏ 
)۱110۱ وo( a SS‏ 1 
hT (10)‏ م 0 0000 
)104( «عُدْبَتْ امرأء في هة سجتثها لا هي أَطْعَمَئْها ولا سقتها. . مم LON‏ 


1۸ كتك للمؤلف 


فى التأليف العلمى المتخصص : 


# الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (الطبعة الرابعة). 
* منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الخامسة ‏ منقحة). 


معجم المصطلحات الحديثية . (باللغتين العربية والفرنسية » حائز على الجائزة الأولى 
لمسابقة الدراسات الحديثية » للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ جامعة الدول 
العربية) . 

تصدير معجم المصنفات في الدراسات الحديثية. (حائز على الجائزة الثانية لمسابقة 
الدراسات الحديثية المذكورة) . 

هَذَيٌ النبي ية في الصلوات الخاصة (طبعة ثالثة). 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (الكتاب الأول) (العبادات) الطبعة السابعة. 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (الكتاب الثاني) (المعاملات) الطبعة السابعة. 
دراسات منهجية في الحديث النبوي (الأسرة والمجتمع) (الطبعة الثالئة) . 

النكاح في سنن النسائي والأدب في سنن الترمذي (الطبعة الرابعة). . 

الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (موضح بالمصورات الجغرافية) (الطبعة الخامسة) . 

في تفسير القرآن الكريم وأسلوبه المعجز علمياً وبيانياً (الطبعة الحادية عشرة). معدلة 
وموسعة. 

علوم القرآن الكريم (الطبعة السابعة). 

الإحرام (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت). 


کب للمؤلفب 11۹ 





E‏ الإحصار (بحث خاص لموسوعة الفقه الإسلامي في الكويت) 


. الحج (بحث خاص للموسوعة الكويتية)‎ ١ 
خروج النظم المصرفية عن أحكام الشريعة الإسلامية وطرق علاجها. (خاص بجامعة‎ # 


المسانيد ومكانتها في علم الحديث . 


١‏ أصول الجرح والتعديل (الطبعة الثالثة معدّلة ومنقحة وفيها زيادات مهمة). 
2 خبر الواحد الصحيح وأثره في العقيدة والعمل . 


# القرآن الكريم والدراسات الأدبية (الطبعة الرابعة). 


أحكام القرآن في سورة البقرة. (الطبعة الرابعة). 


. أحكام القرآن في سورة النساء (من محاضرات الدراسات العليا فى التفسير التحليلى)‎ ٠ 
آيات الأحكام : تفسير واستنباط (الطبعة الأولى).‎ 4 


إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر (الطهارة والصلاة) . 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام في أحاديث الأحكام (تتمة الصلاة ‏ والعبادات ‏ اللباس - 
البيوع) (الطبعة السابعة» الأولى الموسعة). 

في ظلال الحديث النبوي: أول دراسة فكرية اجتماعية وأدبية جمالية معاصرة. 

التفسير وعلوم القرآن (الطبعة الأولى) . ش 

لمحات موجزة في مناهج المحدثين العامة (في الرواية والتصنيف) . 


4 مع الروائع والبدائع في البيان النبوي. 


في تحقيق المخطوطات: 


E3 
25 


2 


شو 


C3 
i 


الرحلة في طلب الحديث » للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب . (الطبعة الرابعة) وهو كتاب 
فريد يتحدث عن الرحلة فى طلب الحديث الواحد. 


٭# شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلى . (الطبعة الرابعة) . والأولى بمقابلة جديدة 


تال كنب للمؤلف 


٭ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق يا للومام النووي . (الطبعة الثالثة) . 

# نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر (الطبعة الثالثة بمقابلة جديدة» وتعديلات 
مهمة في التعليق). 

* هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » للإمام المحدث الحافظ المجتهد 
عز الدين بن جماعة الكناني. 


بحوث علمية ودراسات ثقافية : 

# المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام (الطبعة الثامنة) . 
. # أبغض الحلال (الطبعة السادسة) . 

# أسس الدعوة وأخلاق الدعاة (طبع الآلة الكاتبة) (تحت الطبع). 

٭ الأحاديث المختارة من جوامع الإسلام (أملية جامعية) . 

# تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة النبوية وعلوم البلاغة واللغة العربية. 
# ماذا عن المرأة (الطبحة السابعة) . 

# السنة المطهرة والتحديات (الطبعة الثالثة) . 

* فكر المسلم (في الثقافة الإسلامية). 

٭ كيف تتوجه إلى القران. 

# تعلم كيف تحج وتعتمر (الطبعة الثالثة) . 

* النفحات العطرية من سيرة خير البرية . 

# الاتجاهات العامة للاجتهاد. 

* ماهو الحج الأكبر. 

# الملامح الفنية في الحديث النبوي . 

# علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن وكشف إعجازه. 

# فقه الإمام البخاري في جامعه الصحيح . 

* جمع القرآن الكريم وتوثيقه في عهد النبي يي . 


